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الشيخ نورالدي نأو لس زعلي بنسلطان حسدالقاريالهروي 
0 ملاعل القار: ى2» 


النوق سد 1014 
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كام لاماع 301538690 أ/ا!. أمقدالااع035] 


جرع الحقوق حَفوجلة 
الطبحة الآواك 
7ه + 2006م 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونبة أوكهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة, 
أو وسائل ميكانيكية » أو الاستنساخ النوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشس . 


ص . ب ٠١‏ بيروث , أبنان 
ع اطاط االاطفة طم« همه 
هانقطعآ بالصاء8 10 ,0.8 
76 (961) ردكا 
درم فقس لتم رعة التقرمة 
مده جره ل مدهل سا باثي 


0 17,5725 ,قد 492 بر 
9953-13-148-1 15811 


كام لاضع 386690 3035 أ/. أمحدالااع035] 


كام لاماع 301538690 أ/ا!. أمقدالااع035] 


الحمد لله رب العالمين» الذي خلق الخلق» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب؛ جعل سيدنا محمد 
يه حاتم النبيين» والقرآن آآخر الكتب السماوية. 

والصلاة والسلام على أشرف ا-خلق سيدنا محمد عله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم 
القيامة. 

أما بعد: فأصول الفقه من أهم علوم الدين» ويتوصل به إلى الأحكام الشرعية. ومن كتب 
صول الفقه منار الأنوار للإمام النسفي شرحه الشارحون واختصره طاهر بن الحسن بن 
عمر بن حبيب» أو العز ابن بدر الدين الحلبي» المعروف بابن حبيب المتوفى سنة 808ه. 
وشرح هذا المختصر الإمامء العلامة؛ الشيخ؛ نور الدين» أبو الحسنء علي بن سلطان محمد 
لقاري الْهَروِي" ثم المكي» امحنفي؛ المعروف بامْلاً علي القاري؛ شرحاً طويلاه وجع فيه لب 
شرح قاسم بن قطلوبغا على هذا المختصرء وشرح ابن الملك وحاشية الرهاوي مع زيادة من 
التنقيح والتوضيح والتلويح. 

أردت أن أحقق هذا الكتاب القيم وحاولت أن أجد نسخاً للتحقيق فوجدت بعد بحث 
طوي ل نسختين: نسخة في استنبول في مكتبة لا له لي 144 ورقة» ونسخة في مصر في دار الكتب 


ا 


المصرية 242 ورفة» ورمزت في التحقيق إلى الأول ب(ل)» والثانية ب(م). 
منهسي في التحقيق كما بلي: 


1- توثيق النصوص الواردة في الكتاب. 
2- حاولت أن أخرج نصتاً صحيحاً من ندسختين. 
3- تردثت الأعلام والكتب الواردة. 
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4- عزوت الآبات الواردة في الكتاب إلى سورها. 
5- خرجت الأحاديث التي لم يخرج المؤلف. 

6 علقت في بعض المواضع. 

7-وضعت العناوين بين (). 


والله أسأل أن يجمل هذا العمل مقبولاً؛ ونافعاً للمسلمين ٠‏ 


إلياس قبلان 
قونيا / تركيا 
1 01/ 2006 
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ترحمة صاحب مثار الأنوار 


عبد الله بن أحمد بن محمود» حافظ الدين النَّسَنِي» أبو البركات. 

كان إماماً كاملاً عديم النظير في زمانه رأساً في الفقه والأصول بارعاً في الحديث ومعانيه. 

له كتاب (المصفى» شرح المنظومة؛ وكتاب «المنافع شرح النافع»» وكتاب «الكاني شرح 
الوافي؛؛ وكتاب «الوافي» تصنيفه أيضاء وكتاب «كنز الدقائق»» وكتاب «المنار؛ في أصول الفق 
وكتاب امام الدين» وكتاب (شرح الحداية». كان ببغداد سنة عشر وسبعاثة. 

قلت: تفقه على شمس الأئمة الكردري» وروى «الزيادات» عن العتابي» وسمع منه 
الصمّخناقي. ٠‏ وشرم هَ«المنار» وسهاه «(كشف الأسرار»» وشرح (العمدة» وسباه (الاعتاد). ولا 


يعرف له شرح الهداية)!. 
كتاب منار. الأنوار 


منار الأنوار في أصول الفقه للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ 
ألدين النسفيء المتوفى سنة 710ه» عشرة وسبعماثة. 

وهو متن متين جامع مختصر نافع؛ وهو فيا بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثر. 
تداولاً؛ وأقرمها تناولاً. 

وهو مع صخر حجمه؛ ووجازة نظمه بحر محيط بدرر المتقائق وكنز أودع فيه نقود الدفائق» 
ومع هذا لا يخلو من نوع التعقيد واللتشو والتطويل. 

فحرره الكافي الأقخصاري في مختصره الموسوم بسمت الوصول» وأحسن تحريره» ورتبه 
على أبلغ نظام وترئيب» بزيادة التوضبح والتنقيح. 

وللمصنف شرح سهاه كشف الأسرار. 

واعتنى بشأنه العلاء» فشرحه بالقول سعد الدين أبو الفضائل الدهلوي؛ وساه إفاضة 
الأنوار في إضاءة أصول المنار» وثوفي سنة 891ه», إحدى وتسعين وثأنياثة. 

وشرحه ناصر الدين ابن الربوة تحمد بن أحمد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي» المتوى سلة 
4هء أربع وستين وسبعاثة. 1 

1 انظر: تاج التراجم ص 175-174) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص102-101. 
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وله مختصره ا مسمى بقدس الأسرار في اخختصار المنار. 

وللشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني شرح سم|ه تبصرة الأسرار في شرح المنار» 
وتوفي سنة 733ه»ء ثلاث وثلاثين وسبعماكة. 

وشرحه الشبخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفى سنة 786ه» ست 
وثمانين وسبعاثة» وساه الأنوار. 

وكذا شرحه الشيخ جمال الدين يوسف بن قوماري العنقري اللخراطي» وساه اقثباس 
الأنوار في شرح المنار» وفرغ منه في حرم سنة 752هء اثنتين وخمسين وسبعائة. وقد أخذه من 
التنقيح والمغني مع -حواشيه وفوائده المنتخبة؛ وبالغ في #بذيبه. 

وشرحه قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي المتوق سئة 749هء وسماه جامع 
الأسرار. وهو شرح بالقول. 

وشرحه العلامة زين الدين بن نجيم المصري المتوفى سنة 970ه» سبعين» وقع الفراغ من 
تأليف هذا الشرح المسمى أولاً: بتعليق الأنوار على أصول المناره وهو الذي استقر عليه اسمه 
.بإشارة بعضى العلماء بفتتم الخفار في رابع شوال سئة 965ه» خمس وستين وتسعرائة. 

والمنطاب ابن أبي القاسم القره حصاري في حدود سئة 720ه» عشرون وسبعراثة. 

ولجلال الدين رسولاً بن أحد بن يوسف التباني المتوفى سنة 793ه» ثلاث وتسعين 
وسبعأثة؛ شرح مفيد. 

وللشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أب بكر المعروف بابن العيني» شرح مزوج وجيز» اقتصر 
على أيسر شيء يمكن عليه الاقتصار ليغني حمله في الأسفار عن كثرة الأسفار. 

وشرحه المولى عبد الرحمن بن صاجلي أمير» المتوق سنة 987ه» سبع وثيانين وتسعماثة. 

وكمال الدين حسين الوزير سين ميرزا المتوفى سنة والمولل عبد اللطيف بن الملك المتوق 
سنة 885 تقريباً. وهو شرح مشهور متداول بين الناس. وعليه حواش منها: 

حاشية للشيخ فاسم بن قطلوبغا الحنفي؛ المتوفى سنة 879ه» تسع وسبعين وثاناثة. 

وحاشية للشيخ شرف الدين يحيى بن قراجا سبط الرهاوي. 

وحاشية للمولى مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده» المتوفى سنة 1040هء أربعين 
وألف. سياه نتايج الأفكار, 

وعلى حاشية عزمي زاده حاشية ليحيى الأعرج المتوق تقريباً بعد سئة 1130هء ثلاثين 
ومائة وألف. 
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وخاشية لحسين الآماسي المعروف بقوجه سام المتوفى سنة 961ه»ء إحدى وستين 
وتسعمائة. 

وقد نظم المنار فسخر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح الحمداني المتوق سلة 755هء 
خس وخسين وسبعاثة. 0 , 

واختصره زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوق سنة 
8ه ثان وثانياثة. 

وشرح هذا المختصر قاسم بن قطلوبغا ا حنفي» شرحاً مزوجاً. 

وشرحه أبو الثناء أحمد بن محمد الزيلٍ ثم السيواسي» وسماه زبدة الأسرار. وأتمه في شعبان 
سنة 914ه» أربع وسبعين وتسعرائة بسيواس. ١‏ 

وعل شرح ابن الملك حاشية مساة بأنوار الحلك على شرح المنار لابن الملك» وهي لابن 
الحنبلي محمد بن إبراهيم الحلبي» المتوفى سنة 972ه» اثنتين وسبعين وتسعمائة. 

وشرحه شمس الدين محمد القوجحصاريء وسماه الفوائد الشمسية بشرح فوائد المثار 
الحافظية. 

وشرخه مير عالم. 

وشرحه فقره كار. - 

وشرحه قرة سنان. 

وشرحه السمرقندي. 

وشرحه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن مباركشاه بن تحمد الحروي الملقب بمعين وسماه 
مدار الفحول. 

وشرح السمرقندي. 

تبصرة الأسرار طبة الله بن أمد التركستاني. 

واختصره القاضي أبو الفضل محمد بن محمد بن الشحنة التو سنة 890ه» تسعين 
وثمانماثة» وساه تنوير المنار. 

وشرحه شمس الدين محمد بن لحسين بن محمد شاه النوشابادي؛ وسماه زيدة الأفكار. 

ومن شروحه الشرح المسمى بزين المنار ليوسف بن عبد الملك بن بخشايش 

وهو شرح مزوج. 

ومن الشراح منهاج ابن بنان التباني. 
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ومن الشروح أنوار الآفكار في تكملة إضاءة الأنوار للشينخ الإمام عيسى بن إسناعيل بن 
خسرو شاه الأقصرائي. وتوفي في حدود سنة 727ه» سبع وعشرين وسبعالة. 

ومن شروحه نزهة الأفكار» وهو شرح كبير في مجلدين. 

وشرح المنار لمحمد بن محمود بن الحسين الحسيني» وهو شرح ممزوج موجز 

كشرح ابن الملك» وسباه التبيان. 

ومن شروحه شرح الفاضل جلال الدين بن أحمد الرومي الفقيه الحنفي ثم القاهري 
المعروف بالقباني» المتوفى سنة 792ه» اثنتين وتسعين وسبعوائة. 

ومختصر المثار: شرحه عبد العلي بن محمد بن حسين اليرجندي المتوف تقريباً سنة 930هء 
في أثناء فترة شاه إسماعبل بن حيدر. 

واختصر امنار أيضاً علي بن محمد وسياه أساس الأصولء ثم شرحه شرحاً. . 

ومن شروح مختصر المنار زبدة الأسرار لشمس الدين السيواسي المتوقى : سنة 1049ه» 
نسع وأربعين وألف. 

وشرح المنار من الركن الثالث بالتركي عيسى بن محمود الكائب الديوالي. 

ومن المتون المختصرة من المثار غصون الأصول» وهو للعالم الفاضل خضر بن محمد 
الأمامي المفتي بأماسية. 

ثم شرحه ممزوجا وسهاه تبيج غصون الأصول!. 


ترحمة المختصر ابن حبيب (المتوفى 808 ه/ 1406م) 


طاهر بن الحسبن بن عمر بن حبيب» أبو العز ابن بدر الدين الحلبي» المعروف بابن حبيب: 


فاضل. 
ولد ونشأ بحلب. 
وكتب مها في ديوان الإنشاء. 


وانتقل إلى القاهرة؛ فناب عن كاتب السرء وتوفي فيهاء عن زهاء سبعين عاماً. 

من كتبه اذيل» على تاريخ أبيه» و«امختصر المنار» في أصول الفقه. و«وشى البردة» شر 
وتخميسهاء ونظم علة كتب”. 
1 كشف الظتون 1827-1823/2. 
2 الأعلام 221/3. 
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أسمة ونسبه: 

هو الإمام, العلامة» الشيخ» نور الدين» أبو الحسن» علي بن سلطان تعمد القاري الْهرِي» 
لم المكى؛ الحنفي؛ المعروف باملاً علي القاري». 

فلقبه: (نور الدين): على ما ذكره حاجي خليفة؛ وإساعيل باشا البغدادي» وغيرهما. 
كنيته: 


(أبو الحسن» حسبمأ حسبي] ذكره حاجي نعليفة» والسيد محمد بن جعفر الكتاني» والسيد عبد الحي 
الكتاني» وغيرهم. وهو المعروف المشهور. ١‏ 

وقد ورد اسمه على كثير من مصنفاته: «علي بن سلطان عمد/» وهكذا ذكره جماعة من 
المترحمين له وهذا هو الصواب. 

و«القاري): تسهيل القارئ: اسم فاعل من (قرأ). ل به لأنه كان حاذقاً في علم 
القراءاث» عاماًراسخاً متضلعاً فيه. 

قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة: «المعروف بالقاري إذ كان إماماً في القراءات» ال 

و«الهروي) : نسبة إلى هّرأة ‏ بفشح الماء والراء المهملة ثم ألف وهاء في الآخر - وهي مدينة 
مشهورة من أمهات مدن خراسان. 

و القاري إليهاء لأنه ولد فيهاء ونشأ في ربوعها »كما نسب إليها جمع من العلماء 
الأفاضل» منهم 

1 الإمام الحافظ أبو ذر الحروي (ت 434ها). 

2- شيخ الإسلام أ بو إساعيل الأنصاري الحروي (ت481ه). 

3 شيخ الإسلام أحمد بن يحي الهروي (ت 16هه). 

و«المكي» : نسبة إلى مكة المكرمة» زادها الله تشريفاً وتكرياً وتعظياً ؛ حيث إن الشيخ القاري 
ا واستوطنها وتشرف بمجاورة الكعبة المعظمة أكثر من أربعين سنة» وتوفي بها. 

هو المعروف ب واخلً علي القاري»: فكلمة (مُلة) هذه كتبها بعض المصنفين مبلا» 

وبعضهم المولى: على أنها عربية الأصل» ولكنها أصبحت كلمة فارسية؛ يستخدمها أهل إيران؛ 


1 . المصنوع: تقدمة ص 9. 
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1 وتركستان» وتركياء وأفغانستان» والهنده وباكستان» ويكتبونها هكذا: مُللَ ناطقين بضم امم 
وتشديد اللام» وفي آخرها ألف» وهذا هو الصحيح المشهور'. 

وقد تطور استع الها على مدى العصورء كما حصل ذلك في كثير من الكلمات. فكانت تطلق 
(ملا) في عصر الشيخ علي القاري على العلامة الكبير والشيخ الجليل والسيد الفاضل» ى) 
عرف بطريقة الاستقراء من استخدامهم طا في مؤلفاتهم. 

قد اشتهر بهذا اللقب جمع من علماء العجم منهم: 

1- ملا خسئرو: محمد بن فَرَاسُوز (ت 885ه). 

2-ملا كُوراني: أحمد بن إساعيل (ت 893ه). 
ولادته: 

ولد في مراة» ولكن لا يعرف تاريخ ولادته؛ فإن الذين ترجموا له اكتفوا بذكر مل ولادته 
فقط. 
وفاثه: : 
توفي بمكة المكرمة في سنة أربع عشرة وألف من الهجرة. (1014ه). وحكى بعضهم على 
وجه التحديد أنه توفي في شهر شوال من العام المذكور. 

ودفن بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة. 
تشيويخة: 

من أكابر شيوخه الذين انتفع بعلومهم: 

1 ابن حجر الميتمي (ت 973ه). 

2-علي التمِي المندي (ت 975ه). 

3- مين كَلآن (ت 981ه). 

4 عطية السُلّيي (ت 982ه). 

5-عبد الله المتئيي لزت 984ه). 

6< قطب الدين المكي (ت 990ه). 

7 أحمد بن بدر الدين المصري (ت 992ه). 

8 تحمد بن أبي الحسن البكري (ث 993ه). 


.89/3 الفوائد البهية: صن 210 الفعم الميين:‎ ١ 
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9-سنان الدين الأماسي (ت 1000ه). 

0 السيد زكريا الحسني. 
تلامذته: 

من أكابر تلامذته: 

1-عبد القادر الطبري (ت 1033ه). 

2-عبد الرحمن الْوشيدي (ت 1037ه). 

3-الشيخ محمد بن فروخ الْوروي (ت 061اه). 

4-السيد معظم الحسيئي البَلني. 

5-سليمان بن صفي الدين اليهماني. ١‏ 
مؤلفاته: 

صنف الشيخ علي القاري في الحديث (18) مؤلفاء ما بين كتاب في مس مجلدات ضخمة» 


ورسالة في ورقة واحدة. 


علم مصطلح الحديث: 

1- شرح شرح نخبة الفكر للحافظ ابن -حجر. 

الأحاديث الموضوعة: ْ 

2- المصنوع في معرفة ا موضوع» ا محروف بالموضوعات الصغ رى. 
3-الموضوعات الكبرى» المعروف بالأسرار المرفوعة. 
الشروح الحديثية: 

4- مرقاأة المفائيح شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 
5 شرح الموطأ برواية الإمام محمد. 

6 شرح مسئد الإمام أبي حنيفة. 

7-جمع الوسائل في شرح الشمائل للإمام الترمذي. 

8- شرح الشفا للقاضي عياض. 

9 الْسِورُ الّمِين للحصن الحصين للإمام ابن الحزري. 

0 تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري. 
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الشروح الحديثية المفقودة: 
11- شرح صحيح سلم. 
2- شرح الجامع الصغير للسيوطي. 
3- حاشية على المواهب اللدنية للتستطلاني. 
الأحاديث الأربعينية: 
4 المبين المعين لفهم الأربعين. 
5 الأحاديث القدسية الأربعينية. 
6 أربعون حديئاً في فضل القرآن. 
7 فض الْجتناح ورف الماح بأربعين حديثاً في التكاح. 
تخريج الأحاديث النبوية: 
8 فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد. 
التوحيد: 
9 الأجوبة المحرترة في البثِضة المخبيثة المنكرة. 
0 أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عل. 
1 تتميم المقاصد وتكميل العقائد. 
2- حاشية على شرح المقاصد. 
3- الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة. 
4 رد الفصوص. 
5- سثلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة. 
6 شرح رسالة ألفاظ الكفر. 
7 شرح الفقه الأكبر. 
8 شم العوارض في ذم الروافض. 
9 الضوء المعالي لبدء الأمالي. 
0- فر العون بمن يدعي إيمان فرعون. 
1 القول السديد في نلف الوعيد. 
2- كف ادر في حال اللِضر. 
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3 المرتبة الشهودية في منزلة الوجودية. 
4 الْمَشرب الْورادِي في حقيقة مذهب المهدي. 
5 المقدمة السالمة في خرف الخاتمة. 
أصول الفقه: 
6- توضيح المباني وتنقيح المعالي. 
الفقه: 
7 الاستدعاء في الاستسقاء. 
8 الاعتناء بالخناء في الفناء. 
9 ال 000 
0 تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب. 
. 41 تزيين العبارة لتحسين الإشارة. 
2 تشيبع فقهاء الحنفية لتشنيع سغهاء الشافعية. 
3 حاشية على فتح القدير. 
4 ذيل تشنيع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية. 
5 رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا؟ 
46 شفاء السالك في إرسال مالك. 
7 يلات الجوائز في صلاة الجنائز. 
8- عقد النكاح على لسان الوكيل. 
49 غاية التحقيق في نهاية التدفيق. 
0 فتح الأسماع في شرح الستماع. 
1 فتح باب العناية بشرح كتاب الثّقاية. 
2 الفصول المهمة في حصول المئمة. 
3 الفضل المعول في الصف الأرل. 
4 لسان الاهتداء في الاقتداء. 
5 معرفة الماك في معرفة السواك. 
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المناسك: 
56 الاصطناع في الاضطياع. 
7 أنوار الحُجَج في أسرار الْحِجج. 
8 بداية السالك في مباية المسالك. 
9 بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حَج عن الغير. 
0 الحظ الأوفر في الححج الأكبر. 
61 رسالة في بيان التمتع في أشهر احج للمقيم بمكة من عام. 
2 الصّتيعة في تحفيق البقّعة المنيعة. 
3 العفاف عن وضع اليد في الطواف. 
4 لَه لباب المناسك وب عباب المسالك. 
5 المسلك المتقستط في الْصمْستك المتوسط. 
6- الوقوف بالتحقيق على موقف الصّديق. 
الفرائيضس: 
7 فيض الفاقض في شرح روض الرائض في مسائل الفرائض. 
التفسير: 
8 أنوار القرآن وأسرار الفرقان. 
9 الجمالين على الججلالين. 
0 حاشية على تفسير البيضاوي. 
71 صنعة الله في صيغة صبغة الله. 
2 العلامات البينات في بيان بعضص الآيات. 
3 المسألة في البسملة. 
الفراءات والتجويد: 
4- شرح الشاطبية. 
5 الضابطية للشاطبية. 
6 الفيض السماوي في تخريج فراءات البيضاوي. 
7 المِتّح الفكرية بشرح المقدمة الجزرية. 
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8 الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية. 
السبرة التبوية والشائل المحمدية: 

9 الدرة المضيئة في الزيارة المصطفوية الرضية. 

0 رسالة في بيان أولاد النبي .. 

81 -زبدة الشائل وعمدة الوسائل. 

2 الزبدة في شرح قصيدة البردة. 

3 فتتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد. 
4 المورد الروي في المولد النبوي. 

الأدعبة والأذكار: 

5- شرح حِرب البحر للأستاذ أبي الحسن البكري. 
6 الملمع في شرح النعت المرصع. 

التراجم: 

7 الأثيان الحنية في أسباء الخنفية. 

8 استيناس الناس بفضائل أبن عباس . 

9 المعدن العدني في فضل أويس القَرنِي. 

0 مناقب الإمام الأعظم وأصحابه. : 

1 نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيدي عبد القادر. 
اللغة: 

2 بهجة الإنسان ومهجة الحيوان. 

3- حاشية على شرح رسالة الوضع. 

4 الناموس في تلخيص القاموس. 

النحو: 

5 إعراب القاري على أول باب البخاري. 

6 التجزيد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد. 
97-_رسالة في يبان الفرق بين عفد وأصْفك ونحوهما. 
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8 رسالة في حديث البراء في صحيح الببخاري. 
9 رسالة في اللامات ومعرفة أقسامها. 
0- شرح مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب. 
مواعظ ورسائل أخرى: 
101 الأدب في رجب. 
2 الإنباء بأ العصا من سئن الأنبياء. 
3 البرة في حب الهرة. 
4 التائبية في شرح التائية. 
5 تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء. 
6- تمسين الطوية في نحسين النية. 
7.- تحفة الخطيب وموعظة الحبيب. “ 
8- تسلية الأعمى عن بلية العَمى. 
9 التصريح في شرح التسريح. 
0- تطهير الطوية بتحسين النية. 
1 رسالة فيها يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر. 
| 112-سير البشرف في السير الكبرى. 
3 شرح رسالة الفشيرية, 
4 
3 


1- شرح عين العلم وزين الحلم. 

1- فتسم أبواب الدين في آداب المريدين. 

6 الفتح الرباني في شرح تصريف الزنجاني. 

7 المختصر الأوفى في شرح الأساء الحسنى. : 

8 المسلك الأول فيا تضمنه الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف. 
9 المقالة العذبة في العامة والعذبة. 

0 النسبة المرتبة في المعرفة والمحبة. 

1- الإعلام بفضائل بيت الله الحرام' . 


انظر: الإمام علي القاري وأثره في علم المخديث ص 0161-115 عدية العارفين 751/1 الفتح المبين للمراغي 
3 كشف الظنرن 445/1 743 105. 
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عنوانت الكتاب من نسخة لاله لي 


كام لامع دع كج 05 هاا أمهح لامع وم 


كام لامع لدع كع 2015 الا مم لالع موص 


20 


أول الكتاب من نسخة لاله لي 


برهت اقيم بزد نايع 
لفرت الذهاطد شارمل مولز داسفلل مباتن الاير 
عر ثالموصناذ الما ازالمازالضيادوال:ا لكاب فر التزبيه ‏ 
2 نايبد مزه انا ااه 0107 اتتركترع 
واكزالًا سيد لامي توسترالاصقيا (وعللواعة يتاع هلاه 
٠١‏ باكر رم ررب رجزرم أيه رحمظ: 
1 سين :يني ولاقو رفوتم 
الدأازن :وير تاي اموزعا لز ع لي رت 


ودين ماقام لالم تلبسا ومكنو باعي 


3 


ا 


3 
نالور 
١ 09‏ تتكب ار 


لها 


درتت باينا 


يلوأ بن لبو نسدو, 


ءٍِ 
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غير 


الكتاب من نسخة لاله لي 


11 


كر 


عنوان الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 
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كام لاماع 38690 2030 أ/ا. أمصحدالااع035] 
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أول الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 


سيم 0 

ا لوقصم 
جمد ويد بوم 

كومس يمعو تمي باج 

1 
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آخر الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 


1 
ا 


تت بجعم تووم امس رن اتوت د ج81 جه79 7ن 


0 


(رب زدني علياً يا كريم)! 


الحملالله الذي أَنَانَ منار عِلّم أصل التَْرِيد وأنّببت عِلّمْ كلمة التُْحِيد في قلوب أهلٍ 

تيا يممرفة ذاه وصفا والأساوه وما لها من الضياء والسنا ك] أثبت ثَمْرةٌ التفريلد في 
شجرة أصلها ثابت؛ وفرعهًا في السماء على أوجه البهاء وأكمل الناء: 

وأفض ل الصلاةٍ؛ وأكم ل الثناء على سيد الأنبياء وسندة الأصفياء وعل آله وأصحابه وأتباعه 
من العلماء والأولياء. 

وأما بعب فيقول الملتجئ إلى حرم ريه الباري علي بن سلطان محمد القاري: إن هذا شرح 
لطيف” وفتح شريف مشتمل على توضيح الْمباني» وتنقيح المعاني» وتحرير الأدلة» وتقرير 
المسألة مع العلة على مختصر المنار في أصول علماء الأبرار المتمرع عليه أعمال المشايخ الأحرار 
رجاء أن أسلك في مسلكهم في دار رالقرار. 
١‏ رمصي ف امار هو الإمامالهامفي المذهب الحنفي مولانا حافظ الدين أبي البركات النسفي. 
واختصره الشبخ الإمام العلامة طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي. 

فقال: (بسشم اللو الْحْمَنٍ قن التجيم) أكتفاء يمضمون أحد الحديئين المشهورين» واقنداء به عليه 
السلام في الاكتفاء بالبسملة في مكتوبه إلى هرقل على ما في الصحيحين *ولآن البسملة على 


1 ساقط من م. 

2 وفي م! سيد 

3 الشهور على ألسنة الناس في ذلك هو حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله ال رحمن الرحيم فهو أقطع». 
ل ا و ا اوت و فور 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع». وفي رواية: ابحمد الله؛» وفي رراية: «بالحمد فهو أقطع1» وفي 
ودابة: «أجذم»» وني رواية : «لا يبدأ فيه بذكر الله»» وفي رواية: (ببسم الله الرحمن الرحيم». روينا كل هذه في كتاب 
الأربعين لللحافظ عبد القادر الرهاوي سباعاً من صاحبه الشيخ أي محمد عبد الرحمن بن سام الأنباري عنه. ودوينا 
فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه. 
والمشهور رواية أبي هريرة؛ وهذا الحديث حسنء رواه أبو داود: وابن ماجه في سئنهمأ؛ ورواه النسائي في كتابه: 
عمل اليوم والليلة روي تزعو ا سملة ورواية الموصول إسنادها جيد. ومعنى أقطم: قليل البركة» وكذلك 
أجذم بالبيم والذال المسجمة. (انظر: المنهاج شرح صنحيح مسلم للنووي 5/1). 
والحديث ل يرد في الصحيحينك] قال المصتف. 
وألف الحافظ أحمد بن الصديق الغياري رسالة سمأها: «الاستعاذة والحسبلة من صحح حديث البسملة» بين فيها 
أن الثابت إننا هو لفظ «الحمد» وأتى على ذلك بأدلة قوية فليرجع إليها. 
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الححمد والثناء مشتملة؛ ولأن المفصوة منها ذكر ال رجاء الإخلاص» والخلاص عن الرياء؛ 


(أصول الشرع) 


ْول الشرجج أي الشارع ' أو المشروع”. وهو يعم الفقه الأكبر* والأصخرة. 

والمراد به هنا: الأحكام المشروعة كالوجوب والحرمة. 

وأما قول ابن الملك”: الأظهر أن بتر الشرع بالدين6» ففيه: أن أصول الدين سُختص "بعلم 
العقائد عرفاً. نعم لو قال: أصول الفقه. لكان أظهن فتدبر. 

ثم الأصل في الأصل: ما يبنى عليه غيره. 

والفرع: ما يبنى على غيره: 

والمراد بالأصول هنا: الأدلة الشرعية الإجمالية بالقواعد الكلية؛ فَإِنّها المبنية عليها المسائل 
الفرعية الحزئية. 

ثم مجموع الأصول التي هي الآدلة منحصرة في أربعة؛ هي كما قال: (ألكَابوَالمظة وإجْمَاعٌ 
دم َالْقِيَاس): أي قياس الأكمة؛ إذ لا عبرة بقياس العامة. 

قَدمَ الكعاب» لأله الأصل من كل وه في جميع الأبواب» ثم السنة؛ لتوقفي حبجيتها على ما 


1 وهر الله تعالى أر الرسول عليه السلام فلله تعالى هو الشارع في الحقيقة» والرسول شارع بحسب الظاهر؛ لآنه الذي 
أوصل الشرائع إليناء وهو سبب قريب. 

2 أي جوز أن يراد بالصدر المفعول أي المشروع كالشرب بمعنى المشضروب واللثلق بمعنى المخلوق. والأظهر أن 
الشرع هنا ليس بمصدر بل هر اسم لهذا الدين يقال: شرع محمد يكل كم بقال: شريعة عمد يكل 

3 الإمام أبو حنيفة رمه الله تعالى ألف كتاباً في العقيدة وسهاه: «الفقه الأكبرة مع أن هذا الكتاب لا يحتوي شيئاً من 

الفقه. وكتاب آخر منسوب بهذا الاسم إلى الإمام الشافعي. 

أي الفقه. 

عبد اللعليف بن عبد العزيز لقب بعز الدين الشهير بابن ملك وبابن فرشته. هو الملك بفتيع اللام الفقيه الي 

الأصولي الصوفي المحدث. كان عاماً فاضلاً ماهر في العلوم الشرعية. أخل عنه ابنه تحمد. وكان امرجم له معروفاً 

بالحظ الوافر في العلوم والتبريز في عويصها. وكان خبوباًعند العامة والخاصة. وألف تأليف كثيرة الفرائد. 

مئها: مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار في التديث» وهو شرج يشرق بالقبول. وله كتاب شرح الثار في 

الأضرل» ررسالة في التصوف تدل على أنه أخذ بحظ .وافر من معارف الصوفية. وله شرح مجمع البجرين في 

الفقه. توثي رحمه الله سنة 885ه. (أنظر: الفتح المبين في طبقات الأصولين 52/3 الفوائد البهية في تزاجم الخنفية 

ص 108-107 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية ص 30). ١‏ 

6 شرح المثار لابن ملك ص 22 


35 
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في الكتاب من الأدلة» كقوله تعالل : ونا اهم الصثول موه وما لهاك عل ا نتهوا وَاتّفُوا 
9 [الخشر: 7]» وكقوله : قل أَطِيكوا الله وَأَطِيسُوا الرتسثول» [النور: 54]. 

ثم الوجماع» لتوقف حجيته عليهمأ» كقؤله تعالى: ومن يُشاقِق الكصثول مِن بَعدٍ ما تن 
لَه الدى وي بع غير سيل اْحؤينين نل ما تَولّى وتُصطلد جَهَّم [انساء: 115]» وكقوله عليه 
السلام: (إن الله تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة» ويد الله على الجماعة؛ ومن شل شذ في النار» 
رواه الترمذي' عن ابن عمر رضي الله عنهراء وكقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه 


١‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن في باب: ما جاء في لزوم الجراعة. 
قوله: (إن الله لا يمع أو قال أمة محمذ على ضلالة) شك شك من الراوي قال القاري في المرقاة. 
قال ابن الملك: المراد أمة الإجابة أي لا يجتمعون على ضلالة غير الكفر؛ ولذا ذهب بعضهم إلى أن اجتماع الأمة على 
الكفر مكن» بل واقع إلا أنها لا تبقى بعد الكفر أمة له. والمنفي اجناع أمة محمد على الضلالة؛ وإنيا مل الأمة على 
أمة الإجابة لما ورد: أن الساعة لا تقوم إلا على الكفار. 
فالحديث يدل على أن اجتهاع المسلمين حق. وامراد: إجماع العلماء» ولا عبرة بإجماع العوام؛ لأنه لا يكون عن علم: 
«يد الله على الجماعة» أي .حفظه وكلاءته عليهم: بعني: أن جماعة أهل الاسلام في كنف الله فأقيموا في كنف الله بين 
ظهرانيهم ولا تفارقوهم. «ومن شذ» أي انفرد عن المماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه؛ #شذ إلى النارة 
أي انفرد فيها. ومعناه: انفرد عن أصحابه الذين هم أهل البنة وألقي في النار. 
والحديث قد استدل به على -حجية الاجاع» وهو حديث ضعيف» لكن له شواهد. قال احافظ في التلخيص قوله: 
وأمته معصومة لا تجمع عل الضلالة نك ال ار | ل ا 
منها: لأبي داود عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: (إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعر عليكم نبيكم 
لتهلكوا جيعل وأن لايظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا يجتمعوا على ضلالة» وفي إسناده انقطاع. 
وللترمذي وا ناكم عن ابن عمر مرفوعا: أ: الا تجتمع هذه الأمة عل ضلال أبدأ» . وفيه سليهان بن سفيان اممائي وهو 
ضعيف : وأخرج الحاكم له شواهد ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعاً: : الا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله» أخرجه الشيخان ووجه الاسندلال منه أن بوجود 
هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع عل الضلالة. وقال ابن أي شيبة أخبرنا أبو أسامة 
عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين رج فنزل في طريق القادسية 
فدخل بستاناً فقفبى حاجته: ثم توضاأ ومسح عل جوربيه ثم خرج وإن ميئه لبقطر متها الماء» فقلتا له حهد إلينا 
فإن الناس قد رقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك أم لا؟ قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من 
فاجر رعليكم بالجماعة..فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. إسناده صحيح رمثله لايقال من قبل الرأي. وله 
طريق أحرى عنده عن يزيد بن هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود تحرج من الكوفة» فقال: 
غليكم بالجماعة» فإن الله لم يكن لييجمع أمة محمد على ضلال انتهى. 
وروف الدارمي عن عمروبن قيس مرفوعاً: : انحن الآخرون» ونحن السابقرن يوم القبامة؟ الحديث. وفي آخره: 
(وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة» ولا يستأصلهم عد ولا يجمعهم على ضلالة». 
وروعا أحد في مسنده عن بي ذر مرفرعاً : أنه قال: «اثنان خير من واحذء وثلاث شير من اثنين» وأربعة خير من 
ثلاثة؛ فعليكم بالجماعة؛ فإن الله عز وجل لن بجمع أمتي || إلاعل هدى». (انظر: تحفة الأحوذي 25-324/6). 
27 
كام لامضع 386630 3010 ١/1‏ مرح الااع03:5] 


المسلمون حسناء فهو عند الله حسسن». 

قال السخاوي”: موقوف حسن على بن مسعود. 

قلت ومثله ما يقال من قبل الرأي» فهو مرفوح حكيا ولقوله تعالل: «كلكم حير م4 
[آل عمران: 110]» وقوله: «اجَحَلْتَاكُم م وتستطأ» [البقرة: 143] أي عدولآ وعدالتهم تُمنثهم 
عن الإجماع” على حكم من أحكام الله تعالى جزاء؛ فإلاً عن دليل. 

ثم القياس” فإنه أصل من وجوه وفرع بالنسبة إلى الأدلة التقدمة؛ لأن حكمة مستفادمنها 
في الأمور الحادثة» والمقلد وإن كان قول المجتهد دليلاً له في الجملة». لقوله تعال: مَاستانُوا 
َمل الذكرٍ نكم لآتَْدَمْون4 [الأنياء: 7] لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة؛ لأن مبناها 


- لا تجتمع أمتي على ضلالة» رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيقمة في تارينه عن أب نشرة الغفاري رفعه 
في حديث: اسألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة» فأعطانيها»؛ والطبراني وحده وابن أبي عاصم في السنة عن 
أبي مالك الأششعري رفعه: (إن الله أجاركم من ثلاث نعلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميع وأن لا يظهر 
أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة»؛ ورواه أبو نعيم والحاكي وأعله اللالكاني في السنةء وابن 
منده» ومن طريقه الضياء عن ابن عمر رفعه: (إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا وإن يد الله مع الجماعة» 
فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإن من شذء شد في النار». وكذا عند الترمذي لكن بلفظ؛ «أمتي»» ورواه عبد بن حيد 
وابن ماجه عن أنس رفعه: (إن أمتي لاتجتمع على ضملالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم »+ وروا 
الحاكم عن ابن عباس رفَّه بلفظ: الا يجمع الله هله الأمة على ضلالة» ويد الله مع الجماعة؟» والجملة الثائية عند 
الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن مسعود موقوفاً في حديث: «عليكم بالجراعة» فإن الله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالقى زاد غيره: (وإياكم والتلون في دين الثهاء وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهة 
عديدة في المرفوع وغيره؛ فمن الأول: أنتم شهذاء الله في الأرض»» ومن الثاني قول ابن مسعود: لإذاسكل أحدكم 
فلينظر في كتاب الله فان ل يجده ففي سنة رسول الله فان لم يجده فبها فلينظر في ما ابتمع عليه المسلمون وإلا 
فليجتهد». (انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 470/2). 

1 رواه أحمد في كتاب السنة» وليس في مسنده كى) وهم عن ابن مسعرد بلفظ: «إن الله نظر في قلوب الجباد» فاختار 
عمد يك فبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار ديئه روزراء نبيه» فا رآه 
لم لمون حسناًنهو ثم الله حسن» وما رآءالمسلمون قبيساً فهو عند اله قبسم». وهر موقوف حسن» وأخررجه البزار 
والطبالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً؛ 
دلي شر الهداية للعيني روى أحد بسنده عن أبن مسعود قال: وإن اله نظر في قلوب العباد بعد قلب حمد.8 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نيبه يقائلون على ديت فيا رآه المؤمنون حسئاً فهو عند الله 
حسن» وها رأوه سبئا- وفي رواية قبيحاًفهو عند الله سي»». وقال الحافظ ابن عبد الهادي ري مرفوعاً عن أنس 
بإسناد ساقط» واللأصح وقفه على ابن مسعود أنتهى. (انظر: كشف اللنفاء ومزيل الإلباس 245/2). 1 

2 تجمد بن عبد الرحمن السخاوي: مؤرخ حجة. عالم بالحديث والتفسير والأدب» مصري» وله زهاء (200) كتاب» 
أكثرها في التراجم» وأشهرها: الضوء اللامع. (انظر: الأعلام 194/6). 

3 فيم: الاجتماع. 
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على المعرفة الخاصلة للعالم (منها)' لا بالنسبة إلى الجاهل عنها. 

والدليل عل كون القياس دليلاً قوله تعالى: مفَاعتروا يا أولي الأبصار» [لدهر: جاء 
وقوله طلله على ما روأه تعلم: «وني بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله. أيأني أحدنا 
شهونه؛ ويكون لنا فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؛ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر»ة» ويسمى هذا قياس العكس3. 

وقد جوئز أكثر الأصوليين القياس مطلقاً خلافاً لأهل الظاهر. 

ثم اعلم أنه روي عن أبي حنيفة” أنه قال: ١آلْفِقَهُ‏ مَحْرِفَة الس ما لَهَاه وما عليها». 


في م: فيها. 
جزء من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب: الزكاق» في باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف. نص الحديث بتوامه: محدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل 
مولى أبي عبينة عن يجب بن عقيل عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر: «أن ناساً من أصحاب النبي 
لله قالوا للنبي مك :يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كا نصي» ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون 
بفضول أمرالهم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تكبيرة صدثة» وكل 
تحميدة صدقة وكل تُهليلة صدقة» وأمر بالعروف صدقة. ولّهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة. قالوايا 
رسول الله؛ أي أحدنا شهوته» ويكون له فبها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك 
إذا. رضعها في الحلال كان له أجراً. 
3 قباس العكس: إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آشعر لوجود نقيض علته فيه. (انظر؛ القاموس القويم 
ص 294). 
4 أبو جنيفة (150-80ه- 07671-699). 
النعمان بن ثابت: التيمي بالولاء؛ الكوثي» أبو حنيفة: إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الاربعة عند 
أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع 
للتدريس والإفتاء. وآراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء؛ فامتنع ورحاً. وأراده المتصور العباسي بعد 
ذلك على القضاء بيخداد» فأبى» فحلف عليه لينعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحيسه إلى أن مات (قال ابن 
ملكان: هذا هو الصحيح ) . وكان نوي اللسجة . من أحسن الناس منطقاء قال الامام مالك . يصفه : رأيت رجلا 
لو كلنته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته! وكان كريهما في أخعلاقه: جوادل حسن المنطق والصورة؛ جهوري 
الصوت: إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دوي» وعن الامام الشافعي: الناس عيال في الفقه عل أبي حنيفة. 
له #مسيد) في الحديث» جمعه تلاميذه » و«المخارج» في الفقه صغير» روأه عنه تلميذه أبو يوسف. 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» ولم تصح النسبة. توفي بيغداد وأخباره كثيرة. ولابن عقدة؛ أحمد بن محمد 
كتاب (أخبار أبي حنيفة! ومثله لابن #مام» محمد بن عبد الله الشبباني؛ وكذلك للأمرزياني» محمد بن عمران. ولأبي 
القاسم بن عبد العليم بن أبي القاسم بن عثمان بن إقبال الفربتي الحنفي» كتاب «فلائد عقود الدرر والحقيان في 
مناقب الامام أبي حنيفة النعبان» طالعته في خزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب بتونس. وللموفق بن أمد المكي 
#مناقب الإمام الأعظم أب حنيفة» ومثله «مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري. 
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ادم 


فالمعرفة: إدراك البرثيات!. 
والمراد ب١ما‏ لها وما عليها»: ما تنتفع به النفس وما تنضرر به في الآخرة» ).في قوله تعالى: 
للها ما كَسَيت لبها ما اكتَسبَتْ4؛ [البقرة: 286]» وهي متناولة الاعتقاديات كوجوب الإيهان 
بالتوحيد والنبوة المسمّى بعلم الكلام؛ والوجدانيات كالأخلاق الباطنية والملكات النفسبانية 
الموسومة بعلم التصوف» والعمليات كالعبادات الفرضية والمعاملاث العرفية المعروفة بالفقه 
المصطلح الذي هو الأصغر؟ لأنه جزء من الفقه الأعم الملقب بالأكبر. 
المراد بهما: ما يجوز لماء وما يجب عليهاء أو ما يباح لماء وما يحرم عليها. 
وفي التلويح”: «والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يأني به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح» 
إلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب» وبدونه مندوب» وإن كان تركه أولى فمع 
النع عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم» وبدون المنع عن 
الفعل مكروه كراهة التنزيه. 
- وللشيخ خمد أب زهرة «أبو حنيفة: حياته وعصره وآراؤه وفتهه»» ولسيد حفيفي هيا الامام أي حيفة) وقميد 
الحليم الجندي «أبو حنيفة».(انظر: الأعلام 36/8). 
1 عن دليل. 
2 التلويح على التوضيح في الأصول» وهو شرح التنقيح. 
وهو شرح العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوني 2792 وهو شرح بالقول. 
والحق أنه حنفي المذهب | حقق عبد الفتاح أبو غدة في لإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» 
ص 18-16. (انظر: كشف الظنون 2482/1 496). 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. 
ولد بتفتازان (من بلاد خراسان)؛ وأقام بسرخس» وأبعده تيمومرلتك إلى سمرقند فتوفي فيهاء ودفن في سرس 
كانت في لسأنه لكنة, ١‏ 
من كتبه؛ «عبذيب المنطق»» و«المطول؛ في البلاغة؛ و«المختصر» اختصر. به شرح تلخيص المفتاح؛ وامقاصد 
الطالبين» في الكلام» واشرح مقاصد الطاليين»؛ واثعم السوابغ» 3 شرح كلم النوابغ للزمغشري» والإرشاد 
الحادي؛ في النحوء و«شرح العقائد النسفية»؛ ولاحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛ في الأصول» 
و«التلريم إلى كشف غوامض التنقيح» في الأصول» و«اشرح تصريف العزي» في الصرف؛ وهو أول ما صنف من 
الكتب» وكان عمره ت عشرة سنة ولشرح الشمسية»» ولاحاشية الكشاف»لم تتم» واشرح الأربعين النووية». 
انظر؛ الأعلام 219/7. 
قال عبد الفتاح أبى غدة: قال السبوطي في ابغية الوعاة في طبقات النحاة»: عالم بالنحو والصرف والمعاني والبيان 
والأصلين والمنطق وغيرهاء شافعي. 
قال ابن حجر: ولد سنة ثنتي عشرة وسبعائة» وأخذ عن القطب والعضد: وتقدم في الفنون واشتهر» وطار صيته» 
مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين ؤسبعاثة. أنتهى. 
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هذا على رأي محمد رحمه الله» وهو المناسب ههناء لأن اللصنف جعل المكروه تنزياً نما يجوز 


وهذا صريح في أنه من علماء الشافعية» وبه صرح الكفري في (أعلام الأخيار» وصاحب «كشف الظلترل» وغيرهم. 
وذكر أبن نجيم صاحب «البحر» في اتح الغفار شرح المنار» أنه كان حنفيا وبه صرح علي القاري في (طبققات 
ألنفية». 
والذي يظهر أنه محقق المذهبين» لا شافعي كالشافعية» ولا حنفي كا حنفية. منه رحمه الله تعالى. 
قال عبد الفتاح: وقع في الأصلين هنا خطأ في تاريخ ولادة التفتازاني» إذ جاءث «ولد سنة سمت سبعيائة!. 
وصححتها كرا ترى من «الدرر الكامنة؟ لابن حجر وابغية الوعاة» لأسيوطي. وأرخها المؤلف في «الفوائد البهية» 
ص 135 سنة 2722 و عي الصواب كيا يعلم من النظر في ترجمته في #مفتاح السعادة لطاش كبري 166/1. 
هذاء ولعل من أجل ظن كونه شافعياً عاق شي الإسلام القاضي زكري الأنصاري الشافعي على كتابه #التلريح) 

. في أصول الفقه حاشية طبعت بالحند في لكنواسنة 1292: ومن أجل هذا الظن أيضاً حمل عليه شهاب المرجاني حملة 
شعواء في فاتحة حاشيته على (التوضيح) المساة: #حزامة الحواشي لإزالة الغواشي» فاتهمه بأنه تصدى للكشف عن 
أصول الحنفية» وأهم قصده تزييف برهاءهم وتسخيف مشيد بيانهم...! 
مع أن حاشية الإمام سعد التفتازاني: «التلويح» من .خبر ما كتب عل «التوضيح»» وفي غاية من الإنصاف 
والتحقيق درن تعصب أو تمحل مذهبي» بل لو قيل: لولاهالما كان لكتاب «التوضيح؟ المكانة العلمية التي يجتلها 
لكان ذلك صحيحا. 
وا حق أنه حنفي المذهب» فقد ولي قضاء الحنفية» وله في الفقه الحنفي تآليف» منها: تكملة شرح الحداية للسروجي» 
وشرح خطبة الهداية» وشرح تلخيص الجامع الكببر» وفتاوى الحنفية» وشرح السراجية في الميراث. 
وإلى جانب هذا فقد صرح بانفسابه للمذهب الحفني في غير موضمع من كتابه «التلويس؛ في مقابلة ذكر الإمام 
الشانعي أو مذهبه. وذلك دليل. قاطع على كوه حنفي المذهب. . وإليك بعض عباراته الناطقة بذلك: 
قال في «التلويح» في مبحث تعارضن الخاص والعام: : لوإذا ثبت هذا أي كون العام قطعياً عندنا خلافاً للشافعي... 
فعند الشافعي يخص العام بامقاص. ..وعندنا يثبت حكم التعارض». 
قال في مببحث مفهوم المخالفة في مبحث التعليق بالشرط : القعلده أي الشافعي لا يجوز نكاح الأمة عند استطاعة 
نكاح الليرة ...وعتلنا هو عدم أصلي فلا يصلح خصصاً. .عل ما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعاق: بولاناسييا 
على ماهر مذهبنا». 
قال في مبحث المأمور به وأنه نوعان أداء وقضاء: «واختلفوا في القضاء بمثل معقول» فعند البعض بسبب 
جذيد...وعند جمهور أصحابنا كالقاضي: أب زيد وشمس إلأئمة وبع الاسلام مج ال تبان القضاء يجب 
بالدليل...» 
قال في أآخر مباحث العلة وأناتعرف بأمور الها للناسبة: 0 ..فالتعليل لا يقبل ما لم يقم الدليل على كون الوصف 
ملاتا وبعد الملائمة لا يجب العمل به إلا بعد كونه مؤثراً عندنا» وتخيلاً عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى) ‏ 
وما هذا التحقيق في مذهب الإمام السعد التفتازاني بعصبية لمذهب» وإنم] هو كشف الواقع» فإن فضل هذا الإمام 
له 
خيراً. انتهى . (انظر: إقامة الحدجة بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ص 18-16). 
الشيياني (189-131ه - 801-748 4 محمد بن الحسن بن فرقد» من مولي بني شيبان» أبو عبدالله: إمام 
بالفقه والأصول؛ وهو الذي نشر علم أ بي حئيفة . أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشن» وولد براسط . ونشأ 
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فعله والمكروه تحرياً مما لا يجوز فعله» بل يجب تركه كالحرام؛ وهذا لا يصح على رأبهها وهو 
أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام؛ وبدونه مكروه كراهة التنزي 
إن كان إلى الل أقرب؛ بمعنى أنه لا يعاقب فاعله» لكن يثئاب تاركه أدنى ثواب. وكراهة 
التحريم إن كان إلى الحرام أقرب؛ بمعنى أن فاعله مستحق عذوراً دون العقوبة بالنار كحرمان 
الشفاعة. 

ثم المراد بالواجب: ما يشمل الفرض أيضاً؛ لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقوطهم: 
الزكاة واجبة» واللحج واجبء بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحرياً. 

والمراد بالمندوب: ما يشمل السنة والنفل» فصارت الأقسام ستة. ولكل منها طرفان: فعل: 
أي إيقاع على ما هو المعنى المصدري» وترك: أي عدم فعل؛ فتصير اثني عشر. 

والمراد بها يأني به المكلف الفعل» بمعنى الحاصل من المصدر» كالبيئة التي تسمى صلاة» 
والخالة التي تسمى صوماً» ونحو ذلك مما هو أثر صادر عن المكلف» وطرف فعله إيقاعه» 
وطرف تركه عدم إيقاعه. 

والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهماء وإن كانت في الحقيقة من صفات فبل 
المكلف خاصة إلا أنها قد تطلق على عدم الفغل أيضاً فيقال: عدم مباشرة الواجب حرام» 
وعدم مباشرة الحرام واجبء وهو المراد ههنا. وإنيا فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسماً آخر؟ 
إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلاً فعل الواجب بعينه. 

فإن قلت: أي" حاجة إلى اعتبار الفعل والترك» وجعل الأقسام اثني عشر وهلا اقنضر على 
الستة؛ بأن يراد بالواجب مثلاً أعبيُ من الفعل والترك؟ 

قلت: لأنه إذا قال: الواجب يدخل فبما يثاب عليه؛ لم يصح ذلك في الواجب؛ بمعنى عدم 
فعل الحرام» فلا بد من التفصيل المذكور. 

ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقابء إلا أنه قد لا يعاقب لعفو 
من الله تعالى أو سهو من العبد, أو نحو ذلك. وباقي كلامه واضح. إلا أن فيه مباحث: 


بالكوفة؛ فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إل بغداد » فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم 
عزله. ولا خرج الرشيد إلى خراسان صحبه؛ فا في الري: قال الشافعي: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة 
محمد ابن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته الخنطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. له كتب كثيرة في الفقه والأصول» 
نمتها #المبسوط» في فروع الفقه» و«الزيادات» و« لامع الكبير» و«الجامع الصغيز» و(الآثار» و«السير؛ و(الموطأ 
و«الأمالي» و«المخارج في الحيل» فقهء و«الأصل»» و«الحجة على أهل المدينة؛ ولحمد زاهد الكوثري «بلوغخ 
الاماني» في سيرته. (انظر: الأعلام 80/6). 
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الأول: أنه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب. 
راتوا ١‏ قواعية رائرا ايا عا 

فنى التنزيل: وما م ناف مَقَامَ ريد وتهى اتنس عن الْهوى فَإن الْجله جي المأوى» 
[النازعات: 0]. 
وجوابه: أن المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في لحظة 
مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه. 

3 

ونهى النفس: كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجب» ولا نزاع في أن ترك الحرام 
بمعنى كف النفس عنه عند تَهِيو الأسباب» وميلان النفس إليه نما يئاب عليه" . 
وقيل: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية”. فيختص 
1 اننهى كلام صاحب التلويح 33-32/1؛ ول يذكر المصدف المباحث الباقبة. رباقية كلام صاحب التلويح: والثاني: 
أن الراد بالحواز في الوجه الرابع : عدم منع الفعل رالترك؛ على ما يناسب الإمكان الخاص» ليقابل الوجوب» وفي 
اقامس؛ عدم منع الفعل على ما يناسب الإمكان العام» ليقابل الحرمة, 
فإن قلت: | إن أريد بالجواز عدم منع الفعل والترك لم يصح قوله : ففعل ما سوى الحرام والمكروه تحريياً وترك ما 
سوق الواجب مما يجوز لها؛ لآن ما سوى الحرام والمكروه تحريياً يشمل الواجب؛ مع أنه لا يبوز بهذا المعنى؛ وكذآ 
ترك ما سوى الواجب يشتمل ترك الحرام والمكروه تحريا مع أنه لا يموز؟ 
قلت: هذا غخصوص بقرينة التصريح بدخوله في ما يجب عليها. والثالث: أن ما يحرم عليها في الرجه الخامس 
بمعنى المنع عن الفعل يشمل الحرام والمكروه تحريياً. والرابع: أن ليس المراد بمعرفة ما لها وما عليها تصورهماء 
ولا التصديق بثبوتباء لظهور أن ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرهاء ولا عن التصديق بوجودها في نفس 
الأمرء بل المراد معرفة أحكامها من الوجوب وغيره؛ كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام» وإليه أشار بقوله: 
كوجوب الإبهان» فأحكام الوجدانيات من الوجوب ونحوه تُدرك بالدليل» وثبوتها في نفس الأمر بالوجدان» كا 
في العمليات» بعرف وجوب الصلاة بالدليل» ووجودها بالحس. ثم لا يخفى أن اعتراضه على التعريف الثاني بأنه 
لا يجوز أن يراد بالأحكام كلهاء ولا بعضها المعين, ولا المبهم. وأراد ههنا في ما لها وما عليها مع أن إطلاق اللفظ 
المحعمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في التعريفات. (التلويح 64-33/2. 
عكف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية» من أدلتها التفصيلية. 
وبياث ذلك: أن متعلق العلم إما حكم أو غيرهء والحكم: : إما مأخوذ من الشرع أو لاء والمأخوذ من الشرع إما أن 
يتعلق بكيفية العمل أو لاء والعمل إما أن يكون العلم به حاصلاً من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم أو لا. 
فالعلم المتعلق بجميع الأحكام الشرعية العملية الحاصل من : أدلتها التفصيلية هو الفقه. ومرج العلم بغير الأحكام 
من الذوات والصفات» والعلم بالأحكام غير الأخوذة من الشرعء كالأحكام المأخوذة من العقل» كالعلم بأن العالم 
حادث؛ أو من الحس» كالعلم بأن النار خرقة» أو من الوضع والاصطلاح؛ كالعلم بأن الفاعل مرفوع. وخرج 
العلم بالأسحكام الشرعية النظرية تسمى اعتقادية وأصلية» ككون الإجاع -حجة؛ والإييان واجباً وشخرج أيضاعلم 
لله تعالل وعلم جبريل والرسول عليهها الصلاة والسلام» وكذا علم المقلد؛ لأنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية. 
انظر: التلويح (34/1). 
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حيال بالفقه الأصغر المصطلح عليه عند الفقهاء الصورية. 

. ثم اعلم أن نظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس“ حرمة اللواطة على حرمة الوطئ في 
حالة الحيض الثابتة بقوله تعالى: قل مو أَذَى َاعَِْلُوا التَسَاء ذ في الْصحِيض» [ [البقرة: 0]222 
والعلة هي الأذى» فتحرم اللواطة بالطريق الأو؛ إِذ الأذى في المنصوص مجاور يزول ساعة 
فساعة» وفي غيره مستدام لا يزول» فإذا تنب" الْحرمة على الأذى العارضي» فعلى الأذى اللازم 
أولى أ؛ كذا في شرح المدار لابن فرشتهة» وحاشيته للرهاوية. 

واعترض عليه: بأن حرمة اللواطة لو ثبنت بالقياس لوجب أن لا تكون محرمة قبل نزول 
هذه الآيقه والحال أنّها محرمة قبل بعثة الرسول تله بب| ورد في حق قوم لوط عليه السلام. 

وقد تقرر في موضعه إن موافقة الحكم للدليل لا يقتضي أخذه منه. 

وأجيب: بأن شرائع من قبلنا نا يلزمنا إذا قصت من غير نكير. 

فالاعتراضص إنما يتوهم وروده إذا ثبت تأخر هله الآبة عن القصة المذكورة في القرآن الواردة 
في قوم لوط على أنا نجيب بأن المقيس حرمة اللواطة في المرأة؛ لأنّها كانت محرمة قبل نزول 
هذه الآية. 

وأما المستنبطة من السنة فكقياس حرمة قفيز من الحض بقفيزين على حرمة قفيز من الخنطة 
بقفيزين الثابتة بقوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد والفضل ربا0*. 

ومن الاستنباط من السنة قوله عليه السلام: «للهرة ليست بنجسة؛ لأنّها من الطوافين 
عليكم)”؛ كا رواه الأربعة من حديث مالك» وصخحه الترمذي» وأخرجه ابن حبان وابن 
1 انظر حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك على المنار ص 26. 

2 يعني: ابن ملك. 
3 الرهاوي (متوفى بعد 942ه) يحبى بن قراجاء شرف الدين الرهاوي: فقيه حنفي مصري. أصله من الرها (يين 
الموصل والشام) ومولده ومنشأه بمصر. أقام زمناً في دمشق» وعاد إلى مصر سئة 942, قال النجم الخزي: ولا 

أدري متى توفي . له #حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة-خ». (انظر؛ الأعلام: 163/8). 


قلت: وله أيضاً حاشية على شرح ابن ملك مطبوع. 

4 رواء مسلم عن أي حريرة في كتاب اماق في باب الصرف وبيع الذحب بالورق تقد بلفظ: قال رمبول ال كه 
التمر بالتمر والخنطة بالحنطة والشعير بالشعير والمالح بالملح مغلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد نقد أربى إلا ما 
اختلفت ألوانه). 

5 أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطهارة عن رسول الله (باب: ما جاء في سؤر الهرة)» والنسائي في سه في كتاب 
الطهارة (باب: سؤر الهرة»؛ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة (باب: سور الرة)» ومالك في الموطأ في كتاب 
الطهارة (باب: الطهور للوضوء)» رالدارمي في سينه في كتاب الطهارة (باب: الحرة إذا ولنث في الإناء)» وأبن ماجه 
في سلئه في كناب الطهارة وسئتها (باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه). 
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خزيمة؛ فلا عبرة بقول ابن منذر': إنه لا يثبت. 
فإذا عرفنا علية الطواف فِمننًا على سؤر الهرة سؤر سواكن البيوت في عدم النجاسة بجامع 
علة الطواف. 
وأما المستنبطة من الإجماع: فنظيره قياس الوطئ الحرام على الحلال في حرمة المصاهرة 
كقياس حرمة أم المزنية على حرمة وطيع أم أمته التي وطئها. 
والحرمة في المقيس عليه ثابتة إجماعا ولا نص فيه؛ بل النص ورد في أمهات النساء من غير 
اشتراط الوطئع. 
وتوضيحه: أن الوطئ الخلال يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع؛ فيوجبها الزنا قياساً عليه 
بجامع الحزئية الثابتة بالوطيئ . 
قال ابن الهمام2: اعلم أن الدثيل يتم بأن يقال: هو وطىح سبب للولد» فيتعلق به التحريم 
قياساً على الوطيئ الحلال بناء على إلغاء وصفف الل في المناط. 
وهو* يعتبره» فهذا منشأ الافتراق. 
ونحن نبين إلغاؤه شرعاً بأن وطئ الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها 
وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطئ المحرم والصائم كله حرام. وثثبت به الحرمة 
اللذكورة؛ فعلم أن المحتبر هو في الأصل هو ذات الوطئ من غير نظر لكونه حلالاً أو حراماً. 
وما رواه من قوله عليه السلام: الا جرتم الحرام»” غبر مجري على ظاهره؛ أرأيت لو بال» 


1 حمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقيه» أصولي» مشارك في علوم. توفي (309ه) بمكة. من تصائيفه: 
الأشراف على مذاهب أهل العلم؛ والمسائل في الفقه. إثبات القياس» تفسير القرآن؛ والمبسوط في الفقه. الأوسط 

في السئن والإجماع والاحتلاف. (انظر: معجم المؤلفين 41/3). 

2 ابن الميام (861-790ه- 1457-1388م). 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميك أبن مسعود: السيوامي ثم الاسكندري؛ كيال الدين؛ المعروف بابن الممام: 
إمام: من علماء.الحنفية. حارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه وا حساب واللغة والموسيقى والمنطق. 
أصله من سيواس . ولد بالاسكندرية؛ ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين . ثم كان شيخ الشبرح 
بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكا معظ) عند الملوك وأرباب الدولة. ترفي بالقاهرة. 
من كتبه؛ فتمح القدير في شرح الحداية» ثاني مجلدات في فقه اكنفية: والتحرير في أصول الفقه: والمسايرة في العتقائد 
المنجية في الآخرة» ومختصر في فروع الخنفية. (انظر؛ الأعلام 255/6). 


3 أي الإمام الشافعي. 
4 أخرجه ابن ماجه في سلئه في كئاب النكاح (باب: لا يحرم حرام الحلال)» والدارقطني في سننه في كتاب التكاح 
(اباب: المهر). 
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أو صبة خمراً في ماء قليل ملوك له لم يكن حراماً مع أنه يحرم استعماله» فيتجب كون المراد 
أن الحرام لا يرتم باعتبار كونه حراماء وحيتئد تقول بموجبه إذا لم نقل بإثبات الزنا حرمة 
المصاهرة باعتبار كونه زناء بل باعتبار كونه وطنا'. 

ثم اعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إن يثبت به الحكم إذا كان مشتملاً على شرائط 
تذكر في مواضعها؛ ولا يكون الدليل منسوخا ولا يكون له معارض مساو أو راجح؛ ويكون 
القياس قد أدى إليه رأي المجنهد (حتى لو خالف رأي المجتهدين)* يكون باطلاً. 

وقال الإسنوي” رحه في كتابه التمهيد: وبعده فإن أصول الفقه علم عََلُم نفخة وقد 
وعلاً شرفه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح 
المكلفين معاشاً ومعاداء ثم إنه العمدة في الاجتهاد» وأهم ما يتوقف عليه من المواد كبا نص 
عليه العلياء» ووصفه به الأكمة الفضلاء. 

وقد أوضحه الإمام في الحصول” فقال: 


1 انتهى كلام ابن الحيام هناء في فتح القدير 220/3. 

2 ساقط فيم. 

3 الإسئري (772-704ه- 1370-1305م). 
عبد الرحيم بن احسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو محمد؛ جمال الدين: فقيه أصولي» من علياء العريبة. ولد 
بإسناء وقدم القاهرة سنة 0721 فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الخسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة. 
من كنبه: البهمات على الروضة: والحداية إلى أوهام الكفاية» والأشباه والنظائر» وجواهر البحرين» وطراز الممحافل» 
ومطالع الدقائق؛ والكوكب الدري في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية» ومهاية السول شرح منهاج 
الاصولء والتمهيد في تخريج الفروع على الاصول» والجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية» والكليات المهمة في 
مباشرة أهل الذمة؛ رنهاية الراغب. (انظر: الأعلام 344/3). 

4 الفخر الرازي (606-544ه- 1210-1150 م). 
محمد بن عمر بن المحسن بن الحسين التيمي البكري؛ أب عبد الله».فخر الدين الرازي: الامام المفسر. أوحد زمانه 
في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال 
له #ابن تعطيب الري» رحل إلى شخوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته 
يتدارسونبا, وكان يحسن الفارسية. 
من تضانيفه: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريمء ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات» ومعالم 
أصول الدين» ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخعرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: والمسائل الخمسون في أصول 
الكلام» والآبات البينات» وعصمة الانبياء» والإعراب» وأسرار التنزيل» والمباحث المشرقية» وألموذج العلرم» 
وأساس التقديس؛ رسالة في الترحيد» والمطالب العالية» والمحصول في علم الاصول؛ رنباية الايجاز في دراية 
الاعجاز والسر المكتوم. في مخاطبة النجوم» والاربعون في أصرل الدين؛ ونهاية العقول في دراية الاصول» 
والقضاء والقدر؛ واللخلق والبعث» والفراسة» والبيان والبرهان» وبذيب الدلائل» والملخص في الحكمة؛ والتفس» 
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«أما علم الكلام فليس شرطاً في الاجتهاد لعدم ارتباطه به وكذلك علم الفقف لأنه 
تتيجته؛ بل يشترط فيه أمورء وهي أنه يعرف من الكتاب» والسنة ما يتعلق بالأحكام؛ ويعرف 
المسائل المجمع عليهاء والمنسوخ منهاء وحال الرواة» لأن الجهل بشيء من هذه الأمور قد 
يوقع المجتهد في اللخطأء وأن يعرف اللغة إفراداً وتركيباً؛ لأن الأدلة من الكتاب والسئة عربيةء 
وشرائط القياسء لأن الاجتهاد متوقف عليه وكيفية النظر؛ وهو ترئيب المقدمات. 

فأما الخبسة الأوائل؛ فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها يرجم 
إليه عند حدوث الواقعة. فإذا راجع ذلك فلم يجده فيها غلب على ظنه نفي وجوده حتى' بالغ 
الرافعي” وقال: إنه يكفي في علْم السنة أن يكون عنده سئن أبي داود» والذي قاله متجهث. فإن 
ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه» والظن هو ا مكلف به في الفروم؛ وبالغ النووي” في الرد 


والنبرات» وكتاب الهندسة؛ وشرح قسم الالهيات من الاشارات لابن سيناء ولباب الاشارات» وشرح سقط الزلد 

للمعري» ومناقب الامام الشافعي» وشرح أسماء الله الحسنى» وتعجيز الفلاسفة بالفارسية» وغير ذلك. وله شعر 

بالعربية والفارسية؛ وكان واعظا بارعا باللغتين. (انظر: الأعلام 313/6). 

هذا وما بعده إلى قوله؛ وآما اللنة من كلام الإسنوي معترضاً بين كلام الرازي. 

2 الرافعي (623-557ه 1226-1162 م). 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني: فقيه من كبار الشافعية» كان له مجلس بقردين 
للتفسير والحديث» وتوفي فيها. نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي. 
له: التدوين في ذكره أخبار قزوين» والايجاز في أخطار الحجاز» وهو ما عرض له من المنواطر في سفره إلى الحج» 
والمحرر» وفنح العزيز في شرح الوجيز للغزاني» وشرح مسند الشافعي» والأمالي الشارحة لمفردات الفانحة» وسواد 
العينين في مناقب أحمد الرفاعي» وفي نسبة هذا الكتاب إليه شك.(انظر: الأعلام 55/4). 

3 قال الدكتور حمد حسن هيتو في تحقيق التمهيد (ص 44) تعليقاً هنا: بل امدق ما قاله النووي» وإن ما قاله الرافعي 
غير متتجه» فإن ظن العدم لا يحصل بعدم وجود الحديث في سنن أب داود فكم وكم من الأحاديث الني تذكر فيها 
الأحكام لم يذكرها أبو داود؛ ولا تعرض هاء وقد ذكرها غيره من أثمة الحديث؛ وكونه اقتصر في سننه على أحاديث 


الأحكام» لا يعني أنه حصرها واستقصاها. 
لكن الإمام الإسنوي على عادته المعهودة لا يترك مكاناً يهد فيه جالاً للاعتراض إلا رفعل» فإنه مغرم بالاعتراض» 
ولو لم يكن في محله. 


4 النروي (676-631ه- 1277-1233م). 
يحين بن شرف بن مري بن حسن اللعزامي الحوراني» النووي؛ الشافعي» أبو زكرياء تحبي الدين! علامة بالفقه 
والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) وإليها نسبته. تعلم في دمشق؛ وأقام بها زمناً طويلاً. 
من كتبه: تبذيب الأسماء واللغات» ومنهاج الطالبين» والدقائق» وتصحيح التنبيه» والمنهاج في شرح صحيح 
مسلم؛ والتقريب والتيسير» وحلية الأبرار يعرف بالأذكار الثووية» وخلاصة الأحكام من مهيات السنن؛ وقواعد 
الإسلام؛ ورياض الصاحين من كلام سيد المرسلين» وبستان العارفين؛ والإيضاح» وشرح المهذب للشيرازي» 
وروضة الطالبين؛ والتبيان في آداب حملة القرآن؛ والمقاصد رسالة في التوحيد» ومختصر طبقات الشافعية لابن 
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عليه في تمثيله بسئن أبي داود لتومة من كلامه لاف مراده:ومرامه ‏ وأما اللخة' فالمعشر منها 
معرفة المفردات الواقعة في الكتاب والسلة» ومعرفة ة فهم التراكيب من الفاعلية» والمفعولية» 
والإضافة» ونحو ذلك» دون دقائق العلمين» وهذا المقدار يسير جد ومع ذلك فالشرط هو 
الغدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه» لا حفظه» وترتيب المقدمات أيضاً يسير. 

وأما ما شرائط القياس» وهو الكلام في شرائظ الأصل» والفرع» وشرائط العلة» وأقسامهاء 
ومبطلاتهاء وتقاديم بعضها على بعض عند التعارض؛ تمر بات واضع ارت قي العلياء شان 
كثيراً. . ومنه يحصل الاختلاف غالباً مع كونه بعض أصول الفقه»2. 

فثبت بذلك ما قاله الومام» أن الركن الأعظم» والأمر الأهم في الاجتهاد» إنيا هر علم 
أصول الفقهة. 

وفي التلويح: إن علم الأصول فوق الفقه ودون الكلام لأن معرفة الأحكام الجرئية بأدلتها 
النفصيلية موقوفة على معرفة أحوال الأدلة الكلية؛ من حيث توصل إلى الأحكام الشرعية: 
وهي موقوفة على معرفة الباري وصفاته: وصدق المبلّهَ ودلالة معجراته ونحو ذلك؛ مما 
يشتمل عليه علم الكلام» الباحث عن أحوال الصانع» والنبوة والإمامة والمعاد» وما يتصل 
بذلك على قانون الإسلام*. 1 

ثم المصطلح بين الشافعية: أن العلم بالأحكام إنما سمي فقها إذا كان حصوله بطريق النظر 
والاستدلال حتى أن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك ما اشتهر كونه من الدين 
بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه أصطلاحاء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

فإن قلت: قد يثبت الحكم بشرائع مَنْ قَبلنَاه وبتعامل الئاس - وهو عاداتهم في البيع 
والشراء والإجارة وغيرها من لدن عهد رسول الله يل إلى يومنا هذا » وكذا بالأحذ 
بالاحتياط؛ وبالتحري وبآثار الصحابة وآثار التابعين الذين زاحموا الصحابة في فتواهم ونحو 
ذلك؛ كالاستصحاب ‏ وهو الاستدلال بإبقاء ما كان على ما كان نفياً وإثباتاً ؟ 

قلنا: هذه الأحكام غير خارجة عنها. 


. الصلاح» ومناقب الشافعيء والمنثورات» ويختصر التبيان» ومنار الحدى» والإشارات إلى بيان أسباء المبهمات» 
والأربعون حديثاً النووية شرحها كثيرون. (أنظر: الأعلام 150-149/8). * 
عود إلى كلام الومام الرازي. 
انتهى كلام الرازي هناء ولكن لم نجد في المحصول بلفظ هذا التقل لعل الإسنوي ثقل بالمعنى. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأأصول ص 45-43. 
التلويح 22/1. 


صمر اوج دن حي 
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أما شرائع مَنْ فَْلَنًا: فقد صارت شريعة لنا؛ لأن نبينا عليه السلام قصها! بالكتاب والسئة 
ولم ينكرها. 
والتعامل ملحق بالإجماع العملي. 
والأخذ بالاحنياط عمل بأقوى الدلائل كا في الأصول الثلاثة. فإن القطعي يقدم على 
الظني كالسنة المثوائرة يقدم على الآبة المؤولة. 
والإجاع يقدم على الظني من الكتاب والسنة. 
وقطمي الكتاب أقوى من ظنيهاء فيكون دالا في أتعذها. 
لعمل بالتحري عمل بالسئة؛ لأنها وردت في جوازه عند الحاجة. 
والعمل بآثار الصحابة عمل بالسئة لقوله عليه السلام: الأصحابي كالنجوم بأيهم اتتديتم 
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1 أي أخبرها بأنها شريعة من قبلنا من غير إذكار ونسخ؛ فيلزمنا على أنها شريعة لرسولناء فيكرن دالخة في الكتاب 
والسئة. 

2 قال عبد الفتاح أبوغدة في تحقيق «فتح باب العناية بشرمم كتاب النقاية 14-13/1: 
قال العلامة ابن أمير المحاج الملبي رحمه الله تعالى في التقرير شرح التحرير» من كتب أصول الحلفية 99/3 عقب 
حديث: لأصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم): له طرق من رواية عمرء وابئه» وجابر» وابن عباس» وأنس» 
بألفاظ غتلفة» أقريها إلى اللفظ المذكور ما أخرج:ابن عدي في «الكامل» وابن عبد البر في كتاب «بيان العلم» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «مثل أصحابي مثل النجوم يبتدى بهاء فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم»؛ وما أخرج 
الدراقطني وابن عبد البر عن جابر قال: قال رسول الله عكله: «مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم» فبأيهم اقتديتم 
إهتديتم؟. 
نعم لم يصح منها شيء» ومن ثمة قال أمد: حديث لا يصح وقال البزار: لا بصح هذا الكلام عن النبي عله إلا أن 
البيهقي قال في كتاب «الاعتقادة ص 160: روبناه في حديث موصول بإسناد غير فوي» وفي حديث آخر منقطع. 
والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» وهو حديث أبي موسى المرفرع: #النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم 
أتى السباء ما توعدون؛ وأنا آمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما توعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب 
أصحابي أتي أمتي ما يوعدون؛ روأه مسلم. 
وقال العلامة السفاريني في #غذاء الألباب» 21/1: روي من حديث عمرء وابن عمرء وجابر رضي الله علهم 
مرفوعاً: «أصحاي كالنجوم. بأبهم اقتديئم اهتديثم» رواه الدارمي وغيره؛ وأسانيله ضعيفة. 
وقال العلامة عبد الي اللكنوي في أول تعليقة له على مقدمة كتابه «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية» 4/1: 
أخحرجه الدارقطني في كتاب غرائب مالك» والبزار والقضاعي وأبو ذر ا حروي في كتاب «السنة» والبيهتي في 
#المدخل؟ وعبد بن حميك وغيرهم. وأسانيده ضعيفة كا بسطه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» في باب أدب 
القضاء ص 404 وفي «الكاني الشاف بتخريج أحاديث الكشاق» 94/4 حيث استشهد به الرغشري في سورة 
النحل عند قوله تعالى: #إتبياناً لكل شي وليس هو بموضوع على ما ظن! 


3 
كام لجع ممع كرة مأل2 اا مود الااع مهم 


والعمل بآثار التابعين؛ لأنّهم أفتوا في زمن الصحابة ول ينكروا عليهم. 

والاستصحاب ملحق بالقياس» وكذا الاستدلال بعموم البلوى راجع إلى النص الثاني 

للحرجء فصم احص ر' بحكم الاستقراء” في الأربعة. 

ووجه ضبطه : أن الدليل الشرعي إما وحي ي أو غيره» والوحي إن كان متلا فالكتاب» وإلا 
فالسنة؛ وغير الوحي إن كان قول كل الأئمة3 من عصر فالإجماع» وإلا فالقياس4 


[الكتاب) 
(أما الكتاب) أي كتاب الله المكتوب في مصاحفنا (فَلْقُمُ) أي المقروء بألستناء المحفوظ في 


- وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار» وتعليقاتها المسأة «نخبة الأنظار» 
فليطالع - 

وقال في «تحفة الأخيار» ص 168 : طال كلام العلماء على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حتى ظن بعضهم أنه حديث 
موضوع؛ وليس كذلك. نعم طرق روايته ضعيفة؛ ولا يلزم منه وضعهاء والحزم بكونه موضوعاً مما لادليل عليه. 
ثم نقل عن الإمام الصخاني أنه حسنه» وعن غيره قوله: رواه الببهقي بأسانيد متنوعة يرتقي بها إلى درجة الحسن» 
فالحديث .حسن. 

ثم أطال رحمه الله تعالى ‏ على جميل عغادته ‏ في التحقيق وإبراد النقول عن العلماء حوالي عشر صفحات من هذا 
الكتاب مما يتعين على الباحث الوقوف عليةه. 

قلت: وقد حسن أيضاً المصنف في هذا الكتاب ى| ستقف عليه إن شاء الله تعال. 

واعلم أن الحصر عبارة عن إيراد الثيء على علد معين. وهو: 

إما عقل: مردد بين النفي والإثبات بجزم العقل بملاحظة مفهومه بالانحصار كحصر المتصور في الواجب والممتنع 
والمكن. 

وإما الاستفائي: أي مستند إلى التنبع والاستقراء مسواء كان في الجزئيات كانحصار أسباب العلم في الثلاثة أو في 
الأنجزاء كانحصار الجسم المركب في أجزائه من العناصر الأربعة عند القائل بتركبه منها. 

رإما جعلي: كحصر المصنف مسائل الفن الذي صنف فيه في عدة أبواب تقتضيه المناسبة التي وقعت في خاطره. 
انظر: حاشية الرهاوي على شرح أبن الملك ص 31-30. 

2 واعلم أن الاستقراء على قسمين:تام وناقص. 

فالأول: هو أن يكون الاستدلال بجميع جزئيات الكلي عليه. وهر يفيد الينين. 

والثاني: أن يكون الاستدلال ببعض الجزثيات. وهو لا يفيد البقين لموال أن يكون حال البعض الذي لم يستقراً 
ببخلاف حال البعض الذي استقرى؛ ويسمى ناقصا والأول يسمى تاماً وكاملاً. 

فيم: : الأمة. 

قال ابن الملك ص 30: وه الحصر عل الأربعة: إن ما هو الحجة في حقنا إن كان من الله تعالى فهو الكتاب» وإن 
كان من غيره فإن كان من الرسول فهو السنة» وإن كان من غيره؛ فإن اتفقت الآراء فهو الإجماع وإلا فهو القياس» 
والأول أن يستدل فيه بالاستقراء, 
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صدورناء المنزل على رسولنا (الْمَنقول مُترَئرً)! أي إلينا. فخرج سائر الكتب السماوية» وكذا 
الأجاديث القدسية» والأخبار النبوية؛ والقراءة الشاذة المروية كقراءة أبي بن كعب: (فعدة من 
أيام أخر متتابعات»» كذا في شرح المنار لابن فرشته”. (وهي غير محفوظة عنه)ث بل المروي 
عنه: اومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وكذا قراءة ابن مسعود: أقَاقْطُمُوا أَبْمَانَيُمَا4 
بدل أيديها» وعلى تقدير صحة قراءة أبي على ما تقدم. 

فالفرق بيئها وبين قراءة ابن مسعود: تلقي العلاء بالقبول؛ والعمل بالثاني دون الأول. 
ولذا سمي الثاني مشهوراً دون الأول فتأمل. 

فإِنّهمٍ قالوا: المشهور يبوز به الزيادة على الكتاب» وهي نسخ معنوي؛ لآن الزيادة بيان 
من حيث أَنّها تبين محتمل اللفظء ونسخ من جيث أَنّها ترفع الإطلاق» وتبدله بالتقييد على ما 
يعرف في النسخ إن شاء الله تعالى. 

وأما إطلاق ابن الملك في جواز نسخ الكتاب بالسنق» ففيه نظرء لانحطاط درجتها عنه؛ فإن 
النسخ يشترط فيه الماثلة بين الناسخ والمنسوخ كرا سيأتي بيانه ويتضح برهانه. 

وفي التلويح”: القراءة الشاذة ل تنقل إلينا بطريق التواترء بل بطريق الآحاد؛ يا اتص 
بمصحف أبي رضي الله عله أو الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. 
1 وكذا خرج ما النيفات تلاوته» وبقيت أحكامه مثل: «(الشيخ والشيخة إذا زنيا فإرجموههما 
تكالاً من الله) أي على تقدير الإحصان. 

ثم اعلم أن الكرماني” قال في شرح البخاري: القرآن لفظه معجز, وينزل بواسطة جبريل 
عليه السلام. 

والقدمي غير معجر وبدون الواسطة. 


وهو ما امتنع فيه تراطؤهم على الكذب. 
يعني ابن ملك. 
ولي ل: (رهو غير محفوظ عنه) ساقط. 
التلريح [/66. 
ابن الكرماني (833-762ه > 1430-1361م). 
يحبى بن محمد بن يوسف السعيدي» تقي الدين ابن الكرماني : باحث» له علم بالطب والحديث . قال المقريزي: كان 
فاضلاً في عدة فنون. نسبته الاولى إلى #سعيد بن زيد» أحد الصحابة العشرة. وأصله من كرمان» ومولده ببنداد, 
ووفاته بالقاهرة. ولي مها نظر المرستان المنصوري. له كتاب في «العلب» لعله #المختصر من شواص أبي العلاء ابن 
زهر4» واتختصر صحيح مسلم» في الحديث» و(مخنصر تاريخ مكة للازرقي؛؛ واجمع البحرين وجواهر الحبرين» 
في شرح البخاري. (أنظر: الأعلام 167-166/8). 
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سم وب اهيا الا اع 


وفي حاشية التلويح: الأحاديث الإلحية هي التي أوحى الله إلى نبيه عليه السلام ليلة الإسراء» 
ويسمى بأسرار الوحي. 

وقال ابن الملك في شرح المشارق!: أن الحديث القدسي ما أخبر الله به نبيه بإلخام أو بمنام» 
فأخير يله عن ذلك المعنى بغبارة نفسه» انتهى. 

فالفرق بيئه وبين اللعديث النبوي: ا 
إليه» فهي قدسي وإلا فنبوي. 

فلا يشكل بقوله تعالى: «إويما ينطق عن الههوى إن هو إلا رسخي يُوحَى 4 [النجم: 4-3]. 

ونحاصله: أن الوحي إما جلي فهو القرآن» وإما مخفي فهو غيره سواء يكون قدسياً أو نبوتاً. 

وقيل الفرق: أن لفظ القرآن تعبدي ببخلاف لفظ القدسي» ولذا جاز ررايته بالمعنى للنبي. 

ثم اعلم أن الأصولين يبحثون من القرآن من -حيث أنه دليل الكم الشرعي. والدليل عليه 
إنها هو آية أو بعضها ‏ ولو كلمة-» فأطلقوا القرآن على الجزء ى) أطلقوا على الكل. 

نعمء لا يعطى حكم القرآن لكل كلمة أو كلمتين فصاعداً مال يبلغ حد الآية عند أكثر 
الفقهاء من حرمة مسه على المحدث وتلاوته على الجنب» وإن دلت على حكم شرعي لكن 
ذلك أمر حر يتعلق بنظر الفقيه الفرعي لا الأصولي. وإطلاقه على الكل واخزء حقيقة. 

والمراد باللمر2 : مايدل عل الحكم ويفيده. 

وا مدوم ارقن ١‏ عد 0 ع ااتريه را شوالفي اتدل 
غرضهم بهاء وإن عدها القراء قرآناً بخلاف خُروف ال معاني؛ فإنّها تستى قرآناً. 

وإنمالم يتعرض المصنف لكونه معسجزاً؛ لأنه ليس بمشترك بين الأجزاء؛ إذ الإعجاز إنم) هو 
بسورة أو بمقدارها فأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات» والمزء يقع على آية أو بعضهاء فلم 
يكن مشتركاً بين الآجزاء يدل على ذلك» ولذا قال شمس الأكمة النرخسي: إن ما دون الآية 
والآية القصيرة ليست بمعجزة. 


1 مشارق الألوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية؛ للإمام رضي الدين حسن بن محمد الصخاني المتوق سنة 
سين وستاثة. جمع فية من الأحاديث الصحاح عدده على تعدادٍ الشارح الكازروني ألفان ومائتان وستة وأربعون 
حليثاً وبين في آخر كل باب أو نوع عدد أنحاديئه . 
وشرح الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف ب#«ابن الملك) شرحه شرحاً لطيفا سماه «مبارق الأزهار في 
شرح مشارق الأنوار». (انظر؛ كشف الظئرن 1689-1688/2). 

2 فيم: باللفظ. 
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لكن قال الفاضل الهندي ' في تفسير قوله تعالى: فليا بحِيث مِثْلِه إن كَانُوا صادفين» 
[الطور: 34] أي آية وما دونها. 

يعني: : ما يدل على حكم أمري أو خبري. 

والصحيح: أن إعجازه باعتبار كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة مبنى ومعنى له 0 
بإخباره عن المغيب أو بالصدق أو بأسلوبه الغريب. 

فإن قلت: الحد صادق على البسملة في أوائل السورء والحال أنّها ليست بقرآن على ما هو 
المشهور من مذهب أبي حنفية؛ لأنه لم يكفر منكرهاء ولم يتعلق بها جواز الصلاة؛ ولا حرمة 
القراءة على الجنب والخائض 

والجواب: أنّها من القرآن على ما هو الصيخيح من مذهبه أنزلت للفصل بين السور ى) نقل 
عن ابن عباس: «أن النبي عليه السلام كان لا يعرف شتم سورة» ولا أبتداء أخرى حتى ينزل 
عليه جبزائيل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورةة رواه أبو داود والحاكم. 

فإن قلت: هذا يلائم مذهب الشافعي”» فإن تكرار النزول يقنضي تعدد الفرآنية؟ 


1 الفاضل المندي: بهاء الدين محمد بن تاج الدين حسن الأصبهاني المعروف بالفاضل الهندي من علماء الشرعة 
“بأيدي الفراعنة بأصيهان سنة 1137 سبع وثلاثين وماثة وألف ومولده سنة 1062. . له من 
الكتب تفسير القرآن» تلخيص كتاب الشفا لابن سيناء الخورا البريعة في أصول الشريعة؛ رموز الأحكام الشريعة 
من الخمسة التكليفية والوضعية» الزبدة في أصؤل الدين» شرح عوامل المائة للجرجاني» شرح قصيدة الحميري؛: 
شرح الكافية لابن الحاجب» كتاب الزكاة» كتاب الصلاق كشف اللسام عن قواعد الأحكام في الفقه المداهمج 
السوية في الروضة» البهية بشرح اللمعة الدمشقية؛ منية الحريص على فهم شرح التلخيص. 
انظر: هدية العارفين 318/2. 

2 ساقط في م. 

3 أتخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (باب: من جهر به) بلفظ ؛ (كان النبي يك لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
«إبسم الله الرحمن الرحيم»6: وهذا لفظ ابن السرح . وأخخرجه أيفساً الحاكم في المستدرك في كتاب الإمامة وصلاة 
الجملعة (باب: التأمين) بلفظ: "كان النبي يي لايعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» هذ] حديث 
صصحيح على شرط الشبمخين و لم يخرجاه. 

4 الإمام الشافعي (204-150ه - 820-767م). 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثيان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله: : أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السئة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهر ابن سنتين. وزار بخداد مرئين. 
وقصد مصر سنة 199 فتوني بها» وقبره معروف في القاهرة. قال المبرد : كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم 
بالفقه والقراآت. وقال الإمام ابن حنبل: : ما أحد ممن بيده برة أو ورق إلا وللشافعي في رتبته منة. وكان من 
أحذق فريش بالرمي» يصيب من العشرة عشرة» برع في ذلك أولاًكما برع في الشعر واللدة وأيام العرب» ثم أقبل 
على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن عشرين سنة. وكان ذكيا مفرطاً. له تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب «الأم» في 
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قلت: القول بتكرره لا يقتضي القول بتعددها كيف؟ 

وقد قيل: : بتكرر نزول الفاتمة» ولم يقل أحد بتعدد قرآنيتهاء نعم لولا أنه أريد يها الفصل 
لكان يلزم تعددها كتعدد قوله: قْبأَيُ آلاء ريما تُكَذبَانٍ4 [الرحمن: 13] ونحوها'. 

وهذا كتبت بخط على حدة ليعلم أنّها ليست من أوائل السورء ولا من أواخرهاء بل آية 
مستقلة في جملة سورها بدليل كتابتها من غير إذكار على إثباتها مع المبالغة بتوصيتهم لتجريد 
القرآن عما سواه حتى ل يثبتوا آمين. 

وقد يقال: ومع ذلك لا يغيد القطع با قاله المتأخرون» بل الظن كما صرح به ابن الحاجب. 

وإنمالم يكفر جاحدها لمكان الشبهة في كونها قرآنا فإن مالكاً يقول: إِنّها ليست من القرآن» 
إلا في النمل» فإنها بعض آية فبهاء وذلك يورث الشبهة» ومثل هذا منع الكرم نام بجر 
بها الصلاة لشبهة الاختلاف3 في كولها آية تامة أم لا؟ 

فإن الشافمية على أنها آية كاملة من أول كل سورة على الأصح عندهم فيا عدا الفاتمة, 


٠‏ الفقه سبع محادات» جمفه البويطي» وبوبه الربيع بن سلييان» ومن كتبه (المسندة في الحديث» ر«أحكام القرآن» 
و«السئن؟ و#الرسالة» في أصول الفقه منها نسخة كتبت سنة 265هء في دار الكتب» و«اختلاف الحديث» 
و«السبق والرمي؟ و«فضائل قريش» و«أدب القاضي» و«المواريث» ولابن حجر العسقلاني «توالي التأسيس» 
بمعالي بن إدريس» في سيرته» ولأحمد بن محمد الحسني الحموي المتوفى سئة 1098 كتاب «الدر النفيس» في 
نسب وللحافظ عبد الرؤوف المناوي؛ كتاب «مناقب الإمام الشافع» وللشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة «الإمام 
الشافي بي في سيرته» وسمسين الرفاعي تاريخ الإمام الشافعي» وللحمد أبي زهرة كتاب «الشافعي» ولمحمد زكي 
مبارك رسالة في أن اكتاب الأم» لم يؤلفه الشافعي وإنما ألفه البويطي» » يعني أن البويطي جمعه بما كتب الشافعي. وفي 
طبقات الشافعية للسبكي» بعض ما نصف في مناقبه. (انظر: الأعلام 27-26/6). 

1 في م سساقط. 

أبن الحاجب (646-570ه- 1174 -1249م). 

عثمانا بن عمر بن أبي بكر بن يونس؛ أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار المعلياء بالعربية. 

كردي الاصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) ونش في القاهرة» وسكن دمشق» وماث بالاسكندرية. ركان أبوه 

حاجياً فعرف به. 

من تصانيفه: «الكافية» في النحوء و«الشافعية في الصرف» واختصر الفقه؛ استخرجه من ستين كتابل في فقه 

المالكيت ويسمى «جامم الامهات»؛ ر«المقتصد الخليل» قصيدة في العروضء و«الامالي النحوية»؛ و«امنتهى السول 

والامل في علمي الاصول والحدل» في أصول الفقه» و«مختصر منتهى السول والامل»؛ و«الايضاح» في شرح 

المفصل لازمخشري» و«الامالي المعلقة عن ابن الحاجب» في الكلام على مواضع من الكتاب العزيز وعل المقدمة 

وعلى المفصدل., وعلى مسائل وقعت له في القاهرة» وعلى أبيات من شعر المتنبي. (انظر: الأعلام 211/4). 

3 الفرق بين الخلاف والاختلاف : أن الخلاف مالم يكن مسعنداً إلى إلى دليل» والاختلاف: ما استند إلى دليل» ولذا ينفذ 
القضاء باللحكم في الثاني دون الأول. 
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فإنّها آية كاملة منها بلا خلاف. 

وهذا الجواب مبني على الصحيح من الرواية» وإلا فقد ذكر التمرتائي' في شرح جامع 
الصغير أنه لو اكتفى بها يجرز الصلاة عند أبي حنفية. 

لكن الضحيح هو الأول. 

وأما قراءة الخائض والجنب والنفساء فَإنَّ) جازت لقصد التيمن كجواز قراءة: لالْحَمدُ 
له رب الْعالَّينَ [الفائقه: 2] عند قصد الشكرء لا التلاوة كيف لا؟ والبسملة قرآن في سورة 
النمل إجاعاً. 1 

(وَسُ) أي الكتاب المسمى بالقرآن والفرقان (تَلَ) أي ألفاظ مترتبة بعضها على بعض في 
البناء» (وَمَكتّى) أي مستفاد من ذلك المبني. ش 

ولاشك أن المبنى لا ينفك عن المعنى» فالجمع بيئهما لدفع وهم من توهم أله اسم للمعلى 
فقط عندنا لقول أبي حنيفة بجواز القراءة في الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية. 

وهذا مرجوع عنه كا نقل مولانا قاسم” الحنفي تلميذ ابن الهرام. 

لكن يلوح من عبارة التلويح: أن المراد بالمعنى الكلام القديم» فيكون المعنى أن القرآن | 
يطلق على اللفظ الحادث» يطلق على الكلام النفسي» بل هو الأولى كا لا يخفى من قواعد 
المتكلمين بخلاف أصول الفقهاء والمجتهدين. 

وفي شرح العقائدة: أن الكلام النفسي يعبر عنه بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. 

فقيل: إنه مجاز من تسمية المدلول باسم الدال. 


0 


أحد بن إسراعيل التُمُرَاشِي نزيل كرتقانج. 
له كتاب «الفتاوى»» وشرح (الججامع الصخير»» وكتاب «التراويدم». (تاج التراجم ص 108). 
ابن قطلويغا.(879-802ه- 1399 -1474م). 
قاسم بن قطلوبخاء زين الدين؛ أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجالي: عالم بفقه 
الحنفية» مؤرض؛ باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. 
قال السخاوي في وصفه: إمام علامة) طلق اللسان؛ قادر على المناظرة» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه؛ مع شائبة دعوى 
ومساجحة!. 
لها «تاج التراجم» في علماء الاحناف» واغريب القرآن»» و”تقويم اللسان»» و«نزهة الرائض في أدلة الفرائض»» 
و#تلخيص دولة التركك؛ واتراجم مشايخ المشايخ»» و«تراجم مشايخ شبوخ العصر) ل يكمله؛ وامعجم شيو نخدا 
ورسالة في «القراآت العشر»؛ و«الفتاوى»» و«شرح مختصر المنار» في الاصول» وغير ذلك. 
شرح العقائد لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين من أئمة العربية والبيان والمنطق المتوى سنة 
3ه . (أنظر: الأعلام 219/7). 


دم 


ادب 
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والتحقيق: أن القرآن اسم مشترك بين الكلام التقبي القديم ارين الفط الحادت الؤلف 

ا اك 

وفي التلويح: فإن قيل: فيلزم عموم المشترك؟ 

قلنا: ليس معنى كونه حقيقة في البعض كا أنه حقيقة في الكل» أنه موضوع للبعض خاصة 
كما أنه موضوع للكل خاصة؛ حتى يكون حمله على الكل؛ وعلى البعض من عموم المشترك» بل 
هو موضوع تارة للكل خاصة؛ وتارة لا يعم الكل» والبعض. . أعني الكلام المثقول في لصحف 
يان فيكون حفيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحدء ولا يكون من عموم المشترك في 
شيء. 

ثم قال*: يطلق” على الكلام الأزلي كما في قوله عليه السلام: «القرآن كلام الله غير مخلوق)4 
الحديث»؛ وهو: صفة قديمة منافية للسكوت والآفة؛ ليست من جنس الحروف والأصوات» ل* 


1 التلريح 67/1. 

2 التفتازاني في التلويح 69-68/1. 

3 أي القرآن. 
4 «القرآن كلام غبر مخلوق؛ فمن قال بغير هذا فقد كف 
قال في المقاصد: : رواه الديلمي عن الربيع بن سليران. 
قال ناظر الشافعي حفصاً الفرد أحد غلران بشر المريسي؛ فقال في بعض كلامه القرآن تخلوق» فقال كفرت بالله 
العظيم . وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس رفعه قال: : القرآن كلام الله غير تخلرق؛ ومن قال 
مخلوق فائتلوه؛ فائه كافر. 
قال الشافعي: بسنده إلى رافع بن ديج وحذيفة بن اليران وعمران بن حصين قالوا: سمعنا رسول الله يله قرأ آية 
ثم قال القرآن: القرآن كلام غير خلوق» فمن قال غير هذا فقد كفر انتههى. 
وقال في المقاصد: والمناظرة دون الحديث صحيحة؛ وتكفير الشافعي لحفص ثابت كما ذكره البيهقي في مناقب 
الشافعي ومعرفة السئن وغيرهما. ولكن الحديث من الوجهين بل من جميع طرقه باطل» والسئدان مختلفان على 
الشافعي. 
قال البيهقي في الأسماء والصفات: ونقل إلينا عن أبي الدرداء مرفوعا ؛ القرآن كلام الله غير مخلرق: وروي ذلك 
أيضاً عن معاذ وابن مسعود وجابر» ولا يصح ثيء من ذلك؛ ولا يخي أن يستشها بها وسرد من ن الأدلة المرفوعة 
لمعنى كون القرآن كلام الله غير تخلوق مافيه كفاية؛ وساق عن الصحابة والتابعة وأئمة المسلمين ما فيه مقنع ٠‏ وعلى 
هذا مضى صدر الأئمة لم يختلفوا في ذلك؛ ثم نقل عن جعفر الصادق في من قال إنه تخلوق إنه يقتل ولا يستتاب. 
وعن علي بن المديئي والامام مالك: أنه كافر» زاد مالك فاقثلوه. 
وعن ابن مهدي وغيره: يستئاب» فإن ناب» وإلا ضربت عنقه. 

وقال“البخاري في نلق أفعال العباد: وتواترت الأخبار عن رسول الله يلغ أن القرآن كلام الله أآن أمر الله قبل 
مخلوقاته. قال جحي ا ار ار ا 


كام ارمع معهه مزل هاا تمه امم روه 


تختلف إلى الأمر والنهي والإخبار» ولا تتعلق بالماضي والحال والاستقبال إلا بحسب التعلقات 
والإضافات. 

وني التلويح: وفاتدة إنزاله ابتلاءٌ الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه» والوصول 
إلى ما هو غاية متمناهم من العلم بأسراره» فكم) أن اللهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلورب 
عندهم من العلم» والإمعان في الطلب» كذلك العلماء مبتلون بالوقف» وترك ما هو بوب 
عندهم؛ إذ ابتلاء كل أحد إِنَّا يكون با هو على خلاف هواه» وعكس متمناه! . 

فإن قبل: على قول المتأخرين يجب سجدة التلاوة إذا تلاها بالفارسية» ويحرم مس المصحف»ء 
إذا كتب يهاء ريجرم قراءة لقرآن بها على الجنب والخائض ونحوها سب لظم ولام 
في ذلك أيضاً» فكيف يصح قوله في الصبلاة؟ 

قلنا: بنى الشارح كلامه على قول لمتقدمين» فإنه لا نص عنهم في ذلكء والمتأخرون بنوا 
الأمر على الاحتياط لقيام الركن الأصلي» وهو المعنى. 

ثم قيل: الخلاف في الفارسية لا غير لأنّها قريبة من العربية في الفصاحة. 

فأما القراءة بغي رهماء فلا يجوز بالاتفاق. 

والصحيح أن المخلاف فيا عدا العربية على الإطلاق» إلا أنه مقيد يمن لا يتهم بشيء من 
البديع؛ ومن غير اختلال النظم حتى تبطل بقراءة التفسير فيها أتفاق ومن غيل تعمدء وإلا 
لكان مجنونا فيداوي أو زنديقاً فيقتل» كذا في التلويم”. 

قال ابن الملك: ولم يرد به أن النظم والمعنى جزآن من القرآن؛ لأن المعنى لا يكتب» بل يراد 


والسنة قرنا بعد قرث» ول يكن بين أحد من أهل العلم فيه لاف إلى زمن مالك والثوري وحماد وفقهاء الأمصار» 
ومفى على ذلك من أدركنا من علماء الحرمين والعراقيين والشام ومصر وغيرهما. . وأطال أبو الشيخ وغيره بذكر 
الآثار في ذلك. ولكن الاختلاف في تكفير المتأولين المخطئين من أهل الأهواء شهير. وروي عن يحبى عن أي 
طالب أنه قال ؛ من زعم أن القرآن تخلوق فهو كافر» ومن زعم أن الإيمان غلوق فهر مبتدع» والقرآن بكل جهة غير 
تخلوق. وعن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: كل شئ دون مخلرق ما خلا كلام الله» 
فانه منه» إليه يعود انتهى ما في المقاصد» وقد حكم بوضع هذا الحديث ابن الجوزي رتبعه الصغاني. 
وقال الندجم : يُروى عن أنس وأبي الدرداء ومعاذ وابن مسعود وجابر بأسائيد مظلمة» لا مجتج بشيء منهاء ى| قال 
البيهقي في الأسراء والصفات» والأدلة عل أن الق رآن كلام الله غير خلوق كثيرة: وعليه أطبق أمل السئة من السلفٍ 
والخلف» وكفّر من قال ببخلافه جماعة: منهم جعفر بن محمد الصادق ومالك وعلي بن المديني والشافمي ونة 
الإمام أحمد فيه مشهورة وهي في مناقبه مذكورة» انتهى. . (انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 122/2 -124). 

1 التلريح 23/1. 

2 التلويح 74/1. 
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أن النظم كما يعتبر في القرآئية» يعتبر المعنى أيضأء وليس نظياً مهملا » بل نظم دال على المعنى» 
انتهى'. 

وبعده لا يخفى» ثم” قال: وفيه أي في الجمع رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن» وهو 
مذهب أب حنيفة أي عختاره» وهذا جواز القراءة بالفارسية في الصلاة من غير عذر مع أن 
قراءة القرآن فرض فيها. 

فقال المصنف: (رَهُرَ امم لطم والمقى) إلا أنه أي أبا حنيفة لم يجمل النظم ركناً لازماً في 
الصلاة أي دون غيرهاء وأقام العبارة الفارسية مقام النعلم ى| قال صاحباه في حالة العجر؛ 
لأنبا حالة المناجاة مع الرب» يعني والمقصود حيتئل هو المعنى لا الإععجاز المتعلق بالمبنى. 

والأصح أنه رجع عن هذا القول إلى قولمما كما رو نوح بن أبي مريم” أي وعلي ابن الجعده 
أيضاًى) في شرح التحريرا. 


1 شرح المثار لابن ملك ص 45. 
2 وفي م ساقط. 
نوح ابن مريم: الجخامع لقب أبي عصمة نوح بن أبي فريم يزيد بن جعونة الموزي. لقب بذلك لأنه أول من جع 
فقه أبي حنيفة؛ وقيل لنه كان جامعاً بين العلوم. له أربعة مجالس: مجلس للأثر» وجلس لأقاويل أبي حنيفة» مجلس 
للنحو وتجلس للشعر. روى عن الزهري ومقاتل بن حبان. مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. وكان على قضاء مرو 
لأبي جعفر المنصور. (انظر: تاج التراجم من 146). 
4 علي بن الجعد بون عبيد الجوهري أبو الحسن. من أصحاب أب يوسف رأى الإمام وهو صغير وحضر جنازتف 
وروقا عنه من يوم مات أبو حنيفة رضي الله عنه. 
قال الذهبي: وهو آآخعر أصحاب شعبة وابن أبي ذثب وطائفة تفرد بم وآخر أصحابه وأكثرهم رواية عنه أبو 
القاسم البغوي. سمع منه مسلم جملة» ولكن لم يخرج عنه في صحيحه مع أنه أكبر شيخ وذلك لأنه فيه بدعة. قال 
توبة من قال: إن القرآن مخلوق لم أعنفه. 
قال إسحاق بن إسرائيل في جناذته علي بن الجعد أخبرني على أنه قعد نحو سبعين سلة أو ستين سئة يصوم يوماً 
ويفطر يوماً. 
قال علي بن امعد ولدث في آخر خعلافة أبي العباس سنة مست وثلاثين وماثة. وتوفي سنة ثلاثين ومائتين يبغداد 
ودفن بمقبرة حرب وله ست وتسعون سنة. روى عنه البخاري وأبو داود. قال عبدوس كان عند علي بن الجعد 
عن شعبة نحوه من ألف ومائتي حديث. روى علي بن الجعد عن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن المحرم يحص في 
الحرم فقال لايكون خصراً فقلت اليس إن النبي صل الله عليه وآله وسلم أحصر بالحديبية وهي من الحرم فقال إن 
مكة يومئذ دار الحرب. فأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتحقق المصر فيها. قال علي قال أبو يوسف وأما أنا فأقول 
إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه وبين البيت فهو صر تقدم ابنه الحسن. 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ص 232-231. 
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تنا 


وكا رزوت اعد الاعزيي زم مالان تعريك القراد لاك المارسي يي مسري 
في المصاحف أي ولا منقرل عن الرسول يله لا متوائراً ولا آحادا وإما جواز الصلاة بدون 
لقرآن. لأنه أسم للنظم وا معنى المتعلقة بالقرآن» انتهى كلام ابن ملك”. 

واعترض على قوله: (وفيه رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن» وهو مذهب أب حنيفة رحمه 
لله تعالى) بأنه خلاف الصواب؛ لأنه إن أراد أن مذهب أبي حنيفة: أن القرآن هو المعنى فقط) 
واللفظ ليس بقرآن إلا مجازاً؛ فهو فاسد لا ينبغي لعاقل أن ينسب مثل هذا (الكلام)” إلى 
لإمام الأعظم: لأنه؟ يستلزم عدم إكفار من أنكز ما بين دفتي المصحف مع أنه طْلِمٌ من الدين 
ضرورة كونه كلام الله تعالى» وعدم كون المقروء كلام ونحو ذلك ما هر ظاهر البطلان عديم 
لبرهان. وأظهر من ذلك أنه يلزم أن لا يجوز في الصلاة تر قاض عل عا صل ريمن 
لإمام» ومثل هذا الكلام نقل “عن بعض أصحاب الأشعري عنه» ورد عليهم القاضي عضد© 
بأن هم لم يفهموا كلام الأشعري . وإن أراد أن القرآن يطلق على المعلى أيضا» فهذا هو مذهب 


في تبسير التحرير 4/3 : وقد عرفت أن فيد العربي معتبر في مفهوم مسماه» ولم يسم بهذا الاسم إلا الموجود في الخارج 
العربي عل ماروا عنه نوح بن مرهم وحلي بن الجعده وعليه الفترف حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: :لى 
تعمد ذلك فهو مجنون فيداوي» أو زنديق فيقتل. 
التحرير في أصول الفته: للعلامة كال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام الحنفي المترفى سنة حدف 
وستدين وثمانماثة. 
شرحه تلميذه الفاضل محمد بن محمد بن أمبر الحاج الحلبي الحنفي المنوفى سنة 879ه شرحاً ممزوجاً وسياء 
ب (التقرير والتحبير)». 
لم شرحه المحقق محمد أمين العروف بأمير بادشاهالبخاري نزيل مكة شرح مزوسجاوأجاد وسهاء ٠‏ اتيسين التحرير» 
وذكر أن من شرحه قبل لم يكن فارس ميدان فراسته. 
واختصره الشيخ زين العابدين ابن نجيم المصري الحنفي المتوفى مسئة سبعين وتسعماثة وسياه الب الأصول». 
انظر: كشف الظنون 358/1. 


2 شرح انار لابن ملك » صن 48-47. 

3 ويم ساقط. 

4 ونيم:لا. 

5 وفي ل ساقط. 

6 عضد الدين الاي (. . .-756ه- . . .-1355م). 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الخفار» أبو الفضل» عضد الدين الايجي : عالم بالأصول والمعاني والعربية. من أهل 
إيج (بفارس) ولي القضاءه وأنجب تلاميذ عظاماً. وجرت له محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فهات 
نسجونا 
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أبي حنيفة وحققي أهل السنة» فلا معنى للرد؛ إذ عندهم يطلق القرآن بالاشتراك اللفظي غلى 
اللفظ والمعنى. ومثل هذه الأمور إِنَّ) ينشأ من الخبط في فهم كلامهم كما فييا نحن فيه من 
تحقيق مرامهم. 

فإنه قد رقع الاختلاف بين الأئمة ة أن الإعجاز في النظم والمعنى جنيعاً أو في > كل واحد 
فالأكثرون على الأول. 

وذهب بعضهم إلى الثاني ومنهم أبو حنيفة. 

ثم بنوا عل هذا الاختلاف جواز القراءة بالمعنى رعدمهاء لكن جوزها أبو حنيفة مع 
الكراهة» وأبو يوسف! وتحمد لم يجوزا إلاعند الضرورة» لأنْهما من الأكثرين. 

والتحقيق ما ذكره شمس الأكمةة: أن المعنى معجز أيضاً ولكن عدم تجويزهما القراءة 
بالفارسية أو بالمعنى إلا! عند الضرورة؛ لأن متابعة النبي له وموافقة السلف في أداء هذا 


> من تصانيفه ؛ اللواقف في علم 3 علم الكلام» والعقائد العضدية» والرسالة العضدية في علم الوضع» وجواهر الكلام 
غتصر المواقف» وشرح تختصر ابن الحاجب في أصول الفقه؛ والغوائد اخبائة في امعان والبياله وأشرف التواريخ؛ 
والمدشمل في حلم المعاني والبيان والبديع. (انظر: الأعلام 295/3), 

1 أبويرسف (182-113ه-198-731م). 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكرتي البغدادي؛ أبو يوسف: صاحب الإمام أي حنيفة» ا 
وأول من نشر مذخبه. كان فقيهاً علامة» من سحفاظ الححديث. ولد بالكوفة. وثفقه بالحديث والرولية؛ ثم لزم أبا 
حنيفة» فغلب عليه «الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والحادي والرشيد. ومات في خلافته؛ يبغداد؛ وهو 
على القضاء ل لح ا : قاضي قضاة الدنيالء وأول من وضع الكتب في أصول 
الفقه؛ على مذهب ] بي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمفازي وأيام العرب. من كتبه «الخراج» و«الآثارة 
وهو مسند أبي حنيفة» و«النوادر» و«اختلاف الأمصار» و«أدب القاضي» و«الأمالي في الفقه» و«الرذ على مالك ابن 
أنس» ر«الفرائض» و«الوصايا» و«الوكالة» و«البيوع» و(الصيد والذبائح» و«الغصب والاستبراء» و«الجوامع» في 
أربعين فصلد ؛ آلفه ليحي بن شالد البرمكي» ذكر فيه اختلاف الناس والرأي الأخوذ به. قلت: وللمعاصر محمد 
زاهد الكوثري احسن التقاضي» في سيرة الامام أبي يوسف القاضي». (انظر: الأعلام 193/8). 

2 ابن سهل السرخسي (-483م > -1090م). 
محمد بن أمد بن سهل؛ أبو بكر» شمس الائمة قاضرء من كبار الاحناف» مجتهد» من أهل سرس (في خراسان». 
أشهر كتبه المبسوط في الفقه والتشريع» ثلاثون جزءاً؛ أملاه وهو سسجين بالحب في أوزجئد (بفرغانة) . 
وله: شرح الجامع الكبير للامام مد وشرح السبر الكبير للامام محمد والنكت وهو شرح لزيادات الزيادات 
ل 1 
وكان سبب سسجنه كلمة نصح ببا الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توني. (انظر: الأعلام 315/5). 
قلت: شمس الأئمة لقب جاعة من علاء الحنفية؛ عند إطلاقه في كتب الذهب الحنفي براد به شمس الأئمة 
الس رخمبي صاحب المبسوط؛ وفي ما عداه يذكر مقيداً. 
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الركن فرض في حق من يقدر عليه. وتجويزهما بالمعنى عند الضرورة شاهد صدق» وهو أن 
المعنى أيضاً قرآن معجز» فليس التزاع فيه. والذي نقل رجوع الإمام عن هذا القول ليس معناه 
أنه ررجع من أن المعنى ليس بق رآن: فإنه افتراء مض عليه» بل معنى رجوعه أنه رجع عن تجويز 
القراءة بالفارسية لقوة الدليل الاستحساني كما ذكرنا. 

فقوله: اوهو اسم للنظم والمعنى»: رد على المعتزلة أن الكلام هو الأصوات والحروف 
يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي يه ورد لما عرى” بعض أصحاب 
الأشعري إلى الإمام. 

وقال أبو الليث”: هذه مسألة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة. 

وقد صنف الكرخي” فيها تصنيفاً لويلاء ولم يأت بدليل شافء والله سبحانه أعلم. 
. لا يقال المتشابه قرآن؛ وليس له معنى؛ لأن له معنى» ولكن أنقطع رجاء معرفته قبل يوم 


القيامة كالعلم والقدرة. 

1 وفي ل ساقط. 

2 وني م ساقط. 

3 أي لسب. 

4 نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي؛ إمام الحدى. له اتفسير القرآن»: وكتاب «النوازل؟ في 


ألفقه و«خزائة الأكمل»: و«تنبيه الغافلين»» وكتاب «بستان العارفين». توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من 
حهادى الآخرة» سنة ثلث وتسعين وثلاثاثة. 

قلت: تفقه أبو الليث على أبي جعفر المندراني. 

وله من المصنفات غير ما ذكر: كتاب ١عيرث‏ المسائل»؛ وكتاب «تأسيس النظائر؛» و«مقدمة الصلاة» المشهورة» 
وكتاب «الفتارى». 

والصواب في اسم كتابه: انحزانة الفقه». 

وذكر وفاته الذهبي سئة خحس. (انظر: تاج التراجم ص 310). 

5 وعبيد لله بن الحسين بن دلال بن دهم؛ أبو الحسن الكرخي؛ من كرخ جدان. انتهت إليه رياسة الحثفية بعد 
2 بي حازم» وأبي سعيد البرعي؛ وانتشرت أصحابه. . تفقه عليه أبو بكز الرازي» وأبو عبد الله الدامخاني» وأبو علي 
الشاشي» وأبو الفاسم التنرخي. . وكان كثير الوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة واسع العلم والرواية. 
صنف «المختصر؟ و«الجامع الكبير» و«الجامع الصغير»: وأودعها الفقه. والحديث؛ والآثار المخسجة بأسائيله: 
وكتاب «الأشربة». أصابه الفالج في آخر عمره» فكتب أصحابه إلى سيف الدولة ابن حمدان» فلم علم الكرخي 
بذللف بكى» وقال: اللهم لا نجعل رزقي إلا من حيث عودئني. فيات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة؛ ؤكانت 
عشرة آلاف درهم. وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره. مولده سئة ستين ومائتين» ووفاته ليلة النصف من 
شعبان سنة أربعين وثلاثيائة. (انظر: تاج التراجم ص 201-200). 


كام لإممه عع كرود ه12 تمدع لالعس توص 


وهذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والتروف القائمة بمحالها يسمى كلام 
الله» والقرآن على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم إلا أن الأحكام لما كانت في نظر 
الأصولي منوطة بالكلام اللفظي دون الأزلي جعل القرآن اسم له» واعتبر في تفسيره ما ميزه 
عن المعنى القديم, 

ثم في ذكر النظم دون اللفظ الذي هو الرمي حقيقة رعاية للأدب في كلام الرب؛ لأن 
النظم حقيقة جمع اللآلي في السلك بحسن الترتيب ومنه نظم الشعر؛ ففيه بحسب الإشارة 
المفهومة من -حسن العبارة تشبيه ألفاظ القرآن بأنفس الجواهر. 

وإنا ذكر اللفظ في تعريف الخاص وغيره؛ لأنه تعريف للخاص وغيره مطلقا أي سواء 
كان من القرآن أر السنة لا من حيث أنه من القرآن» فرعاية الأدب فيه أي في اللفظ ‏ 
غير لازمة كذا في شرحي المثار: إفاضة الأنوار وجامع الأسرار شارحي الهداية! الأكمل2 
والكاكي”. 

وقال ابن الملك: فالأولى أن يقال إطلاق النظم واللفظ جائز على السواء؛ لأن كلامنا في 
المكتوب في المصاحف لا المعنى القائم بذات الله تعالى4. ش 

يعني لأن الأصولي يستدل بالقرآن على الحكم الشرعيء وذلك إِنَّا يكون باللفظ الحادث 


ا 


الحداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سئة ثلاث وتسعين 
وخمساثة. وهو شرح على مثن له سياه «بذاية المبتدي»: ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدرري وللجامع 
الصغير لمحمد. (انظر: 2032-2031/2). 
2 وتحمد بن محمد بن حمود؛ علامة المتأخرين» وخائة المحققين» أكمل الدين الجائزتي. 
برع؛ واد وأفتى. ودركس» وأناد. 
وصنف تأجاد فمن ذلك: شرح مشارق الأثوار» وشرح المداية السمى بالعناية» وشرح البزدوي» وشرح 
' المباره وشرح ألفية ابن معطي» وشرح التلخيص في المعاني والبيان» وشرح غتصر ابن الحاجب الأصبي» وشرح 
السراجية» ومقدمة في الفرائض» وشرح تلخيص المِلاطي للجامع الكبير, قطعتين لم يكمل؛ وشرح تجريد النصير 
الطومي ل يكمل؛ وحاشية علي الكشاف إلى تمام الزهراوين. وكانت وفائه ليلة الجمعة: تاسع عشر رمشان المعظم؛ 
سئة مت وثيانين وسبعاثة. (أنظر؛ تاج التراجم ص 277-276). 
3 الكاكي (. .-749ه- . .-1348م). 
محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري؛ قوام الدين الكاكي: فقبه حلفي. سكن القاهرة وتوفي فبها. 
من كتبه: معراج الدزاية في شرح الحداية؛ وجامع الاسرار في شرح المنار؛ وعيون المذاهب الكاملٍ مختصر جمع فيه 
أقوال الائمة الاربع » وأهداء إلى السلطان شعبان بن محمد الملك الكامل. (انظر؛ الأعلام 36/7). 
4 شرح المثار لا ملك » ص 45-44. 
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الدال على المعنى القديم دون المعنى القديم المجرد؛ انتهى» وبعده لا يخفى . 

وأما ما فيل: من أن اللفظ ى) يطلق على الرمي فكذا النظم يطلق على الشعر» ففي كل 
منهما سوء أدب فمدفوع؛ لأن إطلاق النظم على الشعر ليس بالنظر إلى الأصل؛ بل بالنظر إلى 
العارض» فإن حقيقته جمع اللآلي في السلك» ثم استعمل في الشعر مجازاً لافتقاره إلى حسن 
ترتيب لتحصيل الوزن بخلاف اللفظء فإنه حقيقة في الرمي ابتداء؛ فكان استعمال ل النظم أولى 
رعاية للأدب في كلام المول مع أنه مضطر إلى استعمال أحدها ىا لا يخفى على أن في النظم 
إشارة إلى مناسبة المباني ومطابقة المعاني. 

(أقسام النظم والمعنى] 

(وَآنْسَامهُمَا أي النظم والمعنى لزي أي وكل قسم منهم| أربعة» والأربعة إذا ضربت في 
الأربعة يبلغ ستة عشر» وأربعة أخرى يقابل القسم الثاني كما سيأتي» فيكون المجموع عشرين. 

وهذا باعتبار ما يتعلق به الأحكام, وإلا فأقسامها أكثر من ذلك؟ لأنه بحر عميق فيه علم 
التوحيد والتقصص والأمثال والحكم وغير ذلك من أحوال المكلفين» وأفعالحم» والأخبار 
المتعلقة بأعالهم» ٠‏ كقوله تعالى: ##وائله حلتك: وما تَحْمَلُون» [الصانات: 96]) فَإِنّها ليست 
أحكاماً فرعية» وإن كانت أقساماً شرعية» لا يقال: قسم الله الكتاب قسمين: : محكياً رمتشابهاً 
بقوله: #هو الي نيل عَلَيِكَ اكاب [آل عمران: 7] الآية» لأنا نقول: إن هذه الأقسام 
موجود فيه؛ فلا بد من قبوهاء وبأنها اصطلاحات فقهية: بل اعتبارات عقلية على أن النص لا 
يقتضي الحضر على القسمين. 

وذكز بعض المحققين: أن الأقسام في الحقيقة تبلغ سبعماثة وثمانية وستين قسماً. 

وذكر بيان تلك الكمية فيا هي إلا بالاحتبارات الحيثية» وليست أقساماً حقيقة؛ لأن قسيم 
الشيء حقيقة ما لا يجتمع مع ذلك الشيء؛ وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض. 


(وجوه النظم] 
مول أي القسم الأول من الأقسام الأربعة. (في وُجُوه النلم) «(من الوجه. بمعنى الجهة 
التي أصلها الوجهة؛ ويطلق عل 00 ومنه قوله تعال: نيما تُولُوا 2 فَد وَجْه الوك 
البترة: 115]: وقوله: لوَلِكل وجي هْو مها [البقرة: 148]» أي جهاته هي بمعنى 


1 وفي ل ساقط. 
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الاعتبارات» فكأنه قال: باغتبارات النظم. 
[الخاص) 


(وَهْوَ) أي القسم الأول (الْخَاص6 كان الأخصر أن يقول: الأول في وجوه النظم: الخاص 
(وَهُوَ ما) أي لفظ (وُضيع لِمَعْتّى) أي واحد احترازاً عن المهمل؛ فإنه لا معنى له وعن 
المشترك» فإنه وضع لأكثر من فعنى. 

وكذا عما يكون دلالته بالطبع ' أو بالعقل”)» فإن دلالتها ليست بالوضعث وذلك لأن الدكرة 
في النفي تعم؛ وفي الإثبات تخص. 

ولاشك أن المخصوص” يدل على التوحد والانفراد. 

ثم المعنى بالمعنى المدلول» لا ما يقابل العين؛ ليتناول قسمي الخاص الحقيقي كزيده 
والاعتباري كإنسان ورجل على ما سيأي. 

قال الرهاوي: المراد بالمعنى هنا مدلول اللفظ الوضعي سواء كان جوهراً أو عرضاًة؛ 
لتناول اي اح لي ا لأن معناه غير 
معلوم له© (عَلَي الاثفراج أي من حيث هو واحدء مع قطع النظر عن أن يكون له أفراد أولا. 
كالمسلم» فإنه موضوع من له الإسلام» وليس فيه دلالة على الأفراد. 

ل ا 
وإن تعد وكذا للسامع العالم بالوضع» فلا حاجة إلى هذا القيد» ولذا ترك في *: ختصره المسمى 
بالزيدة حيث قال: «أما الخاص: : فها وضع لمعنى واحد)؛ فترك لفظ «الكل»؛ ولفظ لمعلومة؛ 
لفظ «لفظ) أيضا لأنه معلوم من التقسيم. 


0 


لل ين » صار هذا اللفظ دالأعلى ذلك المنى 
أعني فيكئون الدلالة منسوبة إلى الطبع أضاً 
7 كاللفظ اللسموع من وراء لجدار» فإنه يدل عل جود لانظه عق فإن السموع من الشاهد يعلم رجرة لافله 
عقلا بمشاهدة لا بدلالة اللفظ . أما الملسموع في وراء الجدار فلا يعلم وجود لافظه إلا بدلالة اللفظ عليه عقلاً. 


3 الوضع: تخصيص شيء بآخر ليفهم الثاني عند إطلاق الأول أو إحساسه. 
4 وفيم: الخصوص. 

5 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 63. 

6 أي للسامع. 
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ويدل قوله على الانفراد باواحد؟. 
ثم المراد من كون الخاص معلوماً من حيث الذات: فلا ينافيه الإُهام من حيث الصفات» 

ولهذا جعلنا الرقبة مطلقة من قبيل الخاص لكونها اسثياً لذات مرقوقة» ولا إتّهام فيه من هذا 
الوجه؛ وإن احتمل أن تكون كافرة أو مؤمنة. 

وهذا مبئي على ما ذهب إليه الأكثر من أن اسم الجنس موضوع للفرد امننشر. 

فِي شرح الزبدة : يخرج المطلق عند من لم يجعله خاصتاً ولا عاماً. 

وهو قول بعض مشايفنا وبعض أصحاب الشافعي؛ لأن المطلق ليس بمتعرض للوحدة ولا 
للكثرة» فكأنه مبني على أن اسم الحنس موضوع للماهية المطلقة 

(أنواع الخاص) 

(جنساً كان أي سواء كان المخاص جنساً كإنسان» فإن معئاه واحد معلوم؛ وهو (إنسان ذكر 
جاوز حد الصخر) ذو عَيِدُ كزيد» فإن معناه واحد معلوم؛ (وهذا كالحيوان الناطق)2 (أَوْ 
رْعا) كرجل» فإن معناه واحد معلوم» (وهو ذات مشخصة)ة. 

قال ابن الملك: لما كان مقصود الفقهاء معرفة الأحكام دون الحقائق جغلوا اللفظ المشتمل 
على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع جنساً خاصتاً كالإنسان؛ فإنه مشتمل على الرجل والمرأة» 
والحكم بينهما متفاوت حتى أن من اشترى عبداً فظهر أنه أمته لم ينعقد البيع؛ واتلفظ المشتمل 
على كثيرين متفقين في الحكم نوعاً خاصناً كالررجل. 

فإن قلت: الرجل أيضاً مشتمل على كثيرين متفاوتين في الحكم كالمجئون وغيره؟ 

قلنا: كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة» وما ذكرتم من العوارض واللفظ الذي له معنى 
واحد حقيقة عيناً خاصناً كزيدا". 

إحكم الخاص] 

(وشكن )أي حكم الخاص» وهر الأثر الثابت به (تنَاولَ الْمَخْصُوص) وهو مدلول المخاص 
(قَطْعاً) تناولاً قاطعاً إرادة غيره عنه . وهذا عند مشايخ العراق خلافاً اشايخ سم ر قنده ومذهيهم 
مردود باتفاق العرف» حيث لا يعتبرون احتالآ لا عن دليل أصلاً؛ فلا يفرون من جدار 
1 وفي م: الحبوان الناطق. 
2 وفي م: وهو ذات مشخصة. 
3 وفيم: وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر. 
4 شرح المنار لابن ملك » ص 67-66. 
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لا شق فبه» ويعدون الائف منه مجنوناً بلا امال تبان أي بيان التفسير لنفي زعم من قال: 
الخاص يحتمل البيان؛ لأن بيانه إما إثبات الثابت أو إزالة الزائل؛ وكلاهما فاسد. 

وَإِنَّا قلنا يبان التفسيرأ؛ لأنه يجحتمل بيان التغيير. 

قال ابن الملك فإن قلت: كيف يثبت القطع مع احتهال الممجاز؟ 

قلت: الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل كالمعدوم, ولا َمنع القطع. ألا ترى أن من لم يقم 
تحت حائط غير مائل لاحتمال سقوطه يلام وإذا كان مائلاً لا يلام ولا يحتمل البيان أي بيان 
التفسير, لأنه محدمل بيان التغيير. 

فإن قلت: هذا الحكم مع الحكم الأول متلازمان. لأن المقطوع يستلزم عدم اتحتمال البيان» 
وكذا بالعكسء فأي فائدة في ذكره؟ 

قللت: القول الأول لبيان المذهب» والثاني لنفي زعم من قال: اللخاص مجحتمل البيان حتى 

جوزوا الزيادة عليه بخير الواحد”. 

ويتفرع عليه مسائل كثيرة؛ ووسائل غزيرة حذفها المختصر من المتن. 

ونشحن نذكرها لمأ يترتب عليها من إيضاح المعنى على وجه يشتمل على أصل المتن المتين. 

والشرح المفيد للوجه المبين بقولنا: 

١‏ - فلا يجوز إلْحاق التعديل أي الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة والاستواء في 
القومة والجلسة بين السجدتين الثابت بخير الواحد. 

وهو قوله عليه السلام للأعربي صلى في المسجد؛ وترك التعديل» «قُمْ فصل فإنك 
لم تصلاث حديث متفق عليه؛ بياناً بأمر الركوع والسجودء وهو قوله تعال: #ارمَمُوا 
وامشجدوا4 [لمج: 77] على سبيل الفرض كما ذهب أبو يوسف ومالك' والشافعي؛ لأن قوله 


1 لأندمن شرطه أن يكون النص مجملا أو مشكلةٌ والمخاص بَيْن بنفسه: “فلا يكون فيه إجمال ولا إشكال. 

2 شرح المثار لابن ملك » ص 69-68. 

3 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة (باب وجورب القراءة للإمام والمأمرم في الصلوات كلها في 
.الحضر والسغر ومايجهر فبها وما يخافت)» أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (باب؛ وجوب قراءة الفاتمة 
في كل ركعة)» وأبو داود في سننه في كتاب بلفظ: «أربجع فصل» فإنك لم تصل». 

4 قال النووي في مقدمة رياض الصاللين:متفق عليه فمعناه روه البخاري ومسلم. 
قال محمد بن علان في شرح رياض الصالحين (ص 45): لا اتفاق الأئمة. قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما 
أتفاق الأقمة عليه؛ لأن الأمة اتفقت على تلقيهم لا روياه بالقبول. 
انظر: دليل الفالحين 45/1. 
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تعالى: #ارككواك نخاص معلوم معناه» وهو الميلان عن الاستواء» وكذا السجود معلوم معناه» 
وهو وضع الجبهة على الأرضء ولا يحتمل البيان. 

ومن أَلْحَنَ التعديل بأمر الركوع والسجود فجعله فرضاً يكون زائداً على النص بخير 
لواحب وذا لاجمور”. 

وقيد بقوله: اعى سبيل الفرض»؛ لأن إلحاق الطمأنيئة بأمر الركوع والسجود على سبيل 
لوجوب جائز نظراً إلى دليله» فإن الآحاد ظني» وهو يفيد الوجوب بمعنى انتقاص الصلاة 
بدوله؛ ولروم الإثم بتركه» وليس حيكذ رفع بحكم الكتاب في أمره ولذا لا تبطل؛ لأن 
الحكم يثبت بقدر دليله كما هو منزلة أخبار الآحاد؛ وإذا صحت مع أن تتمة الخبر تفيد عدم 
توقف اللصحة عليه وهو قوله #لله: «وما انتقصت من هذا شيئاً فإلما انتقصته من صلاتك» 
أخرج هذه الزيادة أبو داود والترمذي” والنسائي” في حديث المسىء صلاته. 

ووجه إفادته: عدم التوقف تسميتها صلاة» الباطلة ليست بصلاة؛ ولأن وصفها بالتقص 
والباطلة» إن توصف بالانعدام» فعلم أنه عله إن) أمره بالإعادة ليؤديها على غير كراهة لا 
للفساد» وما يدل عليه أيضاً لولم يكن هذه الزيادة تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى 
أتم؛ ولو كان عدمها مفسداً لفسدت بأول ركعة؛ وبعد الفساد ولا يحل المفي في الصلاة» 
فحينئذ يجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنك لم تصل» على الصلاة الخالية عن الإثم 


الإمام مالك (179-93ه-795-712م). 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد الله: إمام دار الهجرة» وأحد الأكمة الأربعة عند أهل السلة» 
وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المديئة . كان صلباً في دينه؛ بعيداً عن الأمراء والملوك» وشي به فضربه سياطاً 
انخلعت لما كتفه. ووجه إلبه الرشيد العباسي ليأنيه فيحدثه» فقال: العلم يؤنى» فقصد الرشيد منزله واستدد إلى 
الخدار» فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه فحدثه. وسأله النصور 
أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل بده فصتا «الموطأ» . وله رسالة في «الوعظ» وكتاب في «المسائل» ورسالة 
في االرد على القدرية؛ وكتاب في «النجوم» و«تفسير غريب القرآن» وأخباره كثيرة. ولججلال الدين السبوطي «تزيين 
ألمآلك بمناقب الامام مالك» ولحمد أبي زهرة كتاب «مالك ابن أنس: حياته» عصره الخ» ولأمين النولي ١ترجمة‏ 
محررة لمالك ابن أنس». (انظر: الأعلام 258-251/5). 
2 لأنه يكون نسخاً لإطلاق القاطع بالظني» وهو ممنوع عندناء 
أخخرجه الترمذي في سننه في أبواب الصلاة ١في‏ وصف الصلاة» بلفظ: «وإن انتقصت منه شيئاً التقصت من 
صلاتك» قال: وكان هذا أمرن عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب 
كلياة. 220 
4 أخخرجه النسائي في كتاب السهو (باب: أفل ما يجزئ من عمل الصلاة) بلفظ: (وما انتقصت من هذا فإنما تتغصه 
من صلاتك». 


اذم 
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على قول الكرسعي» وعل المسنونة على قول الخ رجاني!. 

والأول أولى؛ لأن المجاز حيشذ في قوله: «لم تصل؟ يكون أقرب إلى الحقيقة» ولأن المواظبة 
دليل للوجوب. 

وعن شمس الأئمة السرخسي من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة» وحيعذ فقول ابن حجر 
العسقلاني” في شرح البخاري هذا الحديث يرد على الحنفية» وليس لمم جواب أصلاً غير 


1 الخرجاني (816-740هد 1413-1340م). 
علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني: فياسوف. من كبار العلياء بالعربية. ولد في تاكو (قرب 
استرأباد» ودرس في شيراز. ولا دخخلها تيمور سنة 789ه فر البعرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت 
تبمور» فأقام إلى أن توني. 
له: نحو حمسين مصنفاء منها: التعريفات» وشرح مواقف الايجبي؛ وشرح كتاب الحشميني في الحيئة» ومقاليد العلرم» 
وتحقين الكليات» وشرح السراجية في الفرائض» والكبرى والصغرى في المنطق» وا محواشي على المطول للتفتازاني» 
ومراتب الموجودات رسالة» ورسالة في تفسيم العلوم» ورسالة في فن أصول الحديث» وشرح التذكرة للطوسي في 
الميئة» وشرح الملخص» وحاشية على الكشاف إلى آبة 9#إن ألله لا يستحبي» في القرويين. (انظر: الأعلام 7/5). 
2 منمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر المرخسي» شمس الأئمة صاحب المبسوط. تخرج بعبد العزيز الحلواني؛ وأمل 
المبسوط وهو في السجن. تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبرأهيم الحصيريء وغيره. مات في خدود الخمساثة. وكان 
الل أصرليل مناظراً. 
له كتاب في أصول الفقه جزآن ضمنوان» وشرح «السير الكبير» في جزأين ضخمين» أملاهما وهو في اللجب. فلم 
وصل إلى باب الشروط؛ حصل الفرج» فأطلق. 
قال في المسالك: صنف كتاب «المبسوط) في الفقه في أربعة عشر مخلد أملاه من خخاطره من غير مطالعة كتاب؛ ولا 
مزاجعة تعليق» بل كان محبوساً في الجب بسبب كلمة نصح بها. وكان يمل عليهم من الجب وهم على أعلل الجب 
يكتبون ما يملي عليهم. 
وله أيضا شرح «ختصر» الطحاوي» وشرح كتاب «الكسب» لمحمد بن المحسن. 
أنظر: 'ناج التراجم ص 235-234. 
3 أبن حجر العسقلاني (852-773ه- 1372 -1449م). 
أحد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين؛ أبن حجر: من أكمة العلم والتاريخ. أصله 
من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالآدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن 
والسجاز وغيرهما لسماع الشيرح» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخل غنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره. 
قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته وتبادتها الملوك وكتبها الأكابر» وكان فصيح اللسان» راوية للشعر» 
عازفا بأيام المتقدمين وأخبار امتأخرين» صببح الوجه. وولي قضاء معبر مرات ثم اعتزل. 
أما تصانيفه فكثيرة جليلة: منها: الدرر الكامئة في أعيان المئة الثامنة؛ ولسان الميزان» والإحكام لبيان ما في القرآن 
من الاحكام» وديوان شعر؛ والكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» وذيل الدرر الكامنة» وألقاب الرواة» 
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ومن المشايخ من قال: يلزمه الإعادة بكون الفرض هو الثاني» ولا إشكال في وجوب 
لإعادة» إذ هو الحكم في كل صلاة أدبت مع كراهة التحريم» ويكون جابرا للأول؛ لأن 
لفرض لا يكرر» وجعله الثاني فرضاً يقتضي عدم سقوطه بالأول؛ وهو لازم ترك الركن لا 
لواجب» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك امتنان من الله تعالى» إذ تحسب الكامل» وإن تأخر عن 
لفرض لا علم سبحانه أنه سيوقعه. 
وقال بعض المحققين: ينبغي أن يحمل قول أبي يوسف على الفرائض العملية؛ وهي الواجية» 
فيرتفع الخلاف» لأآن الزيادة على الكتاب بخير الواحد بمنوعة عنده» أو يقال: خبر الطمأنينة 
شتهر عنده؛ والزيادة تجوز بالمشهور. 
ثم القول بالوجوب هو مختار المحققين» وإن عد سنة مؤكدة عند الأكثرين» والحق هو 
لعدل' الوسط الجامع بين أقوال المجتهدين. 

ثم اعلم أن أبا حنيفة ومحمداً قالا: بوجوب الاستقرار في الركوع والسجود على رواية 
لكرنحي لا الجرجاني. 

وأما القومة والجلسة فتسنان عندهما باتفاق المشايخ. 

2 ثم بطل شرط الولاء ‏ بكسر الواو وهو أن يتتابع في أفعال الوضوء بحيث لا يجف في 
خلاله عضو قبل إتمامه مع اعتدال الممواء: كذا قاله ابن الملك”. 

وهذا يخالف تفسيره في شرح الممجمع! فإنه قال: الولاء هو أن يغسل الثاني قبل جفاف 


وتقريب التهذيب ني أسماء رجال الحديث؛ والإصابة في تمييز أسهاء الصحابة» وتبذيب التهذيب في رجال الحديث» 
وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأكمة الأربعة» وتعريف أهل التقديس» ويعرف بطبقات المدلسين» وبلوغ المرام 
من أدلة الأنحكامء والممجمع المؤسس بالمسجم المفهرس» وتحففة أهل الحديث عن شيوخ الحديث» ونزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر في اضطلاح الحديث؛ والمجالس» والقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» وديوان 
خطبء وتسديد القوس في مختصر الفردوس للديل» تنقص الثالث» وتبصير المنتبه في تحرير المشتبه» ورفع اللاصر 
عن.قضاة مصر» وإنباء الغمر بأنباء العمره وإتحاف المهرة بأطراف العشرة» والإعلام في من ولي مصر في الإسلام» 
ونزهة الألباب في الألقاب؛ والديباجة في الحديث» وفتح البازي في شرح صحيح البخاري» والتلخيص الخبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير» وتغليق التعليق في الحديث. 
ولتلميذه السخاوي كتاب في ترجمته سه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر في مجلد ضهم. 
انظر: الأعلام 179-178/1. 

1 ساقط فيل. 

2 ريماد 

3 شرح المثار لابن ملك ص 72. 
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الأول في هواء معتدل» وهذا هو المشهوز في تفسير الولاء. 

وقبل: هو أن لا يشتغل بين العضوين بعمل غير الوضوء. 

وهو شرط صحة الوضوء عند مالك؛ وابن أبي ليل”» والشافعي في القديم لأنه عليه 
السلام واظب عليه؛ ولو جاز تركه لفعله مرة تعليهما للجواز. 

وأخرج ابن ماجه» والطبراني؛ والببهقي ارادام كفي اموي الما نوضأ عل 
سبيل الموالاة» وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به0ة. 

والترتيب: وهو شرط عند الشافعي لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى 
يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه)”؛ وكلمة (ثم؟ للترتيب. 

وفيه أن الحديث ذكر السمعاني في الاصطلام”؛ واستدل به الرافعي في الشرح غير أن 
النووي ضعفه وقال: غير معروف. 

وزاد الدارمي: ولا يصم.. 

وقال ابن حجر: لا أصل له؛ وقال: محرجوا أحاديث الرافعي لا وجود له في الروايات. 

والتسمية: وهو شرط عند مالك» كذا ذكره ابن الملك”» وهذا ليس معروفاً من مذهب 
مالكء وإنما المعروف أنبا شرط عند أحمد ابن حنبل” لقوله عليه السلام: الا وضوء أن لم يسم» 
رواه أبو داود» وابن ماجه. والترمذي» والحاكم عن أبي هريرة» بلفظ: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء 


1 شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين (لابن الساعاتي) لابن الملك» وهذا الكتاب ما زال تخطوطاً. 

2 محمد بن أبي ليل (...-148هل...-765م). 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل.يسار الأنصاريء الكوفي. فقيه» فرضي» قارئ» محدث. روى عن الشعبي وعطاء 
ووكيع وغيرهم؛ وولي الفضاء لبني أمبة وولد العباس» وأفتى بالرأي قبل أبي حليفة. 
ومن آثاره: الفرائض. (انظر: مسجم المؤلفين 399/3. 

3 رواهابن ماجه في سنئه من حديث عبد الرحيم .بن زيد العمي عن أبيه عن معارية بن قرة عن ابن عمر قال: توضاً 
رسول لله يِه واحدة واحدة فقال : اهلا وضوء لا يقبل الله صلاة[ إلابه). ثم توضأ ثنتين ثندين وقال: اهذ! وضوء 
القدر من الوضوء» وتوضا ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هذا أسبغ الرضوء وضوثي ووضوء خليل الله إبراهيم؟ غتصر. 
ورواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه ولفظهما قالا: دعا بهاء فتوضاً مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله 
الصصلاة إلا به». (أنظر: نصب الراية 28/1). 

4 أخرجه ابن حجر أبو الفضل العسقلاني في تلتخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير 59/1. 

5 الاصطلام في رد أبي زيد الدبوسي» للإمام أبي الظفر: منصور بن محمد السمعائيء المتوق: سنة تسع وثانين 
وأربعائة. (انظر: كشف الظنون 107/1). 

6 شرح انار لابن ملك »ص 73. 

7 الإمام ابن حنبل (241-164ه - 0855-780). 
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له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله وأخرجه الدارقطني عنه! بلفظ: اما توضأ من لم يذكر 


ع2 
اسم الله ”. 
والنية: وهو أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة» وإزالة الحدث» وهي شرط عند الشافعي» 


- أحمد عحمد بن بن حنبل؛ أبو عبد الله؛ الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة. أصله من 
مروء وكان أبره واي سرخس. وولد ببغداد. فنشاً منكيا منكياً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثخور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس ونخراساك والجحبال 
والأطراف. وصنف «السندة ستة مجلدات» يحتوي عل ثلاثين آلف حديث. وله كتب في «التاريخ؟ و«الناسخ 
والمنسوخ» و«الرد على الزنادقة في ما ادعت به من متشابه القرآن» و«التفسير» وانضائل الصحابة» و«المناسك» 
و«الزرهده و«الأشربةة و«المسائل» و«العلل والرجال». 
وكان أسمر اللون» حسن الوجه» طويل القامة» يلبس الأبيض ويخضب رأسه وللعيته بالحناء. وفي أيامه دعا الأمون 
إلى القول ببخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن سحنبل» وتولى المعتصم فسجن ابن حل ثانية وعشرين شهراً 
لامتناعه عن القول بخلق القرآن» وأطلق سنة 220ه . دل يصبه شر في زمن الوقئق بالم بعد العتصم-وما توي 
الوائق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حتبل وقدمه» ومكث مدة لايولي أحداً إلا بمشورته؛ وتوقي , 
الإمام وهو على تقدمه عند المتركل. وبما صنف في سيرته «مناقب الامام أحمد» لابن الجبوزي؛ و ابن حنبل» المحمد 
أي زهرة. (انظر: الأعلام 203/1). 

1 أي أبو هريرة. 

2 رواه أب داود وأبن ماجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَلك: دلا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه» انتهى. 
ورواوالحاكم في المستدرك فقال فيه: عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة فذكره ثم قال: حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه؛ وقد احتج مسلم بيعقوب بن أب بي سلمة الالجشرن وأسم أبي سلمة #دينار» انتهى كلامه. 
قال الشيخ تفي الدين بن دقيق العيد في اكتاب اللإمام؟ : نقل عن اللحاكم أنه أخحرج هذا الحديث في كتابه «المستدرك؟ 
لس اس يه لسار لقره ا صحيح الإسناد» وقد احتج 
مسلم بيعقوب بن أب بي سلمة» رهذا إن صح عنه فهو أنتقال ذهني من يعقوب بن سلمة» إلى يعقوب بن أب سلمة 
ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج + به مسلمء ويعقوب بن سلمة الليئي هذا م يحتج به مسلمه وقد أخرجه ابن 
ماجه. والدارقطني من رواية ابن أبي فديك لم يقولا: | إلا يعقوب بن سلمة» انتهى كلامه. 
ورواه الدارقطني في سننه من حديث أيوب بن النجار عن يحبى بن أي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يللّه: اما توضاً من ل يذكر اسم الله عليه وما صل من لم ن' ضا) انتهى. 
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث 
أخبا سمعت أباها سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله يللله: «لا صلاة» بلفظ أبي داود قال الترمذي: قال أمد: لا 
أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد» وقال محمد بن إسماعيل يعني الببخاري: من كو بيء في هذا الباب حديث 
رباح بن عبد الرحمن» التهى. 
ورواه الحاكم في المستدرك» أيضاً وصححه. وأعله ابن النطان في اكتاب الوهم والإجهام» رقال: فيه 
الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال» ولا تعرف بثير هذا. . ورباح أيضاً مجهول اللمال. ود 
الحال أيضاً مع أنه أشهرهم؛ لرواية جماعة عنه: منهم الدراوردي» انتهى. 
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وفالك؛ وأحمد لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات»! نحديث متفق عليه. 

وهذه الشروط كلها في آية الوضوء؛ وهي قوله تعالى: قَاغْنُوا وش هكم َأَبدِيكمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ واضتحوا برؤوسيكم» [الائدة: 6] خاصان معلوم معناهماء وهو الإسالة في الأول» 
وإصابة يد المبتلة في الثاني . 

واشتراط هذه الأشياء بهذه الأخباز يكون زبادة على النص» ونساً لم فيبطل. 

فإن قلت: فلم ما أوجبتم النية وأخواتها في الوضوء» كا أوجبتم التعديل في الصلاة؟ 

فالوجه في الجحواب أن يقال: الأدلة السمعية أربعة أنواع: 

1- قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة. 

2- وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. 

3- وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية. 

4- وظني الثبوث ظني الدلالة كالتي مفهوماتها ظنية. 

وبالأول يغبت الفرض القطعي والحرام بلا خلاف. 

وبالئاني والثالث الوجوب» ويسمى الفرض الظنيء والفرض العمل أيضاًء وكذا كراهة 
التحريم» واحرام على لاف فيه؛ 

وبالرايع: السنة والاستحباب وكراهة التنزيه؛ ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله. 

فخبر التعديل من القسم الثالث؛ لأنه عليه السلام أمر بالإعادة ثلا فقال للأعراي: لقم 


ع وذكره ابن أبي حاتم في اكتاب العلل4؛ وقال: هذا الحدديث ليس عندنا بذاك الصحبح: أبو ثفال مجهول. ورباح 
تجهول» انتهى. 
وقال الترمذي في اعللة الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أب ثقال قلم يغرقه» ثم سألت الحسن بن علي 
الخلال» فقال: أسمه (ثيامة بن حصين»» انتهى. 
رواه بن ماجه في سننه من -حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أن سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي 
لك قال: ٠لا‏ وضوء لمن لم يذكر :اسم الله عليه) انتهى. 
ورؤاه الاكم في «المستدرك» أيضياً وضتححه. 
زوآه ابن ماجه أيضاً من حديث عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي 2 
قال: الا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علية؟. ١‏ 
رواه الطبراني في لمعجمه) حدثنا محمد بن عبد الله الحض رمي حدثنا شعيب ابن سلمة الأنصاري حدثنا يحبى بن 
يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سيرة عن جده أبي سبرة قال: قال رسول الله ي: ٠لا‏ صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء أن لم يذكر اسم الله عليه مخنصر. (انظر: نصب الراية 3/1 -8 باختتصار). 

1 عله الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص 28-24. 
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فصل؛ فإنك لم تصل»أ؛ والأمر للوجوبء كذا قاله ابن الملك2. 

والمعنى: أن مثله لو كان يقتضي قطعي الثبوث لثبت به الفرض لانقطاع الاحتمال» فإذا كان 
ظنية ثبت به الوجوب. 

وأما خبر النية فمن القسم الرابع؛ لأنه احتمل أن يكون معناه ثواب الأعيال أو اعتبارها أو 
كبالهاء فتكرن مشترك الدلالة؛ فتثبت به السئة. ولا يدل على ورجويها؛ لأنها إنما تجب في العبادات 
المستقلة» وكذا استدل به صاحب المداية” وغيره على اشتراط الثية في الصلاة. والوضوء ليس 
بعبادة مستقلة» بل شرط ووسيلة. والنية ليست بشرط في سائر شرائط الصلاة كستر العورة. 

فكذا في الطهارة» فمن ادعى الفرق فعليه البيان. ١‏ 

وكذا خبر التسمية. لأن مثله تعمل لنفي الفضيلة غالباًكقوله عليه الصلاو والسلام: دلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)*» فإنه لنفي الفضيلة بالإجماع خلافاً لأحمد في رواية مع أنه 
معارض بقوله عليه السلام بسند ضعيف: «من توضاً وسمى كان طهوراً لجميع أعضائه» ومن 
توضاً وم يسم كان طهوراًلما أصابه الماء؛”» فلم يبق قطعي الدلالة. 

وكذا دليل الولاء» وهو المواظبة يدل على ر.جحان الفعل على الترك؛ إذ الأصل عدم الوجوب. 
ألا برى أن النبي عليه السلام واظب على المضمضة والاستتشاق مع أنبهما سئئان في الوضوء 
عند الجمهور. 

قأل الرهاوي: وذلك لأن الوجوب إنما يثبت بالمواظبة المقرونة بعدم الترك. أما مطلق 
المواظبة؛ فلا يفيد الوجوب. ومواظبته لله على الولاء» كانت مع الترك أحيانا ى في المضمضة 


1 تقدم تخريجه. 

2 شرح انار لابن ملك , ص 75-74. 

عل بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني؛ برهان الدين المرغيناني» الرشداني. 

صاحب الهداية» وكتاب البداية» وكفاية الممتهى في نحو ث,انين جلدة. وكتاب التجنيس» والمزيد» ومناسك الحج. 
مات سنة ثلث وتسعين وحمسماثة. 

قال زيد الدين قاسم بن قطلوبغا السردوني: وله كتاب مختار مجموع التوازل» وكتاب في الفراض. 

وقد لقي المشايخ: وجمع لنفسه مشييخة. (انظر: تاج التراسجم ص 207-206). 

4 .أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحبحين في كتاب الإمامة وصلاة الجراعة (باب: التأمين)؛ وسنن 
الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة (ياب: الث بار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر). 

قال الزيلغي في نصب الراية 7/1: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الل فإنه يطهر جسده كله؛ فإن ل يذكر اسم الله 
على طهوره لم يطهر إلاما مر عليه الماء». قال: وهذا ضعيف: لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاش وهو 
متروك المعديث؛ ورماه ابن عدي بالوضع» ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة» وعن ابن عمر» وضصعفهم). 


اذب 


اك 
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والاستنشاق. وهذا دليل السنية» فيكون من القسم الرابع'. 

وبر الترئيب معارض با روي أنه عليه السلام الثبي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه» 
فمسحه ببلل في كفهاء_كذا ذكره ابن الملك”. 

لكن قال الرهاوي: لم أقف على هذا فيم| بأيدينا من كتب السئة؛ ولعله من التصرف. 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله يله: 
«من نسي مسح رأسه؛ فذكر وهر يصلء فوجد في لبيته بللا فليأخل منه وليمسح برأسه» 
فإن ذلك تجزيه؛ وإن لم يجد؛ فعليه الوضوء والصلاة»» وفي مسند سهل بن سعد اتهم بالكذب) 
انتهى. 

ولا يخفى أنه على تفدير صححته يحتاج إلى تأويل في قوله: وهو يصلي» بأن يقال المراد: وهو 
مريد للصلاة. 

3-وكذا بطل شرط الطهارة في آية الطواف» وهي قوله تعالى: لوَلْيطقُوا بالبيت اْعتيق 4 
[للج: 29]. 

وقال الشافعي: الطهارة شرط في طواف الزيارة» لقوله عليه السلام: «ألا لا يطوفن بهذا 
البيت مث ولا عريان». كذا ذكره ابن املك" وقرر في رواية الفقهاء. 

وأخرج الترمذي. والحاكم؛ والدارقطني» والطبراني» والبيهقي من حديث ابن عباس أن 
رسول الله عله قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام»؛ وصححه ابن 
خريمة وابن حبان”» كذا ذكر الرهاري”. 

وعليك» «ألا لا يطوفن بالبيت عريان» ثابت مقرون مع قوله: «ألا لا يحيجن بعد العام 
مشركا. 

حاشية الرهاري على شرح المنار لابن ملك » ص 76. 
شرح المثار لابن ملك »ص 76. 
حاشية الرهاري على شرح المنار لابن ملك » ص 76. 
أي القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس. 
شرح المثار لابن ملك » ص 76. 
وله طرق مرفوعة وموقوفة. 
حاشية الرهاري على شرح المنار لابن ملك . ص 76. 
أخرجه البخاري في صحبحه في كتاب التفسير (سورة براءة التوبة)» والترمذي في سننه في تفسير القرآن (سورة 
التوبة) والنسائي في سننه في كتاب مناسك المج (قوله عز وجل: إخذوا زينتكم عند كل مسجد6)» والدارمي 
في سننه في كتاب الصلاة (باب: النهي عن دحول المشرك المسجد اخرام)» والحاكم في المستدرك في كتاب المثازي 
والسراي (رقم الحديث: 4375) بلفظ: «لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيث عريان». 
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2 - كا ات 5 نك 


قلنا: الطواف خاص معلوم معناه» وهو الدوران بالبيت» فلا يكون موقوفاً على الطهارة؛ 
ولا يجوز أن يكون خبر الطهارة بياناً له؛ لأنه ليس بمجمل. 

وغايته: أن يكوت بياناً لكماله. 

فقلنا: بوجوب الطهارة» وستر العورة فيه عملا بمقتضاه. 

وأما ثبوث العدد في الطواف» وتعبين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه فرضاً 
فبا فبالأخبار المشهورة» وبها تجوز الزيادة على الكتاب. 

4 - وكذا. بطل تأويل الشافعي القروء بالاطهار في آية» وهي قوله تعالى: وَالْحْطلئَات' 

تصن بأنْشِهن ثلاث قُخوء) [البقرة: 228]. والمعنى: ليتربص اللطلقات المدخولات بهن في 

ا لووط ركيد . والقروء مشترك مستعمل في الطهر والمض. 

فحمل الشافعي القررء على الأطهار مستدلاً بقوله تعالى: يا يها الّير؛ ذا طلقم الّاء 
تَطَلقُو هن لِعليّو4 [الطلاق: 1]» فإن اللام نبئ بمعنى الوقت» كقولك: آتيك لصلاة الظهرء 


أي وقتهاء فيكون وقت طلاقهن وقت عدتهن. 
فلو كان المراد من القرء الخيضس» يكون الطلاق واقعاً في حالة الحيض» ولس كذلك؛ لأنه 
بدعة» وليس مأمورابه. 


واللواب عن الآبة: بأن اللام فيه للعاقبة» كقوله عليه السلام: «لدوا للموت» وابنو 
للخراب)2 وكا في قوله تعالى : تفط ل ورطون يكرد كم عا رحَزتا [القصص: 8]. 
٠‏ فيكون المعنى: فطلقوهن ليكون عاقبة طلاقهن العدة أو بأن المراد من قوله تعالى: لعدمهن 
: لقبل عدتهن؛ إذ الطلاق سابق عليها بدليل قراءة ابن عباس رضي الله عنه فطلقوهن لقبل 
عدتهنء كذا روي عن الزهري» وقتادة. 
وحاصله: أن اللام على هذا تكون بمعنى الوقت داخلة على مضاف محذوف. 
وروى طاووس عن أبيه قال: حد الطلاق: أن يطلقها قبل عدتها. 
قلت: وما قبل عدتها؟ 
قالن: طهر من غير جماع» فدل أن العدة في العبض» كما يدل عليه قوله عليه السلام: «طلاق 
الأمة ثنثان» وعدهها حيضتان)3. 
1[ وفقيم:ى. 
2 انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء لأحد بن علي القلقشندي 82/2. 
3 قال الزيلعي في نصب الراية 4:227-226/3 طلاق الأمة ثنئان وعدتها حيضتان». قلت: روي من حديث عائشة؛ 
ومن حديت أبن عمر؛ ومن حديث ابن عباس. 
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وفي الكشاف معنى الآبة: مستقبلات لعدتهن: 
ثم خللية الزوج؛ أي كون الزوج الثاني مثبتا للحل الجديد ثابث ببحديث العسيلة» أي 
بقوله عليه السلام: لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك! أ» لا بقوله تعال: «إحَتّى تنكم 


- فحديث عائشة؛ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي عاصم عن أبن جريج عن مظاهر بن أسلم عن 
الفاسم عن عائشة عن النبي يك قالل: #طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» انتهى. قال أبو داود: هذا حديث 
جهول؛ وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا 
يعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهى. قال المنذري في لاتختصرم» قد أخرج له ابن عدي في «الكامل» حدياً 
آخر» رواه مظاهر عن المقبري عن أب هريرة أن رسول الله لله كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة؛ من آنعر-آل 
عمران-انتهى. 
قلت: ودواة الطبراني في امعجمة الوسط»» والعقيلٍ في «كتابه؛ ىا رواه ابن عديء ونقل ابن عدي تضعيف 
مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط؛ قال أبن عدي: وهو معروف بحديث: طلاق الأمة» وقد ذكرنا له حديثاً 
آنحرء وما أظن له غيرهماء وإنها أذكروا عليه حديث: طلاق الأمة» انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك»_أعني 
حديث عائشة -بسئد السئن ومتئه» وصححه ذكره في اكتاب الطلاق»؛ ونقل شيختا الذهبي في «ميزانه) تضعيف 
مظاهر عن أبي عاصم النبيل؛» ويحبى بن معين. وأبي حاتم الرازي» والبخاري؛ ونقل توثيقه عن ابن حبان؟ 
وقال العقيلي في اكتايهة: ملاهر بن أسلم مدكر الحديث» وله هذان الحديثان» ولا يعرفان إلا عنه انتهى. ورواه 
الدارقطني» ثم البيهقي في اسننيهما». قال البيهقي في «المعرفة»: والذي يدل على ضعف حديث مظاهر هذا ما 
أن ار ع لحن اللي نامي بن د املق رس ادا اي بن بي اطي قال: سكل 
القاسم بن محمد عن عدة الأمة» فقال: الناس يقولرن: حيضتان» وإذا لا نعلم ذلك في كتاب الله» ولافي سسئة رسول 
اله دل على أن الحديث المرفرع غير محفوظ؛ وقد رواء صغدي بن ستان عن مظاهر» فقال فيه؛ طلاق العبد اتاناء 
انتهى. وقال المنطابي: الحديث حجة لأهل العراق» إن ثبت» ولكن أهل الحديث ضعفوه؛ ومنهم من تأوله على أن 
يكون الزوج عبد انتهى. 
أما حديث ابن عمر: فأخرجه أبن ماجه في استنه؟ عن عمر بن شبيب المسلي حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية 
عن ابن عمر مرفوعاء نحوه سواء؛ ؛ ورواه البزار في «مسندهك؛ والطبراني في «معسجمه») والدارقطني في «سئنه» قال 
الدارقطني: : تفرد به عمر بن شهيب المسثلي» وهو ضعيف لا ينج بروايته؛ والصحيح ما رواه نافع» وسالم عن ابن 
عمر من قوله : ثم أخرجه كذلك» وقال: وهذا هو الصواب» وأيضاً فعطية ضعيف» انتهى كلامه. 
رأما حديث. ابن عباس: فأخخررجه اللحاكم في لالمستدرك) فقال بعد أن روي حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم 
بسنده؛ قال أبو عاصم: فذكرنه لظاهر بن أسلم؛ فتلت: حدثني كي| حدثت ابن جربيج؛ فحدثني مظاهر عن القاسم 
عن ابن عباس عن النبي طْه: اطلاق الأمة ثنتان وقرءها حيضنتان»» قال: ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة» 
م يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح فإذاً الحديث صحيص» ولم يخرجاء ثم قال : وقد روي عن ابن عباس 
حديث يعارض هذاء ثم أخرج عن يحبى بن أبي كثين أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره 
أنه استفتى ابن عباس في تملوك كانت تخته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم أعتقا بعد ذلك: هل بصلح له أن يخطبها؟ 
قال: نعم؛ قضى بذلك رسول الله عله انتهى. وسكت عنه» وهذا الحديث أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه 
:في #الطلاق» عن جبى بن أبي كثير به. 

1 أخرجه البخاري في صحيجه في كتاب الشهادات (باب: شهادة المختبي)؛ ومسلم في صحيحه في كتاب التكاح 
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ووتجا غير [البقرة: 230]. 
فإن المراد: باللكام عنده العقد» ى| هو قرول الجمهور لا الوطىع؛ كبا روي عن سسعيد بن 
06 
وتقريره: موقوف على تقرير مألة ختلفة فيها: وهي أن رجلاً إذا طلق امرأته واحدة أو 
ثنتين؛ فانقضت عدثهاء فتروجت بآخرء فطلقهاء وانقضت عدثهاء ثم عادث إلى الأول. 
فعتد أبي سحنيفة وأبي يوسف: تعود بثلاث طلقات» ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين ى) 
بهدم الثلاث؛ وهو قول ابن مسعود» وابن عباس؛ وابن عمر. 
وعند تحمد وزفر والشافعي وأحمد ومالك: تعود با يبقى من الطلقات؛ ولا هدم الزوج 
الثاني ما دون الثلاث. وهو قول عمرء وعلي؛ وأبي ابن كعب. 
وهذا الخلاف مبني على أن الزوج الثاني في الطلقاث الثلاث مثيت للحل الجديد عندهماء 
وغاية للحرمة الخليظة عندهم. 
فمن ذهب إلى الأزل» قال: إذا كان الزوج الثاني مدلا فالأول أن يكمل الل في الطلقة 
والطلقتين» فيملكها الزوج الأول بالطلقات. ١‏ 
ومن ذهب إلى الثاني قال: الحرمة لا تَنْهْتُ إلا في الطلقات» فلا يكون للزوج حكم إلا في 
الطلقات لا في الطلقة والطلقتين. 
وبجمله: أن «جتنى» خخاص معلوم معناه» وهي النهاية. 
وقال صاحب الكشف: تحليله لا بنافي كونه غاية لجواز أن يكون مثبتاً للحل» ومنهياً 
(باب: لا تل المطلقة ثلاثاً اطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقغي عدنها)؛ والترمذي في سننه 
في كتاب التكاح (باب: ما جاء في من يطلق امرأنه ثلاثاً فيتروجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها)» والنسائي في 
ستنه في كتاب الطلاق (باب: طلاق البتة»» وابن ماجه في سننه في كتاب النكام (ياب: الرجل يطلق أمرأته ثلاثا 
فتزوج فبطلقها قبل أن يدخل بها . أترجع إلى الأول). 
1 قال الشيخ حسن مد المشاط في التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث:اتنبيه: ينبغي 
قراءة المسيب ‏ بكسر الياء_إثقاء دعائه؛ إذ قال لما فتحها أهل العراق: سيبوني سييهم الله». 
2 زفر بن الهذيل (158-110ه- 775-728م). 
زفر ين الحذيل بن قيس العنيري» من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان. 
أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوثي بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا (الكتب) جمع بين العلم والعبادة. ركان من 
أصحاب اللتديث فغلب عليه (الرأي ) وهو قباس الحنفية؛ وكان يقول: نحن لا نأعذ بالرأي مادام أثر» وإذا جام 
الاثر تركنا الرأي. (انظر: الأعلام 45/3). 
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للحرمة. 
فالقول بالتحليل ليس بثرك العمل بيخاص» بل عمل بخاصين من الآية والحديث. 
ثم العسيلتان كنايئان عن العضوين. 
وفي ذكره بصبغة التصغير إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافية في الإحلال» فإن العسيلة 

تك لله وي لتاقم اليل» كي وراليق تلاو الاح باروي كن عائك رقو 

الالعسيلة الجماع»! 
واعلم أن الشرط هو الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه. فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا 

و ا ا لي 111 ليا إلا إذا انتشر وعمل. والصغير الذي لا 

يجامع مثله أولى؛ لأنه لا يجد لذة أصلاً بخلاف من في آلته فطور» وأولمها فيها حتى التقى 

الختانان» فإنها يحل به وخرج المجبوب الذي لم يبق له شيء يولج بد فإنها لا نحل بسحقه. 
وفي البسوطة: إن كان المجبوب لا ينزل لا تحل» ولا يثبت نسب الولد منه. 
وني التحريرة: لو كان مجبوباً م تحل» فإن حبلت» وولدت» حلت للأول عند أبي يوسف 

خلافا لمحمد. ويشترط كونه في الحل ببقين حتى لو جامعهاء وهي مفضاه لايحل مالم تحبل. 
وفي ذكر الذوق لطيفة» وهي أن الإنزال غير مشروط؛ لأنه شبع . 
وفيه خلاف الحسن البصري حيث لا نحل عنده حتى ينزل حملا للعسيلة عليه. 
ثم اعلم أن حديث العسيلة رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث عائشة» ولفظه: «جاءت 

امرأة رفاعة القرظي إلى النبي مله فقالت كنت عند رفاعة» فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن 

1 أشرجه الدارقطني في سننه في كتاب التكاح (باب: المهر). 

2 المبسرط في فروع امفية كثير. منها: للإمام بي يوسف يمقوب بن إبراهيم القاضى الخنفي التو سنة انون وثائينٍ 
ومائة؛ وهو المسمى بالأصل» وللإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة تسع وثانين ومائة ألفه مغرداً فأ 
ألف مسائل الصلاة س|ه كتاب الصلاة ومسائل الببوع وسماء كتاب البيوع وهكذا الأيهان والإكراه. ثم جمعت 
فصارت مبسوطقٌ وهو المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في كتاب فلان البسوط كذاء وأعلم ان نس 
المبسوط المروية عن محمد متعددة؛ وأظهرها مبسوط أبي سليآن الجوزجاني» وشرح المبسوط من التأخرين مثل 
شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده» ويسمى مبسوط البكري» وشمس الأئمة الحلواني» وأوردها أنبا 
وضعوها ختلطة بكلامه من غير تميير لكلام حمد كبا نقله شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام البردري 
وقاضيخان وحيث وقع في الخلاصة نسخة شيخ الإسلام وغيره فالمراد مبسوطاتهم. وروي أن الشافعي استحسنه 
وحفظه وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب مطالعته حيث قال: هذا الكتاب حمدكم الأصفر فكيف كتاب 
محمدكم الأكبر. انظر؛ كشف الظئون 1581/2. 

3 التحرير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد بن عبد الله السيد بن عثمان» أبو المحامد جمال الدين البخاري 
الحصيري المتوفى سنة 646ه. (انظر: الأعلام 161/7). 

68 
كام لاماع 301038620 اا تمصو الااعة031:5] 


الزبير -بفتح الزاء لاغير- وإن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم يله وقال: أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ 

قالت: نعم. - 

قال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي من عسيلته» ويذوق.من عسيلتك». 

وفي لفظ البخاري: «كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشزة 
تريد أن ترجع إلى رفاعة. 

قال عليه السلام: فإن كان كذلك لم تحل له حتى يذوق من عسيلتك». 

وأما حديث: لعن الله المحدّل والمحلّل له»» كما رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. 

وزواه أجمد. والنسائي» والثرمذي من حديث ابن مسعود بلفظ: «لعن رسول الله يله 
المحثّل والمحذّل ل4». 

فحمل معنى اللعن على المحلل؛ لأنه نكس على قصد الفراق» والنكاح شرع للدوام؛ فصار 
كالتيس المشتعار» كا روى ابن ماجه: «ألا أنبتكم بالتيس المستعار»» واللعن على المحلل له؛ 
لأنه صار سبباً مثل هذا التكاح. 

والمراد.من اللعن: إظهار خساستهما؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها لا حقيقة اللعن؛ 
لأن النبي عليه السلام ما بيت لمّاناً كما هو اللائق بمنصب الرسالة في حق الأمة مع أنه نبي 
الرحمة. 

واعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول؛ لأن عمومه 
غير مرا إجماعا وإلا لشمل المتزوج تزويج رغبة. 

فقالوا: إذا تروجها بشرط التحليل» بأن يقول: تزوجتك على أن أحلك له أو تفول هي» 

ثم قالوا: ولو لَوَيَاهُ أي اشترط التحليل» ولم يقولاه» فلا عبرة به» ويكون الرجل مأجورا 
لقصد الإصلاح؛ فيحمل قول الشارح على قصد الفراق على ما إذا اشترطاه بالقول. 

أما إذا نوياه.لم يستوجبا اللعن على أن بعضهم قال: إنه مأجورء وإن شرطاً بالقول لقصد 
الإصلاح» وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك كما يشير إليه حديث: «التيس 
المستعار»» لكن فيه أن ظاهره التحريم: كما ذهب إليه أحمد» إلا أنه عليه السلام لحا سياه محللا 
دل على صحة التكاح. 

5 ثم بطلان العصمة» يعني سقوط عصمة المال عن المسروق ثابت بقوله: «إجراء» 
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[الائدة: 138 لا بقوله: فَائْطَحُوا» [الائدة: 38]. 

اعلم أولاً: أن القطع في السرقة مع الضمان لا يجتمعان' عندناء سواء هلك المال ف يد 
السارق أو استهلكه. 

وأما إذا قطع والعين قائمة بيده» فيجب أن يرد إلى صاحبها لبقائها على ملكه”؛ لأن بالسرقة 
لم يزل عن ملكه فقد وجد المسروق منه عين ماله ومن وجد عين ماله فهو أحقء ثم أن انتفاء 
الضمان بالاستهلاك» وهو الظاهر من مذهب أب حنيفة. 

وروق الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجب الضيان؛ لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة. 

وقال الشافعي: يجتمعان؛ لأن) غتلنان حك لكن الضمان لبر المحل» والقطع للزجر 
يا اناس الع الي موسي اله تال ومسي لاخر اجا مسق العده وماد 
لأن حل أحدهها اليده ومحل الآخر الذمة» فإن مستحق هو الله تعالل» ومستحق الأخل هو 
الغبد. وإذا اختلف من كل وجه لا يقتضي ثبوت أحدها ثبوت الآخرء ولا انتفاؤه فأمكن 
اعتبارهما معاً حكياً لاسررقة. وقد دل الدليل على ثبوت الضران» وهو عموم مفهوم قوله تعالى: 
طفَاضدْرا عَلَيدِ بول ما اعد طتدى عَلَيكم4 [البقرة: : 41194 وقوله عليه السلام : «على اليد ما 
أخذت حتى نؤدي)ة فيجب القول به. 


1 الأصل من مذهبنا أن عشرة لا تجامع مع عشرة: 
1 القطع مع الضيان. 
2- والجلد مع النفي. 
3-والقصاص مع الكفارة. 
4 والحد مع العقر. 
ايان لير 
6 والتيمم مع الوضوء. 
7- والحيض مع الدمل 
8- والعشر مع المفراج. 
9 والصدقة مع الزكاة. 
0 والفدية مع الصوم. 
فحكم السرقة عندنا قطع بنفي الضمان عن السارق حتى لو هلك المسروق عنده قبل القطع أو بعده أو استهلكه لا 
يضمن؛ وهذا ظاهر المأهب المفتى به. وروى الحسن عن أب حنيفة: أنه يضمن إذا استهلكه. 
أنظر: الرهاوي ص 90. 
2 أي ملك المسروق. 
3 أخرجه أبو دارد في سئئه في كتاب الإجارة (باب: في تضمين العارية). 
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فمن قال: القطع يوجب انتفاء الضمان لقوله عليه السلام: «لا غرم على السارق بعد ما 
قطعت يمينه»» لم يكن عاملاً بهذا الخاص؛ وهو قوله تعال: ظقَافُطَمُوا) [للائدة: 38] الآية؛ لأنه 
لا ينبئ عن بطلان العصمة. فإنه لفظ خاص وضع ل معنى معلوم» وهو الإبانة» ولا دلالة على 
نفي الضمان» وانقطاع العصمة أصلآء بل يكون زائداً عليه بخير الواحد. فقد أتبتم با أبيتم» 
أي جئتم بها منعتم» وهو الزيادة على النص بخبر الواحد. 

قلنا: بطلان العصمة ثبت بإشارة قوله تعالى: #سجَرَآء4 [الائدة: 38]؛ لآن الحراء في الاطلاقات 
الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما يجب حقاً خخالصاً لله تعالى في مقابلة فعل العبد. 

وحاصله: أنه تعالى جعل المال قبل السرقة محرماً لحق العبد بلا استيفاء حق لذاته تعالى» 
بدليل صحة تصرف العبد فيه عامّاً. ووجوب الشإن له بالإتلاف» ثم أوجب الجبزاء لسرقته 
حقاً لنفسه خالصاً فعلم أنه استخلص الشرمة لنفسه؛ وهي واحدة. 

وقال ابن الملك: ولأن الجزاء مصدر جزى با همزة ‏ بمعنى كفى» وهو يدل على أن القطع 
جزاء كامل كاف للسرقة» ولا يكون ذلك إلا بكبال الجناية» وهي إنم) تكمل إذا كانت واقعة 
على حق الله تعالى؛ لأنها جناية من جميع الوجوه» والجعناية على حق العبد جناية من وجه؛ لأنه 
مباح نظراً إلى ذاته» وإنما حرم حفظاً له على المالك» فووجب نقل العصمة إلى الله تعالل» ليكون 
حراماً لعينه» فلو بقيت العصمة في امال من جهة العبد لا يكون حراماً لعينه'» بل لغيره» وهو 
حق المالك» فيبقى مباحاً بالنظر إلى ذاته» وذلك أعظم شبهة في سقوط الحدء كذا في الكشف» 
وهو ثابت نصناً وإجاعاء فيكون ما يؤدي إلى انتفاته منتفياً على ما قاله الرهاوي” فمن ضرورة 
ذلك تحويل العصمة إلى الله تعالى كما في جامع الأسرار”.. 

لا يقال: العصمة عرض لا يقبل الانتقال» فكيف ينتقل من العبد إلى الرب؟ لأنا نقول: 
الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر للحاجة إلى البقاء في أحكام الظواهر. 

(فإن قلت: لو انتفل العصمة إلى الله تعالى يلزم أن لا يقطع كما في سرقة اللذمر؟ 

قلنا: من شرط القطع أن يكون المسروق معصوماً قبل السرقة حقاً للعبد» والمنمر ليسث 
كذلك)*. 


1 انتهى قول ابن ملك ص 93-92. 
2 حاشية الرهاوي على شرح انار لابن ملك ».ص 93. 
3 جامع الأسرار 10 
4 ساقط يم. 
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هذا وقول أبن ملك: الجزاء مصدر جزاء ‏ بالهمزة ‏ بمعنى كفى» وهم يرده قوله تعالى: 
#وَجَرَاهُمْ بمَا صبروا4[الانسان: 12]» (ونحوه)أء وإنما جاء أجزأ يجرئ - بالهمزة ‏ بمعنى 
كفى. 

وقد أبعد الرهاوي حيث قال: أو من جزي ‏ بالياء » أي قضى؛ وهر الإتهام”. 

ثم اعلم أن العصمة تنتقل حال انعفاد السرقة؛ ولكن إن يتقرر هذا إذا قطع؛ لأن ما يجب 

عنالة نمال لماي اليفك نان لع تين أن الحرمة كانت لله تعالى» فلا يجب الضمان. 

وفي الكافي3 : هذ! إذا اختار المالك القطع» وإن قال: إنها أضمنه لم يقطع عندنا. 

وفي المبسوط: سقوط الضمان في الحكم ‏ أي القضاء الدنيوي ‏ أما في| بيئه وبين الله تعالى 
فيفتى بالضمان فيا روف عن محمد: فإن لم يقطع تبين أنها كانت للعبد» فيجب الضمان. 

هذا وقال العسقلاني حديث: «(لا غرم على السارق بعدما قطعت يمنيهاء لم نجده بهذا 
اللفظ. والذي في النسائي من طريق المستور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: «لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد): وقال بعده: هذا منقطع لا يثبت. ورواه الدارقطني» 
وقال: المستور لم يدرك عبد ال رحمن» وكذا البرار والطبراني في الأوسط. 

وكذا نقل ابن أبي حاتم في العلل» وقال: منكرء وقرر عليه البيهقي في المعرفة. 

قال الرهاوي: ويجاب بأن أثمثنا قد عملوا بهذا الحديث» واستدلوا به» فدل ذلك على صحته؛ 
لأن القاعدة عندنا: أن المجتهد إذا عمل بدليل من السنة» وطعن المخصم لا يلتفت إلى قوله؛ لأن 
المجنهد بذل وسعه في ذلك. وكذا لا يلتفت إلى قول المحدثين من أنه ضعيف أو غير صحيح؟ 
لأن ذلك اصطلاح حادث نش أ من طول الطريق» انتهى4. 

حي اد ليسي الات اذاه وكاو يرول 4 إلا إنقاد المي | 
سيا ول يثبت أن المجتهد اجتهاده اعتمد على هذا الحديث بعينه في اسثناده. 

فالأولى أن يقال في الحواب: إن المرسل والمنقطع إذا كان رجالما عدولةٌ فالاستدلال بهما 
صحبيح ومقبول: وههنا كذلك لا سسبق من طريق موصوف بيا (ذكرنا)5 هنالك. 

6 ثم لكون الخاص قطعيّا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. 


ساقط في م. 

ص 93. 

الكافي شرح الوافيء الحافظ الدين النسفي. (انظر: تاج التراجم ص 175). 
حاشية الرهاري على شرح المنار لابن ملك » ص 91. 

دفي م: ذكر. 
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وصورته: أن رجلا قال لزوجته: خلعتك عن عصمتي» وقد بقي شيء من عدد الطلاق. ثم 
قال لها: وهي في العدة: أنت طالق مثلاً صح ذلك منهء ووقع هذا الطلاق على المرأة. 

وقال الشافعي: لا بصحء بل يكون لغواً؛ لأن الطلاق لإزالة ملك التكاح. وقد زال بالخلع» 
فلا يقع الطلاق بعده عنده على الأصم» كا نقله الرهاوي ' عنه. 

وفي التلويح: وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق لا فسخ؛ كم) 
ذهب إليه الشافعي فيا روي عنه وإن كان الصحيح من مذهبه أنه طلاق لا فسخ”. 

ولنا: ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي #َلله: «المختلفة يلحقها صريح الطلاق مادامت في 
العدة)3 


1 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ؛ ص 96. 

2 التلويح 87/1. 

3 قال كيال بن الممام في فتح القدير 242-241/4: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندناء وقد تقدم في ما سلف . 
وبه قالت الظاهرية؛ وهو قول ابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس 
والرهري والدخعي والمتكم وحماد ومكتحول وعطاء والثوري. 
وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق في قرله نمنائي طوالق عندهم. 
ولو قال ها الكنايات التي يقع ببا الرجعي مثل اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة ينوي الطلاق يقع عايها طلفة 
بائئة عند أي حنيفة وأي يوسف خلافاً محمد رحمه الله. هم ما روي أنه تله قال: «المختلعة لا يلحقها صريح 
الطلاق رإن كانت في العدة»» ويروى عن أبن عباس. 
ولنا : ما رواء أبو بوسف بإسناده في الأمالي عن النبي كه أنه قال: اللي لعتوا جرع اللدقرن وابتاق 
العدة» وحديثهم لا أصل له. 
ذكره سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف: امرأة قالت خلحت نفسي منك بألف ثلاث مرأت؛ فقال الزوج: رضيت 
أو أجرت كان ثلاثاً بثلاثة آلاف. 
ولو خلع أمنه على رقبتها وزوجها عبد أو مدبر أو مكائب صح لأنها تصير ملكاً للمولى» ولو كان حراً لا يصح؛ 
لأنه لو صح ملكها أي ملكها الزوج به فيطل التكاح؛ ومتى بطل التكاح بطل بطل الخلع لكنه يقع طلاق بائن؟ لأنه 
بطل البدل» وبقي لفظ الخلع» وهو طلاق بائن نحت حر أمتان دشل بها فنخلعهها سيدههما على رقبة الصغرف» 
فالخلع واقم على الكبرم» وبطل الع في التي لع على رقبتها وهي الصغرى؛ لأنه أمكن تصحيح الخلع على 
الكبرى؛ لأن الطلاق لم يقارن ملك الزوج فيها لا في الصغرى؛ لأن الطلاق في حقها يقارن ملك الزوج بعض 
رقبتهاء نتقسم الصغرى على مهريى!؛ لأنه جعلها بدلا عن طلاقها . فها أصاب مهر الكبرى فهو للزوج؛ وما 
أساب الصفرك بقي للمو» ولد تلع كلا مها على رقبة الأخرى طائتا حجان أن ملك رقبة كل منه| يقارن 
طلاقهاء فصح الخلع في حق الطلاق؛ ولا يسلم للزوج شيم شىء من البدل. امرأة لما ابنا عنم وهما وارثاها تزروجت 
امرو 1 ل ين موي سلطا ني لل ناوي رارق 
من الثلث؛ فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث» فبقي لفظ الخلم» فتبين ويرثان بالقرابة؛ ولو كان طلقها على مهرها 
وماتث في الغدة» فهو طلاق رجعيء فله النصف بميراث الزوجية والباقي ببنهما نصفان. 
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7- ثم وجب مهر المثل بنفس العقد أي بمجرده بلا تأخير إلى وطته في المفوضة عندنا. 

وهي بكسر ألواو ومن فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر, وبفتحها من فوضها وليها 
إلى الزوج بلا مهرء لقوله تعال: «أا تتم بأْرالِكم)1. 

والمعنى: بين لكم ما يحل ما يحرم إرادة أن تبتغوأ النساء بالمهر» فيكون أن تبتخوا مفعولاً له2. 

والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالإجارة والمنعة لقوله: غير مُستافنين» [النساء: 24], 

والمراد منه: العقد الصحيح بدليل ورود الآبة في سياق الحل والخرمة؛ إذ لا يجب المهر 
بنفس العقد الفاسد إجماعاء بل يتراخى إلى الوطوع. 

وني الخلاصةة: والمراد من المهر في العقد الفاسد العقره وهو مقدار ما يجب أجرة لزناها لو 
كان حلالا. 

وهذا الخلاف العقد الصحيح, فإنه يجب المسمى بالعقد» ويكمل بالخلوة فالخلوة في 
الصحيح قائمة مقام الوطء للتمكن منه بخلاف الفاسدة. فإنه لم يتمكن من الخلوة للعذر 
الشرعي» فيجب المال عند العقد عملا بالباء الموضوع خاصًا للإلصاق حقيقة. 


- قاعدة في الطلاق على مال: الأصل أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقيبهما مالاً يكون مقابلاً بما؛ إذ ليس أسدها 
يصرف البدل إلبه أولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بها ينافي وجوب المال» فيكون المال حيقل مقابلاً بالثاني 
ووصفه بالمناني كالتنصيص على أن المال بمقابلة الثاني: وإن شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة؛ لأمها إنما 
تلترمه لعملك نفسهاء فلو قال لها: أنت طالق الساعة واحدة وغداً أخرى بألف: أو قال: على أنك طالق غدا بألف» 

و قال: : اليوم واحدة وغداً أخرى رجعية بألف» فقبلت تقع واحدة بمخمسيائة في الحال» وغداً أخرى بخير شيء» 

إلا أن يعود ملكه قبله؛ لأنه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغد» وذكر عقيبه] مالاً فانصر ف إليهما؟ ألا 

يرف أنه لو ذكر مكان البدل اسستثتاء ء ينصرف إلبهاء فبقع اليوم واحدة ببخمسمائة؛ فإذا جاء غد تقع أخرى لوجود 

لوقت لضاف إليهه ولا يهب شي»! لأث شرط وجوب اثال بالطلاق الثاثي حصول البينوئة وم تحص لخصوطها 

بالأولى» حتى لو نكحها قبل مجيء الغد ثم سجاء الغد تقم أخري بخمسماثة لوجود شرط وجوب المال» ولو قال: 

نت طالق الساعة وأحلة رجعية أو بائئة أو بغير شيء على أنك طالق غداً أخرى بألف يقع في ال حال واحدة مجان 

وغداً أخرى بألف لتعذر الصرف [ إليهما؛ لأنه وصف الأولى باءينافي وجرب امال إلا أن في قوله: : البائنة! يشترط 

التزوج لوجوب اال بالثاني. ولو قال: طالق ثلاثاً للسنة بألف نقبلت يقع في الطهر الأول واحدة يثلث الألف» 

وفي الطهر الثاني أخرى محانا؛ لأمبا بانت بالأول» ولا يجب بالثانية المال | إلا إذا نكمحها قبل الطهر الثاني فحيئكذ تقع 

أخرف بثلث الألف وفي الطهر الثالث كذلك. والله سبحانه أعلم. 

0 : 24 وعي دليل وجوب المهر بنفس العقد لا بالوطء: 

2 ويجوزأ ن يكون بدلا مما وراء ذلكم. 

لعل المرأد: خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة اثنتين وأربعين وخمسماثة. 

انظر: تاج التراجم ص 173-172. 
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وعند الشافعي وجوبه إما. بالتسمية أو بالوطع. 

وفائدة الخلاف تظهر في المفوضة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول؟ 

فعندنا: يجب المهر عليه. 

وعند الشافعي: لا يجب لقول ابن عباس في المفوضة حسبها الميراث» ولا مهر لا. وإذا 
دخل بها يجب مهر المثل اتفاق وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر لا اتفاقا ويجب المنعة كذأ 
ذكره ابن الملك'. 

وقال الرهاوي: وأما قول ابن عباس فمعارض با ؤواه الخمسة من حديث علقمة أن ابن 
مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لا مهرا ولم يمس حتى مات 
فرددهم. ٠‏ 

قال: أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله تعالى» وإن كان خطأ فمن الشيطان: إن لها 
مهر أمرأة من نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة. وها الميراث. 

فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: أشهد أن رسول الله يك قضاها فينا في بروع بنت 
وائق حين مات زوجها هلال بن أمية الأشجعي كما قضيت» ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً 
شديدا حيث وافق فضاؤه قضاء رسول الله علله. 

قال البيهقي: جميع روايات هذه الحديث أسانيدها صحاح. 

وما روي عن عل رضي الله عنه أنه قال: لا تقبل رواية معقل بن سنان؛ فإنه أعرابي بوال 

قال ابن المنذر: لم يصح مثل هذا عن عل رضي الله عنه”. 

فإن قلت: لما وجب مهر المثل بالعقد» وجب أن ينصف بالطلاق قبل الوطء؟ 

قلنا: هذا ليس بقياس؛ وإنما يعرف بالنص» والنص ورد في المسمى دون غيره. 

فإن قلت: ثبت في الحديث الذي رواه الببخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي يكل 
قال: ازوجتكم بها معك من القرآن»» فعلم أن المهر ليس بمقدر بالمال؟ ا 

قلت: هذا خبر الواحد؛ وهو غير مقبول لمعارضته نص الكتاب أو يقال: الباء للسببية لا 
للمعاوضة والبدلية. 

ثم كان المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العيد عندنا. 
1 شرح المثار لابن ملك » ص 101. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 103. 


عام رمه ممع كه 00 دالا تمدع لاعم روم 


وقال الشافعي: تقديره مفوض إلى رأي العاقدين ى) كان البدل مفوضاً إلى رأمب في البيع 
والإجارة. 0 

ولنا: قوله تعالى: قد عَلِمئًا مَا رضنا عَلب) [الأسراب: 50]. 

ووجه التمسك: أن الفرض خاص موضوع لمعنى التقدير» فيجب أن يكون المهر مقدرا إلا 
أله في تعيين اللقدار بجمل؛ فلحق البيان يقوله يلل: «لا مهر أقل من عشرة دراهم»؛ فصارث_ 
العشرة تقديراً لازماً. 

وأما كونه مقدراً شرعاًء فلأن الكناية في قوله تعالى: رضنا [الأحراب: 50] لذات المتكلم» 

فدل ذلك على أن متولي التقدير هو الشارع؛ فمن لم يجعل المهر مقدراً شرعاً كان مبطلاً للنص 
لا عاملا به. 

واعترض عليه بأنا لا نسلم أن الفرض خاص في التقدير» بل هو مشترك؛ لأنه يجيء 
بمعنى القطع يقال: فرض الخياط الثوب» وبمعنى البيان كا قال الله تعالى: #سيورة أَنْرَلْئَاهًا 
وََرَضكاهَا4 [النور: 1]» أي بيناهاء ويمعنى الإيجاب» بل في الآبة مله على الإيجاب أولى بقرينة 
قوله تعال: لأعَلَِهِم) [الأحزاب: 50]؛ لأنه يقال: أوجب عليه ولا يقال: قدر عليه 

وأجيب: بأن الفرض حقيقة في معنى التقدير؛ لأن غالب الاستعيال فيه لا سيها في الشرع» 
يقال: فرض القاضي النفقة» أي قدرها. وسمي الفرائض فرائض لكونها سهاماً مقدرة. وإذا 
ثبت أله حقيقة فيه ثبت أنه جاز في المعاني الباقية؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجاز» 
فالحمل عل الحجاز أولى؛ لأنه قرينة واحدة في المجاز كافية؛ وفي المشترك يحتاج لإرادة كل معنى 
. من معانيه إلى قرينة» ولاحتياج المشترك إلى وضع جعديد» والأصل عدم الحوادث. 

وقد يقال: سلمنا أن المراد به الإيجاب» لكن المطلوب حاصل على ذلك التقدير أيضاٌ 
لأنه يصير المعنى قد علمنا ما أوجبنا على الأزواج من الهر والنفقة والكسوة» وكا ل معلوم 
مقدر عند الله فيكون المهر مقدراً عند الله. وذلك مجمل في حقناء فين فبيّنَ النبي عليه السلام 
بالحديث المذكور» (وإن سلمنا أن المعلوم ليس يمقدر لكان ما أوجبه الله على الأزواج من 
المهر غير معلوم فيكون يجملاً أيضاً فلحق الحديث المذكور ببانً)! الذي وقع في الألسنة أنه 
المشهورء رواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه؛ وفي سنده ضعيفان عند المحدثين» 
لكن البيهقي رواه في طرق؛ وضعفها في السنن الكبير» والضعيف إذا تعدد طرقه صار حسناً 
1 ساقط لي م. 
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لغيره فبحتج به ذكره النووي في شرح المهذب". 
وماصح أن يحتج به يبين به المجمل» ويعضده رواه البيهقي وأبن عبد البر عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: (أقل ما يستحل به المرأة عشرة درأهم». 
وقول علي ما لا يبتدى إليه العقل والرأي لكونه من المقادير» فيحمل على السماع» فيكون في 
حكم المرفوع» فبصح الاستدلال به من غير نزاع على مجمل الآية عقلاً ونقلاً. 


1 المهذب في الفروع للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي» لمتوفى سسنة 476 ست 
وسبعين وأربعاثة. بدأ في تصنيفه سئة 455 خس. وخسين وأربعائة» وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة 469 تسع 
وستين وأربعائة. وهو كتاب جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية. 
فأول من شرحه على ما قأله اليافعي أبر إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي الشافعي المتوفى سنة 596 ست وتسعين 
ولخمسماتة في عشرة أجزاء متوسطة. 
والثاني: من الشراح الشيخ الإمام ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى المدباني الماراني المتوفى سنة 642 اثنتين 
وأربعين وستانة في قريب من عشرين مجلداً لكنه لم يكمله بل وصل فيه فيه إلى كتاب الشهادة» وسهاء الاستقصاء 
لذاهب العلماء الفقهاء. 
والثالث : أبو الذبيح إسماعيل بن محمد الحض رمي رهما في عصر راحده ولم يعلم أجها أسبق بالشرح. 
والرابع : ال لشيخ الإمام محبي الدين أبر زكريا بحبى بن شرف النووي المتولى سنة 676 ست وسبعين وستماثة؛ بلغ 
فيه إلى باب الربا. الم ايع بتي الذي عل بن عي كا سكي ارق 1316 يراتا وما 
وأكمله فلم يرافق الأصلء وأتمه غيره» ولم يكمل هذا الشررح سوى العراقي والحضرمي 
وشرح غريه عاد انين إساعيل نهب اله للعررف باب باطيش لقتو سنة 655 (654) وس الفني» وحمددين 
أحمد بن بطال اليمني المتوفى تقريياً سئة 630 ثلاثين وستياتة وسماه ا مستعذب في شرح غريب المهذب» وشرح 
مُشكلاته الشيخ الإمام ضياء الدين عبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي» وشرح ما فيه من مشكلات الآلفاظ الشيخ 
الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي:بن أبي علي الشافعي وسماه اللاقط المستغرب من شواهد المهذب» وأبو القاسم 
عمر بن مد الجزري؛ شرح مشكلاته وأبو الفتوح أسعد بن تحمود العجلي المتوفى سئة 600 ستاكة. . شرحه أيضا» 
وعليه فوائد لأي عل حسن بن إبراهيم الفارقي» واختصره ٠‏ الشبخ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المتوفى سئة 
4 ف مجلدين» سمأ الطراز المذهب في تلخيص المهلب» وعبد الحميد بن عب عيسى الخسرو شاهي التبريزي المذكور 
في الشها التكلم النوفى سنة 652 النتين وخمسين وسوالة» واختصرء أيضاً وصنف ابن أب ايشم عبد لله بن يجبي 
الصنعي المتوفى سنة 551 إحدى وخمسين وخسيالة كتاباً في احترازائه. 
وخرج سراج اج الدين عمر بن علي المعررف بابن الملقن المتوفى سنة 804 أربع وثانياثة أحاديئه وأبو بكر حمد 
بن موسى المحازمي المتوفى مسنة 584 أربع وثيانين وخسماثة» تكلم على أحاديثه؛ ولمحمد بن عبد المنعم المعروف 
بابن السبعين المنغلوطي الشافعي المتوق سنة 741 إحدى وأربعين وسبعائة كتاب سماه طراز المذهب في الكلام 
عل أحاديث المهذب. وصنف الشييخ جلال الدين السيوطي كناب الكافي في زوائد المهذب على الوافي» وعلق أبو 
سعد بن أبي عصرون عبد الله بن محمد الشافعي عليه فوائد» وترفي سنة 5 خس وثانين وحمسائة؛ وجمع .حفيده 
يعقرب بن عبد |! ل رحمن بن أبي عصرون المتوفى سنة 665 مس وستين وستأئة مسائل على المهذدب. 
انظر: كشف الظنرن 1913-1912/2. 
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ش (الأمر) 


(رَبنه أي من الخاص' (الْأَمْر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء اافْمل)» ونحوه 
مراداً به الطلب. 

فخرج الالتياس والدعاءت وكذا التعسجيز والتهديد. 
' تؤقدم الأمرة؛ لأن ما يجب على المكلف أوّلاً الإييان (وهو متضمن للنهي عن الشركة 
والكفران. قيل؛ لأن ما ثبت بالأمر أشرف؛ لأن الإيان)”» والعبادات ثابتان به» والشرف من 
أسياب التقديم. 

وقبل: لأن الأمر أول مرتبة ظهر لتعلق الكلام الأزلي؛ إذ الموجودات كلها وجدت بخطاب 1 
لاكن» على مأ هو المختار» فيكون مقدما على سائر التعلقات. 

ثم اعلم أن اللفظ المفيد للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة ونحوهما: إما خبر إن 
احتمل الصدق والكذب من حيث هو مع قطع النظر عن العوارض ككونه خير مخير صادق» 


وإما إنشاء إن لم يحتمل. 
وأخبار الشرع كقوله تعالى: إرَالْوالِدَات يُرضِسْن أَولافَضٌ؛4 [البقرة: 233] آكد من الإنشاء؛ 
لأنه أدل عل أالوجود. 


وتحقيقه: أن إخبار الشارع يراد به الأمر مجازأ وإنم) عدل عن الأمر إلى الإخبار؛ لأن المخير 
به إن لم يوجد في الإخبار يلزم كذب الشارعء واللأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك» 
فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازاً كذا في التوضيح”". 

وفي التلويح: قال شمس الأكمة: أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء 
بهما وبمعرفتهما يثم معرفة الأحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام". 

«وتخقص) أي مدلول الأمر» ومراده (بصيعَة وهي «افْل» وأمثاله. فلا يعرف بدوزها (لأَزمَق 


1 لآنه لفظ وضع لمعتى معلوم على الاثفراد» وهو طلب الفعل. 

2 اعلم أن الصيغة الذالة على طلب الفعل دلالة وضعية إن قارنت الاستعلاء فهو أمره وإن قارنت التساوي فهو 
النماس» إن قارنت المنضوع فهو سؤال ودعاء. (انظر: الرهاوي ص 108). 

ساقط من ل. 

التنقيس مع التوضيح 328-327/1. 

التلريح 328/1. 


ادا اكه اها كن 
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ي مختصة بده ك) هو مختص بهاء وفيه رد على الواقفية'! حيث زعموا أن الأمر مشترك بين 
لوجوب والندب والوباحة. 

والصحيح: أن الأمر للوجوب حقيقة ولغيره جازاً. 

(فلاَيَكُونَ لفغ مُوجباً)؛ لأن الوجوب بالأمر» والأمر ختص بصيغته خلافاً لبعض أصحاب 
لشافعي» فإنهم ذهبوا | إلى أن فعل النبي لله الذي ليس بسهو ولا طبع مثل الأكل والنوم» 
ولا تخصوصاً به مثل وجوب التهجد موجب مستدلين بقوله تعالى: 8 وتنا أرد عون برشي 
هود: 0197 أي فعله؛ لأنه الموصوف بالرشد هو الفعل» وبقوله تعالى :ا( وأتتكم شورى يتل » 
الشررى: 38]+ وقوله : قَتتَارَيُمْ في الأمْر) [آلعمران :52 وقوله تعالى: «أتشجيين من أَمْرٍ 
لله [هرد: 73]) أي صنعه. 


(أوجيب)2 مادق مل لو الا راع يت اق 
وبقوله عليه السلام: #شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرنبة»» وقال: «صلوا 
كيا رأيتموني أصلي» على ما أسمرجه الترمذي والنسائي وعد العشاء مع الفواكت خروجها عن 
وقتها المعتاد. 
وفي الباب عن أبي سعيد: #حبسنا يوم الخندق غن الظهر والعصر والغرب والعشاء) أخرجه 
النسائي وابن حبان؛ فجعل بالأمر المتابعة لازمة بالفعل» فثبت أن فعله موجب. 
وأجيب: أن الوجوب استفيد بقوله : «صلوا» لا بالفعل» إذ لو كان الفعل موجباً لا كان إلى 
الأفر حاجة. : 

وتّمسك العامة بها روي أنه : واصتل» فَوَاصل أصسحائ بف فأنكر عليهم الموافقة في وصال 
الصوم, بقوله: ل 
بموجب؛ وإلا لما صح الإنكار عليهم. والحديث متفق عليه من طرق”. 

فقيل المراد: حقيقة الطعام والشراب. 

وقيل: كناية عم يتقوى به الروح من القرب والمشاهدة والونس. 

وبا روي أنه عليه السلام: اكان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه؛ فخلعوا نعالحم فلم| قضي 
صلاته. 


الوقفية في العتنائد عبارة عن فرقة من الإمامية» وهم الذين وقفوا على جعفر الصادق ووالده محمد الباقر وم ينسبرا 
الإمامة إلى خب رهماء ويسمون الباقرية والجعفرية الواقفة. (انظر: الملل والتحل 167-165/1). 
ساقط فيل. 
3 من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأنس» وانفرة بة الببخاري من حليث أي سعيد. 
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جم 


قال: ما ملكم على إلقائكم نعالكم؟ 

قالوا: رأيناك ألقيث نعليك. 

فقال: إن جبرائيل أخبرني أن فيهما قذراً إذا جاء أحدكم المسجد فلينظرء فإن رأي في نعليه 
قذرا فالوسيعة وليصل فيه|؛؛ أخرجه أحمد؛ وأبو داود والحاكم؛ وابن خزيمة!. 

وهذا دليل على أن الفعل غير موجبء وإلا لما أنكر عليهم كذا في الكشف» وجامع 
الأسرار. 

قال ابن ملك: لقائل أن يقول: الإنكار لم يكن للمتابعة» بل لأن صوم الوصال كان خصوصاً 
به تلله. ولهذا علل بقوله: #يطعمني ري» ويسقيني4» وكذا في خخلع النعال علل الإنكار بإخبار 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو كان مخصوصا به لله» وكيف يجوز الإلكار على نفس 
الإتباع؟ وقد أمرنا به بقوله تعالى: طقَابسُونِي يُحَيِكُم الل4 إآل عمران: 31]» التهى2. 

وفبه أنا مأمورون باتباع أمره» لا باتباع مطلق فعله. 

وأما قوله”: هذا الدليل مشترك الإلزام بأن يقال: لو لم يكن موجباً للانباع لما اتبعت 
الصحابة» وفهمهم الاتباع دليل لهمة. 

فمدفوع:. بأن اتباعهم في بعض الأفعال؛ لا يدل على الوجوب لجحواز أن يكون بطريق 

ونعم؛ ما قال الخزالي”: أههم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعباداته» فكيف صار اتباعهم للبعض 


من حديث أبي سعيد الخدري. 
شرح المنار لابن ملك » ص 117. 
قول ابن الملك. 
شرح المنار لابن ملك » ص 117. 
الغزالي (505-450ه- 1111-1058م). 
محمد بن محمد بن مل الغزاج الطوسي؛ أبو حامد» حجة الاسلام: فيلسوف» متصوف» له نحر مثتي مصنف. 
مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس» بخراسان ) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء 
وغاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال 
من كتبه: إحياء علوم الدين» وتّهافت الفلاسفة؛ والاقتصاد في الاعتقاد» ومحك النظرء ومعارج القدس في أحرال 
النفس» والفرق بين الصالح وغير الصالح» ومقاصد الفلاسفة» والمضنون به على غير أهله» والوقف والابئذداء 
في التفسير» والبسيط في الفقه؛ والمعارف العقلية» والمنقل من الضلالء وبداية ا هداية» وجواهر القرآن» وفضائح 
الباطنية قسم منه. ويعرف بالمستظهري؛ وبفضائح المعتزلة» والتبر المسبوك في نصيحة الملوك كتبه بالفارسية» 
وترجم إلى العربية» والولدية رسالة أكثر فيها من قوله: أبها الولد» ومنهاج العابدين» قيل: هو آعر تآليفه: وإلجام 
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ملاوع كيه الح اع 


دليلك ولم تصر خالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة!. 

قال الرهاوي: ومعنى مشترك الإلزام ى) قال أن نبيه عليه السلام يدل على أن الفعل لبس 
بموجبء يقال: أن متعابتهم له تدل على أنهم فهموا من فعله عليه السلام إياها. أما الوجوب 
وفهمهم في ذلك حجة؛ فيعمل به. 

ويجاب بأنه لو دلت متابعتهم على فهمهم الوجوب لوجب كل ما تابعوه فيه» وهو باطل 
بالإجاع”. 

ثم قال3: ودعوى المخصوصية مردودة ببحديث أني هريرة أن النبي ي#: الما نهى عن الوصال» 
فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماً فيوماً ثم يوم ثم رأوا الحلال» فقال: لو تأخر الحلال» لزدتكم 
كالمتكل لهم حين أبو أن يتنهوا»» وفي حديئه: «لو بدّلنا الشهر لواصلنا وصالاً» يدع امتعمقون 
بعمقهم؛ فلو كان الوصال خخصوصية له يلل لما واصل بهمء بل كان يخبرهم بباكا أخبروا بغيرها 
كيف؟ وقد روى أحمد في مسنده من حديث ليل أمرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن 
أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشيرء وقال: إن رسول الله عقلله: «مبى عن الوصال!» وقال: إنها 
يفعل ذلك النصراني» وبه علم أن وصاله عليه السلام؛ وإن كان وصالاً صورة» لم يكن وصالاٌ 
في الحقيقة» لوجود السقي والإطعام إما حقيقة أو معنى يخلق ما يشاء عنهم| من شبع. 

وروى لد وبه عل أيضاً: أن التعليل بهما إنما هو للإعلام بأن النهي للإشفاق عليهم 
خاصة. ولذلك قال: لواصلت وصالا يدع المتعمقون بعمقهم, ى) أن المعلوم أن الاختصاص 
في النزع المسبب عن وجود الأذى. 

وأما اختصاصه بإخبار جيرائيل عليه السلام؛ فهو لا لخصوص هذه الواقعة”. 


العرام يمن علم الكلام» والطير رسالة» والدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة» وشفاء العليل في أصول الفقد 
والمستصفى من علم الاصولء والمنخول من علم الاصول؛ والوجيز في فروع الشافعية» وياقرت التأويل في تفسير 
التنزيل؛ قيل: في نحو أربعين مجلداه وأسرار الحج» والإملاء عن إشكالات الإحياء» وفيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة» وعقيدة أهل السنة» وميزان العمل؛ والمفصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» وله كتب بالفارسية. 
انظر: الأعلام 22/7, 

1 انظر المستصفى من علم الأصول 225/2. 

2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ؛ ص 117. 

3 أي قال الرعاوري. 

4 _حاشية الرهاري على شرح انار لابن ملك :ص 117-116. 
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(موجب الأمر) 


(وَمُوجَية) رة بفتح الحيم» أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو (الوجوي) أي لزوم الإتبان بالمأمور 
به عند عامة العلياء» لفوله تعالى: لما منعك ألا تَسْجْدإذْ مرك [الأعراف: 2] أي مامنعك 

من السجود على زيادة (لا4, أو ما دعاك إلى ترك السجود مجازاً؛ لأن المانع من الشيء داع 
إلى نقيضه بعد قوله: لإاسجدوا لآم [البترة: 34]» فإن الاستفهام للتوبيخ والذم والإنكار 
والاعتراض ورد في معرض الذم على المخالفة. فَمْلِمْ أن لا اخثيار للمأمور في فعل ما أمر بده 
وهو دليل الوجوبء وإلالما ذمه الله تعالى على الترك؛ وكان لإبليس أن يقول: إنك ما الزمتني 
بالمنجود, كذا في غاية التحقيق. 1 

وكفوله تعالى: ممصت أَمْرِي 4 [طه: 93]؛ أي تركت موجبه. 

وقوله سبجخانه: وذ قل لَص اكوا لاير6 [نلر ت: 48] ذمهم على خالفة الأمرى 
وهو معنى الوجوب. 

وأما قوله تعالى: #إإنّمَا قَولْا يشيبو إِذا ْنَا أن تقول لَه كن يكن [التحل: 40], فذهب 
الشيخ أبو منصور؟ وأكثر المفسرين إلى أن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة 
القول. 

وذهب فخر الؤسلام وبعض المفسرين إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله سنته 
في تكوين الأشياء أن يكوتها بهذه الكلمة, لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف 
والأصوات. 

وعل المذهبين يكون الوجود مراداً من هذا الأمر. 

ولقوله تعال: وها كان لشؤمن ولا مُؤْهِئة إذَا و قَضْسى الله ورسشوله مر [الأحراب: 36]» أي 
حكيا به بد أن يكود لهم الجيرة م نأَثْري:» [الأحراب: 36]. 

فإن الضمير في المم) لمؤطن ومؤمنة جمع لعمومه بالوقوع في سياق النفي وغلبة المذكر؛ 
وفي أمرهم لله ورسوله جمع للتعظيم. 

والمعنى: ما صح .هم أن يختاروا من أمرهما شيعا ويتمكنوا من تركهء بل يجب عليه 
المطاوعة؛ وججل اختتيارهم تبعاً لاختيارهما في جميع أوامرهما بدليل وقوع الأمر نكرة في سياق 
1 محمد بن محمد بن حمود؛ أبو منصور الماتريدي» إمام الهدى. 

له كتاب التوحيد: وكتاب المقالات» ركتاب رد أوائل الأدلة للكعبي» وكتاب بيان رهم المعتزلة؛ وكتاب تأويلات 

القرآن؛ وكتب أخر. 
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الشرط مثل: إذا جاءك الرجل فأكرمه. وهذا أولى من القول: بوقوعه في سياق النفي! كما في 
انين : 7 1 : 

وقوله تعالل: «تَلْيَجْدَرٍ الْذِينَ بُحَالِعُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبيُم ند أ يُصريبهم عَذاب الي 
[النرر: 63]» لأن المفهوم من الآية التهديد عل مخائفة الأمر» وإسحاق الوعيد» فيجب أن يكون 
مخالفة الأمر حرام وتركا للواجب لبلحق بها الوعيد والتهديد. 

والمعبى: أن موجب الأمر» وهو صيغة «افعل» حين تجرد عن القرائن الوجوب لا الندب» 
كا ذهب إليه بعض الفقهاء؛ لقوله تعالى: #فَكَاتَئُوضٌم» [النور: 33] متمسكين بأنه لطلب 
الفعل» فلا بد من ترجيحه على الترك. 

فأدنى الترجيح المتيقن الندب لاستواء الطرفين في الإباحة» وكون المنع عن القرك أمراً زائداً 
يدل على الرجحان. ورد بأن المرضوع للشيء محمول على الكامل منه؛ لأنه ثابت من كل وجه 
دون الناقص منه؛ لأنه ثابت من وجه دون وجه. والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة 
الترك. وذلك في الوجوب دون الندب. 

وهذا معنى فول صاحب امنار: (وبدلالة الإجماع؟. 

وأما قوله: «وبالمعقول»» فهو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل» ولم يفعل استحق العقاب» 
ولولا أن الأمر تلوجوب لا حسن ذلك (ولا)3 الإباحة» كما ذهب إليه بعضهم كقوله تعالى: 


1 ثم لا بد ههنا من بيان الأمرين: 
أحدهما: : أن الفضاء ههنا بمعنى الحكم وتحقيقه : أنه إنهام الشىء ع قولاًىا في قوله تعالى 0 
إلا إيام» أي حكم أو فعلاًك) في قوله تعالل: « فقضاهن سبع سمارات» أي خخلقهن رأد تفن أمرهن. ولا يخفى أن 
الإسناد إلى الرسول يأبى عن هذا المعنى فتعين الأول؛ وأما إطلاقه على تعلق الإرادة الإلحية بوجود الثيء من حيث 
أنه يوجبه فمجاز. 
وثانيهما: أن المراد من الأمر هو القول درن الفعل أو الشيء على ما ذكروا في قوله تعالى: إإذا قضى أمرا)؛ أي إِذا أراد 
شبعا وذلك لأنه لو اداح يدس احير الي انوا ارس راشي ا 
الباءه وهو لاف الأصل» رعلى تقدير ارتكابه لا يصح نفي الخيرة على الإطلاق لبمواز أنيكون الحكم بندب قعل 
شيء أو إباحته؛ وسحيتئذ تعبت اللخيرة؛ وعلى تقدير أن يكرن الحكم بفعل موجباً لنفي اخيرة يثبت المدعى» وهو أن 
الأمر بالتيء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد. 
فظهر أن امراد من الأمر في قوله: : امن أمرهم» هو القول المخصوص إما بمعنى المصدر أو نفس الصيخة سواء جعل 
أمراً نصباً على المصدر أو التمييز لما في الحكم من الإبهام أو الخال على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل كا تقول: 
جاءني زيد ركوباً فأعجبني ركوبه. (انظر: التلويح 338/1). 

2 التلويح 338/1. 

3 ساقط فيل. 
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طقَاصْطامُوا 4 [المائدة: 2[ لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به» ومن ضرورته التمكن من الإقدام» 
وذلك حاصل بالإباحة» والوجوب زيادة لا تدل» فلا بد من دليل ودفع با سيأتي في التفصيل» 
ولا التوقف ك) ذهب إليه طائفة منهم ابن شريح من أن الأمر مشترك بين هذه الثلاثة؛ لأنه 
يستعمل في هذه المعاني من غير ترجيح أحدها. 

والأصل في الاستعمال الحقيقة» فإذا صدر أمر لا بد أن يتوقف فيه ما لم يوجد قرينة تعين 


أحدها. 
وأجيب: بأن هذا فاسد؛ لأن الصحابة امتثلوا أوامر رسول الله يلل من غير توقف. ولو لم 
يكن موجباً لطلبوا دليلاً آتعر للعمل به. 


وفيه نظر ظاهرء إذ لا دليل على نهم امتثلوا جميع الأوامر بطريق الورجوب. 
وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط أو 
الندب فقط أو مشترك بينهم| لفظأء كذا في التلوبيح". 


وإن أردت تفصيل المسألة وتحصيل الأمثلة» فاعلم أن صيغة الأمر ترد لمعان والمشهور 
ثانية عشر: 

1: للوجوب. 2-والندب. 
3- والوباحة. 4- والتهديد. 
5-والإرشاد إلى الأوئق. 6- والإكرام. 
7 والامثنان. 8-والإهانة. 
9-والتسوية. 0 والتعحجب. 
1 والتكوين. 2 والاحتقار. 
13 والإخبار. 14 والتسخير. 
15 والتعجيز. ١‏ 6 والتمني. 
7 والتأديب. 8- والدعاء. 


فمثال الوجوب قوله تعالى: مأَقيموا الصّلاة4 [الأنعام: 72], 
والندب: لفَكَاتتِو مم4 [الور: 33]. 
والإباحة: قَاصْطَامُوا» [للائدة: 2]. 

1 التلويع 334/1. 


84 
كام لامع 38690 0أ0 3 أ/. أملقالااع035] 


والإرشاد: لوَأَشهدُوا ذَوَيْ عَدل مِْكُم) [الطلاق: 2]. 
والفرق بينه وبين الأدب: أن هذا راجع إلى مصلحة الدنياء والندب إلى مثوبة العقبى. 
ومثال الإكرام: «امْسملُومًا بسلا 00 الائدة: 0188 أي الجنة للإكرام بقرينة قوله: 
«بسلام آييين» [ [للائدة: 88], 
والامتنان 0007 الله [لمائدة: 88]) بقريئة ما قبله. 
والإهانة: دق إن أنتَ العريذ ذ الكري:» [الدخان: 49]: ويقرب منه الاحتقار» كقوله 
انثا [الشعراه: 43 احتقار لسحر السحرة في مقابل المعسجزة الباهرة بدلالة الحال. 
والتسوية: لإاصبرنوا أن لا قَصْيرو» [الطور: 16]. 
والتعجب: لسسع هج [مرم: 38 أي ما أسمعهم. 
والتكوين: #كر" فَيكون» [البقرة: 17]. 
والاحتقار: «ألثوا ما ام ملقرن» الشعراء: 43]. 
والإخبار: طأَليَضحَكُوا قَلِياة4 [التوبة: 82]. 
والتهديد: #اعملوا ما شيْتُء» [فصلت: 40]. 
والتسخير: ©كُونُوا فده [البقرة: 160 وهذا يقرب من التكوين. 
ومثال التمني: كقول الشاعر: 


آلا أبها اللبل الطويل ألا انجلي؟ 

والتأديب: قوله عليه السلام: "كل نما يليك26) وهو قريب من الندب» وقيل: التأديب 
لتهذيب الأخلاق. 

ومثال الدعاء: «اللهم اغفرلي)» إلا أنهم أجمعوا عل أن صيفة «افعل؛ مجاز فيا عدا الأربعة 
الأول. 

ثم اختلفوا فيه؟ 


فذهب بعضص الواقفين إلى أنما مشتركة بين المعاني الأربعة بالاشتراك اللفظي» ونقل ذلك 
عن الأشعري في بعض الروايات» وعن ابن شريح وبعض الشيعة. 
وذهب بعضهم إلى أنها مشتركة بين الثلاثة الأول بالاشتراك اللفظي. 
1[ البيت لامرئ القيس وتتمته: بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 
2 أخعرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة (باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين)؛ وأخرجه مسلم في 
صحبحه في كتاب الأشربة (باب: آداب الطعام والشراب وأحكامي)). 
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وقيل: بالمعنوي. وهو أن يكون حقيقة في الإذن الشامل للثلاثة» وهو مذهب المرتشى! من 


الشبعة. 

وذهب بعضهم إلى أنها مشتركة بين الأولين فقط بالاشتراك اللفظي» وهو منقول عن 
الشافعي. 

وقيل: بالمعنوي. 


وقال بعضهم: وهم الأشعري والخزالي والباقلاني2 ومن تبعهم لا ندري أهي حقيقة في 
الوجوب أو الندب أو فيها؟ 

وعل ما ذعب إليه هؤلاء لا حكم له أصلا بدون القريئة إلا التوقف مع اعتفاد أن ما أراد 
صاحب الشرع منها حق؛ لأنها مجملة لازدحام المعاني» وحكم المجمل التوقف. إلا أن التوقف 
عند البعض في نفس ال موجبء وعند البعض في ثعينه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنها حقيقة في أحد الثلاثة الأوّل من غير اشتراك ولا إجمال مجازا 
فيها عداه؛ إذ الاشتراك خلاف الأصل. 

ثم اختلفوا في تعينه؟ 00 

فذهب جمهور الفقهاء وجاعة من المعترلة إلى أله الوجوب لقوله تعالى: لفَليَحَدَرٍ الَلِينَ 


1 الشريف المرتضى (436-355ه- 1044-966م). 
علي بن اللعسين بن موسي بن تحمد بن إبراهيم؛ أبو القاسمء من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب: تيب 
العالبين؛ وأحد الاثم في ملم الكلام والآدب والشر: يقول بالاعتزال. مولده ووفاته ببغداد. 
له تصائيف كثيرة» منها منها: الغرر والدرر يعرف بأمالي المرئضى» والشهاب في الشيب والشباب» والشافي في الامامة, 
وثتزيه الأنبياب والانتصار؛ والمسائل الناصرية» وتفسير القصيدة المذهبة شرح قصيدة للسيد الحميريء وإنقاذ 
البشر من الخبر والقدر» والرسائل» وطيف الفيال مقدمة في الأصول الاعتقادية» وأوصاف البروق» وديوان شعر 
يقال: إن فيه عشرين ألف بيت. ٠‏ كثير من مترجميه يرون أنه هو جامع مج البلاغة لا أخوه الشريف الرضي» قال 
الذحبي: : وهو- - أي المرتضى ‏ -المتهم بوطيع كتاب نيج البلاغة» ومن طالعه جزم بأنه مكذوت على أمير المؤمنين. 
انظر: الأعلام 279-278/4. 

2 القاضي الباقلاني (403-338ه- 1013-950م). 
تعمد بن الطيب بن محمد بن تجعفر» أبر بكر: قاض» من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. 
ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سغيرا عنه إلى 
ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه (إعجاز القرآن» 
(الإنصاف» و«مناقب الأئمة؛ وادقائق الكلام» و(الملل والنحل» و(هداية المرشدين» و«الاستبصار» وا«قهيد 
الدلائل» و(البيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة الخ» واكشف أسرار الباطنية» و«التمهيد في الرد على الملحدة 
والمعطلة والخوارج والمعتزلة». (انظر: الأعلام 176/6). 
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ُخَالِْونَ عن أمْرو) [التور: 63]. 

وذهب ججاعة من الفقهاء والشافعي في أحد قوليه وعامة المعتولة إلى أنه الندب؛ إذ لا بد 
من ترجيح جالب الوجود؛ وأدناه الندب. 

وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه الإباحة؛ إذ هي الأدنى في المرتبة. 

عد الْحَظْر) أي سواء كان الأمر بعد الحظره أي المنع والتحريم؛ نحو قوله تعالى: لأفَإِذَا 
للح ارد احم مَاْلُوا ك4 [العربه: 5]. 

َو قله أي قبل الحظر؛ لأن المقنضي للوجوب» وهو الصيفة قائم في الحالين» وما جاء 
للإباحة بعد الحظر نحو قوله تعالى: لإا َلثم فَامِنطامُوا) [انائدة: 2[ فلدليل غير الصيخة» 
وعو قوله تعالى: ينألو تك مادا أجل لهم قل أجل لَكُم امات" وما ْم من الُجرارح> 
[الائدة: 4]» وهذا رد لقول بعض أصحاب الشافعي» فإنهم قالوا: موجبه في أغلب الاستعال 
قبل الحظر الوجوب» وبعده الإباحة. 

.هذا ومن جملة أمثلة الإباحة بعد الحظر» قرله تعالل: طفَِذًا يت الصّلاة فَاْتثيوا في 
الأردض راكوا مرخ فَممْل الله» [الجمعة: 10]» أي اطليوا الرزق» واكسبوا المعيشة بعد الانصراف 
0 

وعن سعيد بن جبير إذا نصرفت من الجمعة» فساوم بشيء؛ وإن لم تشتره. 

وذكر الإمام السرخسي أن قوله تعالى: # وَابتَنُوا من فَضْل الله [الجمعة: 10] للإجباب لكا 
روي أنه عليه السلام أنه قال: «طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة»» وتلا 
قرله تعالى: مأفَإذًا قُضيت الصئلاة) [الجمعة: 10]» كذا في التلويح". 

ولايخفى أن المراد هنا مطلق الصلاة؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ولعل وجه التخصيص أن طلب الكسب كان عندهم يوم الجمعة» فخرج ترج الغالب. 

ولا يبعد أن يقال معنى الحديث: أن فرض الكسب بعد فرض الصلاة. والمراد أن فرض 


الصلاة أهم وأقدم» وفي مقام الاهتام أتم وأعم» والله أعلم. 

وقوله عليه السلام: «كنت تهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها». 

وقوله عليه السلام: «كنت تهيتكم عن الختم والمزفت والنفير فانتبذوا فيها»» وكذا قوله 
تعالى: «ولكن إِذَا يتم فَاْتْنُو| 4 [الأحراب: 53]. 


1 التلويح 342/1. 
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من جملة أمثلة الوجوب بعد الحظر كالأمر للحائض والتفساء بالصلاة بعد زوال الحيض 
والنفاس» والأمر بالصلاة بعد زوال السكرء وكالأمر بالقتل في شسخص حرام القدل بالإسلام 
أو الذمة بارتكاب أسباب موجبة للقتل من الحرب والردة أو قطع الطريق» وكالأمر بالحدود 
بسبب الجنايات بعد ما كان الإيذاء محظوراً. 

ثم إن أريد به الإباحة أو الندب؟ 

فقيل: إنه حقيقة؟ لأنه بعضه وهو مختار فخر الإسلام. 

ومعناه: أن الإباحة جزء من الوجوب؛ إذ الشيء ما لم يكن مباحاً لا يكون واجبا وكذا 
الندب جزء منه؛ لأن الواجب ما يثاب على فعله وبعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه؛ فكان حقيقة فيهم|ء ى) لو أريد من العام بعضه» وك لو أطلق لفظ الإنسان 
على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصرة. 

وقيل: لا يكون حقيقة» وهو قول الكرخي والجحصاص '؛ لأنه جاز أصل الموضوع له؛ وهو 
الوجوب. 

واللعنى: أن لازم الندب والإباحة عدم الاستحقاق بالعقربة بتركه» ولازم الإيجاب 
الاستحقاق بها بتركه» فيكون الوجوب والإباحة والندب غيرين للثنافي بين لازميهماء فاستع ال 
الأمر فيهما يكون مجازاً. 

واعلم أنه قال أبو اليسر” وصاحب الميزان: الإجماع على أنه يخاز إن أريد به الإباحة» لكن 
صاحب المنار جمع بينها تبعاًلفخر الإسلام. 

والخلاف فيا إذا أريد به الندبء أنه حقيقة فيه أم مجاز؟ 


1 أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجمصاص. ولد سئة حمس وثلائاثة. وسكن بخداد. وأنتهت إليه رياسة 
الحنفية. وسكل بالقضاء فامتنع. تفقه على 'أبي الحسن الكرخي» وتخرج به. . وكان على طريقة من الرهد والورع. ' 
وخرج إل نيسابور, ثم عاد. وتفقه عليه جماعة. ٠‏ دروكا عن عبد الباقي بن قانع. وله كتاب «أحكام القرآن»» رشرح 
«مختصر) الكرخي؛ وشرح «امختصر) الطحاري» وشرح «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير؛ لمحمد بن التسن. 
وشح «الأسياء الحسني»» وكتاب في «أصول الفقه وكتاب «جوابات مسائل»» وكتاب «مناسك». توفي يوم 
الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلامائة ببغداد. ٠‏ وقد وهم من ججعل ابخصاص غير أبي. بكر الرازي؛ بل هما 
واحد. (انظر؛ تاج النزاجم ص 97-96). 

3 ومحمد بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد» أ ابو البسر البزدوي . هو أخو الإمام علي» صاحب 
التصنيف في الأصول . قال عمر بن محمد النسفي في كتاب «الغند»: كان أبو اليسر شبخ أصحابنا بها وراء النهره 
وكان إمام الأئمة على الإطلاق؛ والموفود || إليه من الأفاق . ملا الشرق والغرب بتصانيفه في الأصول والفروع. توفي 
ببخاري في رجبء سنة ثلاث وتسعين وأربعماتة. 
قال السمعاني : ولد سنة إحدى وعشرين وأربيالة. . وعد جماعة حدثوه عنه. وكأن يدرس» ويملي الديث. 
أنظر: تاج التراجم ص 275, 
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فذهب عامة أصحابنا وجمهور الفقهاء والمحققون من أصحاب الشافعي وشمس الأئمة 

وصدر الإسلام': إلى أنه جاز. 
وذهب بعض أصحاب الشافعي وفخر الإسلام وجهور أصحاب الجديث إلى أنه حقيقة 

فيه كذا في جامع الأسرار”. 
ثم الأصم ما اخختاره فخر الإسلام مرن أنه حقيقة؛ لأنا وإن سلمنا أن الإباحة مبايئة للو.جوب 
002 بجو ا دب | 0 : و 2 00 

باعتبار أنها جواز الفعل والترك» وأن الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك إلا معنى قولنا: أن 

الأمر للإباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة» وهو جواز الفعل فقط لا أنه يدل 
على كلا جزئيه و*ما جواز الفعل والثرك؛ لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك حيعذ؛ بل إنما 

يثبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على -حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب» 

فيثبت جواز الترك بناء على أنه الأبصل لا بلفظ الأمر» فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء 

للوجوبء فيكون إطلاقه على كل منهما من باب إطلاق لفظ الكل عل الجزء وهو ليس بمجازء 
بل حقيقة قاصرة؛ لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له والجزء ليس بغر كا أنه 
وفي التلويح: واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند 

الأكثرين وللوجوب عند البعض. 
ولع كد ل 
للم رس ل لووط اي 

المعصاص. 
والمباح ليس بمأمور به خخلافاً للكعبي*. 

1 طاهر بن الملقب بصصبدر الإسلام بن برهان الدين صاحب '«المحيط» و«الذشيرة» محمود بن تاج اللين الصدر 
السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازء. كان من أعيان الفقهاء الحنفية؛ له اليد الطولى في 
الفروع والأصول ومشاركة تامة في المعقرل والمنقول» رله «الفوائد) و(الفتارق». . أخل عن أبيه صاحب «المحيط») 
عن أبيه الصدر السعيد وعن عمه حسام الدين عمر الصدر الشهيد وهما عن عبدالعزيز عن السرخسي عن 
الحلواني» وأخذ أيضماً عن فخر الدين قاضيخان. (انظر: الفوائد البهية ص 147). 
جامع لأسرار في شرح المنار للدسفي 167-166/1. 

3 التلويح 342/1. 

4 محمدين اجد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي الكعبي» الطبري» البخاري: الحنفي . فقيه من القضاة» توفي (604ه) 
ببخارا. من أثاره: الملخص في الفتارى» والمصباح وكلاحما في فروع الفقه. (انظر: مجم المؤلفين 063 
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كم 


فا جمهور على أن لفظ الأمر حقيقة في الندب؛ لأن المندوب طاعة؛ والطاعة فعل:المأمور به؛ 
لأن أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب. 

وهذا لا ينافي كون صيغة الأمر مجازاً في الندب. 

وأما الاباحة: فالجمهور على أن لفظ الأمر جاز فيها؛ لأن الأمر للطلب؛ وهو يستلزم ترجيح 
المأمور به على مقابله. 

(ولا يفْضِي) أي لا يوجب الأمر المطلق (الكرَانَ) أي تكرار المأمور به؛ وهو أن يفعله ثم 
يعود إليه؛ وهكذا (وَلاَبَحْتَيل أي رلا يحتمل الأمر التكرار أيضاً. 

والفرق بين الموجب والمحتمل: أن الموجب يثبت من غير قرينة» والمحتمل لا يثبت بدونها. 

وال بعض أصحاب الشافعي: أنه يوجب التكرار المستوعبة لجميع العمر, إلا إذا قام دليل 
يمنعه عنه؛ لأن الأقرع بن حابس كان من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج» فقال: 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ كذا ذكره ابن الملك' تبعاً لما في التوضيح”. 

والصواب: أن السائل بقوله: ألعامنا هذا أم للأبد؟ هو سراقة بن مالك بن جعدمء وأنه لا 
تعلق له بالأمر المتنازع فيه بل مراده أن جواز العمرة في أشهر الحج هل هو مختص لعامنا هذا 
أم للأبد؟ 

فقال يله : لا بد كبا رواه مسلم؛ وفي رواية له أيضا زاد فشبك رسول الله 2 أصابعه واحدة 
في الأخرى» وقالت: دخلت العمرة في احج مرتين. 

والقصود: إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجز الفجور. 

ثم المراد ببعض أصحاب الشافعي: المزني” وأبو إسحاق الإسفرائيني* وعبد القاهر 


شرح المنار لابن ملك » ص 137-136. 
2 التوضيح 348/1 
3 المزني (264-175ه-878-191م). ١‏ 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني: ماحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. كان زاهداً عالاً مجتهداً 
قوي الحجة. وهر إمام الشافعيين. من كتبه «الجامع الكبير» و(الجامع الصغير» و(المختصر» و«الترغيب في العلم». 
لسبته إلى مزينة (من مضضر) قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي.. وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبها 
انظر: الأعلام 329/1, 0 1 
4 أبو حامد الإسفراييني (406-344ه > 1016-955م). 
أحمد بن محمد بن مد الإسغراييني» أبو حامد: من أعلام الشافعية. ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) ورحل 
إلى بغداد» فتنفه فيها وعظمت مكانته. وألف كتبا منها مطول في «أصول الفقه» ومختصر في الفقه سياه «الروئق» 
وتوف ببغداد: (انظر: الأعلام 211/1). 
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البغدادي! من المحدثين» وبه قال مالك. 

وأما الحديث: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأبن ماجه والدارقطني والحاكم عن | 
عباس قال: «.خطبنا رسول الله يله فقال: أيه الناس إن الله كتب عليكم المج: فقام الأقرع بن 
حابس» قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ 

قال: لو قلتها لوجبت؛ ول تستطيعوا أن تعملو بهاء الحج مرة وما زاد فتطوع». 

وروف مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله يله قال: أبها الناس قد فرضص 
الله عليكم الحج» فحجواء فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالما 
ثلاثاء فقال: لو قلت: نعمء لوجب». وفي رواية: الوجب ولما استطعتم). 

والمعنى'لو قلت: نعم لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمر. 

قلنا: لاء بل معناه لصار الوقت سبباً؛ لأنه عليه السلام صاحب الشرع» وإليه نصب الشرائغ 
كذا في التلويح”. 

لا يقال: لو فهم التكرار لمأ سأل؛ لأنا نقول: علم أنه لا حرج في الدين. وأن في حمل الأمر 
على موجبه من التكرار حرجاً عظيأ فاستشكل عليه فسأل. 

وجرابه: أنا لا نسلم أنه فهم التكرارء بل سأل لاعتباره المج بسائر العبادات من الصلاة 
والضوم والزكاة حيث تكررت بتكرر الأوقات» وحيهذ استشكل عليه الأمر من جهة أنه رأي 
احج متحلقاً بالزمان والمكان ‏ وهو البيت أو عرفات ‏ وأحدهما متكرر ‏ وهو الزمان دون 
الآخر وهو المكان ‏ كذا قالوا. 

والأظهر: أن وجه إشكاله وموجب سؤاله استصعاب أمر الحج» وحاله بالنسبة إلى جميع 


1 عبد القادر البغدادي ( -429م - -1037م). 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمئ الأسفرابيني» أبو منصور: عالم متفنن» من أئمة 
الأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها عل 
أثر ثر فتئة التركمال (قال السبكي : ومن -حسرات نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها!) وماث في أسفرائين. كان يدرس 
في سبعة عشى فنا . وكان ذا ثروة. من تصائيفه «أصول الدين» و«الناسخ والمنسوخ» وااتفسير أساء الله الحسنى؟ 
وافضائح القدرية» و«التكملة في الحساب» و«تأويل المتشابهات في الأخبار والكبات» و(تفسير القرآن» وفضائح 
المعتزلة» و«الفاخر في الأوائل والأواخر؛ وامعيار النظر» و«الإبيان وأصوله» و«الملل والنحل» و«التحصيل» في 
أصول الفقه» و«الفرق بين الفرق؟ و«بلوع المدى في أصول الهدى» وانفي خلق القرآن» و«الصفات». 

انظر: الأعلام 48/4. 

التلويح 348/1. 
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امكلفين حيث لا يتصور التكرار في حقهم كل عام» ولذا قال رسول الله عله في -جوابه: «لو 

قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم»» أي جميعكم أبها الأمة في كل سنة. فإن وقوعها كذلك من 
الأمر المحال» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وقال الشافعي: يحتمل التكرار؛ لأن «اضرب» مختصر من: أطلب منك ضرباً وافعل ضرباً. 
والنكرة في الإثبات تخئص» لكنها نحتمل العموم» وتحمل عليه بقرينة تقرن بها كقوله تعالى: 
#وادعوا تيُوراً كدر [الفرقان: 14] وصفه بالكثرة» ولو ل يحتمله لما صبح ذلك. 

قلنا: الكلام في المجرد عن القرينة لا بالمصحوب بها الس ري 
شقاق. 

وقال بعض أصحابه وطائفة من المعترلة يحتمل التكرار مطلقا وإن كان لا يقتضيه حتى 
حمل عليه عند النية. وهذا هو المذهب الثالث. 

(سواء تعلّن) أي الأمر (يشرط) لقوله تعالى: طون كُكمْ جثبا اموا [لذائدة: 6]» (أو:اخقصّ 
برَصفم) كقوله تعالى: #الرَانيةً والزاني فَاجْلِدْواك [النور: 2]» فإن الأمر بالحلد مقيد بتتحقق 
وصف الزناء وكقوله تعالى: لقم الصئلاة لوك النسمْس» [الاسراء: 78]» فإن الأمر بالصلاة 
مقيد بتحقق وصف دلوكهاء أي زواما لا غروبها كما توهم ابن املك ولم يتعلق بأحدهما؛ 
لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر نحارجي» 
والخروج عن عهدة المأمور بالمرة كاف لحصول الحقيقة» لا أنها من مدلول الصيغة» وما تكرر 
من العباداث فبتكرر أسبابها عند الجمهور. 

وقال بعضص أصسحاب الشافعي» وكذا بعض أصحابناء وهو المذهب الرابع: أنه يفيد التكرار 
إذا كان معلقاً بشرط أو مقيداً بوصف؛ لأن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والصلاة تتكرر بتكرر 
الدلوك؛ لأن في الكتاب ورد هكذاء وفي السنة أيضاً كقوله عليه السلام: «الوضوء من كل دم 
سائل»» أي ليتوضأء والوضوء يتكرر بتكرر الدم» هكذا ذكر ابن الملك” من غير أن ينسب هذا 
القول إلى بعض أصحابنا. 

والحديث رواه ابن عدي في حديث زيد بن ثابت» والدارقطني من حديث يم الداري. 

هذا استدلال با لا يقول به الشافعي؛ لأنه لا يقول: بوجوب الوضوء من الدم» فلا يفيد؛ 
لأنه في مقام الاستدلال» وإنا يفيد على قول بعض أصحابناء لكنه لم يذكره ويمكن أن يقال: 
1 شرح لمنار لابن ملك ؛ ص 138. 
2 شرح انار لابن ملك » ص 139-138. 
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هذا وإن لم يكن دليلاً أورده بطريق الإلزام عليناء فهو دليل إلزامي» فإن الخصم يستدل بأدلة 
سواء كانت لإثبات مذهبه أو لإلزام خصمه في مشربه» فهو مفيد في مقام الدفع» وإن لم يكن 
مفيداً في مقام الاستدلالء والله أعلم (بالأحوال)'. 

وقد أجيب عن هذا المذهب: إذ التكرار في أمثال ذلك إنا لزم من تجدد الأسباب المفضية 
إلى تجدد المسببات؛ لا من الأمر المطلق ؛ ولا من المعلق بالشرطء ولا في المقيد بالوصف؛ إذ لا 
يلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط؛ لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف 
. وجود السبب الذي في معنى العلة» فإنه يقتضي وجود مسببه» (وكذا وجود الوصف الذي هو 
علة» فإنه يفتضى وجود موصوفة)2. 

والتحقيق: أن وجود الشرط وإن كان لا يقعضي وجود المشروط» لكن الشرط التعليقي 
يقتغى ذلك؛ لأنه آخر جزء من العلة التامة» والحكم مرئب عليها. 

غايته: أنه لا يكون موقرفاً عليها. 

والشرط فيا نحن فيه من هذا القبيل» قال تعالى: «إوإن كنم جثباً َاطّمو» [الاقدة: 6]. 

هذا وإذالم يقتض الأمر التكرارء ولا يحتمل مطلقاً (قبقَُ) أي مفهوم الأمر فيها للمأمور 
به أفرادء ويحتمل (عَلَى أقَلّ جنسيه) أي أقل جنس الفعل المأمور بهء وهو الفرد الحقيقي بلا نية 
(وبِحملْ كُلْه أي كل الحنس باعنبار معنى الفردية الاعتبارية الحكمية لا باعتبار معنى العدده 
فصار من حيث هو جنساً واحداً وإن كان له أفراد (عَلَّى المجيح) احترازاً من قول زفر: أنه 
جتمل العدد. ١‏ 

وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: طلقي نفسك: فإن لما أن تطلق نفسها واحدة؛ وإذا 
نوى الزوج ثلاث فطلقت نفسها ثلاثاً وقعن» وإن نوى الزوج اثنين» فطلقت نفسها ثنتين» لم 
يقع شيء عندنا. 

وقال زفر: يقع ثنتان. 

لنا: أن العدد ليس بموجبء ولا ختمل» فلا تصح نيت إلا أن تكون المرأة أمة؛ لأن ذلك 

وإنها احتبج في الكل إلى النية؛ لأنه جدمل» ولا تعمل نية الثنتين؛ لأنه ليس بفرد حقيقة ولا 
اعتباراً. 


1 وني ل ساقط. 
2 ساقط ليم 
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وأما لو نوى واحدة وأوقعت ثلاثاً م يقع شيء عنده. 

وعندهما: يقع واحدة. 

والحاصل: أن الفرد الحقيقي موجبه والاعتباري محتمله؛ والعدد لا موجبه ولا محتمله. 

والأصل أن موجب اللفظ ينبت باللفظ» ولا يفتقر إلى النية» وعتمل اللفظ لا يعبت إلا إذا 
نوكه وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى؛ لأن النية لتعيين غتمل اللفظ لا لإثباته. وذلك 
لأن الاحتمال هو التجويز العقلي» والموجب هو التجويز الوضعي الثابت لللفظ؛ لأله جنس 
يقتضي الفرد الحقيقي» ويجحتمل الفرد الاعتباري» فتعمل فيه النية لاحتماله» وتلغو في الخبر؛ 
لاقتضائه. 

فإن قلت: لىلم يحتمل الفرد العدد لا صح تفسيره به في قوله: طلقي نفسك ثنتين؟ 

قلنا: لا نسلم أنه تفسير» بل:تغبير؛ لأن مطلق الأمر وقوعه على الفرد الحقيقي» فتقييده 
به يخرجه عن موضوعه الأصليء ولذا قالوا: يقع الطلاق بالعدد لا بالصيغة» حتى إذا قال 
لامرأته: طلقتك ثلاثا أو قال: واحدة, فاتت قبل ذكر العدد؛ لا يقع شيء. 

وفال ابن الملك: ولقائل أن يقول: هذا بعد التسليم مشكل؛ لأن الواحد موجبه» فيكف 
يكون اقترانه به تخييراً بل يكون تقريرا انتهى!. 

"قال الرهاوي: هكذا أورده بعض الشراح إلى آخره. 

200 وأجيب عنه: بأن موجب الأمر واحد اقنضائي لا يقبل التوكيد ى) لا يقبل التغليل على أن 
موجب العدد قطعي» لم يتقدم عليه تمائل ولا مرادف ليكون توكيداً لفظي وليس هو من ألفاظ 
التوكيد المعنوي في شيء ليكون توكيداً معنوتاً. فإذا انتفى التقرير والتوكيد تعين. التأسيس 
والتغيير. 

ويمكن أن يقال: موجبه الواحد الغير المذكور؛ لأن الصيغة تقع على الفرد الحقيقي من غير 
ذكره؛ فيكون ذكره تخييراً لحكمه» فلهذا أضيف الوقوع إليهء لا إلى الصيغة هذا. 

وف النهاية”: لو ماث الزوج قبل ذكر العدد» فهي واحدة لاتصال المحل بالصفة» وعدم 
ذكر المغير ببخلاف الأول لانعدام المحل قبل ذكر المغير من محل قابل له. 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 141-140. 

2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 140, 

النهاية في الفروع للشيخ محمد بن عمر المعروف بمنلا عرب الواعظ المحتفيء المتوفى سنة 938ه. ألفه لقايتباي. 
انظر: كشف الظنون 1989/2. 
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فإن قلت: هل قوله: «طلقتك مثل طلقي نفسك)ء فهلا صصحت فيه نية الثلاث؟ 

قلت: لا لأنه إخبار» وهو يقتضي وجود المخبر به بالضرورة» ليثبت صدقه. وهي ترتفع 
بالواحدة؛ لأن المقتضي لا عموم له. 

وأما قوله: «طلقي» فأمر وله أثر في إيجاد المأمون بهء وهو الطلاق» فصار الطلاق مذكورا 
حكماً؛ فصح التعميم فيه» كذا ذكر ابن الملك؟. 

وتوضبحه: أنه لا أثر له في إيجاد المخبر به؛ لأله لا يصير موجوداً بالإخبار في الزمان الاضي 
غير أن الشارع جعله إنشاء فاقتضى ما يقتضبه الإخبار» وهو الواحدة. 

والحاصل: أن دلالة «طلقتك؟ على المصدر اللعادث في الال بسبب الاقتضاء بخلاف 
«طلقي نفسك»»؛ فإنه مختصر من «افعلي فعل الطلاق» من غير أن يتوقف على مصدر مغاير ا 
ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه لطلب الفعل في المستقبل» فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاءً. 

وجمل الكلام في مقام المرام: أن ما تكرر من العبادات فبأسبابها لما قدمناه لا بالأوامر 
بموجب اللغة» حتى لو قال لعبده: اشتر لي اللحم إن ذخلت السوقء فأمر لا يقتضي التكرار 
بالإجماع. 7 

وإن أحالوا ذلك على الدليل» أحلنا ما تكرر أيضا على الدليل لا على الأمر. 

وعند الشافعي: لا احتمل التكرار تملك المرأة في فوله: «طلقي نفسك» أن تطلق نفسها 
ثنتين؛ إذا نوى الزوج بهما؛ لأنه نوى محتمل كلامه؛ وإن لم ينو» أو نوى واحدة؛ فلها أن تطلق 
واحدة. ولو أوقعت الثنتين لا يقع عنده إلا واحدة عملاً بها تقدم له من الدليل؛ لأن المحتمل 


لايثبت إلا بالنية. 
وكذا عند من قال موجبه التكرار, لكنه إذا لم ينو» فلها أن تطلق واحدة وثنتين وثلاثاً جملة 


وكذا عند المفصل؛: إن علقه بشرط أو قيده نوضف. 

ونحاصله؛ أن التكرار لا يكون مستقاداً من الأمر بالقياس. 

قال الإمام الرازي: وهذا هو الحق عندي» وعند هذا يظهر أن لا غالفة بين المذهب وبين 
ظاهر المذهب من أنه لا يفيد التكرار؛ لأنه قال بالتكرار على أنه لا يفيده قباساً» ومن فاه عنى 
به أنه لا يفيده اللفظ» فلا منافاة بين المذهبين» والله أعلم. 


1 شرح الثار لابن ملك» ص 141. 
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ثم اعلم أن اسم الفاعل يدل على أن المصدرء ولا يحتمل العدد. 

واختلف في السارق» هل يقطع أطرافه الأربعة أم لا؟ 

فعندنا: لا تقطع؛ وإن سسرق ثانياً يقطع رجله اليسرى» وإن سرق ثالثاً حبس حتى يتوب. 

وقال الشافعي: إن سرق ثالثا نقطع يده اليسرى» وف المرة الرابعة تقفطع رجله اليمنى» لقوله 
عليه السلام: «من سرق فاقطعوه؛ وإن عاد فاقطعوه؛ وإن عاد فاقطعوه؛ وإن عاد فاقطعوه» 
أأخرجه أبو داود» والدار قطني من حديث جابر» وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه النسائي والطبراني والحاكم من حديث الحارث بن حاطب لقوله تعالى: 
«والسكارق والمكارِقَه مَافْطَمُوا أَبَدِيهُمَا 4 [للائدة: 38]. 

والأيدي: جمع عام متناول لليمنى واليسرى» فمن حملها على اليمنى أبطل إطلاق الأيدي» 
وضيغة الجمع أيضاً؛ لأن فا يمينين لا أبهاناً. وذلك جرى مجرى التسخ عندكم. 

وأتمتنا تمسكوا بأن مصدر السارق والسارقة لا يحتمل العدد, حنى لا يراد بآية السرقة إلا 
سرقة واحدة؛ لأنه لو أراد كل السرقات» لم يجب القطع إلا بعدها. وذلك لا يعرف إلا بموت 
السارق» وذلك منتف بالإجماع؛ وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة» وهي اليمنى بالسنة 
قولاً وفعلا لما أخرجه الجماعة إلا ابن جماعة عن عائشة في شأن المخزومية» وفيه فأمر النبي 
عايه السلام: «بقطع يمينهاا» وما رواه الدارقطني من حديث ضفوان ابن أمية» وفيه أن النبي 
يله : «قطع يمين السارق من الزند»؛ وبقراءة ابن مسعود (أيهاب]» مكان أيديياء وبالإجاع فلم 
تبق اليسرى مرادة من الآية؛ والرجل اليسرى إنما صارت تكلا في المرة الثانية بالإجماع والسنة. 
فظهر أن السارفة لا يقطع أطرافه الأربعة» ولكن يحبس حتى يحدث تويته. 

ثم لم يمكن هنا تكرر القطع بتكرر السرقة لفوات المحل؛ وهو اليمنى ببخلاف تكرر الجلد 
بتكرر الزنا؛ لآن المحل وهو البدن باق. 

والجواب عن الشافعي: أن قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز تقيبد المطلق بهاء وقوله: تقيبد 
المطلق) نسخ عندكم غير مفيد؛ لأنه استدلال با لا يراه. نعم» يصار إلى مثل ذلك إذا كان في 
مقام الدفع. 

وأما في مقام الاستدلال فلا يفيده» وصيغة اللجمع يكون مجازاً عن التثيئة كم في «صَعّت 
ربكم [التحرم: 4]؛ كذا ذكره ابن الملك!. 


1 شرح المثار لابن ملك » ص 146 - 149, 
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والظاهر: أنه لا يصليح جواباًعن إيراد الخصم؛ بل نوع مصادرة! في الحكم. 

فإن اعتراضهم أي حمل الأيدي على اليمين إبطال صيغة الجمع؛ لأن لما يمينين للسارق 
للسارقة يمين لا أيهان» وإطلاق الجمع وارادة المثنى مجاز. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

فالصواب في الجواب: أنا لا نسلم أن في إطلاق الأيدي على يمين السارق والسارقة إبطال 
امس جا كل مط سي لافنا 
وما جزآن منها تكون بصيغة الجمع» ومنه قوله تعال: لقْنَدْ صدّت فُلُوتَكمَا4 [التحرم: 4 
ار ع سوسس دده 
حقيقة لا ججازاً كما ظن. 


إحكم الأمر) 

(وَحْكْمْه) أي حكم الأمر, يعني الثابت بهء وهو الإتيان بالمأمور به» توعان 

قيل: حكم الأمر الوجوب. 

وهو لا يتقسم إلى نوعين أو الأنواع» بل المتنوع إليهماء هو الفعل» لكن ا كان الفعل متعلق 
الوجوب الذي هو حكم الأمر أُطْلِق لفظاالحكمء وريد منه الفعل ججازاً. 

فقيل: حكم الأمر نوعان» أو على جلك عاق أي متعلق حكم الأمر, وهو الفعل 
الواجب نوعان: لَذَاء وَهْرَ) أي الأداء (إقَامَُاواجب) أي إخراجه من العدم إلى الوجود على 
ني : 

واللام للعهد» أي الذي وجب بالأمر ابتداء. فلا يجتاج إلى زيادة قوله: «بالأمر؛ كما في 
الأصل: الهو تسليم عين الواجب بالأمر». 

وفي نسخة صحيحة: (نفس الواجب). 

والمراد: إخخراج الواجب الشرعي من العدم إلى الوجود بشرائطه؟ إذ تسليم كل شيه با 
يناسبه وذلك؛ لأن الشأن في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها؛ لأن العبادات حق الله 


1 المصادرة: هي : أن تجعل نتييجة دليلِك واحدةٌ من مُقَدّمتبه مع تخبير في اللفظ تُوهِمْ به التغاير بينهما في المعلى» كأن 
تقول: هذا أسد» وكل أسد فهو ليث_فهذا ليث فإن النتيجة وهي قولك: هذا أسد» هي بعينها صنرى الدليل 
القائلة: «هذا أسلد غير أنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ الليث. وهما مترادفان. 
وينبغي اجتنابا المصادرة في التناظر؛ لما فيها من الإبهام. 
انظر: رسالة الأداب في علم 6داب البحث والمناظرة ص 174. 
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تعالى» والعبد يسلمها ويؤديبا بإيجاده إياها على الوجه الذي يعتبر؛ لأن تسليم كل شيء بحسبه» 
مع أن للأفعال الشرعية حكم الجواهر باتفاقهم؛ ولهذا توصف بالبقاء شرع فلا يرد أن تسليم 
الأفعال غير متصور؛ إذ رهي أعراض لاستحالة بقائها. 

وأورد على قوله: (بالأمر» إسلام الصبي العافل» وأداء الصوم في السفر» وتسليم الثمن 
قبل طلب البائع» والدين المؤجل قبل حلول الأجل» من حيث أن كلاً منها آداء» وليس بتسليم 

نفس الواجب بالأمر» بل بالسبب؟ 

وأجيب: بأن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر لا الأداء مطلقاً 

والأظهر ما قبل: من أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة» ووجوب الأداء عن لزوم تفريغ 
الذمة. 

والأول: ثابت بالسبب» والثاني: يوجبه الأمر. 

فإن قلت: تسليم العين كيف يتصورء والديون تقضي بأمثالها لا بأعيانهاء فبخرج قضاء 
الديون عن تعريف الأداء؟ 

قلنا: هذا السؤال غير وارد لمأ تقدم من أن تسليم كل ثيء بحسبه. ولك أن تقول: لا عذور 
في خروجه؛ لأن قولك : «أديت الدين» مجاز. 

وفيل: العينية والمثلية ليست بالقياس إل ما في الذمة» بل بالقياس إلى ما علم من الأمرء 
كفعل الصلاة في وقتهاء وإيتاء ربع العشر لمستحقهاء فإن المأمور به إن كان عين ما علم به» فهو 
الأداء» وإلا فهو القضاء. 

وخلاصته: أن الشرع شغل الذمة بالواجب» ثم أمر بتفريغها أخذ ما يحصل به فراغ الذمة 
حكم ذلك الواجب وصار كأنه عينه. 

(رَقضَاء: رَهوَ نسثليمُ مذله) أي مثل الواجب (به أي بالأمر. وفيه إشارة إلى أن المراد منه أفعال 
الجوارح» لا ما في الذمة» وهو نفس الوجوبب؛ لأن ذلك بالسبب لا بالأمر. 

فلا يقضي النفل؛ لأنه غير مضمون بالترك. 

وأما إذا شرع فبه فأفسدم. فيقضى لكونه واجباً عليه بالشروع. 

ولا وجه أن يؤول الواجب هنا بالثابت» لئلا يرد إطلاقهم القضاء على سنة الفسجر إذا فاتت 
مع فرضها أولاً معها عند نحمد. 

وسنة الظهر الأولى إذا أخرت عن فرضها لعذر الجباعة» أو لضيق الوقت مع أن لا 
يخرجان عن كوهها نفلا على الصحيح. 
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ثم اعلم أن الأداء والقضاء عندنا لا يختصان بالموقت من العباداث» بل هما من أقسام المأمور 
به موقتاً كان أو غير موقت خلافاً للشافعي. 

وفي التوضيح: أداء أي تسليم عين الثابت بالأمر» وقضاء أي تسليم مثل الوأجب به. 

وقال!: قلنا: في الأول ثابت به ليشمل النفل. 

32 5-2 

ويطلق كل منهما على الآخر مجازا”. 

ثم عند أصحاب الشافعي : الأداء أما قعل يوقت المقلا له شرعاً أولد والقضاء : ما فعل 
بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً. 

(ريتبادلآن) أي الأداء والقضاء؛ ؛ 2 يستعمل أحدهما مكان الآخر. 

أما الآداء مكان القضاء؛ فكقوله: (أديت الدينئ» و«نويت أن أؤدي ظهر الأمس». 

والقضاء مكان الأداء' كقوله تعالى: اما ذا قُصِيِدُم متابيكك:» [ [البقرة: 200]» أي أديتم. 
وقوله: طفَذًا تهت الصكلاة فَانْتشُوا) [الجمعة: 10]» أي أديت؛ لأن المراد منها الجمعة» وهي 
لا نقضى إجاعاً. لكن يقال: هذا مكان هذا (مَجَازا) أي لا حقيقة» فيحتاج إلى قريئة كى] يقال: 
أدى ما عليه من الدين» فقوله: «من الدين» قرينة يفهم منها القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدين 
جمال» والجامع ما في كل منهما من التسليم. 

(وَبْرَدْبَانِ أي الأداء والقضاء (بِيبهما) حتى يجوز الآداء بنية القضاء وبالعكس؛ لأن كل 
واحد منهه| خخاص بمعنى اصطلاحاً؛ فإذا استعمل في غيره يكون مجازاً إلا أنه يحتاج إلى القرينة 
كا يقال: «نويت أن أؤدي ظهر الأمس»»؛ و«أن أقضي ظهر اليوم؛ (في المتجيح) احترازاً عن 
قرل فخر الإسلام أنه يسمي الأداء قضاء من غير قرينة» كذا قاله الشارح ملا قاسم الحنفي”. 
وهو بظاهره تخالف لما ذكره ابن الملك من أن فخر الإسلام جعل القضاء حقيقة في معنى 
الآداء؛ لأنه لفظ متسع يجئ بمعنى الفراغ» وهو موجود في تسليم العين والمثل والأداف وفيه 
معنى شدة الرعاية في الخروج عم) لزمه وذا في تسليم عين الواجب 

(ويجبان) أي الأداء والقضاء (بستب وَاحِلِ) وهو الآمر الذي وجب به الأداء (عند الْجْنْهُور). 

وفي الأصل وشروحه: والقضاء يجب با يجب به الأداء؛ وهو الأمر عند المحققين من أصحابنا 
كصدر الإسلام» وصاحب الميزان» وبعض أصحاب الشافعي» وكذا الحنابلة وعامة أصحاب 


1 القائل: صدر الشريعة. 
2 انتهى قول صدر الشريعة مع التتقيح 353-351/1. 
3 في مخلاصة الأفكار شريم مختصر المثار ص 50. 
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الحديث أنه يجب بأمر الأول خلافاً للبعض» وهم -العراقيون من مشايخناء وعامة أصحاب 

الشافعي» وكذا عامة المعتزلة» فإنّهِم قالوا: القضاء يجب بأمر جديد» أي بنص مقصود غير 

الأمر الذي وجب به الآداء» ففي الصوم رجب القضاء بقوله تعالى: لفَمِدَة ون أََام أتمرك 
[البقرة: 184]» وفي الصلاة وجب بقوله عليه السلام: امن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاً) متفق 

عليها. 
وزاد في التوضيح: «فإن ذلك وقتها»”. 
والمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها»» وفي رواية لما: 

المن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها». 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: امن نام عن صلاة أو 

نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم ليعد التي 

صلى مع الإمام»؛ وصحح الدارقطني أنه من قول ابن عمر كما رواه مالك وغيره وفبه ثبيء» 

فإن هذا الحديث يقتضي أن قضاء المغرب ثبت بنص جديد. 
وأما كراهة إعادتها نافلة» فلآن البتراء منهي عنهاء والنهي يقت يقتضى المشروعة بأصله. 

ثم الوئر وإن صح كوئه واجباً على إحدى الروايات عن أبي حنيفة» وسنة علي الأخرى 
كقوطما لا يخرج عن شبهة النفل» ولذا وجبت القراءة في جميعهاء ولأن الواجب في العبادة 
الموقنة إنما عرف قربة في وقتهاء وقد فات فضيلة الوقت بحيث لا يمكن تداركها كا قال عليه 

السلام: من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله»؛ رواه البخاري؛ وأبو داود» 

والترمذي من حديث أبي هريرة» فلا بد من أمر آخر يعرف به أن القضاء مماثل لما فات. 
واستدل المحققون بأن الشرع أوجب قضاء الصلاة والصوم عند الفوات لما سبق من الآية 

والمتديث. 
فإن قلت: النص ور في الناسبي والنائم» والمدعى أعم؟ 
قلنا: الاستدلال ليس بعبارة الدليل؛ لأنه أخص» وإنما هو بدلالته» وإن) ذكر الناكم والنامي 

إشارة إلى أن المؤمن ليس من شأنه أن يترك الصلاة متعمداً | يشير إليه قوله: من فاته صوم 

يوم) وحيث ل يقل:.(من فوله». 

1 رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصسلاة (باب: من نسي صلاة)؛ ومسلم في صحبحه في كتاب المساجد 
(باب: قضاء صلاة الفائئة): وبلحوهما أخعرجه أبو داود في سئنه في كتاب الصلاة (باب: من نام عن الصلاة أى 
نسيها)؛ والترمذي في سه في كتاب الصلاة (باب: ماجاء في الرجل ينسى الصلاة). 

2 التوضيح 3354/1. 

100 
كام لاماع 301538690 أ/. أمحالااع035] 


هذا وفي عبارة فشر الإسلام ما يشير إلى أن الاختلاف في المنذورات المتعينة من الصلاة 
والصوم والاعتكاف إذا فانت عن وقنها. 

لكن قال أبو اليسر في أصوله: أنه لو نذر بصوم, أو صلاة في يوم معين ولم يف به يجب القضاء 
بالإجماع سواء كان عدم الإيفاء بالفوات أو التفويت عن العبد؛ وكذا ذكر شمس الأئمة. 

وعلى هذا فالخلاف في إسناد وجوب القضاء باذا؟ 

فعند الجمهور: للسبب الأول في الكل. 

وعند هؤلاء: للنص في الصوم والصلاة» وللفوات أو التفويت في المنذورات. 

وقال فخر الإسلام: القول الأول أشبه بمسائل أصحابنا حيث قالوا: من فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر أربعاء ولو فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته 
صلاة الليل مع الإمام قضاها في النهار جهراً ولو فاتته صلاة النهار قضاها في الليل سراً. 

فإن قلت: إذا فانت صلاة من مريض قادر على الإيماء فقط» فتضاها في الصحة يقضبها 
كصلاة الأصحاء؛ وكذا إذا فاتت صلاة في الصحةء فقضاها في المرض يجزرته الإيان» فلو كان 
حال الأداء معتيراً لما جاز ذلك؟ 

قلت: ما صلى بالإيماء في الفصل الأول كان للضرورة» فإذا صح زالث الضرورة؛ فزال ما 
ثبت بها. 

وفي الفصل الثاني: ثبنث الضرورة: فيثبت الإيمان» فإن قيل: لا. 

ثم إن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت؟ لأن الواجب مقيد بالوقت بحيث 
لو قدم الآداء عليه لا يصح؛ فبكون الواجب موصوفاً بصفة» ومن وجب عليه فعل موصؤف 
بصفة لا تبقى بدون ذلك الصفة؟ 

أأجيب: بأن هذا إذا كانت الصفة مقصودة بالذات» ولا كذلك الوقت» وإن المقصود بالعبادة 
هو تعظيم امول وتخالفة المرف» وذلك لا يختص بزمان دون زمان كا لا يختص بمكان دون 
مكان. 

وآنا اع انقديم فلكو الوقت سبي ولك لا يهم عل المت 

قيل: يشكل هذا على (تعريفكم القضاء) ' بأنه صرف ما لَهإِلَى ما عليه كيا إذا ترك الفاتحة 
أو السورة في الأوليين فإنه لا يقضي الفاتة في الأخريين مع أنهالم تشرع حقاً له فيهها. 


1 وني م: تعريف القضاء, 
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وأجيب: بأنه علي رواية الحسن عن أبي حنيفة قراءة الفاتحة واجبة في الأخريين أيضا فلم 
يملك صرفها إلى ما عليه؛ لأنها لم تشرع حقا له بل عليه. 
وأما السورة فشرعت نفلا في الأخريين حتى لو قرأها فيها سهواً م يجب عليه سجدة السهوء 
فملك صرفها إلى ما عليه. 
1 (أنواع الأداء) 
(وَأوَاغ الأَذاءِ كلاه أَسْرب) المختصر هنا حيث أني بأطول من الأصلء وهو قوله: «الآداء 
أنواع؛ أي ثلاثة أنواع؛ ولعله أراد التنتصيص على أن الأنواع ثلاثة لا زائد عليها. 
واعلم أن الأداء ينقسم أولاً إلى نرعين: 
1- أداء حض: وهو مالم يكن فيه شبهة القضاء. 
2- وأداء يشبه القضاء. 
والمحض ينقسم إلى نوعين: 
1 كامل. 
2- وقاصر كما سيأتي بيانه). 
.وهذه الأنواع الثلاثة ى) تتتحقق في حقوق الله تتحفق في حقوق العباد» فيكون الأقسام 
بالنظر إلى الحقين ستة أنواع. 
كَامِل: َهْرَ ما بدي كَمَا شرع).أي هو الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات 
والسئن والآداب؛ كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات» والرتر في رمضان» والتراويح 
والعيدين والكسوف والجماعة في غيرها نقصان كالأصبع الزائدة. 
قال الرهاوي: ولقائل أن يقول: ورد أن النبي كله صلى النفل بجماعة بالليل في غير شهر 
رمضانء فلا يكون الجماعة في غيرها مطلقاً نقصاناً"'. 
قال”: ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك داخل في التراويح؛ لأنه قيام الليل”. 
وفيه أن التراويح ختص بليالي رمضان لا مطلقاً؛ إذ لم يقل أحد بسنية صلاة التهجد جاعة. 
فالجواب: أنه وقع منه عليه السلام نادراً لبيان الخواز أو للتعليم» فإن المقندي كان ابن 
عباس وهو صغير. 
1 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 166 
2 أي الرهاوي. 
3 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 166 
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والحاصل: أن قصة ال حال لا تصلح للاستدلال» وإنم| ذكر الآداء» وفسر بالمؤدي؛ لأن فعل 


الفعل لا وجود له في الوجود. 
(وَقَاصُِ) وهو ما يؤديه ببعض أوصافه كما يشير إليه قوله: (وَهُرَالتَاقِصٌ عَنْ صِفَيه) أي التي 
قدمناها كصلاة المتفرد. 


وقصورها لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الجاعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون أداء المنفرد كاملاً؛ لا ناقصاً؛ لأنه هو الواجب بالأمر والجباعة لم 
تجب بالأمر» بل هي سنة فيكون الأداء بها أكمل لا إن تركها يوجب القصور؟ 

أجيب: بأن الجماعة سنة مؤكدة» وهي في حكم الواجب أو واجبة» فكانت داخلة في الأمر 
الذي تثبت بمثله الواجبات» وكان تركها موجبا للنقصان كترك الفاتحة. 

والأظهر أن (يقال)! القاصر: هو الذي يقتصر فيه على شرائطه وأركانه أعم من أنه باقي 


بواجباتها وسئتها أم لا. 
وقال الرهاوي: والتحقيق أن كل أداء ترك.فيه شيء من الواجبات» فهو قاصرء وإلا فهو 
كامل ذكره بعض المحققين» انتهى”. 


وفيه بحث؛ إِذ يستدعي وجود واسطة ىا لا يخفى. 

وأما قول شمس الأئمة السرخسي في تعريف الكامل: هو أداء المشروع بصفة ك) أمر به 
فيحتمل احتوالين. 

(وَسَبية بالْقَسَاء أي وما هو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة. وهو 
الذي أدرك أول الصلاة» وفاته الباقي» كذا ذكره ابن الملك”. 

والأولى أن يقال: هو الذي فاته بعض الصلاة بعد إدراك بعضها؛ لأن إدراك أول الصلاة 
ليس بشرط» وكذا فوات الباقي كله. 

والمراد به: كل من فاته بعد مما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام لنوم أو سبق حدث» أو 
غير ذلك. 

ولماخص ابن الملك تعريف اللاحق مثل بقوله: كمن نام خحلف الإمام ول ينتبه إلا بعد فراغح 
الإمام فهو مؤد أداء يشبه القضاء. أما أنه أداء فلبقاء الوقت» وأما أنه يشبه القضاى فلآنه قد 
1 وفيم ساقط. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 166. 
3 شرح المثار لابن ملك » ص 166. 
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التزمه مع الإمامء وقد فاته ذلك الملتزم؛ لأن الأداء مع الإمام حيث لا إمام ممال» بل هونمثله» 
والإثيان بالمثل قضاى لكن لكونه قضاء باعتبار الوصف» وأداء باعتبار أصل الفعل» قلنا: أنه 
أداء يشبه القضماء لا بالعكس؛ لأن الوصف تبع» والتسمية باعتبار الأصل أولى. 

وقبد ب«اللاحق»؛ لأن فعل المسبوق» وهو ما فات منه أول الصلاة أداء محض قاصرء لكن 
قصوره دون قصور فعل المنفرد؛ لأنه منفرد أداء وتحريمة» والمسبوق منفرد في| سبق» ولس في 
فعله شبه القضاء حيث لم يلتزم الأداء مغ الإمام فيها سبق» كذا ذكره ابن الملك'. 

وتوضيحه: أن المسبوق منفرد أداء لا تحريمة؛ لأن تحريمته مبنية على تحريمة الإمام حتى 
لا يصح الاقتداء بالمسبوق إدراك أول الصلاة ليس بشرطء وكذا فوات الباقي؛ لأن إحرامه 
إحرام» فلم يبز لغيره بناء تحريمته على تخريمته» وفعله في القصور دون المتفرد» وفعل اللاحق 
في القصور دون فعل.المسبوق؛ لأنه في حكم المقتدي فيها فاته» ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو؛ 
لأنه خلف الإمام حك بخلاف المسبوق» فاللاحق ليس منفرداً لا تحريمة ولا أداء. 

ولفائل أن يقول: كيف يكون المسبوق منفرداً» وقد روي عنه للله: «من أدرك ركعة من 
الصلاة» فقد أدرك تلك الصلاة)ة؛ (والمراد: بإدراك الركعة الإدراك مع الإمام» فالمراد بقوله 
«فقد أدرك»: إدراك فضيلة الجماعة» فكيف يكون منفرداً؟ 

وقد يجاب عليه: بأنه منفرد في إتيان السهو فيا سبق به حيث يلزمه السجود؛ فإنه لو لم يكن 
منفردا لم يلزمه. 
فإن قلت: كيف جعلت المسبوق مؤديا؛ وقد جعله صاحب الشرع قاضياً حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «وما فاتكم فاقضوا؛ كا رواه أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه من 


حديث أبي هريرة مرفوعاً؟ 
قلت: ساه #قاضياً مجازاً لا فيه من إسقاط الواجب» أو سباه اقاضياً) باعتبار حال الإمام» 
وتحن جعلناه مؤدياً باعتبار الوقت. ١‏ 


وقيل: الأولى أن يقال: أن ذلك من الشارع إطلاق لغوي بمعنى (أتمزا». يؤيده رواية 
البخاري: «وما فاتكم فأتموا»» فلا يضر معه مخالفة التسمية الاصطلاحية لما مر من المناسبة 
واعتبار البلاغة اللقابلة. 

فإن قوله (فصلوا» بمعنى فأدوا المقابل له «اقضوا) لا (أدوا». 


1 شرح المنار لابن ملك ص 167-166. 
2 أخعرجه مسلم في محيحه في باب: من أدرك ركعة من الصلاة) فقد أدرك تلك الصلاة. 
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وهذا كله في حقوق الله سبحانه. 

وأما مئال حقوق العباد رذعي المفصوب على الوجه الذي وقع عليه الخصب أداء كامل؛ 
لأنه تسايم عين الواجب بحسب الحقيقة» وكذا يكون أداء كاملاً لو رد عين الواجب باعتبار 
الشرع كبدل الصرف وتسليم المسلم فيه؛ إذ كل منها ثابت في الذمة» وهو وصف لا يحتمل 
التسليم إلا أن الشرع جعل المؤدي عين ذلك الواجب في الذمة لثلا يلرم الاستبدال في بدل 
الصرف والمسلم فيه وهو حرام. 

فإن قلت: إذا كان هذا أداء كاملاً فم) القاصر فيهما؟ 

قلت: القاصر فيه) أداؤه زيفاً؛ لأنه دون حقه في الصفة؛ ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد: أن 
الدراهم الزيوف إذا هلكت عند القابض»ء ثم علم لم يرجع بشيء؛ لأنه أداء بأصله؛ لأنه من 
جس ححقه» وبطل حقه في الجودة. 

وقال أبو يوسف: أنه يرد مثل المقبوض» ويطالبه بالجياد إحياء لحقه في وصف لحودة. 

ويمكن الجمع بينهما باختلاف الزيف قلة وكثرة» وإن الحكم للغلبة. 

ورد العبد المغصوب بعد جناية مالية» أو بدئية جناها عند الغاصب أداء قاصر. 

ومعنى قصوره ظاهر؛ لأنه أداه لا على الوصف الذي وجب أداءه؛ وهو السلامة عن كل 


عهدة. 
أما كونه أداء؛ فلأنه لو هلك في يد المالك أو المشتري قبل الدفع إلى ولي الجناية برئ الغاصب 
والبائع عن ضمأنه. 


وأما قصوره؛ فلأنه لو دفعه المالك أو المشتري إلى ولي الجناية أو بيع في الدين يرجع المالك 
على الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالثمن. 

وإمهار عبده غبره كمن تزوج امرأة علي عبد الغير بعينه صحت التسمية بالإجماع» ووجب 
عليه قيمة العبد لعجزه عن التسليمء ولم يقض بها القاضي» وتسليمه بعد الشراء بأن اشترى 
الزوج العبد الذي جعله مهرا وسلمه إلى المرأة كان ذلك التسليم أداء شبيهاً بالقضاء حتى 
تجبر المرأة على القبول لكونه عين حقهاء وشبيهاً بالقضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل 
العين حكياً. ١‏ 

وهذا ينفذ إعتاقه فيه وسائر تصرفاته لكونه مصادفا ملك نفسه دون إعتاقها وسائر 
تصرفاتها. 

وهذا ومما يدل على أن تبدل الملك يوجب تبدل الصفة أن العبد كان حرام الانتفاع على 
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المشتري جائز الانتفاع للبائع وبعد الشراء انعكس الأمر» وبتبديل الصفة يتبدل الذات حكياً 
كالخمر إذا تخال؛ لآن حكم الشرع؛ رهو الل أو الحرمة يتعلق بالشيء من حيث أنه ملوك لا 
من حبث الذات؛ إذ لو كان كذا لما تغير كلحم الثنزير. 

ومما يدل على هذا المعنى ما روي في الصحيحين عن عائشة: «أن الثبي عليه السلام دخل 
على بريرة فأتت بتمر والقدر كان يغلي باللحمء فقال عليه السلام: ألا تجعلين لنا من اللحم 
نصيبا؟ فقالت: هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال عليه السلام: هو لك صدقة:؛ ولنا 
هدية»؛ فقد جعل تبدل الملك موجباً لتبدل الذات حك والعين واحدة. 

وبريرة هي مولاة عائشة» وعائشة من بني تيم» ولا تحرم الصدفة على مواليهاء بل على موالي 
بني هاشم على أنها كانت صدقة التطوع؛ ولا تحرم إلا على النبي عليه السلام؛ كذا في التلويح'. 

[أنواع القضاء) 

(رَأَْرَاغ الْقَسَا م كَوكَ) والأخصر عبارة الأصلء وهي قوله: «والقضاء أنواع» أي ثلاثة أنواع؛ 
لأنها أقل الجمع؛ وعند الاطلاق يصرف إليها بالاتفاق. 1 

'وقول الشارحة كالأداء يوهم أن القضاء بالنسبة إلى حقوق الله تعالى وحقوق العباد ستة 
أيضأء وليس كذلكء فإن أنواع القضاء سبعة: ثلاثة في حقوق الله تعالل» وأربعة في حقوق 
العباد. 

وبيان ذلك: أن القضاء ينقسم: 

1- إلى قضاء مخض. 
2- وإلى قضاء يشبه الأداء. 

ثم المحض إما قضاء بمثل معقول؛ وإما بمثل غير معقول. 

وهذه الأنواع الثلاثة ى! تتحقق في حقوق الله تعاللى تنتحقق في حقوق العباد. 

ثم القضاء بمثل معقول في حقوق العباد ينسم إلى: 

1-كامل. 

2- وقاصرء فصارت الأقسام سبعة. 

وقيل: مثل هذا التفسيم يجري في حقرق الله تعالى أبضا كقضاء الفائتة باللجماعة» فإنه كامل» 
1 التلويح 367/1 
2 يقصد المؤلف في هذا الكتاب بالشارح العلامة زيد الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سة 879ه . 

5 


وبالانفراد فإنه قاصر. 
ورد بأن الثابت في الذمة أصل الصلاة لا وصف الماعة؛ فالقضاء بالجماعة أو منثرداً إنيان 

بالمثل الكامل إلا أن الأول أكمل؛ فتأمل. 
والخاصل: أن القضاء أنواع ككون الأداء أنواعاً. 
قضاء محض: وهو ما لا يكون فيه شبهة الآداء. وهو أيضاً قسران قضاء (بيثل متقول) 

ث ركيب توصيفي. 
والمراد به: ما يعقل فيه اللماثلة بمعنى أن يدرك العقل ممائلة للفاتت كقضاء الصلاة للصلاة 

الفائنة» والصوم للصوم الفائت 
(وَعْبْرٍ مغقول) أي وقضاء بمثل غير معقول» يعني ما يقصر العقل عن إدراك المائلة فيه» 

والمعنى أن لا يدركه العقل لا أنه ينفيه ويحكم بعدم مماثلته له فإن العقل من سجج الله تعالى 
كالسمع بل أقوق» وهي لا تنناقض كالفدية للصوم عند العجز المستدام عنه ى] في حق الشيخ 

الفاني؛ فإنه لا ممائلة تدرك بين الصوم والغدية. فإن الصوم وصفء والفدية عين. 
وتوضيحه: أن الفدية وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره لف عن الصوم» وقضاء 

من عجز عنه دائياً كالشيوح» فإنا لا نعقل ممائلة بينهما' لا صورة ولا معنى. 
أما الصورة: فطاهر؛ لأن الصوم إمساكء والفدية إعطاء. 
وأما معنى؛ فلآن معنى الصوم إتعاب النفس بالكف» ومعنى الفدية قن تنقيص المال» ولكنه 

جاز لقوله تعالى: #وَعَلى الْلِينَ بُطِيقْوتَه فِديَة4 [البقرة: 184]. 
قال فخر الإسلام: معناه لا يطيقونه كا جاء حذف «ل0 في قوله تعالى ايبن يه الله لَكم أن 

ناوا [النساء: 6 أي :لا يفصلوا. وهذا على أحد الأقوال» وإلا فقد قيل: تقديره: كراهة أن 

تضلواء ويؤيد تقدير الا) أنه قرئ في الشواذ: #إلا يطيقونه» وهي منسوبة إلى قراءة حفصة. 
(وقال الإمام الزاهدية: هذا التأويل غير ضحيح؛ لأنه تعالى قال: طأَنْ تَصُومُوا ين 

1 بين الصوم والفدية. 

2 وتختار بن محمود بن محمد الزاهدي» الغزميني» نجم الدين» أبو الرجاء. شرح «مختصر القدوري». وله كتاب 
«القنبة»: وله رسالة سماها «الناصرية؛ صنفها لبركة خخان. توفي سنة ثان وحمسين وستاثة. قلت الغزميني ب 
بالمعجمتين_نسبة إلى قصبة من قصبات خوارزم. تفقه المذكور عل سديد الخباطي» وبرهان الأثمة» وغيرهما. وقرأ 
الكلام على يوسف بن أب بكر السكاكي. وقرأ الحروف والروايات على الشيخ رشيد الدين الغندي. وأخل الأدب 
عن شرف الأفاضل. وله من المصنفات غير ما ذكر: كتاب «زاد الأئمة؛» وكتاب «المجتبي» في الأصول؛ و«التامع 
في الحيض» و«الفرائض». (انظر: تاج الثراجم ص 296-295). 


107 
كام لاماع 301038690 /!. أمحدالااع035] 


لَكُم) [البقرة: 184] ومثل هذا الندب لآ يرد في حق العاجز بل معنى الآية: وعلى المطيقين الذين 
لا عذر لم أن أفطروا فدية؛ وكان الأغنياء يفطرون ويفدون وكان ذلك في ابتداء الإسلام 
لاشتداد الصوم عليهم لعدم اعتيادهم به فرص طم في الإفطار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى :فسن شهد يلك؛ التهْن فليم [ [البقرة: 184]» ويؤيده أنه قال الكعبي: نسخت هذه 
الآية التي بعدهاء وكذا قال القتيبي» وكذا روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت مأوَعَلى 
الْذِينَ مطيقوتة4 1 [البقرة: 184] الآبة كان من أراد أن يفطر ويقضي فعل حتى نزلت الآية التي 
بعذها فنسختها. 

وروي الجباعة عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: #وَعلَى الَّذِين يُطِقُوته ديه طَعَامٌ 
مستكين ‏ [البقرة: 184] قال أبن عباس: ليست منسوخة؛ وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فيطعان مكانه كل يوم مسكيناً. وقول أبن عباس مقدم؛ لأنه مما لا يقول 
بالرأي بل عن سماع, لأنه تخالف لظاهر القرآن» فإنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى فجعله منفياً 
لا يقدم عليه إلا يسماع البتة فحينئذ يثبت وجوب الفدية في الشيخ الغاني بالإجماع دون النص 
كها ذكره ابن الملك؟. 

وفي تفسير الإجاع أقوال: 

قيل: نقلاً عنه في مبسوطه بإجاع أهل التفسير. 

وقال النسفي: بإجماع الفقهاء. 

وأما المفسرون فلهم فيه أقاويل: 

وقيل: بإجماع القائلين بعدم نسخه. 

وقيل: بالإجماع أي بدلالة الإجماعء فإن حكم الشيخ الفاني مجمع عليه وهو مستفاد من 
الكتاب؛ ولا يستفاد بدون حرف «لا4. 

وقد قرأ بعضهم: لإوتعلى الي بُطِيقوتة4 [البقرة+184] وجعل ونا تُصثوثوا ختير لك 
[البئرة: 185] معطوفاً على الكلام الأول» وهو قوله تعالى: «اكيب عَلَيكد الصيام) [البقرة: 183]» 
والخير بمعنى البر لا بمعنى الأشير كذا ذكره ابن الملك”. 

والبر بكسر الوحدة وتشديد الراء بمعنى المبالغة في الإحسان. 

وقوله: «لا بمعنى الأخير؟ أي ليس في الصوم أخير وهو الثقل؛ لأن الصوم مع المسلمين 


1 شرح الثار لابن ملك » ص 176. 
2 شرح انار لابن ملك ص 176. 
010 ا 
كام . لاممع 301036630 1 تحصو ألااعة031ا , 


أخف فكان خبراً انتهى!. 

ولا يخفى أنه تصحيف ف المبنى وتحريف في المعنى. 

وفي التوضيح: مثل مثل غير معقول بقوله: كثواب التفقة للمحج”. 

قال صاحب التلويح: هذا يشير إلى قول العامة: أن الحج يقع عن المباشر» وللآمر ثواب 
الإنفاق؟ لأن النيابة لا تجري في العبادات البدنية إلا أن في المج شائبة المالية من جهة الاحتياج 
إلى الزاد» والراحلة فمن جهة المباشرة يقع عن المأمور» ومن جهة الإنفاق عن الآمر. وظاهر 
اللذهب أنه يفع عن الآفرء عملاً بظواهر الأحاديث؛ وعلى التقديرين فالواجب على الآمر 
مباشرة الأفعال» والصادر عنه هو الإنفاق» والماثلة بينهما غير معقولة. 

وني قوله: وثواب النفقة للحج تسامح؛ لآن التمثيل إما للقضاء أو للمثل؛ والثواب ليبس 
شيا منهم|”. 

ثم قال في التوضيح: كل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقغى إلا بنص كالوقرف بعرفة» ورمي 
اا ز اميس وكيرات شري للها عل منة احور ا لخرخطارة الال هذا الركيدر 
لأن الأصل فيه الإخفاء قال الله تعال: #إواذْكن رك ف نفيك تضرؤعاً وخيفة وود الْجَهرٍ» 
[الأعراف: 1205 وقال الله تعالى: #اذْعوا ريك ل وتنطفية) [الأعراف: 55]. 

(ويمفتى الام كتقضاء ٠‏ تكبيرات العيد في الركوع من غير أن يرفع يديه؛ لأن ال لوضع عل 

الركبتين في الركوع ممنة في محله والرفع يكون سنة لا في محله وإذا رفع الإمام رأسه سقط عنه ما 
بقي من التكبير؛ لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب والقومة ليست 
معتبرة بل شرعت للفصل حتى لم يصر مدركاً بإدراكهاء فلا يكون محلاً للتكبير أداء ولا قضاء 
كذا ذكر بعضهم*. 

والأظهر: يوتي التكبيرات في الركوع؛ لأمها واجبة » ثم يتبع الإمام في الأفعال الباقية» فإنه 
مهما أمكن الجمع بين الواجبين فهو أولى» وبتأخير مقدار التكبير لا يصدق عليه ترك متابعة 
الإمام. نعم لو لم يكمل التسبيحات التي هي سنة فالأولى المتابعة الراجبة وئرك تلك السنة» 


والله أعلم. 


1 حا ام ا توا دوسي ار بلع مي -176. 
2 في التتفيح لاني التوضبح 362/1. 

3 التلويح 362/1. 

4 مثل الرهاوي في حاشيته ص 177 
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أما إذا غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائيا كبر قائاً ثم ركم؛ لأن القيام هو المحل 
الأصلي للتكبير. 

وتخرج المسألة حينئذ من هذا الباب!؛ لأنه يكون أداء فقط» ويكبر برأي نفسه؛ لأمه مسبوق» 
وهو منفرد فيم| يقضي والمذكر الفائت يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل. 

وهذا مثال للقضاء الذي يشبهه بالأداء. أما كونه فضساء فلأن التكبيرات قد فات عن موضعها 
وليس هذا قضاء بعد فراغ الؤمام؛ إذ ليس ا مثل قربة. 

وأما شبههه بالأداء فلأن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكاً. 

أما حقيقة لاستواء النصف الأسفل؛ لأن الفارق بين القيام والقعودانتصاب الشق الأسفل 
وذلك موجود والانحناء غير مانع؛ لأن قيام بعض الناس يكون بهذه الصفة. 

وأما حكراً فلآن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة. 

وقال أبو يوسف: لا يكبر تكبيرات العيد من أدرك الإمام في الركوع؛ لأنه لا يقدر على إتيان 
مثلها ى) لا يقرأ في الركرع ولا يقنت إِذا فأتا عنه. 

ثم هذا في حقوق الله تعالى. 

وأما في حقؤق العباد فضمان الغصوب الئل بالمثلي قضاء كامل» فإنه مثله صورة ومعنى» 
والكامل السابق في الاعتبار على القاصر لو أدى القيمة في المثل مع القدرة على المثل الكامل لا 
يجبر امالك على القبول كا لو أدى المثل الكامل مع القدرة على رد العين؛ لأن حق المستتحق في 
الصورة والمعنى» فإذا عجز عن الصورة يجير المالك على القيمة ضرورة» وضانه بالقيمة عند 
انقطاع المثلي بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر. 

ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ قضاء بمثل غير معقول؛ لأن الماثلة لا تعقل 
بين الآدمي والمال؛ لأنه مالك والمال مملوك» وإنما وجب ضممانها بالنص بخلاف القياس صيائة 
للدم عن المدر. 

أما إذا كانت الجناية عمداً واحثمل القصاص لا يضمن؛ لأنه مثل له صورة ومعني؛ فكان 
هو السايق) 2 

وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوجها على عبد بغير عينه قضاء؛ لأنه خلاف المسمى» 
لكنه بمعنى الأداء من حيث أن المجهول الوصف لا يعرف إلا بالقيمة؛ فصارت أصلا (حتى 
كان العيد خلف عنه)”. 
1 ساقط فيل. 
2 ساقط في م. 
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وهذا مبني على صححة التسمية عندنا خلافاً للشافعي؛ لأن جهالته جهالة في الوصف» لا في 
الجنس كتسمية الثوبء أو دابة» فتحتمل فبيا بني على المساحة كالنكاح دون البيع» فتجبر المرأة 
عل قبول قيمته كما لو أتاها بالمسمى» وهو عبد وسط تجبر على قبوله. 


بحسن المأمور به وقبح المنهي عنه 1 


(والشتن لازم لتأثور بوا؛ لأن الآمر حكيم؛ فلا يأمر بشيء إلا لحسنه» كما قال : إن الث لا 
َأ بالقدي ء» [الأعراف: 28]» وقال: #ويئهى عَن الْفَحْشَاء) [السل: 90] والعقل آلة يدرك 
بها حسن بعض الأشياء وقبحها. 

فاعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول؛ ومهيات مباحث المعقول والمتقول» ومع 
ذلك هي مبنية عل مسألة الجبر والقدر الذي زلت في بواديها أقدام المعتبرين» وضلت في 
مباديها أفهام المتفكرين» وغرقت في بحارها عقول المتبحرين» وحقيقة الحق فيها أعني الْحاقً 
بين طرفي الإفراط والتفريط سر من أسرار الله تعالى التي لا يطلع عليها إلا خواص عباده من 
الأنبياء والأولباء قدر ما وفق له» ووقف عليه بها ظهر لديه ولوّح إليهء كذا في التوضيح؟. 

وفي التلويح : الجبر إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جماد 
لا إرادة ولا اختيار» والقدر تفريط في ذلك ببحيث يصير العبد خالقاً لأفعاله مستقلاً في إيجاده 
الشرور والقبائج وكلاهما باطل. والق أي الثابت في نفس الآمر وهو الحاق أي الوسط بين 
الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بعض المحققين حيث قال: لا جبر ولا تفويض»ء ولكن أمر 
بين الأمرين” 

ثم اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان”: 

الأول: كون الشيء ملائاً للطبع أو منافراً له كالفرح والغم والحلو والمر. وهو مختلف 
باختلاف الطباع. 


1 التوضيح [/34. 
2 التلويح 374/1. 
3 تحرير ل النزاع كمت هو الواجب ف المناظرة فكل من اسن والقبيح يطلق على ثلاثة معان. فبالمعنى الأول الحلو 
حسن وألر قببح. وبالثاني العلم حسن والجهل قبيح؛ وبالثالث الملاعة حسنة والمعصية قبيحة؛ ومع كون النيء 
كتعلق المدح أو الذم أو الثواب أو العقاب شرعاً نص الشارع عليها أو عل دليله وهو لا ينافي جواز العفو وهذا 
قالوا: متعلق العقاب ولم يقولوا: كونه بحيث يعاقب عليهاء وممل الخلاف هو الثالث. 
انظر: الرهاوي ص 194. 
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والثاني: كون الخيء صفة ىال وصفة نقصان كالعلم والجهل. 

والثالث: كون الثيء متعلق المدح والذم عاجلاً والنواب والعقاب آجلاً كالطاعة 
والمعفية. 
ولا لاف بين العلماء أنها بالتفسيرين الأولين عقليان؛ بمعنى أن العقل يدرك حسنهما 
وقبحه). 

وإنما الخلاف في الثالث: 
. 1-فعند الأشعري: حسن الأفعال شرعي لا حظ للعقل فيه؛ وإنما يعرف بالأمر كذا ذكره 
أبن الملك5. 

وقال الرهاوي: اختلف العلاء في أن حسن المأمور به بهذا التفسير من موجبات الأمر بمعنى 
أله ثبت بالأمر أو من مدلولاته بمعنى أنه ثبت بالعقل» والأمر دليل عليه؛ ومعرتف له. 

ذهب جماعة من المحققين منهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وأبو الحسن الأشعري” وغامة 
أصحاب الحديث إلى الأول. 

وذهب الآخرون إلى الثاني منهم صاحب الميزان” وجماعة من أصحابنا وكثير من المتكلمين 
والمعتزلة وهو الصحيح. ْ 

قال صاحب الميزان: وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيان 
والعبادات كان الأمر دليلاً ومعرتفاًلماثبت حمنه في العقل وموجباً لماعرف به*. 

ثم قال ابن الملك: وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل؛ لأن الأصلح واجب 


1 ص194. 

2 أبو الحسن الأشعري (324-260ه- 936-874م). 
علي بن إسماعيل بن إسحاق؛ أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان 
من الأكمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وثلقى ملهب المعتزلة وتقدم فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلائهم. 
وتوفي ببغداد. قيل: بلنت مصحفاته ثلاثمئة كتاب. منها (إمامة' الصديق» و«الرد على المجسمة» و«مقالات 
الإسلاميين. و«الإبانة عن أصول الديانة» وارسالة في الإيهان» وامقالات الملحدين» و«الرد على ابن الراوندي» 
واخلق الأعال» و«الأسماء والأحكام» و«استحسان المتوض في الكلام! رسالة و«اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع» يعرف باللمع الصغير. ولابن عساكر كتاب «تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام الأشعري» 
ولحمودة غراب «الأشعري". (انظر: الأعلام 263/4). 

3 محمد بن أحد الإمام أبو بكر السمرفندي» الأصولي؛ المنعوت علاء الدين. له في أصول الفقه كتاب سماه اميزان 
الفصول في نتائج العقول؛ على مذهب الإمام أبي حنيفة. لمنوفي سنة 553. 
انظر: تاج التراجم ص 4257 كشف الظتون 1917-1916/2. 

4 حاشية الرهاوي على شرم المنار لابن ملك » ص 194. 
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على الله تعالى بالعقل ففعله حَسن وتركة فيح انتهى '. 
وفي مذهبهم تفصيل: فإنهم قالوا: حسن الأفعال على ضريين: 
1- رب يدرك بالعقل. 
2- وضرب لا يدرك إلا بالشرع. 
فالضرب الأول ينقسم: 
1 إل مايدرك بنظر العقل كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. 
2- و إلى ما يدرك بضرورة العقل كحسن الصدف النافع وقبح الكذب الضار. 
والضرب الثاني كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شهر شوال. 
لأنه مما لا سبيل للعقل إليه إجاعاً. 
وعندنا الحاكم بي هو الله تعالى» وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره» خلق بعض الأشياء 
حسناً وبعضها قبيحاً وأمر بالقبيح؛ لأنه كان حسداً في نفسه وإن خفي على العقل جهة حسنه 
كالقتل قصاصاً وسائر الحدود فإنها بحسب الظاهر قببحة» وبحسب الشرع حسنة لما فيه من 
ع ا 0 : وَلكُم في القصاص حياة يا أولي 
الأنْباب لَعَلَّكُج تتَُوَ» [لبقرة: 179]. فالشرع يوقف العقل على حستها بعد الأمر بها بجسب 
الظاهر؟ لأنه حسن في نفسه. 
وهذا لا ينافي ما ذكر في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى» بل كل أفعاله 
حسنة واقعة على تهج الصواب بالاتفاق؛ لأنه مالك الأمور عل الإطلاق» «لا يُمبأل عَمًا 
قعل وهم و4 [الأنيه: 23]. 
فليس هناك إلا فضل أو عدلء» ولا شك في حسنه). 
لا يقال: هذا مذهب الأشاعرة بعينه؛ لأنا نقول الفرق أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا 
يعرفان إلا بعد كتاب ونبي. 
وعلى هذا اذهب قد يعرفهم| العقل بخلق الله تعالى علا ضر وبا بلا كسب كحسن تصديق 
النبي لله وقبح الكذب الضار أو عادياً مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في 
الأدلة وترتيب المقدماث. 
وقد لا يعرفان إلا بالنبي قله والكتاب كأكثر أحكام الشرع؛ فيكون الحسن من مدلولات 
الأمر ومقتضياته» والعقل آلة لمعرفته؛ لأنه موجب للحسن. 


1 شرح انار لابن ملك صن 194: 
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وهو عند الأشعري من موجباته. 

ومن هنا يعرف الفرق أيضاً بين مذهبنا ومذهب المعتزلة في حسن الأفعال التي تدرك 
بالعقل» وهو أنهم يقولون إن العقل موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد. وهو أن 
يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. 

وعند أصحابنا العلم بهم| إنم) يحصل ببخلق الله تعال؛ والعقل إنم) هو آلة لمعرفة حسن بعض 
الأشياء وقبح بعضها: 

هذا وبحث الحسن والقبح طويل محتاج إلى الإطناب؛ فلترجع إلى حل الكتاب. 

فحسن المأمور به (إمَا لِمَعنّى في عَيِ أي حاصل في ذاته (وَهُوَ) أي ما يكون حسناً في عينه 
(نوْعَانٍ) أي بالنظر إلى حكمه: 

1 (أَحدْهُمَا: لِمَغى) أي حسن امعنى (في وَضفِه أي صفته كالإبيان بمعنى التصديق» حسن 
معنى في وصفة» وهو شكر المنعم. 

وهذا حاصل في ذات التصديق» وهو لا بقبل سقوط التكليف به أصلا لا بعذر الإكراه ولا 

فإن التصديق القلبي للنبي ظلله بها جاء مما ملم مجيئه بالضرورة من عند الله إجمالاً كالإييان 
به والملائكة وكثبه ورسله؛ وتفصيلاً فيه| علِم تفصيلاً كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى 
والتوراة والاإنجيل والجنة والنار. 

وهذاما لايقبل سقوط أصله عن المكلف. ولا سقوط وصفه؛ وهو الحسن إن كان مكرهاً؛ 
لأنه لو تبدل بضده على أي وجه كان يكون كفراً بخلاف الإقرار. فإ أصله وهو رجوب 
الإقرار ساقط حالة الإكراه» ويباح إجراء كلمة الكفر على لسائه مع اطمئنان قلبه على إييانه. 

وأما وصفه وهو ا حسن غير ساقط حتى لو صببر وبقيل كان مأجوراً بهذا. 

وذهب جمهور المحققين (إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءاً من الإيمان» ولا شرطاً له» بل 
هو شرط لإجراء الأحكام حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكينه من ذلك من غير 
افتناع له هنالك كان مؤمناً عند الله مع غير أنه مؤمن في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه وم 
يصدق بقلبه فبالعكس. 

وذهب بعضهم إل أن الإقرار باللسان ليس جزءاً من الإيهان ولا شرطاً له بل هو شرط 
لإجراء الأحكام حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه كان مؤمناً عند الله غير مؤمن في 
أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس. 
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وذهب بعض)! إلى أنه جزء من الإييان تمسكاً بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة 
الشهادة من الإبيان إلا أن كون الإقراز”جزءاً له شائبة الفرضية والتبعية. 

ففي حالة الاحتيار: يعتير سجهة الحرئية حتى لا يكون تارك الإقرار مع تمكنه منه مؤمناً عند 
الله تعالى. 

وفي حالة الاضطرار: يعتبر جهة الفرضية والتبعية» حتى يحكم بإيهان من صدق ولم بتمكن 
من الإقرار. 

وحاصله: أن اللسان ليس معدن التصديق» ولكنه دليل على التصديق وجوداً وعدما فإذا 
بدله بغيره في وقت يتمكن من إظهاره عد كفرأ وإن زال تمكنه من إظهاره لم يعد كفراً؛ لأن 
قيام السيف على رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع هلاك نفسه لا تبديل الاعتقاد. 

فأما عند التمكن فتبديله دليل على تبديل اعتقاده. 

والصلاة حسنة للتعظيم: والتعظيم حاصل في ذاه إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال 
من الأعذار كالجنون» والإغياء» والحيض» والنفاس» فيسقط أصله ووصفه حيث لا نهب. 

وأما مثال ما يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً الصلاة في الأوقات المكروهة؛ فإن صفة اسن 
ساقطة؛ لأن هذه الأوقات ليست بصالحة للعظيم. وأصلها وهو التكليف بها غير ساقط؛ وإنما 
يجز القضاء في تلك الأوقات لنتصانباء وما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً؛ لا أن القضاء 
أسقطه الشارع فيها عن المكلف. ولذا جاز عصر يومه بصفة النقصان لنقصان سببه» ولو كانت 
ساقطة لما صحتء وإنما صحت الفائتة في الأرض المغصوبة مع وجود النقصان بالكراهة؛ 
لأن اتصال الوقت بالصلاة فوق اتصال المكان بالمصلى» لأنه سبب ونقصان» السبب يوجب 
نقصان المسبب» والمكان ظرف» ونقصان الظرف لا يوجب نقصان المظروف على أن الوقت 
داخل نحت الأمر» فنقصانه يمنع الجواز والمكان لم يدخل» فلا ينتقض المأمور به بنقصانه. 

والحاصل: أنه متى تعقل أن العبادة فعل تخالف للهوى. موافق لرضا ا مولى تعقل حسنها 
سواء ورد يها أمرًء ولم يرد للزوم ثبوت هذا الحسن لماهية هذا المفهوم عقاتٌ ولا التغات إل 
المكابرة2 أصلة. 


1 ساقط في ل. 

2 هي: المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإئزا م المخصمء ولكن لبيان الفضل» وذلك كمن ينازع رجلا وهو يعلم من 
نفسه البعد غن الصواب؛ ويعرف في صاحبه إصابة الجادة» وكمن يطلب دليلاً على الدليل» وكمن يثقض دليلاً بلا 
شاهدء وكمن يمنع التصنديق البديهي الجلي. (انظر: رسالة الأداب في علم آداب البحث والمناظرة ص 175). 
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(وَالآعر) أي النوع الآخر (ملْحق بهَذا اقسنم أي الذي حسن لمعنى في عينه (ُشَابة للحن 
لمَغْنّى في غَيْرِه كالزكاة؛ فإنها غير حسنة في نفسها؛ إذ هي إضاعة مال إلا أنها صارت حسنة 
بواسطة دفع حاجة الفقير. 

وكذا الصوم في ذاته تجويع النفس؛ ومنع نعم الله تعالى عنهاء ولكنه صار حسناً بواسطة 
قهر النفس الني هي عدو الله | جاء في الخبر: «أوحى الله إلى داود يا داود عاد نفستك» فإنها 
اتتصبت لمعاداتي»!. 

وكذا الحج قطع مسافة وزيارة أماكن معلومة؛ وهو في ذاته كسفر التجارة إلا أنه صار حسناً 
بواسطة شرف المكان كا قال بعض الصحابة: 

ما أنت يا مكة إلا وادي شرفك الله على البلاد 

وما كانت هذه الوسائط بخلق الله تعالى؛ إذ النفس ليست بجانية في صفتهاء بل هي جبولة 
على تلك الصفة كالنار» فإنها محرقة بخلق الله تعالى» وكذا حاجة الفقير بخلق الله تعالى لا صنع 
للعبد فيها ي) قال الله تعالى: لوآنهُ هْرَ أَغْتى وَأَقنَى4 [الدجم: 48]: أي أفقر في قول صارت 
كلاً وأسظة» إذ لا عبرة بالواسطة» فإنها في حكم العدم؛ وكان المقصود بالأمر هو نفس الفعل 
الذي ورد به الأمر» فالتحقت هذه العبادات بالصلاة. ولمذا شرط لوجوبها أهلية كاملة من 
العقل والبلوغ. فإن ما كان عبادة خالصة يشترط لها الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي 
والمجنون؛ ومالم يكن عبادة خالصة لا يشترط فا ذلك كالعشر وصدقة الفطر. 

ثم التحقيق: أن النفس وإن كانت بحسب الفطرة محلا للخير كا يدل عليه حديث: «كل 
مولود يولد على الفطرةة إلا أعبا إلى الشر أقبل؛ وإلى المعاصي والشهوات أميل حتى كأنها 
بمنزلة أمر جبلي لماء وكأنها مجبولة غلى الشقاق بمنزلة النار على الإحراق» فإذا ثبت عدو لله 
سبحانه بطبعها الذي جبلت عليه فالاجتناب عنها وعن مناهيها لازم يمنعها عن شهواتهاء 
وهواها كا أن التباعد عن النار المحرقة لازم صيانة للنفسن عنهاء كما يشير إليه قوله تعالى: 
5 كوا إِلَى الَِينَ ظَلَمُوا فكَصَعَكَةُ الا [هرد: 113]. 

(وَحُكم النْوْعَيِن) أي المذكورين (رَاحِد) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه. 


1 لم أجد. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصل عليه وهل يعرض على ألصبي 
الإسلام)» ومسثم في صحيحه في كتاب القدر (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة)» أبو داود في سننه في كتاب 
السنة (باب في ذراري المشركين»» والترمذي في كتاب القدر (باب ما.جاء كل مولود يولد على الفطرة). 
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(وًَِا لِمَمتّى) أي وإما أن يكون الحسن (ِلمَعْنّى في غَبْرِه) أي في غير المأمور به» وهذا عطف 
على قوله: إما لمعنى في عينه. وليس المراد ههنا بالحسن الحسن لذاته؛ لأن ما بالذات لا يكون 
لغيره بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه؛ وقد يكون بالنظر إلى غيره بدليل 
قوله فيما سبق من قبول السقوط وعدمه فإن الذاني لا يقبل السقوط. (وَهْوَ أي ذلك الغير 
الذي حسن المأمور لأجل (لوعَانٍأْضً)؛ لأنه لا يتأدى بنفس المأمور به أو يكون حسناً لحسن 
في شرطه بعد ما كان حسناً معنى في نفسه أو ملحقاًبه. 

وهذا معنى قوله: (أَحَدُهُما لأَبْودَي) أي ذلك الغير (بالْمَأمُورٍ به» كالوضوء» فإنه ئيس بحسن؛ 
لأنه تبرد؛ وإنما صار حسئاً للتمكن من الصلاة به والتوسل به إلى أدائهاء والصلاة لا تتأدى 
بأركائها المعلومة) وهي الأفعال المقصودة (وَالآحَ) أي والنوع الآخر (مَا يُوَدي) أي الغبر الذي 
حسن الأمور به لأجله (ب»» أي بسببه كالحهاد» فإن حسن لإعلاء كلمة الله تعالى» وذلك! 
يتأدى به. 

وتوضيجه: أن الجهاد ليس بحسن في نفسه؛ لأنه تخريب بنيان الرب عن أصله؛ وإنم)ا صار 
حسناً بواسطة إعلاء كلمة الله» أو دفع كفر الكافرء وكل منه) يتأدى بنفس الجهاد» ونا جعل 
حسناً لغيره؛ لأن إعلاء كلمة الله تعالى ودفع كفر الكافر باختيار العبد. ولو جعل الإعلاء 
أو الدفع مصدراً للفعل المجهول لكان بلا اختيار العبده وصار المتهاد ملحقاً بالحسن لعينه 
كالركاة لكن تمنيل المصنف بالجهاد على اعتبار أن يكون الإعلاء والدفع مصدراً للفعل المعلوم» 
فكان الأول في التمثبل أن يقول: وإقامة الحدود, فإنها ليست حسنة في نفسها؛ لأا تعذيب 
العباد ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصي» ودفع الفسادء وهو يتأدى بالإقامة. 

(وَحْكْمُهَا َاحِهأْض) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير وسقوطه بسقوطه. 

[القدرة وأنواعها. 

وترك الصنف النوع الجامع» وهو ما حَيْنَ لِحُمئن في شرطه وهو القدرة؛ وإنها سمى جامعاً 
معنى في عينه أى في غيره بأنواعه) يصير كل حسداً لمعنى في شرطه» وهو القدرة» فالإييان حسن 
معنى في عينه ولشرطه» وهو كونه مقدوراً» والوضوء حسن عنى في غيره؛ وحسن لشرطه» 
وهو كونه مقدوراً أيضاً. 

والقدرة نوعان: ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه» والشرط توهمهاء وهذه للعبادات 


1 وني ل:(ل) زيادة. 
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البدنية. 

أو ما تيسر به.الأداء» والشرط تحفقها حتى كانت صفة» وهذه للمالية إلا صدقة الفطر. 

وهذا مجمل الكلام في هذا المقام. 5 

وأما تفصيل المرام فقد ذكر فخر الإسلام أن من الحسن لغيره ضرباً ثالثاً يسمى الجامع» 
وهو ما يكون حدثاً سن شرطه بعد ما كان حسناً معنى في نفسه» وهي القدرة التي بها يتمكن 
العبد من أداء ما لزمه. 

وحاصل كلامه: أن وجوب أداء العبادة يتوقف على القدرة توقف وجوب السعي على 
وجوب الجبمعة فصار حسناً لغيره مع كونه حسناً لذاته. 

وذلك كالصلاة» فإنها حسنة لعينها لكونها تعظيم الله تعالى» وقد ازدادت حسناً باعتبار 
حسن شرطهاء وهو الشدرة على أدائها. 

والمراد من القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه» وهي سلامة الأسباب» وصحة 
الآلات تحدث القدرة الحتقيقية ببا عند إرادة الفعل عادة؛ ولذا شرط توهمها لحقيقتها. 

وأصل القدرة يقال: للصفة التي بها يتمكن الحيوان من مزاولة أفعال شاقة؛ ويقابلها 
الضعف. كذا في شرم المقاصدا. 

ثم لا شك في حسن الشرط الذي هو القدرة؛ لأن تكليف العاجز قبيح؛ فصار الأمر الذي 
حسن لعينه سواء قبل السقوط أو لا حسئاً لشرطه؛ وصار الملحق به أيضاً حسداً لشرطه» 
وضار الحسن لغيره الذي لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوى أو يتأدى كالجهاد وحسناً لسن 
في شرطه كذا قأله ابن الملك جملاة. 

وأما بيانه مفصلاً: أن يقال إنها كانت القدرة حسنة؛ لأن بها ينتفى التكليف با لا.يطاق؛ 


1 المقاصد في علم الكلام للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. رئبه على سستة مقاصد. وفرع من تأليفه سنة 
4 » أربع وثيانين وسبعائة بسمرقند. وله عليه شرح ججامع؛ وئوفي سئة 791 إحدى وتسعين وسبغماكة. وقد 
أورد في شرحه مغلطة سياها الذر الأصم. . وقد شررحها الفضلاء, وعليه حاشية لمولانا علي القاري في مجلد؛ وعليه 
حاشية للمولى إلياس بن إبراهيم السينابي. قال صاحب الشقائق :هي حاشية لطيقة جذاً رأيتها بخطه؛ وحاشية 
الخضر شاه المتتشاوي المتوفى سنة 853 ثلاث وخمسين وثأناثة» وعليه تعليقة للمولى أحمد بن موسى اللنيالي؛ ذكره 
المجدي في ذيله ومولانا مصلح الدين المعروف بحسام زاده؛ كتب عليه حاشية أيضاً كذا ذكره المجدي واختصره 
الشيج محمد بن محمد الدلحي؛ وسراه مقاصد المقاصد وثوفي سنة 947 سبع وأربعين وتسعاثة» وقد نظمه بعضه 
٠‏ انظر: كشف الظنون 1781-1780/2, 

2 شرح المنار لابن ملك ص 206-205. 
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وهو قبيح» وكلما انتقل القبيح به» فهو حسن. فالقدرة حسنة. 

ثم إن ما لا يطاق إما أن يكون ممتنماً لداته كإعدام التقديم» وقلب الحقائق» والجمع بين 
الضدين؛ فالإجاع منعقد على عدم وقوع التكليف به» وإما أن يكون متنعاً لخيره بأن لا يكون 
مكنا في نفسه» لكن لا يجوز وقوعه لانتفاء شرطه» أو وجود مائع كخلق الجسم . 

فالجمهور على أن التكليف به غير جائز خلافاً الأشعري. ولا نزاع في وقوع التكليف با 
علم الله تعالى أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار» كذا قرره بعض 
لع ١‏ 5 زاكر أنناةة 0 ل 

وفي التوضيح: أن التكليف غير واقع في الممتنع لذاته اثفاقا واقع عند الأشعري في غيره 
كإوان أبي جهل. 

قال” وعندنا: : ليس هذا تكليفاً با لا يطاق بناء على أن لقدرة العبد تأثيراً في أفعاله توسطاً 
بين الجر والقدر. 

فإن قبل: التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضاً؛ لأن العبد غير قادر على إيجاد 
الفعل» بل يوجد بخلق الله تعالى» فيكون التكليف بالفعل تكليفاً بالمحال؟ 

قلنا: نعم» لكن للعبد قصد اختياري» فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد إليها» ثم ” 
بعد القصد الجازم يخلق الله تعالى الحركة أي الخالة المدكورة بإجراء عادته أو التكليف بالخركة 
بناء على قدرقه على سببها الموصل إليها غالبا وهو القصدء التهىة. 

وفيه أن هذا القصد أيضاً يخلق الله تعالى في العبد» فهو في عين الاختيار ليس إليه الخبار 
لقوله تعاق: «ورَيك يَخْلقّ ما يَشَآءُ ويَْتَار» [القصص: 68]» نعم علمه تغالى بأنه لا يؤمن 
باستياره لا يخرجه عن نحيز الإمكان في اقتداره؛ لأن الله تعالى علم كل شيء على ما هو عليه» 
والعلم تبع للمعلوم. 

فاندفع به ما قاله الأشعري من أن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن أصلا. فإنٍ 
آمن ينقلب علم الله جهلاًء وهو حال عقلاً ونقلآء فإيانه خال» فالأمر بالإيهان يكون تكليفاً 
بالمحال. 


1 غير الممتنع لذاته. 
2 القائل: صدز الشريعة. 
: التنفيح مع التوضيح 420-471 
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(ومجمل الجواب: أن التكليف بالمحال لذاته هو المحال دون المحال)! لخيره» والله أعلم 
بالأحوال. 

ثم قال في التوضيح: وعند الأشعري لا تأثبر لقدرة العبد في أفعاله» بل هو مجبور في جميع 
أحواله. 

وفيه أن الأشعرية غير قائلة بالجبر ولا (قائلة)” بالقدر على ما هو المشهور عنهم. 

ثم اعلم أن القدرة على نوعين: 

قدرة: يصير الفعل بها متحقق الوجودء وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط 
التأثير. فهي مع الفعل بالزناء وإن كانت متقدمة بالذات ‏ بمعنى احتياج الفعل إليها ‏ ولا 
يجوز أن يكون قبله لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة. وهي جملة ما يتوقف عليهاء وهذه 
القدرة لا تكون شرطاً للتكليف» كذا ذكره أبن الملك” في كونها علة تبعاً لصاحب التبصرة» 
والجمهور على أنا شرط لأداء الفعل لا علة. 

ثم القدرة التي يزداد ببا حسن المأمور به نوعان: 

أحدهما: مطلق؛ أعني من غير اعتبار قيد. وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه. 

وهذا القسم من القدرة شرط في أداء كل أمر بدنياً كا مأمور به أو مالياً. 

وقيد بالأداء احترازاً عن القضاءء فإنه ليس بشرط فيه حتى من فات عنه صوم أو زكاة يجب 
قضاؤه في النفس الأخير» وهو عاجز عنه في تلك الساعة. 

والشرط توهم ما يتمكن به من الأداء لا حقيقته» ولذا قال الإمام ركن الدين النسفي: لا 
فرق في اشتراط القدرة بين الأداء والقضاء؛ لأن الأداء إن كان مطلوباً بنفسه يشترط فيه حقيقة 
القدرة» وإن كان لغيره يشترط توهمها كذا القضاء إن كان مقصوداً بنفسه يشترط فيه حقيقتها 
وإن كان مطلوباً لغيره يشترط توهمها كا في النفس الأخير, فإن القضاء فيه واجب على توهم 


1 سائطفيم. 
2 وفي م: مائلة. 
3 شرح الثار لابن ملك .ص 206 
4 تبصرة الأدلة في الكلام, مجلد ضيخم؛ للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
المتوفى سنة ثان وحمسائة. جمع فيه ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة 
وأبطال مذاهب خصومهم معرضاً عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل سالكاً طريقة التوسط في العبارة بين 
الإطناب والإشارة فجاء كتاباً مفيداً إلى الخاية ومن نظر؛ فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي كالفهرس لهذا 
الكتاب. (انظر: كشف الظنرن 337/1). 
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الامتداد ليظهر أثره في وجوب الإيصاى انتهى'. 

وإنما يشترط القدرة للأداء إذا كان الفرض هو الأداء حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر 
أو أفاق المجنون أو طهرت الجائض في آخر الوقت ولو في جزء قليل منه مقدار ما يسع فيه 
التحريمة لزمه أداء الصلاة عندنا خلافاً لزفر والشافعي لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف 
الشمس وإمكانه عققلاًء وإن لم يكن نادراً عادة ى) كان لسليان عليه السلام على ما روي أنه لما 
جلس على كرسيه عرض عليه الصافنات فاششتغل بها وفاته العصرء فأهلك تلك الثيل بالعقر 
وضرب الأعناق كا قال تعالى: لفَطَئْق نحا بالسثوقي والأختاق4” تشائياً بها حيث شغلته 
عن ذكر ربه وقهراً للنفس عن حظها فجازاه الله تعالى بأن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته 
وبتسخير الريح بدلاً من الخيل» كذا في عصمة الأنبياءة. 

ويجوز أن يأول عقر السوق وضرب الأعناق بالكي عليها وجعلها في سبيل الله تعالى كفارة 
عا صدر عنه؛ لآن القوم تهيبوه ولم يعلموه كذا في شرح التأويلات. 

ثم ينتقل إلى لزوم الفضاء تعجزه عن الأداء كما في الحلف على مس السهاء انعقد اليمين 
لتوهم البر؛ لأن السماء ء ممسوسة ثم يحنث ويلزمه موجب الحنث» وهو الكفارة» فيكون آثأ؛ لأن 
المقصود باليمين تعظيم المقسم به. وههنا هتك حرمة الاسم حقيقة» وإن كان بقصور وجوده 
توهماً لكن الظاهر أنه لا يجنث إلا في آخر عمره حال تحقق أمره. 

والمفهوم من كلامهم أنه يحنث في عقبه» وهذا بخلاف يمين الغموس؛ لأنه يمتنع إعادة 
الزمان الماضي. ولئن سلم فصدق المحلوف عليه محال؛ إذ بإعادة الزمان اللاضي يصير الفعل 
الذي لم يوجد من الحالف موجوداً فبه؛ إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعله 
كذا ذكره الرهاوي”. 

وفبه توهم أنه إذا كان الخلف على نفي (العقل)” يتصور صدق المحلوف عليه فبتأمل. 

ثم هنا وجه آخخر في وجوب الصلاة بإدراك الجزء الأخير من الوقت من غبر نظر إلى توهم 


1 كلام ابن املك ص 211-207. 

2 سورةص 33. 

3 عصمة الآنبياء: لفخر الدين الرازي» وهو مختصر» مرتب على فصول. 

عصمة الأتبباء وتحفة الأصفباء: للشيخ أحمد بن الشيخ مصاح الدين الشهير بالمركز» وابن السيف الكرمياني» مبوبة 
على أبواب ثلاثة ومفصلة على ستين فصلا كل باب يحتوي عشرة فصول. (انظر: كشف الظنون 1141/2). 
حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 212 


5 وفيل: الفعل. 
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امتداده؛ وهو ما ذكر في طريقة الخلاف لبعض مشايخنا أن بإدزاك الجزء الأخير يلزمه مام 
الصلاة؛ لأنه به يتمكن من أدائها بأن يأ بالتحريمة في الوقت؛ ثم يتمها بعد خروجه» فيكون 
ذلك أداء لا قضاء؛ كما هو المذهب» فيجب الأداء على هذا الوجه؛ ثم يخرج عن العهدة بالقضاء 
إذا فوت» وهذا فيا عدا الفجر ظاهر. 

أما في الفجر فلا يجب أداؤه لعدم تصوره؛ وإنما يجب قدر ما يتصوره؛ وهو تجرد الشروع 
فيه. فإذا لم يشرع فيه أو شرع؛ ثم أفسده يجب عليه قضاء ذلك القدر؛ فإذا قضاه يجب عليه 
قضاء الباقي صيانة لذلك القدر عن البطلان فتأمل. 

لكن على هذا الوجه خرجت القدرة عن أن تكون متوهمة» وكانت متحققة؛ وخرجت 
الفروع المذكورة عن هذا الأصل إلى أصل آخرء وهو أن المؤدي بعد الوقث بتخريمة أديت في 
الوقت هل هو أداء أو قضاء أو مبعضء ويجري الكلام على اختلاف مذاهبهم في ذلك. 

وفال زفر: لا يلزمه أداء الصلاة المذكورة» وهو القيان؛ لأن الوقت فات وانعدمت القدرة» 
واختمال حدوث القدرة باحتهال امتداده بعيد لا اعتبار به كما لم يلزم احج باحتمال ملك الزاد 
والراحلة. 

فإن قلت: ترهم القدرة لصحة التكليف كاف بالاتفاق» فكيف يخالفه زفر في هذه الفروع؟ 

قلت: لأنه يشترط عند توجه المنطاب أن يكون الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه الفرض 
بناء على عدم انتقال السببية عنده بعد ذلك كما سيأتي. 

وقال بعض الأفاضل: والحق أن توهم القدرة غير كاف لصحة التكليف» ولكن العلماء 
استحسنوا بالوجوب في هله المسائل للاحتياط؛ لأن إتيان المكلف بشيء ليس عليه أولى من 
أن يترك ما عليه» ولهذا لم يؤثموه فافهم؛ والله أعلم. 1 

والنوع الثاني: من الشرط الذي يزداد به حسن الواجب كامل» وهو الققدرة الميسرة للأداء 
أي الموجبة ليسر الأداء على العبد الزائدة على الأولى وفضلاً منده وسمى بالكامل؛ لأنها زائدة 
على الممكنة بدرجة؛ لأن مها يغبت التمكن. 

ثم البسر وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن؛ وليس معناه أن المأمور به كان واجباً بالعسر بقدرة 
مكنة» ثم تخير باشتراط هذه القدرة إلى اليسر» بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة 
لكان جائزاً كسائر العبادات الواجبة بباء فل! توقف الوجؤوب في بعض الواجباث عل هذه 
القدرة كأنه تغير من العسر إلى البسر براسطتها. 

وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية؛ لأن أدائها أشق؛ إذ المال بوب 
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النفس جبلة» والمفارقة عن المحبوب أمر شاق مهروب عنه. 

ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج ببلاك المال 
بعد التمكن من أداء الزكاة» ولم نؤد سقط عنه الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي 
وصف النباء؛ لأنها كانت ممكنة بدونه. 

فشرط النهاء ليكون المؤدي جزءاً من المال النامي . والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى 
عند التفائهاء وإلا لانقلب اليسر عسراً. 

وقال الشافعي: لا تسقط لتقرر الوجوب عليه بالتمكن من الأداء بأن يمد فقيراً في الأموال 
الباطلة والساعي في الأموال الظاهرة. 

قيد بالحلاك؛ لأنه إذا استهلك المال لا يسقط عنه الزكاة اتفاقاً؛ لأنه لا أسقط الواجب عن 
نفسه بالتعددي خرج عن أن يكون عحلاً للنظرء » فجعل القدرة الميسرة باقية قية فيه تقديراً زجراً له» 
ونظراً للفقير. 

وقيد بالتمكن من الأداء؛ لأنه إذا لم يتمكن منه نسقط عنه الزكاة اتفافاً بخلاف القدرة 
المتمكنة» فإن بقائها ليس بشرط لبقاء الواجب؟؛ لأنها شرط محضء وبقاء الشرط ليس بشرط 
لبقاء الواجب كالشهود في التكاح؛ حتى لا يسقط الج وصدقة الفطر ببلاك المال» وهو الزاد 
والراحلة في الحج» والنصاب في صدقة الفطر بعد وجويي). 
ثم هل تثبت بالأمر صفة الحواز! للأمور به إذ! أتي المأمور بالمأمور به2؟ 
قال بعض المتكلمين من المعتزلة: لا نغبت حتى يقترن به دليل مستدلين بأن من أفسد حجه 
بالجماع قبل الوقوفء فهو مأمور بالأداء شرعاً بالمضي على أفعال الج ولا يجوز المؤدى إذا 
أداه؛ فعلم أن بمجرد الامتثال لا يعرف الجواز؛ وإلا لزم عدم القضاء بالجماع قبل الوقوف» 
واللازم باطل بالاتفاق. 
والصحيح عند الفقهاء إنه بيذ يغبت صفة الحواز بمطلق الأمر؛ لأنه يقتضي بحسن المأمور به 
وذلك إنم) يكون بعد جوازه را 
وإذا عدم صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافاً للشافعي؛ هر 
يقول اباو لحار جر يداير اودارا وا ارين ا اين ا العام. 

آلا يرى أن الصوم يوم عاشور كان فرضاً فبانتساخ وجوب الأداء فيه لم يتسخ خ الجواز. 


1 اعلم أن الفمل كا يوصف بالصمة والبطلان يرصف بالإجزاء وعدمه فيقال: هذا الفعل مجزئ وغير مجزئع. 
2 أي المأمور بالمأمور به 
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ولنا: أن موجب الوجوب على وجه لا يجوز تركه» وموجب الحواز جواز الترك» وبينهما 
ثناف. 

فالجواز بعد انتفاء الوجوب حيث كان يكون حكياً شرعيّاً بدليل منفصل. 

وفائدة الخلاف: تظهر في قوله عليه السلام: #من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمبنه ثم ليأت بالذي هو خير)» فإنه يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث» 
وذلك منسوخ بالإجماع» فبقي جوازه عنده ولم يبق عندناء كذا ذكره ابن الملك '. 

وقال الرهاوي2: الحديث الذي ذكره إن رواه الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنه» 
لكن هذا الحديث لا يحسن لظهور ثمرة الخلاف لورود الأحاديث الصحاح المقتضية لتقدم 
الحنث على الكفارة» ى) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل : (من حلف عل يمين فرأي غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه 

وفي المتفق عليه عن عبد الله بن سمرة نحوه. ولفظه: «فأت بالذي هو خير وكفر عن 
يمينك). 

وقد اختلف الرواة في حديث أبي هريرة وعبد الرحين بن سمرة: فمئهم من قدم الحنث على 
الكفارة» ومنهم من عكس. ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن أبي حاتم» ووقع عند 
مم ل ل ار ل م ل اي 

ولكن قال أبر داود: الأحاديث كلها فيها؛ وليكفر إلا ما لايعبأ به ولأن ثبوت النسخ فرع 
ثبوت المنسو؛ ولم يكن وجوب التقديم مشروعاً فيا عدا الظهار ليكون حلا للنسخ. فإذا فات 
ممل النسخم بطلت دعوى الوجماع. 

لا بقال: يدل على أن وجوب التقديم كان مشروعاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر 
وسلان وأبي الدرداء رضي الله عنهم) أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث؛ لأن فعل الصحاي وإن 
كانت حجة عندنا لا يدل على أن فعل من عدأه كان كفعله؛ ولئن كان فغاية ما ثبت به جواز 
الفعل لا وجوبه. ش 

وأما قضية الرجوب فقدر زائد؛ فلا يغبت إلا بدليل مخصصهه فالأقعد لإظهار ثمرة الخخلاف 
نحو مسألة صوم يوم عاشوراء مما نسخ وجربه مع جواز فعله: 

فعنده: يكون المواز بعد الوجوب ثابتاًبمقتضى الأمر السو وجوب موجبه. 

وعندنا: يكون ثابتاً بدليل الإباحة الأصلية؛ إن لم يكن له دليل يخصه. 


شرح المنار لابن ملك » ض 222-218. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ؛ ص 222-221. 
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[أنواع الأمر) 


(ُمٌالأَْر وفي الأصل!: والأمر (َرعَان): 

1 (مُطلَق): أي نوع مطلق (عُن الْوَلْتِ) بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت 
الأداء بفوته» كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات وقضاء صوم رمضان والنذور 

فالمراد بالمطلق: ما لا يتعلق بوقت محدود تعلقاً لا يكون الإنيان به في غير ذلك الوقت أداء» 
بل فضاء كالصلاة الوقتية وصوم رمضانء أو لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت مشروعاً 
أصلاً كالصوم في غير النهار وإن كان واقعاً في وقت آخر بالضرورة كالأمثلة المذكورة. 

قلا بُوجب الْأَدَا عَلَى الْقَْرِ) وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمرء بل على التراخمي 
كما قال به أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والمتكلمين» وبه قال أبو يوسف فيا نقله عنه أبو 
سهل الزجاجي” وهو رراية عن أبي حنيفة. 

قيل: وهو الصحيح؛ لأن الأمر جاء للفور» وجاء للتراخخي» فلا ينبت الفور إلا بالقريئةه 
وحيث عدمت يثبت التراخي» كذا في التوضيح”. 

وفيه بحث؛ إِذ هذا الكلام مشترك الإلزام. 

ثم المرد بالتراي: عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال» حتى لو أداه في الخال يخرج 
عن العهدة. فالتراخي أعم من الفور وغيره؛ كما قال صدر الشريعة». 

وذهب الجمهور إلى أن الإتيان به متأخ رأ عن ذلك الوقت بحيث يجوز التأخير ولا يجب» (في 
الممّجيح) أي خلافاً للكرخي: فإن المطلق عنده على الفور. وبه قال بعض أصحاب الشافعي”. 

والفور: هو إتيان المأمور به عقيب ورود الأمر؛ لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول 
وقت الإمكات» ولهذا لو أتى به سقط عنه الفرض انفاقاء كذا قاله ابن الملك؟. 
2 أبو سهل الزجاجي. تفقه على أبي الحسن الكرخي. وتفقه به أهل نيسابور. وله كتاب «الرياض». 
انظر: تاج التراجم ص 336-335. 
بل في التنقيح 430/1, 


التتقيح مع التلويح 430/1. 
وعامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة» وبه قال محمد ين الحسن. 
ص 222. 


7 كك كت 
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وفيه أنه لا خصوص لذلك بمذهب الفور؛ لأنه مشترك بينه وبين التراحي. 
ثم قال ': فتأخيره عله نقضص لوجوبه؛ إذ الواجب لا يجوز تركه عن وقته؛ انتهى. 

ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه. فثبت أن في التأخير نقض الوجوب في 
وقت الوجوبء وهو باطل كذا في التحقيق. 

هذا وعبارة الأضل أوجز من المختصر حيث قال: وهو أي المطلق عل التراخي خلافاً 
للكرخي. 

ثم علل الأول بقوله: لثلا يعرد على موضوعه بالنقض. 

والمعنى: أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط من غير تقييد بفور ولا تراخ بالإجماع 
. من أهل اللغة. وذلك إنما يوجد في الزمان؛ (لأن الزمان)2 من ضرورات حضول الفعل؛ لأن 
الفعل من العباد لا يوجد إلا في الزمان» والزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل 
سواء» فصار كما لو قبل: افغل في أي زمان شئتء فيبطل نقييده وتخصيصه بزمان دون زمان. 

ولو اقتضى الفور يصير كأنه قال: افعل الساعة فلم يكن مطلقاء فيعود على موضوعه 
بالنقفض أي ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق. 

وأما قول الكرخي: فتأخير اللأمور عن أول وقت إمكانه نقض لوجوبه. فذاك في المضيق» 
وأما في الموسع فممنوع؛ لأنه يجوز أن يفعل في الجزء الثاني وفي الذي بعده إلى آخر العمر. 
ولو كان الجزء الأول متعيناً للوجوب لزم أن لا يكون فعله في اللمزء الثاني أداء» وليس كذلك 
إجاعاً. 

فإن قلت: إن مات في المزء الثاني» فإن كان لا يأثم يلزم إضاعة الوجوبه وإن كان يأثم 
يلزم الفور؟ 

قلنا: لا يأثم» وإن| يأثم لو فوته» ومجرد التأخير لا يكون تفويناً؛ لأنه يمكنه الأداء في جزء 
آخرء وهذا لو ظن بأمارة أنه لا يعيش إلى آخر الوقت» وأخر يأثم؛ لأنه الظن عن أمارة دليل 
شرعيء والموت عليه فجأة نادر لا يصلح لبناء الحكم عليه» والفوات مضاف إلى صنع الله تعالى 
لا إليه فيا إذا أخر غير ظان» فلا يلزم من إضاعة الوجوب؛ لأن أثر الواجبية بالدسبة إلى فعل 
العبد ترك التفويت حذراً من استحقاق العقاب؛ ولم يفوت شيئا بل فانت بصنع الله تعا. 

وهذا وقيل: إن الأمر لا يدل على الفور» ولا على التراخي؛ وإن! يدل على القدر المشترك)» 


1 شرح انار لابن ملك » ص 222. 
2 ساقط فيل. 
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فلا يثبت كل منها إلا بقرينة» وبه قال فخر الرازي» واختاره بعضهم. 

2 (رَمُقَيْدُ به) أي نوع مقيد بالوقت» ومخصوص جوازه بوقت يفوت بفواته. (وَمْنَ أي 
المقيد بالوقت أو تقييده بالوقت (أنْوَاع) أي أربعة: 

(الأوّل): أي منها (أَنْ يكون الْرَْتْ نا للْمْودَى) وهو الواجب بأن يكون زماناً حيط بده 
ويفضل عنه (رَشَزْطالإأَدَاو وهو إشخراج الواجب من العدم إلى الوجود؛ إذ لا يتسقق الأداء 
بدون الوقت مع أنه غير دا ل في مفهوم الأداء» ولا مؤثر في وجوده كذا قاله الشراح. 

والقيد الأول لني الركنية» والثاني للعلية. 

فإن الشرطية تتوقف على انتقائهها معاً. 

قيد بالأداء؛ لأنه ليس بشرط للمؤدي؛ إذ المختلف باختلاف الوقت» هو صفة الأداء لا 
نفس اطيئة. 

فإن قلت: ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطيته؛ إذ الظرؤف تحال» والمحال شروط؛ فلا 
حاجة إلى ذكرها؟ 

قلت: لا نسلم الاستلزام؛ لأن الوعاء ظرف لا فيه وليس بشرط له؛ لأنه يوجد بدون هذا 
لظرف؛ فكون الشيء ظرفاً لشيء لا يستلزم كونه ظرفاً لوجوده على أن الظرفية باعتبار المؤدفا» 
وهو الهيئة والشرطية باعتبار الأداء» وهو إخراجها من العدم إلى الوجود؛ فلا يلزم فن كون 
لشيء ظرفاً لشيء كونه شرطاً لآخر. 

وحاصله : أن الشرطية لست بلازم ين للظرفية ليكتفي بها عنها غاية الأمر أله قد يستفاد 
لشرطية من الظرفية» لكن هنا بالنسبة إلى المؤدى ليس كذلك واز الإتيان بالصلاة في وقت 
آخر. 

وقد يقال: هذا الأمر ظاهر الاندفاع؛ إذ لا شك أن الواقع في غير ظرف لا يكون أداء» بل 
يس القضاء إلا الإيقاع في غير الظرف الذي أمر بالأداء فيه. 

ولو سلم فالمقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم في شرطية الوقت» وامتباز الصلاة بظرفيته» 
فلا حشو في ذكرها؛ إذ لا بد من التعرض لكل ما به الاشتراك والامتياز ليتم المقصود (وَسَباً 
لأْؤجُوب) أي لوجوب المودى وثبوته به بدليل أن المؤدى يفسد قبل الوقت» وهذا علامة كونه 
سبباً؛ إذ تعجيل الشىء قبل العقاد سببه لا مجوز. 

فإن قلت: هذا لا يصلح دليلاً على السببية؛ لأن تقديم المشروط لا يجوز أيضاً؟ 

قلت: قد يصح تقديم المشروط كتقديم الزكاة على الحول. 
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وأما التقديم على السبب» فلا يصم أبدا» كذا ذكره ابن الملك' . 

وأورد عليه أن امول ليس بشرط للوجوب أو للأداء» بل لوجوب الأداء؛ لأن شرط 
الوجوب: العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته 
الأصلبة نام ولو تقديرا. 

ولا يتصور تقدمه عليه وجوب الأداء عل الحول؛ لأن الخطاب بالأداء إن) يكون عند 
حولان الحول» فلا يتصور تقديمه عليه؛ وإنما يتصور التقديم على الشرط لو كان الحول شرطاً 
للأداء» وهو منوع. 

وإنها صح تقديم الزكاة على الحول؛ لأنه تعجيل بعد وجود السببه وهو ملك النصاب» 
وذلك جائر بخلاف وقت الصلاق فإنه شرط الأداء» فيجوز أن يكون بطلان تقديم الأداء 
عليه باعتبار شرطيته لا سببيته» فلا يثبت سببية الرقت ببطلان تقديم الصلاة على الوقت 
لاحتمال البطلان باعتبار الشرطية. 

وفي التلويح: والأصل في اشتلاف الحكم أن يكون باختلاف السببء وإن جاز أن يكون 
باختلاف الظلرف أو الشرط إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة السببية© فيحمل عليه مالم يصرف 
عنه دليل. 

0 الأولى أن يقال: إن الوجوب يتجدد بتعجدد الوقت» وذا يدل على السببية؛ لأن دوران 
الشيء مع الشيء أمارة كون المدار علة للدائر. 

فإن قلت: لا مناسبة بين الأوقات والعبادات» ولا بد من المناسبة بين الأسباب والمسببات؟ 

قلت: السبب في الحقيقة ترادف النعم لوجوب الشكر بالعبادة» وهو إن يحصل في الأوقات» 
فجعل الأوقات سبباً جازاً إقامة للمحل» وهو الوقت مقام الحال» وهو النعمة التي هي سبب 
الوجوب. 

وحاصله: أن الآوقات ليست بأسباب حقيقة» بل السبب تتابع النعم على العباد فيهاء وذلك 
يصلح سبباً لوجوب الشكر شرعاً وعقلا لكن ترادف النعم لماكان في الأوقات جعلت الأوقات 
أسبابًا بالعبادات التي هي شكر المنعم تيسيراً» وأقيمت مقام النعم؛ كذا ذكره أبو اليسر. 

وقبل: الأولى أن يقال قولكم: لا مناسبة بين الأوقات ووجوب العبادات عرف بالبديهة أو 
“بدليل من الأدلة. 


1 شرح النار لابن ملك » ص 226. 
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فإن قيل: بالبديبة» فهو مكابرة. 

وإن قيل مسحس ا لا ا سي 
لا يدل على عدمها في نفس الأمرء فإن الشرع جعلها سبياً حيث قال تعالل: <أقم 
دوك اعمس إلى غْسٍ اللا ل [الإسراء: 8 فكانت المناسبة موجودة في 0 له 
سبحانه غير معلومة لنا. 

ثم اعلم أن ههنا وجوباً ووجوب أداء ووجود أداء؛ ولكل منهم| سبب حقيقي وظاهري. 

فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم أعني الإرادة القديمة لله تعالى» وكان ذلك 
غيباً عدا فجعل سببه الظاهري الوقت تيسيراً عليناء ولا ينافيه ما سبق من السبب في ا حقيقة» 
هو ترادف النعم؛ لأن إيجابه سبحانه لا ينفنك عن الوقت القائم مقام النعم؛ فيكون الحكم 
بإنجابه تعالى عند الوقت تنجيزا. 

ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل أي التعلق الحادث للقديم المسمى 
بالكلام النفسي بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود. 

وسببه الفلاهري هو اللفظ أي الخطاب الدال على ذلك ووجود الأداء سببه الحقيقي خلق 
الله تعالى وإرادته. 

وسببه الظاهري: استطاعة العبد أي قدرته المستتجمعة لجميع شرائط التأثير» فهي لا تكون 
إلامع الفعل. 

وفي التوضيح: الفرق بين نفس الوجود ووجوب الأداء: 

إن الأول: هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء. 

والثاني: هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بهاء فلا بد له من سبق حق في ذمته» فإذا اشترى 
شيئاً ينبت الشمن في الذمة» فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. 

وأما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب» انتهى' . 

وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين وجوب الأداء ويين نفس الوجوب في العبادات البدنيقع 
فإن الصوم مثلاً إن) هو الإمساك لله تعالى عن المفطرات ارا والإمساك فعل العبد» ذإذا 
حصل حصل الأداء. 

ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلاً فعلين: الإمساك؛ وأداء الإمساك وليس كذلك. 

وأما في الواجب الال فبينها فرق. 
1 التوضيح مع التنقيح 4341-1 
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فإن لزوم المال في الذمة» هو الوجوبء ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب الأذاب 
فالواجب هو المال يعني إيتاء جزء من النصاب إلى الفقبر؛ لآن هذا حقيقة الزكاة» وهو الواجب 
عليئا بالنص؛ وهو قوله تعالى: #إوآثُوا الرّكَاة» [البقرة: 43 83 110]: والأداء فعل ذلك في 
المال بالتسليم إلى من له الحق في المال. 

والأول: يثبت بملك النصاب. 

والثاني: بالمخطاب بعد حولان الول. 

وخاصله: أن الواجب المالي يشغل الذمة فيه بأصل المال الذي هو حقيقة التي اعتبرها 
الشارع في الذمة» ثم يؤمر العبد بتفريغ تلك الذمة بأداء ما يطابق تلك الحقيقة: ٠:‏ فالفاعل في 
البدني والمالي عبارة عن الشغل الذي ذكرناأه. 

ووجوب الأداء فيها عبارة عن وجوب التفريغ الذي حررناه. 

ا ا ل ا أيضاً لعدم الفارق . 

هذا وذهب بعض الحنفية أن يضا إلى عدم الفرق بينهما في العبادات البدنية حتى أن الشيخ 
الملحقق أبا المعين بَالَمَ في رده وإنكاره» وأدعى أن استحالته غنية عن البيان. 

وحاصله: فرق المحققين من مشايخنا أن نفس الوجوب: هو اشتغال ذمة المكلف بفعل أو 
مال. 

ووجوب الأداء: لزوم تفريغها عا اشتخلت به. 

(وَهَُ أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وَفْتْ الملا والأصل أوجز منه حيث قال: 
ورد 

أنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداء. وكليا يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرف. 

: الأولى فلأنه | إذا صلى فاكتفي بمقدار الفرضص انقغى المؤدى قبل فزاغ الوقت. 
وأما الثانية فلآن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدراً به. ١‏ 
وأما أنه شرط: فلأن الأداء ينوت بفوته» وكلما يفوث الأداء بغوته شزطء فهذا الوقث 


قرط 
أما الأولى فلآن الوقت إذا خرج كان الإتبان بها قضاء. 
وأما الثانية فبالقياس على سائر شروط الصلاة؛ كالطهارة وستر العروة واستقبال القبلةه 
والنية. 
وأما أنه سبب فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته» وكل ما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب؛ 
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لأن المسبب يثبت على وفق سببه. 
ومجمل الكلام في حل هذا المقام أن الجرء الأول من الوقت شرط للأداء» ومطلق الوقت 
شرط لاء فيقع المؤدى في أي جزء من أجزائه» وكل الوقت سبب لوجوبها إن فات الفرض 


عن وقته؛ وإلا فالبعض سبب. 
وهذا معنى ما في الأصل في بيان الفضل بقوله: وهو أي الوجوب إما أن يضاف إلى اللتزء 
الأول. 


ويعني به: إن اتضل الأداء به تعين ذلك للسببية لعدم المزاحم أو إلى ما بلي ابتداء الشروع. 

ويغني به: إن لم يتصل الأداء به ينتقل السببية إلى الجزء الذي يل ذلك الجزء» فسبب 
الوجوب الحزء الموجود قبل الشروع. 
٠‏ والحاصل: أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والائتفال» لكن.تفرر السببية موقوف عل 
تصال الأداء أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت. ‏ . 

ويعنى به: أنه ينتقل السببية من اللزء إلى اللبزء إل آخخر الوقت. فإن اتصل الأداء بالجزء 
لأخير تقررت السببية أو إلى الجملة. 

يعني به: أنه إن لم يتصل الأداء بالجزء الأخبر يتتقل إلى الجملة؛ فيكون كل الوقت سبباً 
للقضاء؛ لأن السبب في الحقيقة هو الكل» لكن عدل عنه إلى البعض لضرورة؛ إذ لو كان 
لسبب في حق الأداء أيضاً جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت. ولم يأئم المكلف بالترك» 
وإذا ارتفعت الضرورة عاد إلى الأصل» فوجب القضاء بصفة الكمال. 

وأما عند وقوع الضرورة فالأداء هو النقصان أفضل من القضاء بدونه ى] وقع بذلك 
لتصريح في التوضيح'. 1 1 

فإ قلت: قبل الفوت كان الجزء الأخير سببا للأداء وبعده إذا كان كل الوقت سببا للقضاء 
لايجب القضاء بها يجب به الأداء؟ 

قلنا: معني قوم القضاء يجب برا يجب به الأداء أن وجوبه يكون بالآمر لا بالوقت. 

فإن قلت؛ لو شرع رجل في النفل في الوقت المكروه ثم أفسده ينبغي أن لا يجوز قضاؤه 
في الوقت الناقص؛ لأنه صار ديئاً في الذمة» وما ثبت في الذمة يثبت بصفة الكال» وهي قربة 
مقصودة؛ ولكنه يجوز؟ 

قلنا: باب النفل واسع» فيجوز فيه ما لا جوز في غيره؛ كذا قالوا. 


1 التنقيح 449/1 
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وقال ابن الملك: فبه نظر؟ لأن النفل بعد الشروع بالإفساد صار واجباً؛ ول يبق تفلا في حت 
لقضاء. وهذا لا يجرز قضاؤه قاعداً مع القدرة على القيام بخلاف حالة الأداء فلا يظهر فيه 
أحكام النفل. 
ثم اعلم أنه إذا ضاق الوقث بحيث لا يسع إلا فرض الوقت يطالب بالأداء إجماعاً حتى لو 
لكن السببية لا تنتفل من ذلك الجرء عند زفر إلى ما بعده من أجزاء الوقت». 
وعندنا تنتقل إلى آخر جزء من أجزاء الوقت لكونه صالحاً للانتقال» ويتعين فبه ضرورة أنه 
م يبق بعده ما يحتمل نفل السببية إليه؛ فيعتبر جال المكلف في الإسلام والبلوغ والعقل والجنون 
والسفر والإقامة واليض والطهر عند ذلك الجزء -حتى لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق 
لمجنون أو طهرت الحائض عند هذا الجزء وجيث الصلاة عليه. 

وإذا ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أو جن أو حاضت امرأة في هذا الجزء لا تجب عليه» وكذا 
ذا كان مقبياً في ذلك الجزء يجب عليه صلاة الإقامة» وإن كان مسافراً في سائر الأجزاء وإذا 
سافر فيه تجهب عليه صلاة السفر» وإن كان مقياً في الأجزاء المتقدمة خلافاً لزفر في جمبع هذه 
لمسائل. 

فإن عنده يعتبر حاله عند الجزء الأول من الوقت المضيق» ويعتير أيضاً صفة ذلك في الصحة 
والفساد» فإن كان ذلك الجزء صحيحاً بأن لم يوصف بالكراهية والنسبة إلى الشيطان كما في 
لفجر وجب الفرض به كاملاً حتى لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الفجر بطل غندنا لاف 
للشافعي؛ لأن الجرء الذي تفررت عليه السببية» وهر الجزء الذي قبيل الطلوع بسبب صحيح» 
فيثبت به الواجب كاملاً في الذمة؛ لأن كمال السبب يستلزم كيال المسسبب؛ وما بعد الطلوع 
وقت ناقصء فلا يتأدى فيه الكامل؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً وإن كان ذلك الحزء 
ناقصاً بأن يكون مكروهاً كالعصر يستأنف في وقت الاحمرار وجب ناقصاً؛ لأن نقصان السبب 
يؤثر في نقصان السبب» فيتأدى بصغة النقضان فلم يفسد العصر بغروب الشمس في خلاله؛ 
لآن ما بعد الغروب كامل» فيتأدق الواجب بالأداء فيه؛ لأنه أكمل ما وجب فيه فكان أولى 
بالجواز. 1 5 
وهذا معنى قوله في الأصل: فلهذا لا يتأدى عصر أمسه أي الذي وجب في الذمة كاملا 
لصيرورة سبيه كاملاً في الوقت الذي تغير فيه قرص الشمس من عصر يومه؛ لأن الناقص 
لا يؤدى عن الكامل بخلاف عصر يوم فإنه جائز في الوقت الناقص؛ لأنه إذا شرع في 
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الجزء الآخير منه تعين للسببية» فيجب في الذمة ناقصاً لنقصان في ذلك الزى فيتأدى بصفة 
النقصان. 

فإن قلت: ما قررتموه من الفرق بين العصر والفجر مردود بأ اتفق عليه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه من قوله يله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء فقد 
أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر»!؟ 

قلت قد قيل: بأن ذلك قد كان قبل ورود النهي في قول عقبة بن عامر: اثلاث أوقات نهانا 
رسول الله لله أن نصل فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: 

1 عند طلوع الشمس حتى ترفع. 

2- وعئد زوالها حتى تزول. 

3-وحين تضيف للغروب» أخرجه مسلم والأربعة» فيكون منسو ابه ولكنه جرد دعوى 
لا يجدي نفعاً من غير إثبات التاريخ. 

واللحق أن هذا نما تعارض فيه الحاظر والمبيح» فقدمنا الحاظر على المبيح» وثبتنا الأمر في ذلك 
على انتقال السببية كا قررناه هذا. 


1 قال الزيلعي في نصب الراية 229-228/1: قال النبي طَله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدركها». قلت: رواه الأئمة السنة في كتبهم واللفظ للخاري» ومسلم من خديث أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله تلله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصى قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» انتهى. وفي لفظ للبخاري: (إذا أدرك أأحدكم سيجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فليتم صلاتة» وإذا أدرك سيجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» انتهى - 
وأخرج مسلم عن عائشة نحوه سوا ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والتسعين» من القسم الأول 
بعدة ألفاظ: فمنها: #من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة» ومن صلى من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس ل تفته الصلاة» وفي لفظ: «ففد أدرك الصلاة كلها»» وفي لفظ : الوليدم ما بقي وفي لفظ: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركهاة» وأخرج النسائي عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة 
بن تيم عن أبي هريرة أن النبي َيه قال: «إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس» فليصل 
إليها أخعرى»؛ انتهى. وأخرج أيضاً عن شمام؛ فال: سكل قتادة عن رجل صل ركعة من صلاة الصبح؛ ثم طلعت 
الشمس» وقال: حدثني خخلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: ليم صلاته) انتهى. وفي هذه 
الألفاظ كلها رد على من يفسر حديث الصحبحين (بالكافر إذا أسلم فقد أدرك مقدار ركعة من الصلاة1» ومئهم 
من يفسره لبالمأمرمة» ويشهد له رواية الدارقطني: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدركها قبل أن يقيم الإهام 
صلبه) انتهى. 
وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان الصلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس» واللصنف 
استدل به على أن.آخر وقت العصر مالم تغرب الشمس. 
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وقد قيل: لا نسلم عدم جواز القضاء في الوقت الناقص» فإن جواب المسألة غير مروي عن 
لسلف» فيحتمل أن يكون جائزاً كا اختاره البزدوي'. 

(وَِن مكمه أن حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفاً له وشرطاً وسبباً (اشين تراط يذ 
لي يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنه ظرف يسع فيه غير الفرض. وذلك لأن الوقت .4 
كان ظرفاً كان المشروع فيه متعددا» فيشترط ييز بعض الأفراد من بعض» وذا بالية وحيث 
لزم التعين (ملتَسط) أي التعبين (يعيي الف أي بإن ضاق الوقث بحيث لا يسع فيه غير 
الواجب (وَلا يَْيِنُ) أي بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من القصدء ولا من القول» كأن 
ينوي أن هذا الجزء هو السبب» أو يقول: عينت هذا الجزء للسبب ولأ بلدا فيه فإنه يتعين 
حينئل» فلا يشترط نية التعيين بأن ينوي كون صومه من رمضان. 

والمعنى أن بعضص الأجزاء إن| يتعين باتصال الأداء به؛ لأن التعيين وضع الأسباب؛ وليس 
ذلك للعبد» وإنما له الاختيار في تعيينه فعلاً بأن يؤدي في أي جزء يريد (كَالْحَايِث) أي كما أن 
الحانث في اليمين له أن يختار في الكفارة أحد الأمور من الإعتاق والكسوة والإطعام؛ ولو عين 
أحدها لا يئعين بل له أن يفعل الآخر مالم يكفر به. فإذا كفر به تعين. 

وقال الشافعي: يشترط نبة فرض رمضان؛ لأن وصف الفرضية عبادة كأصل الصوم» 
فشرط النية بالوصف لثلا يلزم ابر في صفة العبادة ى] شرطت بأصله. 

قلنا: لما صار الصوم متعيناً في الزمان صار كالتعبين في المكان. والإطلاق في المنعين تعيين» 
فلا حاجة إلى نية التعيين. ا 

(والثاني» أي والنوع الثاني أذ يَكُونَالْوَفْت ميغيار) أي مقدار مقدر لله أي لذلك الواجب 
المؤدف حنى يزداد بزيادته» وينقص بنقصانه كا في أيام الشتاء. 

فإن الواجب ينتقص بنقصان النهار وفي أيام. الصيف بالعكس. وهذا علدمة المعيارية؛ إذ 
المعيار ما يقاس به غيره ويسوي به» وهذا الوقت ببذه المثابة (وَبستبا وجوه أي يثبت الوجوب 


به (كشهْر رَمَضَان). 


1 علي بن حمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسنء فخر الإسلام البزدوي. الفقيه 
با وراء النهر» صاحب الطريفة على مذهب الإمام أبي حنيفة . توقي يوم المخميس» امس رجب» سئة اثنين وثمانين 
وأربعاثة. ودفن بسمرقند. له كتاب «المبسوط» أحد عشر مجلدا وشرح #الخامع الكبير»» وشرح «الجامع الصغير»» 
وكتابه في «أصول الفقه؛ مشهور. قلت: قد خرجت أحاديثه» ول أسبق إلى ذلك. وال الموفق. قال الذهبي: وكان 
مولده في حدود الأربعائة. ررى عنه أبو المعالي محمد بن نصر اللخطيب. (انظر: ناج القراجم ص 206-205). 
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أما كونه معباراً فلآن الصوم قدر بأيامه» حتى ازداد بزيادتها وانتقص بنقضانها. 

وأما إنه سبباً لوجوبه: فلآنه يضاف إليه» والإضافة تدل على الاختصاص» وأقوق وجوعه 
الس 

وتحقيقه: أنه فعل صوم شهر رمضان. 

والأصل في الإضافات إضافة المسبب إلى السبب؛ لأنه حادث به فإن المضاف حادث 
بالمضاف إليه فإذا قيل: كسب فلان» علم أن فلاناً سبب للكسبء وإنه أحدثه بفعله» وإنما 
يضاف الحكم إلى الشرط جازاً بعلاقة المجاورة؛ لأن الحكم يوجد عنده؛ وهو شرط لأداته 
أيضاً إلا أنه لم يذكره؛ لأنه عرف من كونه مؤقتاً أن الوقت شرط لأدائه بخلاف كونه سبباً 
ومعياراً) لأن الوقت قد لا يكون سبباًّىا في المنلور المعين؛ فإن السبب هناك هو النذرء ولذلك 
قلنا: لو نر صوم شهر بعينه كرجب فصام عنه جمادي أجزأ عن المنذور؛ لأنه تعجيل بعد 
وجود السببء ولا معيارا كوقت الصلاة» وهذا خصهما بالذكر. 

فإن قلث: السبب إما الشهر كله أو جزء منه» وهو اليوم الكامل؟ 

قلت: السبب الشهر كله كم! اخختاره الس خسي. 

فإن الجمهور ذهبوا إلى أن اللزء الأول من كل يوم سبب لصومه؛ لأن صوم كل يوم عبادة 
على حِدةٍ منفردة بالارتفاع عند طريان الناقص كالصلاة في أوقاتهاء فتعلق كل سببء ولأن 
الليل ينافي الصوم؛ فلا يصلح سبباً لوجوبه. 

وذهب شمس الأثمة السرخسي إلى أن السبب هو مطلق شهود الشهر على ما هو الظاهر 
من النص والإضافة. ‏ - 

فإن الشهر اسم للنجموع غير أن السببية نقلت عن المجموع إلى الجزء الأول منه رعاية 
للمعيارية كا فلنا بمثله في الصلاة رعاية للظرفية. 

(ومِنْ حُكْمه) أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معياراً له وسبباً (للْي غَْرِه) أي غير 
المؤدي (فيه) أي في الوقت ضرورة كونه معياراً. 

وفي الأصل !: فيصير غيره منفياً. 

قال شارحه”: هذا نتيجة كونه معياراً وسببا فلا يصير غيره مشروعاً. ويؤيده قوله عليه 


1 يعني في مثن المنار. 
2 يعني أبن الملك في شرح المنار ص 245. 
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السلام: (إذا انسلخ شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان» (قَيْصَابُ) أي يدرك ويتأدى (بِمْطَلَي الامنم» 
وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم (وَمَعْ لط ويتأدى مع الخطأ (في الَْصضف) أي وصف 
الصومء بأن ينوي صوم القضاء أو النذر أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف» فلغت نيته 
وبقيث نية أصل الصومء وبها بتأدى ولأ في المسَافِر يَنْوِي وَاجياًآخر) المستنثى منه حذوف» يعني 
يصاب فرض الوقت مع الخطأ في الوصف في حق كل أحد إلا في حق المسافر حال كونه ينوي 
واجباًآخر» فان الصوم لا يصاب في حقه مع المخطأ في وصفه» بل يقع عا نوى (عِنْدَ أبي حَييفَة 
أي خلاف لما. فإن المسافر كالمقيم عندهما في هذا الحكم؛ لأن السبب هو شهود الشهر» وقد 
تحفق في حقهما إلا أن الشرع أثبت له الترخص بالفطرء فإذا ترك الترخص كان المسافر والمقيم 
سواء؛ فيقع عن الفرض. 

وله: أن وجوب الأداء لما سقط عن المسافر صار رمضان في حق أدائه بمنزلة شعبان» فإذا 
نوى نفلا أو واجباً آتعر في شعبان يصح. فكذا في رمضان على رواية الحسن كم سيأتي. 

وإنما قال: في حق أدائه؛ لآن في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان لتحقق نفس 
الوجوب فيه دون شعبان. 

ثم اعلم أن المراد بالخطأ هنا حلاف الصواب لا خلاف العمد. 

فالمعنى: يصح صوم رمضان بيئة النفل وبنية وااجب آعر عن صحيح مقيم خعطأ كان أو 
عند 

وني كشف البزدوي: وقال بعض مشايخنا هذه المسألة مصورة في اليوم الأول من رمضان 
إذا وقع الشك فيه وشرع الصائم بهذه النيات» ثم ظهر أن هذا اليوم من رمضان وحينئذ يكون 
هذا الظلن معفواعنه. 

وأما في غيره من باقي أيام رمضان فلا؛ لأله يستلزم أن الصاتم ظن أله لم يقع الأمر 
بالإمساك في هذا اليوم المعين بتعيين الله تعالى إياه ومثل هذا الظن يخشى عليه الكفر. 

(وفي التقلٍ عه أي عن أي حنيفة (رِواياد): 

ففي رواية: أنه إذا نوى المسافر النفل يكون صائياً عن الفرض. وهو روأية ابن سماعة عنه» 
وهو الأصح؛ لأن الترخص شرع نظراً له ولا نظر له في النفل؛ لأن الفائدة في النفل الثواب» 
وهو في فرض الوقت أكثر» فلا بصح النفل؟ لأنه إن أطلق النية» فالأصح أنه يقع عن الفرض 
على جميع الروايات؛ لأنه لما لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل انصرف إطلاق النية 
منه إلى صوم الوقت. 


136 
كام لاماع 301538690 أ/ا. أمحالااع035] 


وإنما قيل: الأصمم احترازاعما قيل: إنه يقع عن الفرض على مقتضى رواية ابن سماعة أ؛ وعن 
النفل على مقتضى رواية الحسن. 

(ويقُع نوم امريض) أي إِذا نوق واجباً آخحر أو نفلا (مَنٍ الَْْض) أي أدائه (في الممحجيج). 

وفي المجمعة: أنه الأصح وهوختار فخر الإسلام وشمس الآثمة وتابعه| المصنف كأصله؛ 
لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز. 

فإذا صام فات سبب الرخصة في حقه؛ فالتحق بالصحيح» بخلاف المسافر» فإن رخصئه 
متعلقة بعجز مقدر بأعتبار سبب الظاهر قائم مقام العجز وهو السفرء فلا يظهر بفعل الصوم 
فوات سبب الرخصة. 

ولكن أكثر مشنايخ بخاري وصاحب الهداية على أن المريض إذا نوى نفلاً أو واجباًآخر بقع 
عأ نوق كالمافره وعو رراية المتبرن عن أن خنيقة: وخر اخوار شيخ الإسلام خواهو زاف : 
وصاحب لمداية وقاضيخان”» وظهير الدين البخاري وأبي الفضل الكرماني ؟؛ لأن رخصته 


1 ابن سياعة (233-130ه - 847-1748م). 
محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي» أبو عبد الله: حافظ للحديثء ثقة. تجاوز الماثة وهو كامل النوة» 
0 دول التضاءطارون الرشيد ببعداة رمستعيمن»» تعره المتصم 0 
بال رأي» على مذهب أبي حنيفة. . وصنف كتنبا منها : لأدب القاضي» و(المحاضر والسجلات») و«التوادر» عن أي كن 
يرسف. (انظر: الأعلام 153/6). ْ 

2 مجمع البحرين وملتقى النيرين في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن تعلب المعروف بابن الساعاتي 
البغدادي الحنفي: المتوفى سئة 694 أربع وتسعين وستأئة. «انظر: كشف الظنون 1600-1599/2). 

3 وحمد بن الحسون بن محمد بن الحسن البخاري؛ المعروف بأبي بكر خواهر زاده. قال السمعاني : كان إماماً فاضاة 
حوبا . وله طريقة حسنة مقيدة . جمع فيها من كل فن وله كتاته«المبتوط» . توفي في جمادى الأولى» سئة ثلاث 
وثانين وأربعاثة. وقال الذهبي : كان إماما كبير الشأن» بحرا في معرفة المذهب» وطريقه أبسط طريق الأصحاب» 
وكان يحفظها. (انظر: تاج التراجم ص 260-259). 

4 الحسن بن منصور بن أبِي القاسم حمود بن عبد العزيز الأو زجنديء الفرغاني» المعروف بناضيخان» فخر الدين. 
تفقه عل أبي إسحاق: إبراهيم بن إسماعيل بن أي نصر الصفاري» وظهبر الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
المرغينابي» وغيرهما. وله «الفتاوي؛ في أربعة أسغار» وشرح «الجامع الصغير» وشرح «الزيادات»: وشرح «أدب 
القاضي؛ للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان» سنة ائنتين وتسعين وخمسمائة. (انظر: تاج التراجم ص 05 

5 محمد بن أحمد بن عمرء ظهرر الدين البخاري» القاضي. مات سئة تسع عشرة وستاثة. وله «فوائذة على الخامع 
الصغير للحسام. (انظر؛ تاج التراجم ص 233-232). 

6 عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن مذ بن إبراهي ركن الدينء أبو الفضل الكرماني. ولد بكرمان في شوال سنة 
سبع وخمسين وأربعائة. وقدم مروء فتفقه وبرع» حتى صار إمام اخخنفية بخراسان. وله كتاب «شرم الجامع الكبير»؛ 
وكتاب «التجريد»» وشرحه بكتاب سماه #الإيضاح» وكتاب «إشارات الأسرار»» وكتاب «الدكت على التامع 
الصغير». ومات بمرو ليلة العشرين من ذي القعدة؛ سنة ثلث وأربعين وحمسمانة. (انظر: تاج التراجم ص 184). 
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مدلل حرق راذا ارق 1 بحقيقة العجز فكان كالمسافر» وصحح هذا في المفيد والمزيد! . 

وقد جمع بعض العلماء بينهمأ: بأن المرض متنوع إلى ما يضر به الصوم كوجع الراس والعين» 
وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية والترخحص بخوف ازدياد امرض يكون في النوع الأول» 
وم يشترط فيه العسجز الحقيقي دفعاً للحرج؛ والترخص بحقيقة العجز الذي يمنعه عن الحفي 
على الصوم في النوع الثاني. 

وفي الإيضاح”: وكان بعض مشايخنا يفصل بين المسافر والمريضء وإنه ليس بصخيح. 
والصحيح أنه| مستاويان» بل قيل: إنه ظاهر الرواية. 

وتوضيح المرام في هذا المقام ما قال الشيخ عبد العزيز وكشف: هذا أن الرخصة لا يتعلق 
بنفس المرض بالإجماع؛ لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم كالحميات ووجع العين والرأس 
ونحوهاء وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية وفساد الحضم وغير ذلك. 

والرخصة إن) يثبث للحاجة إلى دفع المشقة. 

فيتعلق في النوع الآول بخوف ازدياد المرض» ول يشترط فيه العجز الحقيفي دفعاً للحرج. 

ور الاي ملاع لاا ع وما الريضل عر واجي زر ارده تللق لور أ 
يكن عاجزاً» فلم ية يثبت له الثرخصء فيقع عن فرض الوقت؛ فإذا صام ذلك المريض كذلك 
يقع عما نواه لتعلقها بعجز مقدر» وهو ازدياد المرض كالمسافر؛ فيستقيم جواب الفريقين. وإلى 
هذا أشار شمس الأئمة خيث قال: وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أن الجواب في المسافر 
والمريض سواء على قول أبي حنيفة. وهذا سهو مؤول. 

ومراده: مريض يطيق الصوم ويخاف من ازدياد المرض. 

(واقالت) أي النوع الغالث (أَْ يَكُون الْوَقْتْ مغهاراً له لا سيب وْجُوبد كقْضَاءِ رَمَسَان) 

أما إنه معيار فظاهر» لكونه مقدر به؛ إذ لا يتصور قضاء صومين في يوم واحد. 

وأما أنه ليس بسبب فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء» وهو شهود الشهن على ما علم» 
فلم يكن من القضاء سبباء وكذا حكم النذر المطلق. 


ع 


المنبد والمزيد: شرح التجريد الركني في الفروع» للإمام ركن الدين عبد ال رحمن بن محمد المعروف بابن أميرويه 
الكرماني الي المنوق سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة . وشرحه وسماه «الويضاح: وهو ثلاث مجلدات. . وشرحه 
سا سين الأئمة ناج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردي اللحنفي» المتوى سنة اثنتين وستين وحخمسرائة» وسياه 
«المفيد والمزيد». (انظر! كشف الظيون 345-344/1). 

2 شرح التجريد لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين» أبو الفضل الكرماني. 

انظر: تاج التراجم ص :184 
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وفي معناه: النلر المعين؛ لأن كلا منهما معيار لا سبب إلا أن النذر المعين له شبه بالنوع 
الثاني في تعبين الوقت لذلك الصومء ولههذا يتأدف بمطلق النية وبنية النفل لكن لكن لا يتأدى بنية 
واجب آنخر؛ لأن تعين وقت المنذور حصل بتعيين الناذر» فيؤثر فيها هو حق الناذر كالنفل» ولا 
يؤثر فيها هو حق الشارع» وهو الواجب الآخر كالكفارة أو قضاء رمضان أو صوم شرع فيه 
قصداً. ثم نقض فلا ينصرف إلى المنذور» بل يقع عما نوى. (رَبُشْتََط في أي في هذا النوع الذي 
يكون الوقت معياراً لا سبباً (اتْيين) أي تعبين النية من الليل؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة 
لوقت» ولا هو متعين فيه فيصير له مزاحماء وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد تكون 
ل وقات غير متعينة للصيامات» فيقع الإمساك في أول اليوم من مشروع الوقت وهو هو النفل» 
فلا يقع من القضاءء فلا بد لذلك من التعيين» والتعين إني) بحصل بنية» ويشترط أن يكون من 
لليل لينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء ٠‏ لزلا ييل لي هذا الترع 
(الْقَوَاتَ)؛ لأن وقته الع بر جميعه» فلا يفوت هذا النوح ما دام من عليه حيّاً؛ لأنه مؤقت بالعمر» 
ولا يتعين عليه أداؤه إلا في آخر جزء من حياقه » فإن مات ولم يؤد انتقل ذلك | إلى الكفارة كما في 
لشيخ الفاني (بغيلاف اللي أي النوعين السابقين» وهما الصوم والصلاة؛ لأن وقتهيمأ محدود 
بحد يفوت الأداء بفوته. 

(والايع): أي النوع الرابع أن يَكُونَ الْوَقْتْ مُشْكلة) بأن يشبه المعيار ويشبه الظرف (كالْحج) 
فإن وقته يشبه المعيار من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حبج واحد فكان كالنهار في الصوم» 
ويشبه الظرف من حيث أن أركان الحج لا تستخرق جميع أجزاء وقت الج كوقت الصلاة. 

والمشكل اسم فاعل من الإشكال بمعنى الاشتباه» ومنه المختثى المشكل. 

(زي حك فين كاهو أي لزوم تأديه في احج (ف شرو من أول سني الإمكالاء وهذا عند 

وقال عمد: يجوز التأخير عن العام الأول» وإذا فعل يكون أداء بالاتفاق. 
فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم: 

فعدد أبي يوسف يأثم إذا أر عن أول سني الإمكان» فإذا فعل ارتفع الوثم. 

وعند محمد: لا يأثم إلا إذا ل يؤده مدة عمره. 

ل سر ا له 
بالتأخير لو مات في العام الثاني بالاتفاق» كذا قالوا: : فثبت أن إشكاله لم يزل بها قالا له؛ لأن 
وقنه يشبه كلاً من الظرف والمعيار عندهما إلا أن الأظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند أبي 


ام لامع لدع كوم لاا أمروء لالع وم 


يوسفء, والظرفية عند محمد. 

ف التوضيح : قال الكر حي لياس اوعد ايسان ن الأمر المطلق أيوجب 
الفور آم لا؟ 

2500000 

فمسألة احج مبتدأ. 

فقال محمد: لما كان الإنيان به في العمر أداء إجماعاً علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة 
والصوم وغيرهما. 

وقال أبو يوسف: لما وجب عليه لا يسعه أن يؤخخره؛ لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة 
حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشكء فقام مقام الأول بخلاف قضاء الصلاة والصوم؛ فإن 
اللبياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها . 

ثم اعلم أن عند محمد لا يأثم إلا إذا غلب على ظنه الفوات بالتأخير لظهور علامات تقتضيه 
فإنه حينئذ يصير مقضياً عنده؛ ويتعين له أشهر المج من ذلك العام؛ لأن العمل بالدليل القلبي 
واجب عند عدم غيره ببخلاف مالو مات فجأة بعد التمكن حيث ل يلحقه إثم عنده لقدر اعتباره 
. الاستصحاب. وهذ! إذالم يحج عند التمكن حتى ماث. 

أما لو حيج قبل أن يموت فلا إثم اتفاقاً. 

وغبارة الأصل”: ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف مخلافاً لحمد. 

وقال شاررحهة؛ هذا ببان لإشكاله بوجه آخر. وهو أن الحج يجب عند أبي يوسف مضيقاً؛ 
لأن إدراك العام الثاني مشكوك» فقصار ا 0 

وعتد محمد: يجب مرسعاً» ويجوز تأخيره من العام الأول وأ شهر اتج من كل عام صالح 
الأداء» فأشبه وقث الصلاة. 

دا للحا 0ق مار ال 4 15 وسو وي 
وكانت أشهر الحج من كل صالحة للأداء كأجزاء الوقت في الصلاة» وإن ماث تكينث الأشهر 
من العام الأول كالنهار للصوم فتبث الإشكال*. 

قال ابن الملك: فإن قلت: لا ثبت أن وقته مضيق عند أبي يوسف» وموسع عند محمد زال 


1 التنشيم لا الترضيح 451/1. 
2 يعني متن المنار, 
3 يعني ابن الملك في شرح المنار ص 252. 
4 التلويم 451-450/1. 
140 
كام لاماع 301538690 أ/ا!. أمقدالااع035] 


الإشكال؟ 

قلنا: لا؛ لأن كل واحد منهم| لم يجزم بب| حكم به. 

فأبو يوسف حكم بالتضييق للاحتياط حتى لو أدرك العام الثاني وحبج فيه كان أداء 
بالاتفاق. 

ومحمد حكم بالتوسع بناء على أن الأصل في الحياة البقاء. ولهذا لو ماث قبل إدراك العام 
الثاني كان العام الأول متعيئاً تلأداء عنده بقي الإشكال. 

وآثر الخلاف يظهر في المآثم فعند أبي يوسف يأثم إنلم يؤد في العام الأول» وعند محمد لا يأثم 
إلا إذا غلب على ظنه أنه إن آخر يفوت ل يحل له التأخير» فيصير مضصيقاً عنده أيضاً. 

وبهذا تبين أنه لا جه لعدول المختصر عن أصله حيث لا حكم هنا مجزوم به فتدبر. 

ويتأدى الحج بإطلاق النية بأن يقول: اللهم إني أريد الحج» وينوي مطلق الج وإن كان 
الوقت قابلاً للنئل لدلالة الحال» وهي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يتحمل المشاق للنفل» 
والفرض باق عليه ولو نوى النفل يقع عنه؛ لأنه صريح المقال مقدم على دلالة الحال. 

وقال الشافعي: يلغو نيته» ويقع عن الفرض؛ لأن السفيه يحجر في أمر الدنيا صيانة لمأله» وهو 
في أمر دينه أولى» فيلغو نية النفل» ويبقى أصل النية» فيتأدى به فرض احج . 

فإن قبل: هذا وارد عليكم حيث جوزت رمضان بنية النفل مع أنه يلزم من أداء الصوم من 
غير اختيار؟ 

قلنا: في رمضان إذا نوى النغفل بطل الوصف؛ لأن الوقت غير قابل له؛ فبقي أصل النية 
بخلاف الحج, فإن وقته قابل للنفل» فثبت صفة النفل» فيتحقق الإعراض عن الفرض؛ ومعه 
لايثبت الفرضص. ١‏ 

هذا ولقائل أن يقول: يشكل على هذا مسألة ضيق الوقت. فإنه إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما 
يسع فيه فرض الوقتء ففي هله الصورة يشترط نية لتعيين» ولا يتأدى بمطلق النية مع وجود 
لدلالة من جهة المؤدى» فإن المسلم لا يشتغل بغوات الفرض بأداء النفل» كذا ذكره ابن الملك' . 

وأجيب عله بالفرق بين وقت الصلاة ووقت اللمج: إن وقت الصلاة ظرف موسع ممض» 
والتوسعة أفادت شرطاً زائدا» وهو الثعيين» فلا يسقط بعارض التقصير بتأخير الآداء إلى زمان 
لتضييق بخلاف وقت الحج؛ فإنه لم يتمحض كوقت الصلاة؛ بل له شبه بالموسع وشبه بالمضيق 
كها عرفت» فلشبهه بالمضيق جاز عن الفرض بالإطلاق» ولشبهه بالموسع لم يجز عن الفرض 


شرح المثار لابن ملك » ص 253, 
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بتعيين نية النفل؛ لأأن ما له شبهه بأصلين يوفر عليه حظ منهم| مع إمكان التدارك في مسألة ضيق 
الوقت في وقت لا يتوهم معه في الغالب طرف الموت المفوت؛ لكن الوص عن غهدة الواجب 
وعدم إمكانه في مسألتنا هله. 

ثم اعلم أنه ررد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان» أصحهم) كقول أبي يوسف. 

قال الكرحي وجماعة من مشايخنا: هذا الخلاف بناء على أن الأمر المطلق لا يوجب الأداء على 
الفور عند أبي يوسف, وعند محمد على التراخي. 

والذي عليه جمهور مشايخنا: أن الأمر المطلق لا يوجب الغور بلا خلاف. 

ومسألة الحج مسألة مبتدأة. 

ثم لا يشكل ذلك بتأخير النبي عليه السلام الحج إلى ممنة عشر من الحجرة» وقد فرض في 
ممنة ست منها؛ لأن اشتغاله بالجهاد ‏ والله أعلم ‏ سوغ له ذلك على أنه مدار الدثيل» وهو 
الشك في الحياة إلى قابل مفقود في حقه يلل لأنه كان متيقناً بحياته إلى أن يبين للناس أمور 
المج لذا قاله الرهاوي!. 

وفيه أن هذا تأويل بعيد وتوجيه غير سديد؛ لأن قبل فتح مكة لم يكن متمكناً من أداء المج 
كها عرف من قضية الحديبية. 

فالصحيح أنه فتح مكة سنة ثأن» وأمر بالحج سئة تسع» وخر إلى سنة عشر لحصول العذر 
وابتلاء بالمشركين المكان وطوافهم بالبيت وهم عريان. 

وأيضاً من البعد كيال البعد أنه عليه السلام فتتح مكة سنة مان في رمضان» وتوجه إلى حنين 
والطائف ويأني بعمرة من الجعرانة في ذي القعدة؛ ثم يكون الحج فرضاً عليهه وهو في أثناء 
أشهر الحج؛ ويرجع إلى المدينة» (ثم حج ويرجع إلى المدينة)ة) ثم محج بعد سنة (ثيان)2. 

ولا يبعد أنه أراد عليه السلام بفعله (مع هذا)* بيان المبواز. | 

وني الجملة فعله عليه السلام دليل على الأصح من المذاهب المعتبرة للعلماء الأعلام؛ والله 
أعلم بحقيقة المرام. 
1 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ؛ صن 252-251. 
2 ساقط في م. 
3 ساقط في م. 
4. ساقط في م. 
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إخطاب الكفار 


فصل: أي فيها يتعلق بها يتفرع على الأمر. وهذا في المختصر فضل زائد على ما في الأصل '. 

(وَالْكمَرُ محَاطْبُون الم بلما) أي بأمره تعالى بأن يؤمنوا به وبرسوله. 

وإلخية ديار الأمررب؟: لان عليه السددم يسا إل النايي كاف لدعرة ايان 4] قال 
الله تعالى: طقل يا أَنهَا لامر ني رثول ال يكم جتويعا) [الأعراف: 8 إل قوله: لفَآوبُوا 
در ا مول [الأعراف: 158] (بنَاء عَلَى الْمَهدٍ الْاضبي) وهو الواقع يوم الميثاق حيث قال تعالى: 

4 [الأعراف: 172]» وقال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة)3 

ل 

زاد في الأصل قوله: وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص عند تقرر آسبامها؛ لأنها 
للزجر وهم أليق بهاء وبالمعاملات؛ لأن المطلوب بها أمر دنيوي وهم آليق بهاء فقد آثروا الدنيا 
على العفبى (وَبِالشرَائْع) أي بالعبادات كالصوم والصلاة وغيرهما في حكم المواحذة (في الآخر 
متعلق بالشرائع خاصة؛ بلا خلاف آي بين العلماء» وهو متعلق بالكل فيعاقبون على ترك 
اعتقاد وجوب العبادات في الدنيا ىا يعاقبون على أصل كفرهم؛ لأن موجب الأمر اعتقاد 
اللزوم والأداء» وهم أنكروا اللزوم» وذلك كفر منهم. ولقوله تعالي: «إمّا سَلكَكمْ في مظر. 
قَانُوانَمْ تك من الْحصيدّن» [الدثر: 43-42]» يعني من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة. 

وهذا التأويل منقول عن أهل التفسير. 

فثيّت أن المنطاب يتناولحم في حق المواخذة. 

وقد نقله شمس الأثمة عن أئمة التفسير» وكفى به حجة فاندفع به ما رد بعضهم هذا 
لتأويل بأنه مجان فلا يثبت إلا بدليل. 

وإن ظاهر الآبة دليل للقائلين بأههم خاطبون أيضاً بالشرائع في حق وجوب الآداء في أحكام 
لدنيا؛ لأهم أخبروا بأههم استحقوا العقوبة بترك الصلاة. 

ووجه الدفع: أنه يجتمل أن يكون الجزاء على ثرك الاعتقاد لا على نفس الأدا ومع 
لاحثرال لايتم الاستدلال. 


يعني مثن المنار. 
2 بالإبيان. 
3 تقدم تخريجه. 
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وما يدل على أن الصلاة تذكر ويراد اعتفاد حقيتها لا فعلهاء قوله تعالى :مإ تَابُوا وأَقَامُوا 

الصكلاة وآتا الرتكاء مَحَنُوا متبيلكٌ:4 [التوبة: 5] حيث يخ سبيله إذا آمن من قبل فعل الصلاة. 
هذا وقال العلامة أكمل الدين في قوله المصنف: «وبالشرائع في حق المؤاخلة في الآخرة بلا 

خلاف» تساهل؛ لأنه إن أراد به أنهم خاطبون بالاعتقاد بالشرائع والإقرار بها فتخصيصه بقوله 
في حكم الآخرة باطل؛ حتى يعاقبوا على تركه كذلك مكلفون به في الدنيا أيضاً بلا خلاف. 

فإنه بالاتفاق يجب عليهم الإبيان ببا في الدنياء وإن أراد أنهم مخاطبون بالنسبة إلى الآخرة 
بعائير عل د مو زلا لاف فلن لومس لأا لي حول سملن قا 
الدنيا ىم هو ممثاره» يقول أنهم لا يعاقبون على ترك أدائها في العقبى؛ فلا يكون العقاب على 
ترك الأداء بلا خلاف. 

وأما في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عخاطبون عند البعض وهم الشافعي 
والعرافيون من مشايخناء فإهم ذهبوا إلى أن آداء العبادات واجب عليهم ول يريدوا بذلك أن 
أدائها واجب عليهم في حال الكفر ولا قضاءها واجب عليهم بعد الإسلام؛ بل أرادوا أنهم 
مخاطبون بأداء العبادات بشرط تقديم الإبان في الدنيا ويعاقبون على تركها زيادة على ترك 
عقوبة الكفر في العقبى ((آبأداءِ ما يَحْتَمِلُ السقُوط) أي لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط (يرن 
الْعادات) كالصلاة والصوم والزكاة والحج؛ لأن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن 
أداءها سبب لاستحقاق الثواب» وهم ليسوا بأهل الثواب؛ لأن ثوابه الجنة. وإذا لم يكونوا أهلاً 
للأداء لا يخاطبون بالأداء؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل. فأما ما لا يحتمل السقوط كالإيهان» 
فإهم خاطبون به بالإجماع ىا تقدم. 

في المتجيح) وهو قول علماء ما وراء النهر من مشايخناء وإليه ذهب قاضي أبو زيد وفخر 
لإسلام» وهو المختار عند المتأخرين. 

ويؤيده قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك لتأتي قوماً أهل الكتاب» فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك» فأعلمهم أن الله فرض عليهم 
خخس صلوات في كل يوم وليلة4» الحديث متفق عليه! . 

ووجه الاستدلال به ما ذكره عليه السلام من الشرائع بعد الإيهان مرتب على الإجابة إلى 
لإيان. 


أخرجه البعخاري في صحيحه في كتاب المغازي (باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهها إلى اليمن قبل 
حجة الوداع)» ومسلم في صحيحه في كتاب الإيان (باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 
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وممل الخلاف هو الوجوب في حق المؤاخذة على ترك الأعمال بعد الاتفاق على المؤاخخلة 
بترك اعتقاد الوجوب. 

وقيل: مبنى الخلاف على كون الشرائع داخلة في مفهوم الإيهان وغير داخلة. 

وفي التوضيح: قد ذكر شمس الأئمة أن علماثنا لم ينصوا في هذه المسألة» لكن بعض 
المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا وعلى الخلاف بينهم وبين الشافحي. 

فاستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي. 

فدل على أن المرتد غير خاطب بالصلاة عندنا. 

وعند الشافعى تخاطب ببا. 

والبعض بأنه إذا صل في أول الوقت. ثم ارتد» ثم أسلم؛ والوقت باق؛ فعليه الأداء تخلافاً 
له بناء على أن المخنطاب ينعدم بالردة وصحة ما مغى كانت بناء على المنطاب»؛ فإذا عدم 
الخطاب عدم صحة ما مضى» فبطل ذلك الأداء » فإذا أسلم في الوقت وجب ابتداء. 

وعنده: اللنطاب باق فلا يبطل الأداء! . 


(النمي) 


(وَمِنه أي من المخاص<اللَهِي) وإنما كان من الخاص لما تقدم في الأمر. 

وقدم الأمر؛ لأنه نطلب الوجود والنهي لطلب العدم؛ والوجود أشرف» والعدم وإن كان 
سابقاً على كل مكن إلا أنه لاحق له أيضاً. 

وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستيلاء الا تَفْحَل». 

والخلاف في أنه حقيقة: في التحريم؛ أو الكراهة» أو فيهها اشتراكاً لفظيا أو معنوياً كيا سبق 
في بحث الأمر من المزيف والمختار. 

وأعلم أن النهي أيضاً يرد لمعاني: 

منها: التحريم كقوله تعال: «لا تَأَكنُوا التباك [آل عمران: 130]» والكراهية كالنهي عن 
الصلاة في الأرض المخصوبة. 

والتنزيه نحو: «اولا تحن نكيم [للدثر: 6]. 

والتحقير: #إولا تَسْدنّ عيِتيك» [طه: 131]. 


1 التتقيح مع التوضيح 455/1, 
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وبيان العاقبة ننحو: لإولا تََحْسَير“ الله غَافِلاً عا يَسْمل ليون [إبراهيم: 42]. 

واليأس نحو: لآ تحترا [العرية: 66]. 

والإرشاد نحو: #الآ الوا عن' أَشنْاء) [القدة: 101]. 

والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كرامي» وعن المثني في نعل واحد. 

هذا وقد ذهب جماعة من امتكلمين إلى أن الطلوب بالنهي ليس عدم الفعل؛ لأن عدمه 
مستمر من الأزل» فلا يكون مقدوراً للعبد ولا حاصلاً بتحصيله: بل المطلوب به كف النفس 
عن الفعل؛ لأن النهي أمر بالانتهاء. 

والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بديبي؛ فيكون مفهومه وجوديا فبشارك الأمر في 
أن المطلوب بهما هو الفعل إلا أن المطلوب بالنهي فعل مخصوص هر الكف عن فعل آخر. 

وذهب جماعة آخر إلى أن المطلوب به عدم الفعل» فهو مقدور للعبد باعتبار استمراره؛ إذ 
له أن يفعل الفعل» فيزول استمراره؛ وله أن لا يفعل فيسثمر. 

(وَيَنقّسم) أي النهي «في صِفدَالنِح) أي في اقتضائه صغة القبح للمنهي عنه سواء اقتضى حرمة 
أو كراهة ضرورة حكمة الناهي. قال تعلل: #وبَنهى عَن الْقَحشاء وَالْمتْكرٍ» [الفحل: :90 

وأشار بلفظ الاقتضاء ء إلى أن صفة القبح لازمة للنهي عنه مقدمة على وروده شرعاً بمعنى 
أنه كان قبيحاًء فتهي الله عنه؛ لا أن النهي يوجب قبحه كا هو رأي الأشعري على ما مر في 
الأمر (كَالأمْر بالخسن) أي كانقسام الأمر في اقتضائه صفة الحسن المأمور به. 

ثم المنهي عنه إما أن يكون قبيحاً لعينه؛ وهو ما لايكون مشر وعاً بأصله ووصفه. 

وحكمه: حرمة المباشرة» وعدم إفادة الملك بالقبض. 

أو لغيره» وهو ما لا يكون مشروعاً بأصله دون وصفه. 

وحكمه: كراهة المباشرة وإفادة الملك بالقبض. 

(لأَل) أي من نوعي المنهي عنه (ما بح بمقلى في عله وَطع) كالكفر الموضوع معنى قبيح في 
ذاته» وهو كفران النعم كمأ يشير إليه قوله تعالى: "اما يَمعَل الله بحذَابكم إن شكرم وآمنثر» 
[النساء: 147]. 

وتوضيحه: أن واضع اللغة وضع لفظ الكفر:لفعل هو قبيح في ذاته عقلاً من غير ورود 
الشرع به؛ لأن فبيح كفران المنعم مركوز في العقول (أؤْ شرْعاً) كبيع الحر» فإنه علم قبحه من 
الشرع؛ لا من العقل, فإنه يجوز بيع الخر كما عرف ني قصة يوسف .عليه السلام. فنا قبح 
شرعاً؛ لآن البيع مبادلة مال بال شرعاً وخر ليس بهال شرعاًء فيكون حقيقته قبيحة شرعاً لا 
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وضعاً؛ لأن العقل لا يحكم بقبحه. 

ونْصِب وضعاً وشرعاً على الدمبيز؛ لأن قبح الشيء يكون باعتبار أمور. 

(وَاَانِي: ما قبح لِمعّى في غَبْرِه) أي في غير المنهي عنه (رَصْفاً) أي نعتاً قائماً بالمنهي عنه لا 
يقبل الانفكاك منهء كصوم بوم الدحرء فإنه إمساك لله تعالى» فلم يقبح باعتبار ذاته» بل باعتبار 
وصفه وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. 

وتوضيحه: أن الصوم في نفسه حسن:؛ لكنه قبيح لمعنى في غيره؛ وهو أنه يوم عيد وضيافة» 
وذا صفة للوقت الذي هو داخل في تعريف الصوم؛ وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث خباراً 
مع النية» فكان الخلل الوارد في الصوم من قبل الوقت بمنزلة الوصف له لعدم تصور انفكاك 
الوقت عنه لكونه جزءًا منه» ووصف الجزء وصف الكل. 

ثم حكمه أن المنهي عنه بعد النهي مشروع بأصل غير مشروع بوصفه. فصح النذر به؛ وإذا 
فعله يخرج عن العهدة. 

والحاصل: أن للصوم جهة طاعة؛ لأن الصوم عبادةء وجهة معصية» وهو ترك الإجابة» 
وانعقاد النذر, إن) هو باعتبار الجهة الأولى فتأمل. 

وتوضيح المرام في تصحيح المقام: أن المرجب للقبح لما كان بمنزلة الوصف في القسم الأول 
من قسمي ما قبح لغيره كان أشد اتصالاً به فأوجب فساد المشروع بمعنى إن جاذ مع كراهة 
التحريم؛ لأن الشارع في الوم في يدم النحر مباشر للمعصية؛ لأنه بنفس الشروع صار صائياً 
فصار ما انعقد به مشروعاً ومحعظورا» وني المي عايه تقرير ما انعقد مش روعأ وهو واجب عند 
البعض من الحتفية خلافاً للشافعي» وكذا فيه تقرير المعصية؛ وهو حرام اتفاقاء فرجح جانب 
الترك حيث لم يلزم القضاء إذا أفسده ى) نهو ظاهر الرواية. والفتوى عل أنه يؤمر بالإفطار 
وبالقضاء في وقت آخر. 

ومجمل ما ذكره: أن وجوب تقرير ما انعقد مجتهد فيه بخلاف وجوب ترك المعصية» فإنه 
قطعي فترجح جانب الترك. ‏ , 

(وَمُجاوِراً) أي مصاحباً ومفارقاً في الجملة كالبيع وقت النداء؛ إذ قبحه للاشتغال بالبيع عن 
السعي للجمعة» وهو مجاور للبيع» قابل للانفكاك عنه؛ فإنه قد يوجب البيع بدون الإخلال 
كما إذا باع في حالة السعي في الطريق: فلا يكره. 

وقد يوجد الإخلال بالسعي بدون البيع ى) إذا مكث في بيته. 

ومنه وطيع الحخائض» فإنه منهي عنه لمعنى مجاور» وهو الأذى لا لذاته؛ لأن وطئ المنكوحة 
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جائر» وانفكاك الأذىف عنها ممكن بزوال الحيض. 

وكذا الصلاة في الأرض المغصوية منهي عنها لشغل ملك الخبر» والصلاة بدون الشغل 
ممكنة بأن يأذن مالكها. 

«والنهي) أي المطلق. 

ففي التلويح: ثم النهي المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم» إما أن يكون تيا عن فمل 
حنمي أو شرعي» وكل منها إما أن يكون مطلقاً أ مع قرينة دالة على أن القبح لعينه أو لغيره. 

فالمقصود بيان حكم المطلق أ (عَن الأفْال المي وهي التي تعرف باس بمعني أن لما 
وجوداً حسياً فقط» ولا يتوقف وجودها على الشرع, كالقتل والزنا وشرب المثمر» فإنها كانت 
معلومة قبل ورود الشرع (من الْقِسٍْ الأول) وهو القبيح لعينه وضعاً إلا إذا قام الدليل 
بخلافه» فإنه يقتضي القبح لغيره كالنهي عن الوطئ حالة الحيض» وعن اتخاذ الدراب كرابي 
أي بالجلوس عليها مربعاً؛ وعن المثي في نعل واحد فإن الدليل دل على أن النهي لمعنى الأذى 
والشفقة على الدابة» والمشي على هبج اللخروج عن المروءة لا لعين هذه الأشياء. (وَحَن الشرعهة) 
أي وألنهي عن الأمور التي يتوقف معرفتها على الشرع كالصلاة والصوم والبيع والإنجارة. 

فامزاد بالشرعيات: : ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي (من القنم الثاني وهو القبيح 
لغيره وصفاً؛ لأن النهي تصرف في المخاطب بالمنع عن الفعل» فلا يد أن يكون الفعل متصوراً 
للمخاطب. وتصور هذا موقوف على الشرع؛ فيكون مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. 

ففي العبادات يصمح التزامهاء وفي المعاملات تفيد الملك عند اتصال القبض. 

وحاصله: المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعاً بأصله دون وصفه إلا إذا دل الدليل على 
كونه قبيحاً تعينه» فلا يكون مشروعاً كالنهي عن بيع المضامين_جمع مضمون وهو ما في ظهور 
الآباء - وبيع الملاقيح ‏ جمع ملقوحة وهو ما في أرحام النساء ‏ وصلاة المحدثء فإخها أفعال 
شرعية قبحت لعيئها. ١‏ 

ثم اعلم أن الله تهى عباده ابتلاء» فلا بد أن يكون المنهي عنه متصور الوجرد حتى يكون 
العبد مبتلياً بين أن يفعله» فيعاقب أو يتركه فيثاب. ولو كان قبيحاً لعينه في الشرعيات يكون 
باطلاء فلا يمكن وجوده شرعا. 

والأقرب أن يقال: النيء ء إذا كان مشروعاأ ثم ني عنه دل على أن عينه ليس بقبيح؛ ؛إذلو 
كان قبيحاً لعينه لما صار مشر وعاً في الحملة. 


1 التلويح 451/1. 
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وأما ما قالوا: من أن النهي عن المستحيل عبث كمن قال لإنسان: لا نط أو لآعمي لا 
تنظر» ففيه إنا لا نسلم استحالته عقلاً. 

وعدم المشروعية لا يناي الإمكان الذائي» ومبنى التكليف عليه. 

ألا ترى أن الله تعالى كلف أبا جهل بالإيران مع علمه بانتفاء وقوعه لكونه مكنا بالذات. 

هذا ولكون النهي عن الأفعال الشرعية واقعاً على ما قبح لغيره كان بيع الرباء وهو معاوضة 
مال بوال» وفي أحد الحانبين فضل حال عن العوض مستحق بعقد المعاوضة وسائر البيوع 
الفاسدة كالبيع بشرط فاسد» وهو شرط لا يقتضيه العقد بخلاف شرط يقتضيه العقد كشرط 
املك للمشتري في البيع» وشرط حبس ابيع لاستيفاء المن» وشرط انتفاع المشتري بالمبيع؛ 
لأن هذا كله ثبت بمطلق العقد» فلا يزيده الشرط إلا تأكيداً. وفيه نفع لأحد المتعاقدين كما لو 
باع شيا بشرط أن يقرضه المشتري درهما أو يبدي له هدية» أو باع دارأ على أن يسكنها شهراً 
وكيا لو اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً أو قباء. 

ثم لا بد من تقيبد المنفعة بغدم ورود الشرع بها ليخرج شرط الخيار والأجل؛ فإن البيع 
جائز فيههم| مع أن وجود شرط فيه نفع لأحد المتعاقدين؛ لأن الشرع ورد به. 

ثم شرط أن لايكون فيه نفع للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق على غيره بأن يكون 
آدمياًكبيع عبد بشرط أن لا ببيعه المشتري. 

أما لو اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه؛ فإن الشرط باطل» والبيع صحييح 
في ظاهر المذهب. 

وعن أبي يوسف: أن البيع فاسد. 

ثم شرط أن لا يكون كالبيع بالخمر وغيرهما وصوم يوم الدحر وسائر الأيام المنهية مشروعاً 
بأصله. 

أما في الربا أو الببوع الفاسدة فلن الركن وهو الإيجاب والقبول وجد من الأهل في المحل» 
فيكون مشروعا موجبا للملك إذا اتصل به القبيضص. 

وإنما شرط القبض لكون سببه فاسداٌ والحرمة تنافي ملك اليمين كجلد الميئة. 

وأما في صوم يوم النحر فلا تقدم غير مشروع بوصفه؛ وهو الدرهم الزائد في الربا؛ لأن 
المبادلة لم يوجد فيه ولككن الزائد فرع على المزيد عليه؛ فيكون كالوصف. 

والشرط الفاسد في البيوع الفاسدة كالوصف؛ لأنه أمر زائد» والخمر مال غير متقوم» 
فجعلها ثمناً يفسده لكون الثمن غير مقصود. ولحذا لو هلك لا ينفسخ العقد والمقصود من 
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البيع المبيع.. وهذا لو هلك ينفسخ؛ فجعل الثمن تابعاً وجارياً محرى الوصف لتعلق النمي 
بالوصف لا بالأصل» ولا يلزم من قبح الوصف قبح الأصل كالاكلي إذا اصفرت. 

ثم النهي عن بيع الخر والمضامين والملاقبح ونكاح المحارم مجاز عن النفي؛ لأن ل البيع 
والتكاح معدوم, فكان النهي عن هذه التصرفات نسخاً لعدم محل النهي. 

وقال الشافعي في البابين: وهما نوعا الحسية والشرعية ينصرف النهي المطلق إلى التقسم 
الأول نما قبح لعينه» ولا يكون مشروعاً بعد النهي أصلاًء بل يكون باطلاً قطعاً؛ لأن أدنى 
درجات المشروع أن يكون مباحاً مطلق الإقدام عليه» والقبيح لعينه حرام في نفسه» فكيف 
يتصور أن يكون مشروعا إلا إذا دل الدليل على خلافه كالنهي عن القربان حال البيض» 
فيكون قببحاً لغيره؛ لأنه بمعنى مجاور. ولهذا تحل للزوج الأول بالوطىئ حال قيامه ويثبت به 
الإحصان فيحد قاذف الواطئ» ويرجم إن زنى. 

وهذا مبني منه على القول بأن النهي يقتضي القبح مطلقاً. 

والمطلق ينصرف إلى الال كما قلنا في الحسن في الأمر من أن الأمر المطلق يقتضي أن يكون 
المأمور به حسئاً لعيئه. 

وثمرة الخلافة نظهر في ترتب الأحكام عليه: فإن الشارع وضع بعض أحكام أفعال المكلف 
لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك. وقد نّهِى عن ذلك في بعض المواضع» فمن 
جعل المنهي عنه قبيساً لعينه حكم بارتفاع الوضع الشرعي للتنافي بين الوضع الشرعي والقبح 
الذاتي؛ فلا يكون صوم يوم العيد سبباً للثواب؛ والبيع الفاسد سبباً للملك؛ ومن جعله قبيحاً 
لغيره يترتب عليه حكمه. 

وتحفيّق مرام الشافعي: أن النهي عن صوم يوم النحر مثلاً لكونه معصية وفعله حرام؛ 
فلا يكون مشروعاً؛ لأن كونه مشروعاً يقتضي أن لا يكون حراماً لما بينهها من التضاد؛ لأن 
المشروعية تقتضي اخل؛ والمعصية تقتضي الحرمة» ذلا جتمع كونه منهيّاً عنه مع كونه مشر وخاً. 

وأجيب: بأنه لا تنافي بين القبح والمشروعية لتخاير الجهتين أصلاً ووصفاء فإنه مشروع 
بأصله» وممنرع بوصفه. : 

وتوضيح الكلام في هذا المقام: أن الصحة في العبادات عبارة عن كون الفعل مسقطاً 
للقضاء. وفي عقود المعاملات ترتب ثمرة المطلوبة منه عليه كالملك في البيع؛ والبطلان في 
العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل» وفي عقود المعاملات تخلف الأحكام عنها وخروجها 
عن كوخها أسباباً الأحكام. 
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وأما الفساد فبرادف البطلان عند الشافعي. 
وعندنا هو قسم ثالث وهو م كان مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفه. 
ثم لكون المنهي عنه قبيحاً لعينه عند الشافعي قال: لا تثبت حرمة المصاهرة بالزناء ويثبت 
عندنا. وهي عبارة عن ثبوت حرمات أربع: 
1 حرمة الموطوءة على أباء الواطي؛ وإن علوا. 
2 وحرمتها على أبنائه» وإِن سفلوا. 
3 وحرمة أمهاتبا» وإن علون. 
4- وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطي. 
وإن قبل: قد روي عن ابن عباس أنه سئل عمن غشي' أم امراته هل تحرم عليه امرأته؟ 
فقال: لا؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال» وهكذا نقل عن عاتشة» فلا يعارض بالرأي. 
فالجواب: أن ذلك موقوف فيحتمل أن يكون مذهبا هماء ولئن كان مرفوعاء فهو غير مجري 
عل ظاهره؛ فإن كثيراً من الحرام يحرم الحلال كوقوع قطرة حمر أو دم في ماء قليل وكوطئع 
الأب -جارية أبنه. 
ومذهبنا في هله المسألة: مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي وعمران بن 
الحصين ومسروق رضي الله عنهم» وذكر في الأسرار والطريقة البرغريةة أن في المسآلة إجماع 


الصحابة رضي الله عنهم. 
ولا يفيد الغصب الملك» فإنه إذا غصب شيئا وهلك وقضى بالضان يملكه الغاصب 
عندناء وعنده لا. 


وثمرة الخلاف تظهر في تملك الاكتشاب ووجوب الكفن ونفوذ البيع. 

فعندثا: الكسب للخاصبء والكفن عليه والبيع صتحييح 

وعئده :لكب لكان قل اللتعرب لتر لت بار بطق أن للمشتري بعد هلاكه في 
يده أن يطالب الغصب بالثمن» ولا يلزمه شيء من الهلاك. 

ولا يكون سفر المعصية كسفر البق وقاطع الطريق 2527000 
وتحوه. 
1 أي جامع: 


2 الأسرار لعبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي. (انظر: تاج التراجم ص 192). 
3 م أجد. 
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ولا يملك الكفار مال المسلم بالاستيلاء أي بالإحراز إلى دار الحزب عند الشافعي. في 
المسألتين. 

فإن قلت: هذه المسائل لا تصلح للتفريع؛ لأن النهي عن الأفعال الحسية؛ ولا خلاف فيه؟ 

قلت" المراد بيان أن النهي يقتضي انتفاء المشروعية سواء كان المنهي عنه شرعيّاً أو حسياً. 

[الأمر بالشيئ نبي عن ضده] 

(وقَدْ الف الُْلَمَاهُ) أي في الأمر والنهي باعتبار ما بينهها من حق الضد. والمعنى أنه هل له] 
حكم في الضد أم لا؟ 

فال بعضهم: (الأَمْرُ بالشئيء َي عَنْ طيد) أي من جهة اللفظ» فيكون لفظ الأمر موجباً 
للنهي عن ضده. 

وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل المثاني له في وقت وجوبه (رَبالْكس) 
أ لي النهي عن شيء يكون أمراً بضده» وهذا إذا كان له ضد واحد عند قوم؛ ومطلقاً عند 
ع 

7 1 أنه أي الأمر بالشىء (تَْضبِي) أي يثبت ضرورة (كَرَامَة ضِده» أي ضد المأمور بْه. 

والمراد: الضد الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لآن هذا النهي كالم يكن بالنص» وإنما 
هو بالضرورة؛ فيثبت بقدر ما تندفع به الضرورة» والضرورة تندفع بالأدنى؛ وهو جعل الضد 
مكروهاً؛ فاللأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد» ثم قام لا تبطل» لكنه يكره. 

(وَصِدُ النفي» أي ويقتضي أن يكون ضد المنهي عنه (كَسنةٍ وَاحِبةِ أي مؤكدة قريبة من 
الواجب لما قلنا في الآمر. 

وهذا قلنا: أن الْحْحْرِمْ لما نبي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء. 

وفي. التوضيح: الصحيح أنه إذا أمر بالثيء فضد ذلك الشيء إن فوت المقصود بالأمرا 
ففعل الضد يكون حراماء وإن لم يفوته يكون فعله مكررهاً. 

وإذا مبى عن الثيء فعدم ضده إن فرت المقصود بالنهي» ففعل الضد يكون واجبا وإن لم 
يفوته ففعله يكون سئة مؤكدة. 

فالحاصل: أنه ]| إذرحد سرافل الخافض بون الاين فوتدزن) جما وب خرف الر 
وحرمة أحدهما توجب وجوب الآخر؛ لأنه لما لم يقصد الضد لا يعتبر إلا من حيث يفوت 
اللقصود؛ فيكون هذا القدر مقتضى الأمر والنهي» وإذالم يفوت المقصود نقول بكر أهته» وكونه 
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سئة مؤكدة ملاحظة لظلاهر الأمر والنهي» فإن مشابة المنهى عنه توجبٍ الخراهة ومشابهة 
الأمور به توجب الندب» وكونه سلة مؤكدة» فقوله تعالى: زولا 5 َْن أن يكن » 
[بقرة: 228 وهو في معنى النهي يقتضي وجوب الإظهار» والأمر بالتربص يقتضي حرمة 
الترويج '. 

وهنا انتهى القسم الأول. 


(العام) 


ثم عطف عليه بقوله: (وَالْعَاه أي والقسم الثاني العام درَمْوَ م4 أي لفظ (ُتَارَل أَفْوادأ) 
كالإنسان. فخرج به الخاص كزيد؛ لأنه لا يتناول إلا فرداً واحداً (متَفقة اْخدُود) احترازاً عن 
المشترك. فإنه يتناول أفراداء ولكنها ختافة الحدود. 

هذا بالسبة إلى معانيه المتعددة. 

راذا لمكا أبرالساي وده قرلا 1 الله الكازطه ابزعار ارج نت 
الحد كا في التلويح” 

ل را راتكن الع 

احترز به عن النكرة في سياق النفي» فإنها تتناول أفراداً متفقة الحدود» لكن على طريق 
البدل» لا الشمولء فإطلاق العام عليها مجاز. 

ففي التلويح: معنى التناول على سبيل البدل: أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد» 
وعدم التعلق بواحد آخر. 

هذا ومثال العام: مسلمون لأفراد مشتركة في معنى المسلم وزيدون لأفراد مشتركة في 
النسمية بزيد. 

وفي التوضيح: أصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة أي باعتبار الوضع على الخاص 
والعام والمشترك والمؤول. وإنما لم أورد المؤول في القسمة؛ لأنه ليس باعتبار الوضع؛ بل باعتبار 
رأي المجتهد. 

. ثم ههنا تفسيم آخخر لا بد من معرفته ومعرفة الأقسام التي تحصل منه» وهو هذا وأيضاً 
الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة» وإلا فإن 
5 التنقيح مع التوضيح 177-476/1. 

2 التلويح 77/1 


153 
كام لالع 0 ج3466 مأ0 د اا .م1 الااع م22 


تشخص معناه فعلم؛ وإلا فاسم جنس. وهما إما مشتقان أو لا. 

ثم كل من الصفة وأسم الجنس إن أريد منه المسمى بلا فيد فمطلق» أو معه فمقيد» أو 
أشخاصه كلها فعام؛ أو بعضها معيناً فمعهود, أو منكراً فنكرة» فهي: ما وضع لشيء لا بعينه 
ال ال 

(وشكئة أي الأثر الثابت به (إبجَاب التكي) | ي إثبات الحكم المستفاد نما ذكر معه (فيمًا 
اول أي في مدلوله الم مبز أي ببحيث يقطع الشبهة عندناء كالخاص» أو صفة مصدر 
محذوف أي تناولاً قاطعاً إرادة البعض. 

وهذا مذهب أكثر الأصحاب كقوله تعالى : «إنافئلرا الْحشركِين» [التويه: ك] ولا تأموا 
هما لَمْ لكر انث نب الله عَلَيهِ)؛ [الأنعام: 121]. 

فالحكم هو الوجوب المستفاد من #اقتلوا» المدلول العام» وهو المشركون حكاً له. 

والحكم أن حكمه يتناول مدلوله قطعاً كالخاص. 

لات لبقي ار غري لزعل علقم لاه امام فيه 

وقال الشافعي: موجبه ليس بقطعي” ؛ لأنه يجعمل أن يختص كما روي عن ابن عباس إن لم 
يصح إنه قال: مَا ون" عَام إلا وق صر ونه ابض 

والتحقيق: أن كل عام يحتفل أن يختص. . وأن التخصيص سائغ فيه بمعنى أن العام لا يخلوا 
عنه إلا قليلاً بمعوئة القرائن نحو: لأكل تن ذَايقةالحونت» [آل عمران: 0 
في الأرزض | إل عَلَى الله ؛ رذقها» [هرد: 6]» 6 كل شي علبئ4” » وش ما في السكماوات 
وتنا في الأراض»” «لوالأراض والله "على كُل شي قدير)6. 

ونازع بعض في الأخير من جهة تخصصه بالمستحيل» ولكن هذا مبني على أن لفظ (ثيء) 
يطلق على المستحيل» وفيه خلاف مشهور. 


التنقيح مع التوضيح 81-80/1. 

أي بمعنى أنه لا يحتمل التخصيص احتمالاً ناشئاً عن دليل. 

إذ ما من عام إلا ويطرقه أحتمال التخصيص إلا ما استثني لوجود القريئة المائعة كقوله تعالى : إن الله يكل شياو 
عَلِيج4)» وما من حقيقة إلا ويطرقها اختمال المجاز. 

4 سورة البقرة: 282؛ سورة النساء: 176» سورة النور: 35: 64) سورة الحجرات: 16» سورة التغابن: 11. 

5 سورة آل عمران: 2109 129؛ سورة النساء: 126 1 13) 132؛ سورة النجم: 31. 

6 سورة البقرة: 2284 سورة آل عمران:29: 189 سورة المائدة: 17» 19) 40) سورة الأنفال: 41) سورة التوبة: 

39 سورة الحشر: 6. 
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ومذهب أهل السنة المنع. 

والحاصل: أن الشافعي استدل بقوله تعالل: #الرينَ َال له التامرة إن الئاس قَدْ جَتموا 
لكم»4 [آل عمران: 173] بأن المراد ب7الناس» الأول نعيم بن مسعودء وبالثاني أهل مكة) ومع 
الاحتمال لا يثبت القطع. 

ولنا: أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان لازماً له حتى يقوم الدليل على خلافه. ولو جاز إرادة 
بعض مسميات العام من غير قرينة» لارتفع الأمان عن اللغة» وكذا عن الشرع بالكلية؛ لأن 
خطابات الشرع عليه. وهذا يؤدي إلى التلبيس على السامع؛ إذ لا يعلم أن المراد به الكل أو 
البعض. وإلى التكليف با ليس في الوسعء وهو فهم إرادة البعض بلا قرينة من لفظ يدل على 
الكل. 

ومن المعلوم أن الاحتمال الغير الناشئع عن دليل لا يعتبر» فاحتمال امخصوص هنا كاحتمال 
المجاز في الخاص. 

وفائدة الخلاف تظهر في وجوب اعتقاد العموم ونجواز تخصيصه بالقياس وخير الواحد 
اشداء: 

فعندنا: جب» و لاجوز نخصيصه. 

وعنده؛ لا يجب» ويجوز نخصيصه. 

وذلك؛ لأنه لما كان ظنياً عنده: فيجوز تخصيصه بالظني ابتداء. 

وعندنا: لما كان قطعياً لا يجوز تخصيصه بالظني إلا بعد تخصيصه بقطعي مثله؛ لأن 
التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا يعارض القطعي؛ وإنا جاز تخصيصه بظني بعد 
تخصيصه بقطحي؛ لأنه صار ظلنيا 

لطي ل 
الجمع على ما قرره في التنقيح'ء وحرره في التوضيح”. 

وزاد في التلويم: حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل عموم أو 
خصوصض. 
ا 

2 فإن جم القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمع الكثرة ب يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة 

إل ما لامهاية له فإنه إذا قال لزيد : عل أفلس» يصح بيائه من الثلاثة إلى العشرة» فيكون مجملاً. 

انظر؛ التوضيح 91/1. 
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وعند البلخي والحبائي: الجزم بالخصوصء كالواحد في الجسء والثلاثة في الجمع» 
والتوقف فيما فوق ذلك. 

وعند جمهور العلماء: إثبات الحكم في جميم ما يتناوله من الأفراد» قطعا ويقينا عند مشايخخ 
العراق ‏ كأ الحسن الكرسحي وأبي بكر الرازي وعامة المتأخرين ‏ كالقاضي أبي زيد وشمس 
الأئمة وفخر الإسلام مما وراء النهر ‏ وظنًا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب 
الشافعي» والمختار عند مشايخ سمرقند» ‏ وهو قول أبي منصور الاتريدي ‏ حتى يفيد وجوب 
العمل دون الاعتقاد؛ ويصح تخصيص العام من الكثاب بخبر الواحد والقياس» انتهى'. 


واستثنى منها عام لا يمكن إجراؤه على عمومه لعدم قبول محله لذلك كقوله تعالى «إلَ 


يسوي أصنحابة الثَارٍ حاب الْجنِ4 [الحشر: 20]: فإن موجبه وهو نفي المساواة من جميع 
الوجوه غير ممكن لحصول المساوأة في بعض الوجوه كالحدوث والإنسانية والحسمية والذكورة 
والأنوثة فيكون إذ ذاك كالمجمل» فيجب التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه بالبيان. 

وقد وقع المخلاف بين علي وعنمان حيث قالا في الجمع بين الأختين وطئاً بملك اليمين 
أحلتهم! آية» وهي قوله تعالى: "أ مَا مَلَكت أَيْمَانْكم» [النساء: 3]» فإنها تدل على حل وطء كل 
ا اا . وحرمته) آبق» وهي قوله تعالى: أن 

تجمثرا بين الأحتئن» [النساء؛ 23]» فإهها تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع 

ا التكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين فرجح علي التحريم» وعثيان التحليل» وقول علي 
أظهر» وعليه الأكثرون م بتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح. 

وأما حديث: ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام»ة داص لهء وإن ذكره 
البيضاوي في هذا المقام لتقوية المرام. 

وكذا وفع الخلاف بين علي وأبن مسعود رضي الله تعالى عنهما في حامل توفي عنها زوجها؟ 

فقال علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الأجلين توفيقاً بين الآبتين» إحداهما في سورة البقرة» 


1 التاريح 91/1. 

قال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج ص 174: حديث: «ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام؛ لم أجد له 
أصلاً. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء 236/2: (ما اجتمع الحلال وال حرام إلاغلب الحرام؛ قال ابن السبكي في الأشباه 
والنظائر نقلاً عن الببهقي: رواء جابر اتلجعفي عن ابن مسعرد وفيه ضعف رانقطاع. 

وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول.لا أصل لد وأدربجه ابن مفلح في أول كتابه في,الأصول في ما لا أصل 
له 


دع 
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وهي قوله تعالى: طمالَنِينَ سو نكم وتذرون أواجاً يتن : بِأَنَصْيِهنَ أَربعَة أشهر 
عَشث رك [البقرة: 234]: والأخرى في سورة النساء الفرى! ؛ وهي قوله تعال: #وأرلا 
الأحمال أجلي أذ يفخن ستَكلي4 [الطلاق: 4], 

وجعل ابن مسعود قوله: لوأو لت الأْمالٍ4 [الطلاق: 4] الآبة ناسنا لبعض أفراد قوله 
تعالى: لإوَاذَِين بون ك4 [البقرة: 234] الآبة حتى جعل عدة حامل توفي عنها زوجها 
بوضع الحمل. 

وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى» وقوله: 
لوأو أده الأّخمَال4 [الطلاقن: 4 نزلت بعد قوله: طاوَالَذِينَ بكرتو متكم) [البقرة: 234] 
الآية فقوله: لإيترئصئن» [البقرة: 234] يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر» سواء 
كانت حاملاً أو لا.' 

وقوله: «وأو لأت الأحمال» الطلاق: 4] يدل على عدة الخامل بوضع الحمل سواء توفى 
عنها زوجها أو طلقهاء فجعل ابن مسعود قوله: «رأولات” الأحمال4 [الطلاق: 4] ناسخاً 
لقوله: #إيتركصئم» [البفرة: 21234 في مقدار ما تناوله الآيئان» وهو ما إذا توفي عنها زوجهاء 
وتكون حاملاًء فذلك النصرص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود في الجمع بين الأنستين 
والعدة عام كله 

هذا وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه: من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء 
القصرى بعد أربعة أشهر وعشراً. 

وهو في البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التخليط» ولا تجعلون لها الرخصة لتزلت سورة 
النساء القصرى بعد الطولى وأو لآنتة الأشمال أجَلون" أن يفخن حَحلرب)4 [الطلاق: 4]. 

وزاد عبد الرزاق في مصلفه: وكان بلغه أن عليّاً يقول: هي آخر الأجلين. 

فقال ذلك فال صاحب التلويح: وأما الإجماع فلأنه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتتجاج 
بالعمومات» وشاع ذلك وذاع من غير نكيرث. 1 

هنالك ثم أشار المصنف إلى ثمرة هذا القول بقوله: (حَتّى جَازَ لخ عاص به أي بالعام. 

ومثل لهذا بها في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوماً من عرينة 


لاوا يو ا و ع 75 
1 صسورة النساء. وتسمى سورة النساء الطولي» كما تسمى سورة الطلاق: سورة النساء القصئرى. 
انظر: التبيان لبعفي المباحث التعلقة بالق رآن على طريق الإتقان ص 162. 
2 التلويح 93/1. 
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أنوا المدينة» فلم:توافقهم فاصفرت آلواتهم؛ وانتفخت يطونهم» فأمرهم الرسول عليه السلام 
أن يخرجوا إلى إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا» فصحواء د لم ارتدواء فقتلوا 
الرعاة» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله لله في إثرهم قوماً» فأخذواء فأمر بقطع أيديهيم 
وأرجلهم» وسّمّل أعينهم؛ وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا. 

وهذا حديث خاص ورد في أبوال الإبل. 

وبها في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «استنزهوا عن 
البول» فإن عامة عذاب القير منه». 

وهذا حديث عام متناول أبوال الإبل وغيرها؛ لأن اللام فيه للجنسء فلا شارك الخاص في 
حكمه في تناول المدلول» وكان هذا محرضاً يقتضي التقدم على الخاص المبيح؛ جعل ناسخاً. 

وهذا حكم العام قبل التخصيصء فأما بعده فيكون ظنتاً في الصحيح. 

ثم حديث العرنيين متقدم؛ لأن المثلة التي تضمنها الحديث منسوخة بالاتفاق؛ لأغها كانت 
في ابتداء الإسلام» فدل انتساخها على تفلامه. ْ 

قيل: يجوز أن يكون المراد بقوله: "استنرهوا البول» بول ما لا يؤكل لحمه عملا بالدليلين؟ 

وأجيب عنه: بأن سبب ورود الحديث ما روي أن سعد بن معاذ لا ماث وشيعت الناس 
جنازته نزلت الملائكة للصلاة عليه حتى كان النبي عليه السلام يمثي على رؤوس أصابغه من 
ازدحامهم: فلما رضعوه في القبر ضغطته الأرض ضغطة ضغطة لة اختلفت أضلاعه فقال عليه السلام: 
"استنزهوا عن البول» الحديث. فإئه كان رجلاً كثير الإبل ولم يتوق عن أبوالها. 

فهذا دليل على أن المراد من البول ليس بول ما لا يؤكل لحمه. 

لايقال: أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنا نقول: الاعتبار للفظ إذالم تدل 
قرينة على خلافه؛ والسبب هنا يصلح أن يكون قرينة على المراد» لكن قد يقال: يبوز أن يكون 
عامّاً باعتبار دلالته؛ لأن النهي إذا مبى عن أبوال المأكولة؛ فمن باب أولى يثبت النهي عن غير 
المأكولة» فيصلح ناسخاً باعتبار الدلالة دون العبارة. 

وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى: : ولا تأكلُوا محا لم كر امن شي الله عليه [الأنعام: 121] 
بخير الواحد والقياس الظنين: 

وصورة المسألة: من ترك التسمية عامداً حال الذبح لا يحل أكله عندناء وبه قال مالك. 

ويحل عند الشافعي؛ وهو يقول: هذا خصوص من قوله تعالى: «إمِمًا لم يدَكَرٍ اسم الله 
عَلَئْدِ) [الأنعام: 121] بخير الواحد. 
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وهو ما روي أنه عليه السلام قال: (المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم)» وبالقياس 
على الناسي» فإن من نمي اسم الله حالة الذبح يحل أكله اتفاقا فيحل في العامد كذلك. 

قلنا: لايحل أكله؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي التحريم. 

وكلمة ١ما‏ عامة قطعية في منهرمهاء فلا يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس الظنيين 
على أن الحديث ضعيف من جميع طرقه؛ فرواه بعضهم عن البراء بن عازب» ولم يرد كذلك» 
وصححه الغزالي في الإحياء» وعليه عهدته. 

ولكن رواه أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن زيد عن الصلة رفعه: #ذبيحة المسلم حلال 
ذكر اسم الل أو يذكر»؛ لأنه | إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. 

ورواه البيهتي من حديث ابن عباس موصولا وفي إسناده ضئف. 

قال البيهقي: والأصح وقفه عل بن عباس» وقد صححه ابن السكن؛ وقال: روي عن أبي 
هريرة» وهو منكرء أخرجه الدارقطني» وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف. 

هذا ولو سلّم أن الحديث مشهور» فهو محمول على حالة النسيان بدليل أنه ذكر في بعض 
الطرق والروايات» وإن تعمد لا يحل ذكره في المبسوط. 

ثم المراد به الذكر حال الذبح لا حال الأكل لإجماع السلف على ذلكء والذكر باللسان 
بقريئة كلمة اعلى)؛ والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون بها كذا في المحيط. 

وأما تركه (نسياناً)! فلا يحرم أكله خلافاً لداود» وعن أحمد مثله وبه قال مالك. ف وقع في 
بعض الكتب من دعوى الإجماعء فلا يخلو عن نوع من التزاع. 

وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى: لاوم مَخَلَهُ كان آينً4» [آل غمران: 97] بالقياس وخير 
الواحد. 

صورة المسألة: من كان مباح الدم بردة أو زنا أو غيرههما فالعجأ بالحرم لا يقدل فيه عندناء 
ولا يؤذف. ولكن لا يطعم ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروس فيقتل خارج الحرم. 

ويقتل عند الشافعي فيه؛ لأن الجاني قد خص من الآية بقوله عليه السلام: (الحرم لا يعيذ 
عاصياً ولافاراً بدمة: وبالقياس على الطرف» فإنه لو كان عليه قصاص في الطرف يستوفى في 
الحرمء فلما لم يبطل أدون الحقين فأعلاهما أولى. 

وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من عدم البطلان في الأدنى عدمه في الأعلى؛ إذ الأعلى لا يستتبع 


1 دقيم: نا 
2 رواة البخاري ومسلم في الصحيح عن فتيبة بن سعيد. 
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الأدنى أو لأن الأطراف:سالكة مسالك الأموال. 

والضمير في "كان» يرجع إلى نفس الداخل دون ماله وطرفه. 

وأما الحديث فضعيف. 

ولو سلّم أنه مشهور فمعناه: لا يسقط العقوبة في الآخرة. 

وقال بعض الشراح: الصحيح من الحديث قوله: الا يعيذ عاصياً»» وأما قوله: (ولا فاراً 
بدم)ء فلم يثبت. 

ولو ثبت فيحمل عل أنه لا يسقط العقوبةه قيل: : مع جواز أن لا يطعم ولا يسقى ويموت 
جوعاً وعطشاً كيف ينبت يثبت عموم الأمان؟ 

وأجيب: بأن عموم الأمان ثابت؛ إذ الأمان بترك التعرض له. وهذا حاصل له؛ إذ عدم 
الإطعام والإسقاء ليس بتعرض. ‏ " 

فإن قلت: الاستدلال بالآية مشكل؛ لأن ضمير لمَخَله4 [العمران: 97] راجع إلى البيت؛ 
لآنه هو المذكور لا ارام إلا إذا وقع النزاع في الجاني إذا دحل البيت» فيصح التمسك بهاء 
ويثبت الحكم في الحرم لعدم القائل بالفصل. وأما إذا سلم المخصم أن دخعول البيت يفيد الأمان 
دون الخرم كما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي» فالإلزام بالآية متعذر. 

قلنا: صفة الأمن تعم البيت والحرم؛ قال تعلل: َأُوَلَمْ يرا أَنَا جحلا حرماً آينا» 
[العتكبوت: 67]. ولما أخذ الحرم حكم البيت في الأمن صارا بمنزلة شيء واحد» فجاز عود 
الضمير إل البيت متناولاً للحرم؛ ولهذا قال: #إفِيه آيَاتبَيْنَات» [آل عمران: 97]» ولم يقل: ١‏ 
حرمه! مع أنه مقام إبراهيم مخارج البيت. 

ولا يبعد أن يقال المضاف مقدر أي: ومن دخل حرم البيت كان آمناً. 

ويستفاد منه أن من دحل البيث نفسه كان آمناً بالأولى؛ لأن احترام الخرم إنه| هو لأجل 
البيت المحرم. 

ولهذا قال بعض آخر من أصحاب الشافعي: عر ما كن اع 1 
كيلا يؤدي إلى تلويثه» بل يخرج منه ويقتل خارج المسجد. 

ثم إن سلحقه خصوصء وهو فصر العام على بعض ما يتناوله عند الشافعية. 
وأما عند الحنفية: فهو القصر عليه بدليل مستقل لفغلي مقارن. 
واحترز بقوله «مستقل»: عن الصفة والاستثناء المتصل - إذ لا إحراج في المنقطع ‏ وعن 
7 
الشرط والغاية فإن كلا منها غير مستقل؛ إذ مفهوم الصفة يحتاج إلى الموصوف» وكذا الشرط 
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إل المشروط» والاستغناء إلى المستثنى منه؛ والغاية إلى المغيا 
فالصفة توجب قصر العام على ما توجد فيه نحو: «في الؤبل السائمة ذكاة! . 
والا ستثناء يوجب قصر العام على بعض الأفراد. 
والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو: أنت طالق إن دخلت الدار. 
والغاية تورجب قصر المغيا عن البعض الذي جعلت الغاية حداً له نحو: لأَتَجُوا الصييام إلى 


اللّيل» [لبقرة: 187]. 

وبقوله #لفظي»: عن العفلي كقوله تعال: الله حَالِق كل شَيع4 [الرعد: 16» الزمر: 62]» فالله 
خصوص منه كذا قيل. ١‏ 

وقيل: المراه من الشيء هنا المخلوق بتري إضاقة للق إليهء خلا يعاوله» فكييه يكنا 
غصوصاً بالعقل؟ 

والتحقيق: أن الشيء هنا بمعنى المشيء: فلا يتناول واجب الوجود المريد للخلق الوجود 
إظهاراً للكرم والجود. 


وتخصيص الصبي والمجنون من ختطابات الشرع من هذا القبيل» وهو التخصيص بالعقل» 
فإن العقل يحكم بالضرورة أنبم| تخصوصان من خطابات الشرع لعدم التكليف في حقهما. 

وخطابات الشرع إنما هي للمكلفين لا يقال فحينعذ لم يتنا وما النصوص لعدم التكليف»؛ 
لأنا نقول التناول بقطع النظر عن العقل» والعقل يخصصها بالإخراج؛ لأهما لا يفهمان 
مضمون الخطاب. وخطاب ما لا يفهم 3 قبيح؛ لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق» وهو ممنوع. 

وعن الحبى نح قوله تعلل: «#وأوينت ين كل يبو [المل: 3 فإنه لم يشاهد لها كل 
شيء مأنبا؛ | ذلم تؤت السموات والأرض والحن والإنس ونحوها مع شمول الثيء لذلك. 

وبقوله امقارن» : عن الناسخ» فإنه إذا تراخى دليل التتخصيص يكون نسخاًء وهو وإن كان 
مستقلا لكن ليس مخصصاً لكونه متراخياً. 

ثم الخصوص أعم من أن يكون معلوماً أو مجهولاً كالربا أعص من قوله تعالى: : #وأحَل 

ا لب [البقرة: 5] الشامل لكل بيع بقوله تعالى: رركم الرتبا» [البقرة: 275]؟ لأن الربا 
لغة هو الفضل» ومجرد الفضل ليس بحرام. 

أفقيل: ورود البيان يكون نظيراً للخصوص المجهول» وبعد بيان النبي عليه السلام الربا 
بالأشياء الستة يكون نظبراً للخصوص المعلوم. 

وأما إذا قصر العام على بعض أفراده بغير دليل مستقل يكون -مجة بلا شبهة اتفاقا إذا كان 
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المخرج معلوماً. 

ونا اضر يمل ل ب نب يا ديحي ا؟ 

فالصحيح في مذهبنا : أنه لاييقى قطعياً حتى يوز تخصيصه بخبر الواحد كما خص الشجوخ 
والعجائز من قوله تعالى: لفَِدا انَل الأشذهره الوم افوا امرك حيث وبجداثوه» 
[التوبة: 5] بقوله عليه السلام: «لا تقتلرا الشبو والعجائز)! بعد تخصيصه بآية الاستئان» 
وهي: #إوإن حون الخثث كين اسنتجاركك فَأَجِرْهُ4 [التوبة: 6] لكنه لا يسقط الاحتسجاج بالعام 
بعد ما خمص كما روي أن فاطمة رضي الله عنها احدجت على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها 
بعموم قوله تعالى: ليو صريكبة الله في أرلاويكم» [النساء: 11] مع أن الكافر والقاتل خصا منه 
فلم ينكر أحد احتجاجها من الصحابة. 

وعدل أبر بكر في حرمانها إلى الاحتجاح بقوله عليه السلام: #نحن معاشر الأنبباء لا 
نورث ما تركناه صدقة)» رواه الخلفاء الأربعة وابن عرف وابن أبي وقاص والزبير والعباس 
والأزواج الطاهرات التسع رضي الله عنهم. 

هذا ولك أن تقول: إنما خصا منه بقوله عليه السلام: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم 
الكافر» زواه الستئة من حديث أسامة؛ وبقوله عليه السلام: (ليس للقائل من الميراث شيء) 
رواه عبد البر: وصنححه وكل منهم| نخبر واحند فككيف يخص به الجام؟ 

والجواب: أن حرمان الكافر من المبراث خخمص بقوله تعالى: وَل يَجْعل الله لِلْكَافْريمَ 
عَلَى الُْؤِْيينَ ستبيلا» [النساء: 141] عل أنه يمكن أن النبي لله ص آية الميراث وقت التزول 
بإذن من ربه لا برأيه. 

وكآية السرقة فإنها يجتج بها مع أن سرقة.ما دون النصابء والسرقة من غير الحرز مخصوص 
بالجل, ن : : ٍ 

(ويكون» أي العام عامًا (بالمْيعَة وَالمغتى) أي يكون اللفظ يخموعاء والمعنى مستوعبا لكل ما 
يتناوله كرجال» فإنه وضع للجميع؛ وهو يتناول أفراداً متفقة الحدود. 

والمعنى أن الرجال يطلق على أي عدد كان من الثلاثة إلى ما لا خهاية له» كذا في النوضيحة. 
1 لمأجد 


2 وعبارة التوضيح 116-114/1: وهي: 0 وإما عام بمعتاه» وهذا إما أن يتناول 
المجموع كالرهط والقوم؛ وهو في معنى اللتمع أوكل واحد على سبيل الشمول» نحو :من يأتبني فله درهم؛ أو على 
سبيل الندل نحو: من يآتتي أولاً ذله درهم» فالجمع وما في معناه يطلق على الثلاثة فصاعداً. 
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وفي التلويح: يعني أن مفهومه جميع الآحاد سواء كانث ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك" . 

وكذا نساء وإن لم يكن من لفظه مفرد سواء كان جمع قلة أو كثرة معرفاً أو مدكراً. 

(ربالمغتى وَخْدة) أي لا غير بأن يكون اللفظ مفرداً موضوعاً للجمع كقوم ورهطهء فإنه 
يتناول أفراداً بمعناه دون صيغته وميثاه. 

ولذا يثنى ويجمع؛ ويقال: قومان وأقرام» ويوسمّد الضمير العائد إليه فيقال: القرم دشل إلا 
أنه ينناول لجميع أحاده لا لكل واحد من حيث أنه واحد فلو قال: القوم الذي يدل هذا 
الحصن له من النفل كذاء فدخله جماعة كان النفل لمجموعهم» ولو دخله واحجد لم يستحق. 

والحاصل: أن يكون اللفظ مغرداً مستوعباً لكل ما يتناوله. ولا يتصور أن يكون العام عاماً 
بصيخته فقط؛ إِذ لا بد من تعدد المحلى. ' 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في الجمع المنكر كرجال ونساء؟ 

فذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وبعض العراقيين من أصحابنا 
والآخرون إلى أنه عام يحمل على جميع الأفراد عند عدم المانع» وعلى الثلاثة عند وجوده. وهو 
مذهب الجباني» واخختاره المصنف وهو المختار. 

وذهب جمهور الشافعية وبعض أصحابنا من العراقبين إلى أنه ليس بعام. 

وقبل: لا شك في عمومه بمعنى انتظام جمع من المسميات» وإنم| الخلاف في العموم بوصف 
الاستغراق. 

وقد اختلفوا أيضاً في جمع القلةء وهو يتناول العشرة في) دونها إلى الثلاثة» والعامة على أنه 
ليس بعام إذا كان منكرا لكونه ظاهرا في العشرة. 

ومختار فخر الإسلام العمرم مطلقاً. 

ومال إليه صاحب التلويح حيث قال: واعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة 
وجمع.الكثرة» فدل. بظاهره أن التفرقة بينهما إنا هي في جانب الزيادة بمعنى أن جمع القلة 
ختص بالعشرة فيا دونها؛ وجنع الكثرة غير ختصء لا أنه تختص با فوق العشرة؛ وهذا أوفق 


- فقوله: يطلق على الثلاثة فصاعداً أي يصح إطلاق اسم الجمع والقوم والرهط على كل عدد معين» من الثلاثة 
فصاعداً إلى مالا مباية له فإذا أطلقت على عدد معين تدل على جميع أفراد ذلك العدد الممين» فإذا كان له ثلاثة عبيد 
مثلاء أو عشرة عبيد فقال: عبيدي أحرار يعتق جميع العبيد. وليس المراد أنه يحتمل الثلاثة فصاعداً» فإن هذا يناني 
معنى العموم. 

التلريس 116-115/1. 


0 
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الاستعالات: وإن صرح بخلافه كثير من الثقات» انتهى؟. 

ثم أوزان جمع الفلة: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة وجمعا الصحيح المذكر والمؤنث كبا ذكره 
ابن الحاجب» , 

وحصرت ألفاظ العموم في المجموع صيغة أو معنى مطلقاء والفرد معرفاً باللام أو 
الإضافة؛ وأساء الشرط والاستفهام» والموصولء والنكرة في سياق النفي وما يشبهه كالشرط 
والاستفهام والنهي؛ اسباً كانت أو فعلاه والاسم المفرد المعرف بلام الاستغراق؛ والمصدر 
المضافء والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع وغيرهماء والدكرة الموصوفة في الإثبات؛ وهذه 
أقسام اللغوي. 

وأما العرني: فكعموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع. 

وأما العقلي: قكعموم الحكم مذكوراً بعد سؤال عام أو مقروناً به عليهه وكدليل المنطاب 
عند من يقول بعمومهء كذا أجله الشارم”. 

وتفصيله: أن ١من)‏ وما يحتملان العموم. 

إذا قبل في الشرط: من زارني فله درهم» فكل من زاره يستتحق العطاء. 

ولو زاره واحد استحق الدرهم ولو زاره جماعة استحق كل واحد منهم الدرهم مجتمعين 
كانوا حالة المجى أو متفرفين. 

وإذا قبل في الاستفهام: من في هذه الدار» فيقال: زيد وبكر وخالد ويعد من فيها إلى 

وإذا قيل في الخبر: أعط من زارني درهماً يستحق كل من زاره العطاء. 

ويحتملان الخصوص في بعض فواضع الخبر كما إذا قبل: زرت من أكرمني وتريد واحداً 
بعينه . 

فإن التتخصيص والتعميم فيه بحسب إدارة المتكلم. 

ثم الكثير الشائع فيهم| العموم كقوله تعالى 0 ينا الله م4 [الأنعام : 39]. «إرما »وما 

ال 0 53]. 

و«من» يستعمل في ذوات من يعقل لقوله عليه السلام: (من قتل قتيااً فله سلبه» روأه أحمد 


والشبيخان. 
1 التلويح 119/1. 
2 والمراد من الشارح: زيد الدين قاسم بن تطلوبغا الحنفي في خلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 74. 
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كبا وضع (ما) في ذوات ما لا يعقل حتى لو قيل: ما في الدار كان الجواب أن يقال: شاة أو 
فرس» ولا يصح أن يقال: رجل أو امرأة إلا مجازاء وهذا عند بعض أئمة اللخة. 

وقال بعضهم: إنما ا لا يعقل ولصفات من يعقل كقوله تعالى: لؤوالكمَاءِ وَمَا بََاهَا4 
[الشمس: 3]. 7 

وأما تمثيل الرهاوي بقوله تعالى: لالش مَا في السكموات ونا في الأرْضص»! فلا يصح فإن 
اما هنا للتخليب أو مبني على قول الأكثرين أنها تعم العقلاء وغيرهم. 

والمحققون على خلافه وحملوا كلام ابن الزبعري على أنه جدل متعنت. ولذا روي أنه عليه 
السلام قال له: ما أجهلك بلغة قومك مالا لا يعقل إلا أن السبكي قال: هذا شيء لا يعرف. 

وقال العسقلاني: لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية. 

وقد استند العسقلاني إلى ابن عباس قال جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي م كله فقال: يا 
محمد تزعم أن الله أنزل عليك أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ 

قال: نعم. 

فقال: عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى ايو كل هرات اراي ال 
فل طن ارين سنا لهم هنا الْخْيتى أُولَيِك عنهًا مْيحَدون4 [الانبياء: 01101 *وا 
فيرب ١‏ ابن مهم مكلا [الزخرف: 57] إلى قوله: #احتصيمُون4 [الزغرف: 58]» ثم قال حديث 
حسن. 

وأما على بعض الروايات أنه سأله ييه أهذا لكل ماعبد فقال نعم» فلا يكون جدل متعنت. 

وقد أخرجه ابن مردويه والواحدي بلفظ فقال: يا محمد أهذا لآهتنا أو لكل من عبد من 
دون الله؟ 

فقال: لكل من عبد من دون الله. 

فقال: ألست تزعم أن الملاتكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح» وأن عزيراً عبد 
صالح؟ 

قال نعم. / 

قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيراء وقد عبدت الملائكة؟ 

قال: فضج أهل مكة فأنزل الله تعالى: إن اين سبقَت لهم ًا الْحَمْتَّى» [الانياه: 1101 


سورة البقرة: 2284 سورة آل عمران: 109: 129» سورة النساء: 2126 4131 132» سورة النجم: 31) سورة 
اشر 1. 
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قال العسقلاني: حديث حسن. 

لكن قال المحقق ابن الحرام في صحة هذا المروي بعد من جهة الرواية. 

وتوضيحه: أن هذه الزيادة منكرة فإن كلاً من الشرع والعقل قاض بأن الله لا يعذب أحد 
بجريمة صادرة من غير لم يدع إليهاء لاراضي بهاء فكيف يصرح النبي له بها ينافيه» فمثل هذا 
ل(يعد) أ من الانقطاع الباطن الموجب للرد. 

وإذا قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاماً وجارية أو غلامين لم 
تعتق؛ لأن الشرط أن يكون جميع ما في البطن غلاماً بناء على كون (ما) عامة. 

فإن قلت: على هذا يفهم من قوله تعالى: لفَافْرووا مَا تسر [الزمل: 20] وجوب قراءة 
جميع ما تيسر وليس كذلك؟ 

قلنا: بناء ل المراد ما تيسر بصفغة الاتفراد؛ لأنه عند الاجتماع 
ينقلب متعسراً. 

واما؛ يجيء بمعنى «من» كما في وله تعالى: #والسكماء رَمَا بَتَاهَاُ [الشس: 5]» أي ومن 
بناها مجازاً؛ وإليه أشار صاحب التسهيل بقوله: واما» في الغالب لِمَا لا يعقل» والغلبة علامة 
الحقيقة. 

وال بعض المفسرين: أوثرت كلمة اما4 على «من» لإرادة معنى الوصفية فكأنه قيل: 
والمخالق والقادر العظيم الذي بناها. 

وكذا «من) يجيء بمعنى «ما» كا في قوله تعالل: لأقَوئْهُم من يَشثي على بَطُنو»[النور: 45]. 

ويدخل (ما) في صفات من يعقل كاستعاله في ذوات ما لا يعقل» تقول: ما زيد؟ فيقال في 
جوابه: الكريم أو العالم أو غيرهما من الصفات. 

وظاهر عبارة ابن الملك أنها حقيقة”. 

وقال بعض الشراح: أنه مجاز. 

وقيل: هي للسؤال عن الجنس والوصفء ولذا وقع بين فرعون اللعين وبين موسى عليه 
السلام ما وقع؛ فإن فرعون لجهله بالله واعتقاده أن لا موجود مستقااً إلا الأجسام لما سمع 
موسى عليه السلام يقول: أنا رسول رب العالمين سأله بما؛ عن الجنس فقال: «وما رب 
العالمين) كأنه قال: أي أجناس الأجسام هو موسى عليه السلام لما كان عالا بالله تعالى أجاب 


1 ساقط فيم. 
2 شرح للثار لابن ملك ص 317. 
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عن الوصف تنبيهاً على النظر المؤدي إلى العلم بالحقيقة الممتازة عن حقائق الممكنات؛ فلم 
م يطابق الجواب |! لسؤال على زعمه» وإن كان في غاية الصحة عجب من حوله من الجهلة» 
فقال لحم: ألا تستمعون ثم استهزأ بى فقال: «إنا وت كم للدي أزميل إليكم تمجثون» 
[الشعراء: 0127 وما رآهم موسى لا يفطنون لا نبههم عليه في المرتين: لقال رم الْمشرق 
َالْحثْرٍب وما تنما إن كنم تَحقلُوَ) [الشيراء: 28]. 

واكل) للإحاطة على سبيل الأفراد. 
والمعنى: أن كلمة «كل» عامة بمعناها دون صيغتهاء يعني يراد كل واحد من أفراد النكرة 
التي أضيفت إليها #كل؛» كأنه ليس معه غيره» فيتناول كل فرد على الأصالة» ولا يقع خاصة 
فلا يقال: كل رجلء؛ ويراد به واحد بعينه. وهي تصصحب الأسماءم لأنها لازمة الإضافة» 
والمضاف إليه إنما يكون اسرأه فتعم الأسماء. ذا إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق تحم 
الأفراد. ويحنث بتزوج كل امرأة» ولا تعم الآفعال حتى لا يقع الطلاق في المرة الثانية على امرأة 
واحدة. 
والمعنى لو تزوج امرأة فحنث فيها بمجرد العقد فعقد عليها ثانياً لايقع الطلاق عليها ثانياً 
لانحلال اليمين في حقها بالمرة الأول. 

فإن دخلت كلمة اكل» على التكرات مع قطع النظر عن غيره» وهذا معنى الكل الأفرادي 
حتى لو قال لرجلين لكل واحد منهها علي ألف لزمه آلف لكل منهما لزوماً لايشاركه صاحبه فيه 
بخلاف ما لو قال هما: لك عل ألف .حيث يجب عليه ألف واحدة؛ فيكون لكل منهما شطرها. 

وإن دخملت كلمة «كل» على المعرفة أوجبت عموم أجزائه نحو: اشتريت كل العبد؛ وهذا 
معنى الكل المجموعي حتى فرقوا بين قولهم: كل رمان مأكول؛ وكل الرمان مأكرل بصدق 
الأول؛ لآن جميع أفراده مأكول؛ وبكذب الثاني؛ إذ قشره غير مأكول مع أنه من أجزائه. 

ولهذا قال في الجامع الكبير لو قال: أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث؛ ولو قال: كل 
التطليقة يقع واحدة. 

وإذا وصلث كلمة «كل» بكلمة (ما» أوجبت عموم الأفعال؛ لأن كل لازم الإضافة 
والفعل لا يقع مضافاً إليه» فيد ل (ما) المصدرية ليصح أن يكون مضافاً إليه» ويكون المصدر 

بمعلى الوقت. 
فمعنى قولنا: كل| تزوجت انان ال ١‏ ارد مطو اويل لاوطا 
فب فتطلق كل من عقد عليهاء ولو كرر العقد عليها إلى انقضاء الثلث؛ ثم:عقد عليها بعد 
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زوج آحر؛ لأن اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه. 

وفي زواية المنتقي عن أبي يوسف: هذا إذا كانت المرأة متعيئة فلو أَبْهم وقال: كلم) تزوجت 
أمرأة فهي طالق» فتزوج امرأة طلقت؛ فإن تزوجها ثانياً م تطلن. 

وهذا إذا دلت «كلم|؛ على نفس التزوج. 

وأما إذا لم تدخل عليه كقوله: كلما دخلت الدار فأنت طالق» فالتكرار ينتهي بانتهاء الثلاث 
حتى إذا تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر وعادت إليه» فوجد الشرط في الملك الثاني لم تطلق 


ويثبت عموم الأسراء في كلما ضمناًكم| يثبت عموم الأفعال ضمناً في كل من ضرورة عموم 
اللأساء قصداً. 


والمعنى: أنه يغبت عموم الأسياء في عموم الأفعال ضمناً كما يثبت عموم الأفعال في ضمن 
عموم الأسراء المستفاد من كل المجردة عن إضافتها إلى اما) ضرورة افتقار الأفعال إلى الأسماء؛ 
وعدم نحلو الأسباء عن الأفعال. 

والحاصل: أن عموم الأفعال في «كلم)؛ قصديء وعمرم الأسماء ضمني؛ ولي كل بالعكس. 

وكلمة «الجميع» توجب عموم الاجتاع أي إحاطة الأفراد على سبيل الاجتماع دون 
الانفراد. وهذه ببخلاف كلمة «كل»» فإنبا توجب الإحاطة على سبيل الانفراد كا قدمنا. 

وكلمة امن» توجب العمؤم مطلقاً من غير تعرض للإحاطة والاجتماع والانفراد حتى إذا 
قال: جميع من دنعل هذا المحصن أولاً فله من النفل كذاء فدسعل عشرة معاً أن لهم نفلاً واحداً 
بينهم جميعا ويكونون مشتركين فيه» ويصير النفل واجباً لأول جماعة تدخل؛ لأن كلمة «جميع) 
توجب العموم بصيغة الاجتماع» فصار مجموع السابئين بالدخول على غيرهم كشخص وأحد 
في أهم أول مكان لهم نفل واحد بينهم جميغاًء فإن دخلوه فرادى كان النفل للأول؛ لأن الجميع 
يحتمل أن يستعار بمعنى الكل ؛ لأن كلا منهم| للإحاطة والشمول» فيعمل بمعنى الكل عند تعذر 
العمل بحقيقته فلم استحقه الجماعة بالدخول أول فال واحد أولى؛ لأن الجلادة فيه أجل . 

وفي كلمة «كل؟ بأن قال: كل من دخل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة 
معاً يجب لكل رجل منهم النفل التام؛ لأنها للإحاطة على سبيل الأفراد» فاعتبر كل واحد من 
الداخلين كأنه ليس معه غيره» وهو أول في نحق من تخلف عن الناس ولم يدخل» فلو دخل 
عشرة فرادي كان النفل للأول خاصة؛ لأنه الأول من كل وجه؛ فسقطت الإحاطة عن كلمة 
كل؛ لأنها تحدمل الخصوص. 
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وفي كلمة «من) بأن قال: من دخل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذا فدخل عشرة معاً 
يبطل النفل؛ لأن الأول اسم تفرد سابق» فل| قرن بامن» سقط عموم «من)؛ لأن لفظ الأول 
محكم للفرد السابق» فحمل المحثمل ‏ وهو امن» ‏ على المحكم ‏ وهو أول ‏ فلم يجب النفل 
إلا لواحد متقدم ول يوجد فيبطل. 

فلو أن العشرة دخلت اصن فرادى كان التفل للأول منهم خاصة؛ لأنه الأول من كل 
وجه. فتوفرت فيه معلى لمن والأول. 

أما الأول فهو كم فيه. 

وأما امن» فيحتمل المخصوصء وينصرف إلبه بالقرينة» وقد وجدت؛ وهي إرادة التشجيع. 

(والدكرة في مزضع التفي تَحم) والعموم تكون: 

تارة على سبيل الوجوب, وذلك إذا دخل النفي عليهاء وتضمن «من) الاستغراقية نحو: 
لارجل في الدار» فإنه لنفي الجنس. 

وتارة على سبيل الجواز» وذلك إذا لم يتضمن «من» الاستغراقية» ويكون لنفي واحد من 
5 

وهذا القسم تارة يعم كقوله تعالى: «لأبَئء” فيو ولا خثلة ولا شفَاعة) [البقرة: 254] فيمن 
قرأ بالرفع» فإنه عام. 

وتارة لايعم كقولك: ما رأيت رجلاً بل رجلين. 

وتوضيحه: أن من ألفاظ العام النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بأن ينسحب عليها 
حكم النفي فيلزمها العموم ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد إلا أن 
ذلك قد يكون نصاباً بأن تكون الدكرة مع امن» ظاهرة أو مقدرة كا في: ما من رجل أو لا 
رجل في الدار» وقد لا يكون بأن تحتمل نفي الجنس ونفي الواحدة نحو: لا رجل قائل فإنها 
تحتمل نفي الجنس ونفي الواحدة. 

وعلى هذا ينبغي أن يقيد كلامهم بكون النفي للجنس. 

وهذا تبين أن من قرأ بالنصب في الكلمات الثلاثة في الآية السابقة فإن العموم يكون على 
سبيل الوجوب. 

هذا قال صاحب الكشاف: أن قوله تعالى: الا ريب فِيو) [لبقرة: 2] بالفتس» وهو القراءة 
المشهورة يوجب الاستغراق؛ وبالرفع وهي قراءة أبي الشعياء. 

ثم الدليل على عموم النكرة المنفية الإجماع على أن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. وإنما 
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١‏ صبح ذلك إذا كان تفي التكرة للعموم إذ لا يستقيم ذلك مالم يكن صدر الكلام نفياً لكل 


معبود بحق؛ والله اسم للمعبود بالحق. 
فإن قلت لا فسرت الإله بالمعبود باحق لزم استثناء البيء من نفسه؛ لأن الله اسم للمعبود 
با حق على ما صرحوا به؟ 


قلت: معنى أنه اسم علم للمعبود بالحق الموجود الباري العالم الذي هو فرد خاض من 
. مفهوم الإله لا أنه اسم لذلك المفهوم الكل كالاله. 

ثم لا يخفى أن المستثنى هنا بدل من اسم لا على المحل» والكبر محذوف أي لا إله موجود إلا 
الله 

فإن قلت: هل قدرت نفي الإمكان ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس. 

قلت؛ لأن هذا رد لخطأ لمش ركين في اعتقاد تعدد الآلحة في الوجود؛ ولأن القرينة وهي نفي 
الجنس - إنها تدل على الوجود دون الإمكان؛ ولأن التوحيد هو إثبات وجوده ونفي إله غيره 
لا بيان إمكانه وعدم إمكان غيره؛ ولا يوز أن يكون الاستشاء مفرغاً واقعاً من موقع الخبر؛ 
لأن المعنى على نفي الوجود عن آلهة سوى الله تعالى لا على نفي مغايرة الله لكل إله. 

ثم تخص النكرة في الإثبات؛ لان الدكرة تدل على فرد ول تقترن بها ما يوجب العموم. 

ولا يخفى أن الدكرة المستخرقة باقتضاء المقام كقوله تعالى: #عَلِمت تَفْس» [التكرير: 214 
الانفطار؛ 5]» وقولمم: لمرة خير من جرادة» في موضع الإثبات مع أنها تعم. 

وعند الشافعي تعم الدكرة متمسكاً بقوله تعالى: نما قلا شيع إذا دناه أن تقول لَه كن 
يكن [النحل: 40]. فإن الشيء مثبت شامل لجميع الأشياء لشمول قدرة الله تعالى جميعها. 
- وجوابه: أن «إن!) في قوة النفي والإثبات» معناه ليس قولنا لشيء إذا أردنا إيجاده إلا قولنا 
حتى قال الشافعي بعموم الرقبة المذكورة في كفارة الفلهار في قوله تعالى: مامْتَحْرِير ركبَة» 
[النساء: 92: القصص 3] شمصت منها الزمنة والمجنونة والعمياء والمدبرة بالإجاع. ولولا أنبا عامة 
لما خخصتء فتخص الكافرة منه بالقياس على كفارة القثل. 

قلنا: إن أردت من العموم أنبا صالحة عن سبيل البدل؛ فلا نزاع فيه» وإن أردت التناول على 
سبيل الاجتماع فهو فاسد؛ إذ لو كان كذلك لزم أن لا يخرج من العهدة إلا بإعتاق كل الرقاب. 

وأما عدم جواز الزمنة ونحوها فليس باعتبار التخصيصء بل باعتبار أن الرقبة اسم للبنية 
الكاملة ى] خخلقها الله تعالى كذا في الصحاح فلم يتناول الزمنة. 

وأما عدم جواز المدبر فلأن الملك فيها ناقص. 
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وأعترض على مذهبنا الإمام الغزالي بأن اسم الرقبة يطلق على المعيبة كإطلاقه على السليمة» 
ولو كان اسم الرقبة للمعيبة مجازاً لكان د تسميتنا آدمياً مجازً» وبأء نهم أجازوا مقطوع اليد في 
عقر دو عدوا الأخرسء ردت رجز اشلاض موعن لدعا درقين. 

وأجيب عن الأول: ليس مرادهم من ذلك أنها حقيقة في الكامل مجاز في القاصرء بل عي 
حقيقة فيهم) إلا أن تناوله الكامل مقتصر عليه من جهة أن المطلق ينصرف إلى الكامل مجازاً. 

وعن الثاني: إن فاثت جنس المنفعة وهو البطش معدوم من وجهه. فلا يتناوله المطلق» 
ومقطوع اليد ليس بفائت جنس المنفعة لوجود إحداهما حتى لو قطعتا لا يجوز لفوات جنس 
البطش بالكلية بخلاف الأخرس» فإنه فائت جنس المنفعة» وهو التكلم؛ فلا بندرج تحت 
المطلق. 

قيل: وال حق أن النزاع بيننا وبين الشافعي لفظي: فإغهم لا يريدون بالعموم شمول الحكم لكل 
فرد حتى يجب في مثل: أعط الدرهم فقيراً صرفه إلى كل فقير» وفي مثل أن تذبحوا بقرة ذبح كل 
بقرة وفي مثل: فتحرير رقبة تحرير كل رقبة بل المراد الصرف إلى فقير أي فقير كان» وذهب بقرة 
أي بقرة كانت وتخرير رقبة أي رقبة كانت» فإن سمي مثل هذا عاماً فعا وإلا فلا على أنيم 
جعلوا من دخل هذا الحصن أولاً فله كذا عامّاً مع أنه من هذا القبيل» فإن جعل مستغرقاً فكل 
نكرة كذلك؛ وإلا فلا جهة للعموم. 

ويمكن أن يقال: إنه ليس منه» فإن فيه أمراً زائدأه وهو معنى الشرط؛ وبه يقضي بعموم 
الدكرة كغيره من مقتضيات العموم ببخلاف المجرد عر يقتضيه والكلام فيه . 

وإذا وصفت النكرة في موضع الإثيات بصفة عامة تعم كقوله : «والله لا أكلم أحداً إلا رجلا 
كوفي» فإن له أن يتكلم بجميع رجال الكوفة ولا يحنث» وإن كان نكرة في الإثبات باعتبار أن 
الاستثناء من النفي إثبات لكنها عمث بعموم وصفها. فإن رجلا خاص؛ لأنه ذكر من بين آدم 
جاوز حد البلوغ؛ وهو العام مفهومه ذات ثبت ها العلم» فشمل الإنس وان والملائكة» فهي 
عامة بالنسبة إلى الموصوف» وهو نخاص بالنسبة إليها. 

ولو قال إلا رجلاً بدون الصفة فله أن يتكلم راحداً سواء كان من الكوفة أو غيرها حتى لو 
1 وماقاله بعض الشارحين سمى الشافمي المطلق عاها ع اصطلا لمنطلقيين: فظن علرازنا أنه غذا أراد به اصطلاح 

الأصوليين وشنعوا عليه» فلا يخفى ضعفه وجه الضعف أن الشافعي رحمه الله تعالل ليس من شأنه أن يخلط 

أضطلاحا باصطلاح؛ وعلم المنطق كان في زمته لم يتداوله الناس؛ وليس عند المناطقة ما يسمى عامّأ ويطلقون لفظ 

العام عليه بل إنما عندهم كل والجنس. 
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وكقوله: وال لا أقربكما إلا يوماً أقربكا فيه فإنه لا يصير مولي لأن المستثتى يوم وقع فيه 
القربان» فيمكنه القربان في كل يوم من غير شيء يلزمه؛ فلا يتحقق معنى الإيلاء» فلا يصدق 
عليه اسم امو لأن امول هو الذي لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمه؛ وهو يشق عليه. 

ولو قال إلا يوما بدون الصفة يصير موليا بعد القربان مرة واحدة بعد غروب الشمس من 
ذلك اليوم. 

وقيد الصفة بكوم عامة؛ لأتها لو كانت نخاصة كما إذا قال: والله لا أضرب إلا رجلا 
ولدني لا تعم. 

ثم اعلم أن هذا الأصل أكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام» وإلا فالدكرة قد تعم بدون 
الصفة ى) في قولنا: اتمرة مير من كثيرة». 

وقد تختص بالصفة كما إذا قال: والله لأتروجن امرأة كوفبة بر بتزوج أمرأة واحدة مثل 
قولك: لقيت رجلا عالماء ولكون النكرة تعم بالصفة العامة. 

قال عل]ؤنا: إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معاً أو متفرقاً أنهم يعتقون عليه. 

وإن قال: أي عبيدي ضريته» فهو حرء فضرب المخاطب اللجميع مرتبين عتق الأول لعدم 
المزاحم؛ أو دفعة عثق واحد منهم» وخير المولى في تعيبنه وكالوصف العام في إفادة العموم إذا 
دخلت لام المعرفة فيا لايجتمل التعريف بمعنى العهد وجب عموم الجنس وهو مختار ضاحب 
التقويم وفشر الإسلام؛ فإذا حلف لا يتزوج النساء حنث بتزوج امرأة واحدة؛ لأن عدم المخل 
في قوله تعالى : «الايح للك اتا [الأحراب 52 ]» لايختص بالجمع» بل يتناول واحداً. 

فعلم أن عمومه عموم الجنس لا عموم الاستغراق. 

وفي التوضيح: قال مشايخنا: هذا الجمع أي المحلى باللام مجاز عن الجئس'. 

قال صاحب التلويح: الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس» وهذا ما ذكره أثمة العربية في 
مثل: فلان يركب الخيل» ويلبس الثياب البيضء أله للجنس» للقطع بأنه ليس القصد إلى عهد 
أو استغراق”. 

ثم هذا الحنس بمنزلة التكرة يمخص في الإثبات» ى) إذا حلف يركب الخيل صل البى 
بركوب واحدء ويعم في النفي مثل: لا تحل لك النساء أي واحذة منهن؛ فقوله تعالى: إِنمَا 
الصّدقَات للْفشراءٍ) [التوبة: 60]» يكون معناه: أن جنس الصدقة لجنس الفقير» فيجوز الصرف 
1 التتقيح مع التوضيح 124-123/1. 
2 التلويح 123/1, 


2 
ام لامع لدع كوم ةما أمروء العم وم 


إلى واحدء وذلك لأن الاستغراق ليس بمستقيم؛ إذ يصير المعنى: أن كل صدقة لكل ففير. 

لا يقال: بل المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء؛ ومقابلة الجمع بالجمع يقنضي انقسام 
لآحاد بالآحاد» لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع؛ لأنا نقول: لو سلم 
أيضاً أن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصل. وهو: جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد» 
نتهى !. 

وكذا فلو حلف لا يتزوج النساءء ولا يشتري العبيد» أو لا بكلم الناس يحنث بالواحد؛ لأن 
سم الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع» حتى أنه حين لم يكن من جنس الرجال غير آدم 
عليه السلام؛ كانت حقيقة الجنس متحققة» ول يتغير بكثرة أفراده» والواحد هو المثيقن فيعمل 
به عند الإطلاق؛ وعدم الاستغراق» إلا أن ينوي العموم» فحيقذ لا يحنث قطء ويصدق ديانة 


وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» واليمين ينعقد؛ لأن تزوج جميع النساء متصور. 

وعن بعضهم: أنه لا يصدق قضاء؛ لأنه نوى حفيقة لا تثبت إلا بالئية» فصار كأنه نوى 
الجانة. 

وإن المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد» مثل: الرجل خير من 
المرأة» وقد يكون حصة معيئة منها واحداً كان أو أكثر مثل: جائني رجل فقال الرجل كذاء وقد 
يكون حصة غير معيئة منهاء لكن باعتبار عهديتها في الذهن مثل: أدخل السوق» وقد يكون جميع 
أفرادها مثل: إن الأنمتان لَنِي شر [العصر: 2] واللام بالإجماع للتعريف. كذا في التلويح”. 

لكن صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالتكرة. 

فإن فبل: يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة. 

قلنا: وكذلك يعتير في تعريف ال ماهية حضورها في الذهن والإشارة إليهاء ليتميز عن اسم 
الجنس النكرة» مثل: رجع رجعي ورجع الرجعي”. 

ثم التكرة إذا عبدت معرفة كانت الثانية عبن الأولى» كقوله تعالى: #إكَما أَرْسَلْنًا إِلَى فرعَون 
رتنشرلة فَحصَى فرتعو اليسثول» [الزمل: 16-15], 

وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى كاليسرين في قوله تعالى: ظفَإِن مع الْْر يئر 


التلويح 124-123/1. 
التلويح 123/1. 
التلويح 121/1. 
التلويح 122/1. 


امسر افحخ اذنا احها 
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نمم الْشئر يشر [العرح: 16-5 

والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى كالعسرين فيه. 

وإلى هذا المعنى قال ابن عباس رابن مسعود في هذه الآية: «لن يغلب عسر يسرين». 

وقيل: يرفعه. 

ففي التلويح: وروق عن النبي عليه السلام أنه خرج إلى أصحابه ذات يوم فرحا مستبشراً . 
وهو يضحك» ويفول: الن يغلب.عسر يسرين»» انتهى '. 

وهذا مبني على أن لا تكون. الحملة الثانية تأكيداً للأولل» وحيتئذ يكون التتكبر في ير 
للتفخيم» وتعريف العسر للعهد أي العسر الذي أنتم عليه أو للجنس الذي يعرفه كل أحد. 
فيكون اليسر الثاني مغايراً للأول بخلاف العسر. 

وإذا أعيدت المعرفة نكرة كانت الثانية غير الأولى. 

وكاو اراك بادا ك واوا ناحو قرا اا لد لكر اراي 
عدم المغايرة كقوله تعال: : وهر اللي في ما إل وي الأرضص إلُّ4 [ارء خرف: 84]. 

وقد تعاد لدكرة معرفة مع المغيرة كقوله تعالل : «ونهذا يتاب أَيْر رَلْنَاهُ مارك © [الأنعام: 2 إلى 
قوله تعالى: أن م ثلا نما نل الكتاب' حَلّى طَائفتين ون مَل الأنعام: 156], 

وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى : «وأئن َلَْا لبك الْكتاب: بالْحَق سدق يما 
ين يديه ون اكاب 4 [للائدة: 48]. 

وقد تعاد لمعرفة تكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالل 0 ا إلوِكُمْإِلَدواجد» الكهف: 110]. 

والمقدار الذي يصح انتهاء التتخصيص إليه نوعان: 

أحدهما: الواحد فيها هو فرد بصيغته” كالطائفة و(ما؛ وامن) واسم الجدس المعرف باللام 
أو فيما هو ملحق بالعام الذي صيغته فرد كالمرأة والنساءِ والرجال وغي رهما من الجموع المعرفة 
باللام الملحقة باسم لجنس المفرد. 

يعني أنه اسم للواحد فا فوقه كما فسره ابن عباس؛ لأله اسم لقطعة من الشيء واحداً كان 
أو أكثر. 

وقيل؛ لأنه مفرد انضمت إليه علامة الجماعة ‏ أعني القاء. فروعي المعنيان. 

وفي الكشاف: الطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون خلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة» وهي صفة 


1 التلويح 133/1. 
2 أي ذلك في العام الذي يطلق على الواحد وما فرقه. 
114 
كام لاماع 303538690 أ/. أمقدالااع035] 


غالبة كأنها الجراعة الحافة حول الشيء؛ انتهى '. 

والمقصود هنا أها لببست للمجمع كالرهط بل بمنزلة المفرد. 

وثانيه!: الثلاثة في العام الذي يكون جمعاً صبغة ومعنى كرجال وعبيد أو معنى لا صيغة 
كقوم ورهطء فإنه يجوز تخصيصه إلى أن يبقى الثلاثة؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجاع أهل اللغة؛ 
لأنهم أجمعرا على أن الألفاظ ثلاثة أقسام: آحاد ومثنى وجمع؛ ولكل واحد منها صيغة على 
حدة» وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء حتى لو حلف لا يتزوج النساء لاايحنث بتزوج امرأتين. 

وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك: أقل الجمع اثنان لقوله تعالى: #إهذان خَصْمَانٍ 
أخحْتَصَحُوا» [الحج: 19]. 

وجوابه أن يقال: المراد طائفتان خصمان. 

قال ابن الحاجب: موضع اللخلاف مثل رجال ومسلمين وضائر الغيبة؛ والخطاب لا في 
لفظ جماعة ولا في نحن فعلنا ولا في نحو ققد صَعَّت فُلُوبُكُمَا) [التحرم: 4]» فإنه محل وفاق. 

وفي التلويح: واستمسكوا بقوله تعالى: لقَقَدْ صَغَت فُلُوبَكمَا4 [التحرم: 4] أي قَلْبَاكُما؛ إذ 
ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفهة. 

والجواب عنه: أن إطلاق الجمع على الاثنين مجاز» بطريق إطلاق اسم الكل على البعضء أو 
تشبيه الواحد بالكثير في العظم والخطرء كها بطلق المبمع على الواحد تعظياً في مثل قولك تعالى: 
إرإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر: 9] مع الاتفاق على أن الجمع لا يطلق على الواحد حقيقة» وإنما 
كثر مثل هذا الممجاز أعني ذكر العضو الذي لا يكون في الشخص إلا واحداً بلفظ الجمع عند 
الإضافة إلى الاثنين» مثل: قلوبها وأنفسهما ورؤوسهم] ونحو ذلك احترازاً عن استثقال التمع 
بين التثنيتين» مع وضوح أن المراد بمثل هذا لجمع الاثنان» وقد يجاب بأن المراد بالقلوب الميول 
والدواعي المختلفة» ى) يقال لمن مال قلبه إلى جهتين أر تردد بينهم|: إنه ذو قلبين» انتهى”. 

وأما وله عليه السلام: «الاثنان ف) فوقهه) جاعة)؟ فميحمول على المواريث؛ فلا يصح 


الكشاف ص 718. 
التلويح 116/1. 
التلويح 118/1. 
روأه ابن ماجه في باب الاثنين جماعة» أعبرنا هشام بن عمار عن الربيع أبن بدر بن عليلة عن أبيه عن جده عمرو بن 
جراد عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله يله : «الاثنان فيا فوفهها جماعة»»؛ انتهى. ورواه الحاكم 
والبيهقي» والعقبلي وأخرجه البيهفي عن أنس» وأخرجه الدارقطني؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله 
ورواهابن عدي من حديث الحكم بن عمئن» ركلها ضعيفة. (انظر: نصب الراية 198/2). 
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الس ارج كنا اح 


تمسكهم بهذا الحديث على إطلاق ما ادعوا فإن للبنتين الثلئين ىا للبنات. ثبت هذا الحكم 
بقوله تعالى: اَن كَالَتا تين فَلْمَا الُلَانِ4 [الساء: 176]. وثبت بدلالة قوله نعالى: ظفَإِنْ 
كر نساء قوق ث4 [اللساء: 11] الآية أن ليس لما فوق الأشنين أكثر من الثلثين» فعرفنا أن 
للأختين حكم الجمع في الأخعرات» ولا كان للأخحتين الثلثان مع أن قرابتهم) قرابة مجاورة» فلان 
يكون للبنتين الثائان مع أن قرابته! قرابة جزتية كان أولى. 

وفي التلويح: أنبم تمسكوا بقوله تعالى: ظفَإِنْ كان لَهُ إحَْة4 [الساء: 11]» والمراد اثنان 
فصاعداً؛ لأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس كالثلاثة والأربعة» وكذا كل جمع في المواريث 
والوصاياء حتى أن في المبراث للأختين الثلثين كما للأخوات» وفي الوصية للاثنين ما أوصى 
لأقرباء فلان*. 

وذلك قد ثبت باتفاق من الصحابة» كما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» قال لعثمان 
رضي الله تعالى عنه حين رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين: قال تعالى: مَإِنَ كان لَهُ 
إِخوة فلأت المتدّس» [النساء: 11] وليس الأخوان إخوة في لسان قومك؟ 

فقال عثمان: نعم لكن لا استجيز أن أخالفهم فيها رأواء وروي لا أستطيع أن أنقض أمراً 
كان قبل وتوارثه الناس» انتهى”. 

والحاصل: أن لا نزاع في أن أقل الجمع فيه اثنان» لكن لا باعتبار أن صيغة المع موضوعة 
للاثنتين فصاعداً بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين فيها حكم الجباعة» أو مول على 
الوصايا كما إذا أوصى بثوب على إخوة زيد وكان له أخوان فهو لما بالإجماع؛ لأن الإرث 
فرض» والوصية نافلة» وهما بعد الموت؛ فكانت الوصية تبعاً للإرث كما كانت النوافل تبعاً 
للفرائتضء أو على سنة تقدم الإمام؛ لأن الإمام يتقدم على الاثننين كما يتقدم على الثلاثة الإحراز 
فضيلة الماعة. 

وإنها حمل على ما ذكر؛ لأنه عليه السلام مبعوث لتعليم الأحكام لا لبيان اللغات. والتقدم 
سنة كون المصلين جماعة لا سنة كون المقتدين جماعة بخلاف الجمعة حيث شرطنا لصحة أدائها 
ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: #فَاسئمَوا إِلَى ذِكْرٍ اللو» [لجسعة: 9] فلا بد من الذاكر» 
وهو الخطيب وثلاثة سواه لقوله؛ #قَا سحا [الجمعة: 9]. 

وحاصل الفرق: إنم| شرطا لصحة الجمعة ثلاثة سوى الإمام لثلا يلزم صرف وأو الجمع من 


1 التلويح 116/1. 
2 التلويم 118/1. 
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قوله تعالل: مأفَاسْموا [لجمعة: 9] عن حقيقتها بخبر الواحد» وهو غير جائز عندناء أو محمول 
على اجنماع الرفقة في السفر بعد قوة الإسلام لنهيه عليه السلام في ابتداء الإسلام عن سفر 
الواحد والاثنين خشية على المسلمين من غلبة المشركين بقوله عليه السلام: «الواحد شبطان 
والاثنين شيطانان» والثلاثة ركب أ» ثم رخص في ذلك بعد ظهور الإسلام وغلبة أهله. 

هذا واختلفوا فيا إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعاله عليه السلام بلفظ ظاهره العموم» 
مثل: انّهى عن ببع الغّرر2 و«قضى بالشفعة للجار» هل يكون عاما أم لا 

فذهب بعضهم إلى عمومه”. 

والأكثرون إلى أنه لا يعم”. 

ورده صاحب التوضيح بأن قوله: «قضى بالشفعة بالجار» ليس حكاية الفعل» بل هو نقل 
الحديث بالمعنى» ولو سلم فلفظ الجار عام”. 
[المشترك]) 

(وَالْمُشمرَك) أي المشترك فيه؛ لأن المفهومات مشتركة؛ والصيغة مشترك فيهاء (وَهُوَ) أي القسم 
الثالث (م0 أي هو لفظ (ُاوَل أَفْرَاد) أراد منها فردين فصاعداً ليتناول القرءء فإنه مشترك بين 
المعنيين حيث يتناول التيض والطهر (مُحَلِفَةَالْحْدُودِ) أي اختلافاً لا يمكن معه اجتماعها. 

واحترز بها عن العام (الْبدّل) أي على سبيل البدل بأن يكون موضوعاً هذا مرة؛ ولذاك مرة 
أخرف. وهو تفسير للتناول عند البعض» وعند البعض احتزاز به عن الشيىء فإنه يتناول أفراداً 


1 للم أجد. 

2 000 ا(لا تبع ما ليس عندك)» ورواه الأربعة وحسنه 

الترمذي. (أنظر: نصب الراية 9/4). 

لأن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة أنه لا ينقل الحموم إلا بعد علمه بتحقانه. 

لأن الاحتجاج إن هر بالمحكي لا الحكاية» والعموم إنم) هو ني المكابة لا المحكي» ضرورة أن الواقع لا يكون إلا 

5 تهام نص التنقيح والتوضيح 144-143/1: وأما نحو: «قضى بالشفعة للجار» فليس من هذا القبيل؛ وهو عام لأنه 
ثقل الحديث بالمعنى» ولأن الجبار عام. 
جواب إشكال هو أن يقال: حكاية الفعل ما لم تعم فها روي أنه عليه السلام قضى بالشفعة للجار لا يدل على ثبوت 
الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا. 
فأجاب بأن هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعنى» فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام 
الشفعة ثابتة للجارء ولئن سلمنا أنه حكاية الفعل لكن الجار عام؛ لأن اللام لاستغراق الجنس» لعدم المعهود» 
فصار كأنه قال: قضى عليه السلام بالشفعة لكل جار. 


5 5 
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ل ل 
في الخارج» واقتصر عليه ابن الملك؟. 

ثم له أعتباران: اعتبار من حيث الموجودية» واعتبار من حيث اختلاف الأفراد. 

فبالاعتبار الأأول: مشترك معنوي» وهو ختار فخر الإسلام. 

وبالاعتبار الثاني: مشترك لفظي كالقرء» وهو مختار صاحب التقويم. 

(رَحْكْمُه) أي محكم المشترك (اللَملُ فب أي في صيغته وسياقه. 

والمعنى: أي حكمه التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم مع وجوب اعتقاد حقية المراد 
منه» فإن التوقف في النصوص من غير قبول واعتقاد كفر حتى يقوم دليل مرجح لأحدهما 
أشرط التأمل (لموْجْح بض وجوهه) أي طرق معناء (للعمَلٍ ه) أي لأجل العمل بالمشترك. 

كما تؤمل لف القرء» فوحجد أصل التركيب دالا على الجمع» يقال: قرأت الشيء أي جعته. 
وعل الانتقال أيضاء يقال: قرأ الدجم إذا التقل» وكلاهما موجود في الحيض؛ لأنه هو الدم 
المجتمع في الرحم ومنتقل من الطهر إلى الحيض؛ لأنه هو الأصل» والحيض عارض» فحمل 
على المبيض لا على الطهر؛ لأن الاجتماع إنا يكون في الأول لا في الثاني”» وكذا الانتقال لا 
يتصور في الطهر. 

والأولى أن يستدل على كون القرء للحبض بقوله تعلل: «#واللأئي يَكسئن ون الْمَحِبض» 
[الطلاق: 4]؛ لأنه تعرص عند ذكر الخلف لليأس عن الحيضس دون الطهر, فعلم أن المراد في 
الأصل هو الحيض بقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام إقرائك» كا رواه أحمد وابن ماجه 
من عائشة؛ وبقوله عليه السلام: لطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» كما رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي والدارقطني من عائشة أيضاً. 

أما ما في التوضيح: من أنه لا يحمل القرء على الطهر وإلا فإن احتسب الطهر الذي طَلّقفيه " 
يجب طهران وبعضء وإن ل يحتسب تجب ثلاثة وبعضص”. ففيه أنه مشترك الإلزام ىا لا يخفى 
على ذوي الإفهام» وقد أغرب في هذا الباب حيث قال: وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي؛ 
قد تفردت ببذا*. 
1 شرح المثار لابن ملك ؛ ص 340-339, 
2 لكون الأول عيئاً والثاني عرضاً. 
3 التنقيح 84/1. 
4 التوضيح 86/1 
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(رََ عُمُومَلَه) أي للمشترك عندناء فلا يستعمل في أكثر من معنى واد وفاقاً للا صححه 
الرافعي عن الشافعي»حيث قال في باب العتق: الصحيح أن الشافعي لم يحمل المشترك على 
جيع معانيه» كذا قاله الشارح'. 

وفي التوضيح: المشترك لا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا حقيقة؛ لأنه لم يوضع 
للمجموع ولانجازاً لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز”. 

ومما تمسكه المجوزون من قوله تعالى: #أَلَمْ َرأ لله يَسْجْد لَه م في المكماوات وس في 
الأرنض» [الحج: 18] الآية حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب» فها 
تيب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة على الأرضء وما نسب إلى العقلاء يراد 
به وضع الجبهة على الأرض» فإن قوله تعالى: لإ وكين من اناس [الحج: 18] يدل على أن المراد 
بالسجود المنسوب إلى الإنسان هو وضع الجحبهة على الأرض؛ إذ لو كان المراد الاثقياد لما قال: 
وكثير من الناس» لأن الانقياد شامل لجميع الناس. 

أقول: تمسكهم ببذه الآبة لا يتم؛ إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع» وما ذكر 
أن الاثقياد شامل لجميع الناس باطل؛ لأن الكفار لا سيا المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد 
أصلةة. 

قلت: فيه نظر إذ هم المنقادون لما يراد منهم من الحكم الكوني لا الشرعي فالأظهر في 
الحواب أن يقال: من بيانية لا تبعيضية. 

ثم أغرب وأعجب حيث قال*: وأيضاً لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس على الرأس 
في الجميع”. 

وفيه أن كثيراً من الناس لم بقع منه وضع الرأس فكيف يتصور في الجرادات. 

ثم قال6: ولا يحكم باستحالته من الجرادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات”. 

وفيه أن المكر لا ينكره إلا بحسب المشاهدة مع تويز خرق العادة. 


قاسم ابن قطلوبغا» ص 78 
التشقيح 157-4/1. 
التوضيح 1/-160. 
صدر الشريعة. 
التوضيح 160/1. 
صدر الشريعة. 
التوضيح 160/1. 


سل ارح هنا الح صا الت اكد 


كام لإدمه مدع فج م20 اا. أموىالاعم يوه 


وني شرح ابن الملك: وقال الشافعي: يجوز أن يراد من المشترك كلا معنييه عند التجرد من 


القرائن؛ ولا يحمل على أحدهما إلا بقريئة. 
والعام عنده فسآن: 
وقسم مختلف الحقيقة. 


ومحل النزاع: إرادة كل واحد من معنييه على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم. 

وأما إرادة كليهها فخير جاتز اتفاقاً. 

والفرق بينها: أن في اعتبار المعية يصير كل واحد من معنيبه جزء المعنى» وفي عدم اعتبارها 
يصير كل واحد كأنه هو المعلى بتهامه!. 

وتوضيحه ما قال الرهاوي: من أن تحرير محل النزاع أنه هل يصح أن يراد بالمشترك في 
استعمال واحد جنيع معانبه بأن يتعلق النسبة بكل واحد منها لا بالممجموع من حيث هو المجموع 
بأن يقال: رأيت العين ويراد به الباصرة والجمارية والذهب وغيرها من معانيها» ورأيت اجون 
ويراد به الأبيضس والأسود؛ وأقرأت هند ويراد به حاضت وطهرت. 

فقيل: يجوز» وبه قال الشافعي وجماعة. 

وقيل: لا يجوز وبه قلنا. 

وقيل: يجوز في النفي دون الإثبات. وإليه مال صاحب الهداية في الوصية. 

ولا يخفى أن حل المخلاف ما إذا أمكن الجمع كما ذكرنا من الأمثلة. 

أما إذا لم يمكن كبا في صيخة «افعل» على قصد الأمر والتهديد أو الوجوب والإباحة على 
لقول باشتراكهاء فلا عموم اتفاقاً”. 

هذا ومثاله قوله تعالى: طفّجَرَاءٌ مِذْل ما قَكلَ م من النّحمي» [للائدة: 95 فإن المثل مشار 
ككل صورة وبين الئل معنى» وهو المالية فرججم محمد والشافعي. 

المثل صورة؛ لأنه أبعد عن المخالفة التى ي هي ضد الماثلة وأبو حنيفة وأبو يوسف رجحا 
مثل معنى؛ لأنه مراد فيا لا مثل له صورة بالإجماع. فلو أريد الكل صورة يلزم تعميم المشترك. 

وهذا] إنما يلزم عمداً؛ لأن الشافعي يلتزمه متمسكاً بقوله تعالى: : طن الله “وملائكئة يُصَلون 


شرح الثار لابن ملك صن 344-343 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 343. 
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عَلَى اليب [الأحزاب: 56]؛ والصلاة من الله الرحةء ومن الملاتكة الاستغفار فتعين إرادة 
المحنيين. 

جوابه: منع كون الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار؛ لآنه لم يثبت عن أهل اللغةه 
بل حقيقة في الدعاء. وههنا لى يمكن أن يحمل على الدعاء فحمل على العناية بشأن النبي 
عليه السلام إظهاراً لشرفه مجازاً إطلاقاً للملزوم على اللازم ‏ وهو الدعاء على إللازم؛ وهو 
الاعتناء _؛ إذ الاستغفار والرحمة يستلزمان الاعتناء. 

وفي التوضيح: حكاية الفعل لا تعم؛ لأن الفعل المحكي عنه واقع على صفة معينة نحو: 
«صل النبي عليه السلام في الكعبة» فيكون هذا في معنى المشترك فيتأمل '. 

قال الشافعي: لا يجوز الفرض في الكعبة؛ لأنه يلزم استدبان بعض أجزاء الكعبة» ويحمل 
فعله على النفل» ونحن نقول: لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام» والتساوي بين الفرض 
والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت» فيغبت المواز في البعض الآخر قياس انتهى”. 

ولا يخفى أن ما نسب إلى الشافعي غير صحيح. والمعروف نسبته لمالك. 

ولا يبعد أن يوجه ذلك بأن يقال: القياس يقتضى أن لا تجوز الصلاة داخل الكعبة مطلقاً لما 
يازم من اللجمع بين الاستقبال والاستدبار مع أنا مأمورون بالاستقبال. 

وحكاية الفعل لا تفيد عموم الحكم في جنيع الأحوال؛ فحملنا صلاته عليه السلام على 
النفل كا هو الواقع أيضاً. 

ومنعنا الفرض اقتصاراً على المورد لا سيها وأمر النفل مبني على التوسعة؛ فيجوز فيه ما لا 
يجوز في غيره كثرك القيام فيه مع القدرة عليه. 

ويؤيده أن قوله تعالى: طَأْتَمَا ُولُوا فك سه اله [البقرة: 115]» نزل في أداء النفل على 
الدابة» ولو من غير ضرورة. 

[الؤول] 

(وَالْمورن وَهُوَ: ما جح من الْمُشر) أي اللخري ليشمل المشكل والمجمل والخفي (نض 
وُجْوهِه كالب الرّأي) أي الظطن ليدخل خير الواحد؛ والأصح أن لفظ كل ترجح بعض عتملاته 
بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللفظ له وصرفته إلى وجه معين» فقد أولته إليه أي 


1 التقيح 143/1. 
2 الترضيح 143/1. 


م عام لمع دع مج دالا أممهع ألاعة وم 


رجعته (في صيغته) !. 

ثم اعلم أن ترجح بعض وجوه المشترك: قد يكون بالتأمل في صيغته كالقرء» وجدناه دالاً 
على معنى المتمع» فحملناه على الحيضء وقد يكون بالنظر إلى سباقه ‏ وهو أول الكلام ‏ فإنا 
إذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة فوجدناه دالا على عدد معلوم فحملثاه ٠‏ على الحيض للا يتتقص عنها. 

وقد يكون بالنظر إل سياقه - وهو آخخر الكلام ‏ كقوله تعال : مالَّذِي حلا دان الْمقامة مره 
فَمْئْلِه لأ بصنا فيه [فاطر: 35]» وقوله تعالى أجل كم لله المهام امل إلى نمايكم» 
[البقرة: 187], : 

فالأول: من الحلول بدليل دار المقامة. 

والثاني: من الحل بدليل الرفت. 

فإن قلت: في المؤول تبين المراد بالرأي» وكيف يدل في أقسام النظم؟ 

«قلت: أثر الرأي في إظهار المراد من المشترك وبعد ذلك» يضاف الحكم إلى النص.المشترك لا 
إلى الرأي؟ لأن إضافة الحكم إلى الدليل الأقوى أولي. 

قالوا: وهذا كالمجمل إِذا الحقه البيان بخبر الواحد فيكون الحكم ثابتاً قطعا وإن كان خبر 
الواحد لا يوجب الحكم قطعاً؛ لأن بعد البيان يضاف إلى المفسر لكونه أقرى لا إلى تير الواحد. 

ألا ترى إلى قوله عليه السلام إذا قلت هذاء أو فعابت هذا فقد تمت صلاتك لما التحق بياناً 
لقوله تعالى: لرَأَقِيمُوا الصئلاة24 مثبت فرضية القعدة الأخبرة لما ذكرنا. 

وفيه نظر لما ذكر في الميزان أن المجمل إذا لحقه البيان بخير الواحد» فهو مؤولء ولأن 
الكشف التام لا يحصل بالبيان الظني» فلا ينبت به الفرضية؛ لأنها لا تثبت إلا بها هو قطعي 
الدلالة أو الثبوت» فلا يثبت الفرضية بخبر الواحد» وإن كان قطحي الدلالة في نفسه؛ ولا 
بالعام المخصوص منه؛ وإن كان قطعي الثبوت في نفسه. 1 

وأما استدلالحم بالقعدة الأخيرة ففاسد؛ لأنها ليست بفريضسة قطعية» بل هي واجبة. 

ولكن الواجب نوعان: 

'واجب في قوة الفرض في العمل كالوثر عند أبي حنيفة حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر 
العشاء. 


1 ساقط ني م. 
2 سورة البقرة: 43 83) 110 سورة النساء: 77) سورة يونس: 87 سورة النور: 56) سورة الروم: 31) سورة 
المرمل: 20 


152 
كام لاماع 301038690 ا/. أمقدالااع035] 


وواجب دون الفرض في. العمل فوق السئة كتعيين الفاتحة حتى وجب سجود السهو 
بتركهاء ولكن لا تفسد الصلاة فالعقدة من القسم الأول؛ فلذلك سميئاها فرضاً. 

فأما أنه يجب اعتقاد فرضيتها بعحيث يكفر جاحدها فلا. 

ألا ترى أن أبا بكر الأصم ومالكاً م يكفرا بإنكارهما فرضيتها ولم يكفر ابن عباس رضي 
الله عنهم| بإنكاره ربا النقدين مع لحقرق الببان بآية الربا في الأشياء الستة» ولم يكفر من الكر 
اما ل ل ل : لأواشتكرا 
بو ميك [المائدة: 6]» وكيف يثبت يثبت الحكم قطعاً بمثل هذا البيان» وفي ثبوته بياناً شبهة في 
نفسه أو بالنظر إلى غيره. 

(وَحْكْمهُ امل ب أي حكم المؤول وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظني (عَلَى اخيمال الْقلَطِ) 
ل ا له ل ا الل 

حتيال الغلط حتى لو تبين بعد ذلك نجاسته لزمه إعادة الصلاة؛ لأن التأويل إن ثبت بالرأي 
مع ده إذ الجتهد يخطي ويصيب عند أهل السنة خلافاً للمعترلة» 
وإن ثبت بخبر الواحد فيكون الثابت ظتاً لا فطعياً. 


زوجوه البيان) 

«النابي) أي لقع الثاني من الأقسام الأربعة (في وُجُووانيبان) أي ظهور الدلالة (ذَلِك النطم) 
أي الذي تقدم تقسيمه 

(وَهر) أي القسم الاني لأ لي أربعة أقسيام. فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهراً 
بالنسبة إليه. 

ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الكلام له يسمى نصناً. 

ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسرا. 

ثم إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضاًيسبى كا 

[الظاهر] 

(الظَامِر وَهْوَما) أي كلام. 

وفيه إيأن إلى أن الظاهر من أقسام النظمء لكنه متعلق بالمركبات؛ إِذ الكلام ما تضمن 
كلمعين بالإسناد. 

ومهذا علم أن الأقسام التي يتعلق بالنظم: 
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منها ما يتعلق بالمفردات كالتي تقدمت من الأقسام الأربعة. 

ومنها ما يتعلق بالمركبات كالتني نحن فيها (ظَهَرَ أي وضح (الْمْرَانُ أي المعنى الوضعي 
(مثه) أي من الكلام (بعريقيه) أي بسماع نفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر نحو قوله تعالى: 
لوأحل الله اليم وحم الرتجاك [البفرة: 275] فإن معنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم 
ظاهر منه للعالم باللسان سوا ء كان سامعاً للكلام أ ارا الما كبن الوا 

وني التلويح: وقد مثلوا للظاهر بنحو: ليا أَيهَا الا مر اتّقّوا ريُكخ) [الساء: 1] الآية» ونحو: 
#الوازية والرَانِي» [الترر: 2] الآيق #والمكارق وَالسكارقة4 [انصمة: 38] الكيةا. 

(وَحْكُمُةُ: وُجُوب الْمَلٍ بها ظَهرَ مم أي على سبيل الظن عند بعض كأبي منصور ومن تابعه 
من مشاين ما وراء النهر وعامة الأصوليين لاحتراله المجاز. 

وعلى سبيل القطع عند عامة المتأخرين كأبي زيد والعراقيين؛ إذ لا اعتبار لاحتمال غير ناشيع 
من دليل حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظاهر. 

(النص) 

(وَالنْصّ وَهُوَمَا وَاد) أي المراد به (وُضُوحا على الظَاهِر) يعني يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر 
(يتقلى بن اكلم بأن يكون المعنى الزائد غرض المتكلم والكلام مسوقاً له بقرينة (لآفي فس 
المْيعَة) بمعنى أنه لا.يكون في اللفظ ما يدل عليه وضعاً. 

والحاصل: أن المسوق له أجلى من غيره كقوله تعالى: لإوَأحَل اله اليم وستكم الرتجا» 
[البقرة: 275]» فإنه ظاهر في التحليل والتحريم؛ نص في الفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق 
الكلام لأجل الفصل» فإهم ادعوا التسوية بينهم| بقولهم: (إنما البيع مثل الربا» على طريق 
امبالغة بجعل الربا تشبيها به في ا حل» فرد الله تعالى تسويتهم بقوله: «وأحَل الله لبي وحم 
ألرتجا4 [البقرة: 1275 فازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة. 

ومنه قوله تحالل: «إوإن فم لاطا في الَْامَى كَادكِضْوا ما داب لَكُمْ من الشّماءِ مَذتّى 
وَثلاث وربا) [السه: 3]» فهم منه معنى إباحة الذكاح؛ وبيان العدد والكلام سيق للمعنى 
الثاني يدل عليه سياق الآبةء وهو قوله تعاق: لفان يفتكم ألا تَحِنُوا قوَاحِدَة) [السه: 3]» 
فالآية ظاهرة في الإباحة» نص في العدد. 


1 التلريح 275/1. 
2 لأن كل حقيقة تحتمل المجاز. 
154 
كام لاماع 303538690 أ/. أمقالااع035] 


(وَحْكْ: ووب العمل بِمَا اتح غلّى ايهال تأويل) وهو مل الكلام على خعلاف ظاهره من 
أولت الشيء صرفته ورجعته (مَجَازِي) أي من قبيل المجاز» ولا ينحصر فيه؛ بل يكون احتمال 

مجاز أو تخصيص أو تقييد. 

وفيه إشارة إل أن هذا الاحتهال لا يخرج النص عن كونه قطعيّء ى) أن احتبال التقيقة 
المجاز لا يخرجها عن كوهها قطعية. 

فتبين أن المصنف مشى على قول أبي زيد ومن تابعه في الظاهر. 

وإنما ذكر الاحتمال المذكور في النص دون انظاهر؛ لأن النص لما احتمل ذلك» وهو أوضح 
من الظاهرء فلأن يحتمل الظاهر أولى. 

[المفسر) 

(وَالْمقَسْن) بفتح السين المشددة» ويجيوز كسرها (من التفسير» وهو مبالغة الفسرء وهو 
الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه» وهو القطع بالمراد. ولذا يحرم التفسير بالرأي دون 
التأريل؛ لأنه الظن بالمراد)'ء (وَهُوَ مَا ازْدَادَ وُصُوحاً عَلَى النْصّ من غير امال كأويل) أي سواء 
ذلك المعنى في النص بأن كان مجملاً فلحقه البيان القاطع» وهو المسمى ببيان التفسير كقوله 
تعالى »#وَقَاتِلُوا الستركين كَانَّة» [التوية: 36] أو في غيره بأن كان عامّاً فلحقه ما انسد به 
باب التخصيصء وهو المسمى ببيان التقرير كقوله تعالى: جد الملائكة كلم أبْمطون» 
الحجر: 30 ص 73]» فإنه ظاهر في سجود الملائكة. ولكنه يجدمل التخصيص» وإرادة البعض كا 
في قوله تعالل: لد قَالَتِ الملائكة يا َي [آل عيران: 42]. 

ذكر الجمع وأريد به جبراثيل فبقوله: عبر طم ند لوز ركم ل 
لتأويل» وهو الحمل على التفرق. 

فبقوله: اأجمعون» انقطع ذلك الاحتهال» فصار مفسراً. 

فقد قال الزجاج والمبرد في قرله تعالى: طإفَسَجد الملايكة كُلّكْم أب جْمَخُون4 [المجر: 30ص 73] 
ن كلهم دال عل الإحاطة» وأجمعون على أن السجود منهم في حالة واحدة حملاً على الإفادة 
دون الإعادة» وكذا نفل عن الفراء أيضاً. 

والصحيح عند جمهور النحاة: سس ل رس 
دكل» في إفادة العموم مطلقاً بدليل قوله تعالى حكاية: «الأغر يكيم أخمين» 1[ [ض82]. 


1 ساقط يم 
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قال ابن مالك في شرح التسهيل/: مذهب البصريين التسوية بين كلهم وأجمعين في 
العموم. 

وذعم الثراء آن اسبح ينيد أب كانوا يسيفين:ق ولي القدل. 

والصحيح :أذذلك ممكن وليس بواجب بدليل «الأغْوة يندم أَجْصوين؟ ات 82]؛ لآن إغراءهم 
لايكون بي وقث واحدء انتهى”. 

ولايخفى أن الكلام فيا إذا اجتمع «كل» وأجمعون»» فإن الحمل على الإفادة والتأسيس أولى 
من الحمل على التأكيد والإعادة. 

وفي هذه الآية لم يجذمع بينهماء فلا يقتضي اتحاد الوقت» بل يقتضي العموم المطلق» ولا يازم 
من عدم أقنضائه الانحاد في هذه الصورة عدم اقتضاته له عند الاجتماع. 

(رَحُكحة: وُجْرب الْمَل به أي قطعاً لكنه (عَلَى اخْتمَالٍ ا للسشح) أني في نفسه؛ وإن كان قد انسد 


بآيه بوفاة صاحب الشرع عليه السلام. 
[الحكم) 


(وَالْمْحْكمُ) بصيخة المجهول من الإحكام بمعنى الإثقان أو مأخوذ من أحكمت فلاناً منعته 
فالمنحكم ممتنع من التخصيص والتأويل: ومن أن يَرِدَ عليه النسخ والتبديل (وَهُوَمَا يم الْمرادُ 
)أي اتنع معنء لصن ابعال المنخ لديل في مبناه كقوله عليه السلام : «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة)ة. 


ابن مالك (672-600ه- 1274-1203م). 
عحمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله جمال الذين: أحد الأكمة في علوم العربية. ولد في جيان 
(بالأندلنس) واتتقل إلى دمشق فتوثي فيها. أشهر كته الألفية في التحوه وله «تسهيل القوائن نحي ولاشرحه 
لها و«(الضرب في معرفة لسان العرب» و«الكافية الشافية» أرجوزة في نحو ثلاثة آلاف بيت» واشرحها؛ واسبك 
المنظوم وفك المختوم! نحو والامية الأفعال؟ وااعدة الحافظ وعمدة اللافظ» رسالة؛ وشرحهاء و«إيجاز التعريف» 
صرف» و«شواهد التوضيح» ولإكال الأعلام بمثلث الكلام» والمجموع» فيه 10 رسائل» ولاتحفة المردود في 
المقصور والممدود) منظرمة؛ و«العروض»؛ و«الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد» قصيدة من بحر البسيط غلى 
زوي الظاء المنتوحة» مشروحة شر حا متقناً من أنشائه؛ في 25 ورقةء عندي وغير ذلك. (انظر: : الأعلام 233/6). 
حاشية الرهاوي ص 354. 
أخرجه أبو داود في سننه عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس قال: قال رسول الله #ل: اثلاث من أصل الإيان؛ الكف 
عرز قال 8107 ]لال ولا تكفر» ليه ولا رجة من ساد بعد را مهاد ناض مدل يمني اله إل أن يقاتل 
آخر أمتي الدجال» لا ييطله جور جائر» ولا عدل عادل؛ والإيان بالأقدار»» انتهى. وبقية السند: حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا تجعفر أبن برقان عن يزيد.بن أبي نشبة به قال الملذري في مختصره؛ يزيد بن أب نشبة 
في معنى المجهول: وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم؛ لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان» أنتهى. 
انظر: نصب الراية 377/3, 


5 


انح اتنا 
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وانقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته. كالآيات الدالة على وجود الصائع وصفاته» 
فإنها لا تحتمل النسخ عقلاء ويسمى يكرا لعينه. ش 

ال ار ل كاي 

(وَحكية :لويوب | ي وجوب العمل به (من غَبْر استَمال) أي للتأويل» ولا للنسخ وللتبديل. 

مثاله: أن )الله يكل شي عَلِيم) [البقرة: 231]. 

واعلم أن ظهور المراد على مراتب: 

ظهور مع احتعال الغير احتمالاً بعيداً. 

وظهور معه احتالاً أبعد 

وظهور لا احتيال للغير أصلاً. 

الظاهر في المرتبة الأولى. 

والنص ف المرتبة الثانية 

والمفسر في المرتبة الثالثة. 

ولا مرتبة فوقها في الظهور. 

والمحكم في هذه المرتبة إلا أنه أقوى من المفسر حيث لا يقبل النسخ والتبديل كما لا يقبل 
التخصيص والتأويل. 

ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنه لا تفاوب بينها في إيجاب الحكم قطعاء 
فيصير الظاهر متروكا عند معارضته النص» ويكون النص راجحاء وكلاهما متروكين عند 
معارضتهها المفسر» والفسر متروكاً عند معارضته المحكم. 

وقد مثل لذلك بقوله تعالى! أجل لَكُمْ ما وراء ذلك [ [النساء: 24] فإنه ظاهر في إباحة 
التكاح» وهو يقتضي حل الخامسة مع قوله تعالى: لمَانُكخرا ما طَاب لَكُمْ ون الما مكنّى 
ثلاث رباع [النساه: 3 فإنه نص في بيان العدد د» وهذا يقتضي حرمة الخامسة» فلما تعارضا 
رجح النص لقوته. 

ثم الخطاب للجميع والمفهوم من هذا الترئيب أن يكون لكل واحد ولاية الجمع بين ثنتين 
أو ثلاث أو أربع. 

.ولو ذكر 7أو) لكان المنهوم أن يقتصر كل واحد من الناكحين على أحد هذه الأعداد. 

والمراد أن يكون له أن ينكس ثعين إن شاءء وثلاثاً إن شا وأربعاً إن شاء بدون التجاوز 
عنها. 
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وهذا المراد لم يفهم إلا بالواو وما قاله بعضهم من أن الراو فيه بمعنى «أو؟ فبعيذ عن 
التحقيق والله ولي التوفيق. 

وببذا الدفع ما قيل: من أن الواو يقتضي أن يكون له ولاية الجمع بين المذكورات وليس 
كذلكء» وبقوله تعالى: إرالوالدات برضن ولاح حَولَيْن الي نٍ) [البقرة: ف 
في بيان المدة مع قوله تعالى: ««رفِصنالة ثَلانُونَ شهئراً4 [الأحقاف: 15] فإنه ظاهر فيها. 

وبقوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» رواه ابن ماجه من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده ولفظه: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة). ١‏ 

وروي بألفاظ أخحر من طرقء فإنه نص يفيد لإيجاب الوضوء لكل صلاة؛ وسوق الكلام 
له لكنه يحتمل التأويل بأن يراد من الصلاة وقتها كا يقال: آنيك لصلاة الفجر أي لوقتها 
اراق لماحو ركم معو لرقة ول عياض ديوز مدل اناري 

فتعارضاء فرجح المفسر على النص. 

وهذا الحديث ذكره سبط ابن الجوزي أن الإمام أبا حنيفة رواه أنتهى . 

وفي شرح مختصر الطحاوي ': روى أبوحنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 
عله قال لفاطمة بنت أبي جيش: «توضتي لوقت كل صلاة» ذكره محمد في الأصل مفصلاً. 


1 أدبن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم أبن سلبهان بن حباب الأزدي؛ الحجري» 
المصري» العلحاري» أبر جعفر. كان ثقة نبيلاً ففيهاً إماماً. ولد سنة تسم وعشرين» وقيل: تسع وثلاثين ومائتين. 
ومات سنة إحدى وعشرين وثلالاثة. صحب المزني؛ وتفقه به ثم ترك مذهبه» وصار حدفي المذهب. تفقه على 
أبي جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى. وخرج إلى الشام سئة ثان وستين ومائتين» ذلني بها أبا حازم 
عبد اميد أبن جعفر» فتفقه عليه وسمع منه. وله كتاب «أحكام القرآن» يزيد على عشرين جزءاء وكتاب 
#معاني الآثار؟ و«بيان مشكل الآثارة و«المختصر» في الفقه. وشرح «الجامع الكبير» وشرح «الجتامع الصغير». 
وله كتاب «الشروط الكبير» و«الشروط الصغير» و«الشروط الأوسط؛. وله «المحاضر والسجلات» و«الوصايا» 
و«الفرائض؛) وكتاب «نقض كتاب المدلسين على الكراييسي 21 وله كتاب «تاريخ» كبير» وامناقب أي حنيفة؟» وله 
في القرآن ألف ورقة وله «النوادر الفقهية» عشرة أأجزاء؛ و«النوادر والحكايات» تنيف على عشر م 
أراضي مكة» و«قسمة ألفيء والغنائم»؛ وكتاب «الرد على عيسى بن أبان»» وكتاب «الرد على أبي عبيد»» وكتاب 
(أختلاف الروايات على مذهب الكوفيين»» انتهى. 
فلت: الحفوظ أن أبا حازم أسمه عبد الحميد بن عبد العزيز. 
وللطحاوي من المصنفات أيفاً كتاب (اختلاف الفقهاء» و(العقيدة» المشهورة. 
قال أبن يونس: كان الطحاوي ثقذ ثبعاً فقيهاً عاملا لم يخلق مثله. 
وقاله ابن عساكر» وأبن الجوزي. 
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وقال ابن قدامة في المغني !: وروي في بعص ألفاظ حديث فاطمة بنث أبي حبيش: (وتوضئي 


لوقت كل صلاة). 
وبقوله تعالل: وَأَقِيمُوا الصئلاة24 فإنه مفسر من حيث أنها كانت جملة فسرها النبي طلله 


ثم هي كانت تحتمل أن لا يتكرر وجوبها؛ لأن الأمر لا يقنضي التكرار. 

قوله تعالى: إن الصلاة كانت عَلَى الْحؤمنين كتاباً قوت [الساء: 103] أي فرضاً موقتأء 
ل ا ل ا ا ا 
أن قوله تعالى: #إإِنً المكلاة كَانَتَ' على الْمَؤمِِينَ كتاباً مَوفُوت) [النسء: 103] يقتضى التكرار؛ 
إذ غاية ما يفهم منه إن الصلاة فرض في وفت. 

أما أنها تفترض في أوقات» فلا دلالة للآية على ذلك؛ بل علم التكرار (هنالك)* بقوله 
وفعله عليه السلام؛ لأنه يبين للئاس ما نزل إلبهم من الأحكام هذا وقيل قوله تعالى : #شعجد 
الملايكة كلهم أُنمكون» [الحجر: 30: ص 73]» يصلح (أن يكون مثالا * للأقسام الأربعة من 


5 وقال أبن عبد البر في كتاب «العلم؟: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم: مع مشاركته في جميع مذاهب 
الفقهاء. 

روف عنه ابن مظفر الحافظ؛ والحافظ أبو القاسم الطبراني» وأبو بكر بن المقرئ» وآخرون. 

قال ابن يونس: توفي مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلائاثة. وفيها أرخه مسلمة بن قاسم. وخالفهها 
محمد بن إسحاق النديم في الفهرست» فقال: سئة اثنين وعشرين. وقد بلغ الثانين. 

أنظر: تاج التراجم ص 102-100. 

ابن قدامة (620-541ه - 1223-1146م). 

عبد الله بن شعمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق الدين: فقيه» من أكابر الحتابلة: 
له تصائيف» منها (المختي» شرح مختصر الترقي» في الفقهء و«روضية الناظرا في أصول الفقه؛ و«المقنع» مجلدان» 
ذم ما عليه مدعو التصوف» رسالة» و«ذم التأويل» و(ذم الموسوسين» رسالة» والمعة الاعتقاد؟ رسالة» واكتاب 
التوابين» و«التبيين في أنساب الفرشيين» و«الكافي» في الفقه» أربع مجلدات» و(العمدة) و«القدر» جزآن» وافضاكل 
الصخابة؛ جرآن» وكداب «المتحابين في الله تعالى) و(الرقة» في أخبار الصالحين وصفاتهم» و«الاستيصار في نسب 
الأنصار» و«البرهان في مسائل القرآن» وغير ذلك. ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق» 
ورحل إل بغداد سئة 561هء فأقام نحو أريع سنين» وعاد إلى دمشق» وفبها وفاته. (انظر: الأعلام 67/4). 

2 سورة البقرة: 43 283 110 سورة النساء: 277 سورة يونس: 87» سورة النور: 56) سورة الروم: 31) سورة 
المرمل: 20. 

ساقط في ل. 

وفي م: في ما ها هناء 


وي ل: مثل. 


جحي لد ااه 
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الظاهر وأخواته. 

فالملائكة جمع ظاهر في العموم. 

وبقوله «كلهم): ازدادوا وضوحا فصار نصًا. 

وبقوله «أجمعون»: انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا. 

وقوله افسجد): إخبار لا يجتمل النسخ فيكون خخكما. 

إ[مقابلة وجوه البيان) 

(رَلِهَده أي الأقسام الأربعة (رْبعة ابيا . 

المقابلة: -جعل الشى» بازاء الشىء. 

والمعنى: أن هذه الأقسام الآنية المسطورة أضداد تقابل الأقسام المذكورة. 

فاخفي ضد الظاهر. 

والمشكل ضد النص. 

والمجمل ضد المفسر. 

والمتشابه ضد المحكم. 

والغرض من ذكر هذه الأقسام المسطورة توضيح الأقسام المذكورة. 

فإن الأشياء تتبين بأضدادها. 

وهذا قال فيهما سبق القسم الثاني في وجوه البيان» وهي أربعة ولم يقل ثإنية؛ لأنه إن حفي 
بعارض يسمى فيا وإن خفى بنفسه (وإن)' أدرك عقلاً فمشكل أول» بل نقلاً فمجمل أولاً 


أصلة فمتشايه. 
ْ [النفي 
. (خفي) يقابل الظاهر. 


(رَهَْ أي المخفي () أي كلام (حَفِي الَُْادُ و بعارض) أي بسبب عارض. 
والمعنى: أن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى موضوعها اللخوي» لكن خفي بالنسبة إلى امحل 
. بسبب عارض في ذلك المحل كما يذكر إن شاء الله تعالى » وعلامة كونه خنفياً إنه (يحتاج إلى 
الطَلّب) أي طلب إزالة الخفاء بقليل تأمل فيم] ورد من البناء؛ فإن لفظ السارق ظاهر فيما وضع 
لهء في في حق الطرار والنباش لعارض يأني بيانه. 
1 وفي م: فإ 


150 
كام لاماع 38690 3035 أ/ا. أمحدالااع035] 


(وَحْكَنه أي حكم المنفي (الظَر) أي التأمل والفكر (فيه لإطهار حَفَاءِ ربدي وأو تفمَايه). 

والمعنى أنه تفكر في الخفاء ليظهر أن سبب شفائه هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو 
لأجل نقصان المعنى فيه؛ كآية السرقة فإنها ظاهرة في إيجاب قطع كل سارق لم يعرف باسم آخخر. 

فإن السرقة: أخذ مال معتبر شرعاً من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية؛ وهو قاصد للحفظ 
في نومه أو غيبته خفية في حق الطرار من الطر: وهو أخد مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد 
لحفظه بضرب غفلة منه» بأن يطر الهمايين أي يشقها ويقطعها ويأحل ما فيها سرقة. 

وفي حق النباش: وهو الذي ينبش القبور ويسلب الموتى أكفائهم» بعارض في غير صيخة 
الآية» وهو اختصاصهم| باسم آخر يعرفان به. 

وتغاير الأسراء يدل على تغاير المسميات؛ فتأملنا في هذا الاختصاص مع أصل السرقة» 
وهو أنه يسارق عبن اليقظلان بعارضن غفلة بخلاف السارق»؛ فإنه يسارق عين قاصد الحفظ 
عند انقطاعه بعارض نوم أو غيبة فعدي الحد إليه؛ لأن فعله أتم سرقة وأكمل حيلة» فعلمنا 
أن اختلاف الاسم فيه لزيادة في فعله» وفي النباش لقصور المعنى؛ لأنه إنما يسارق من عساه 
مهجم عليه القبر» من ليس بقاصد للحفظ من المارة لتلا يطلعوا على جنايته فلم يعد الحد إليه. 
وعلمنا أن اختلاف. الاسم في حقه لنقصان في فعله» فلا يمكن إحاقه بالسارق في حكمه. 

فالحاصل: أنا وجدنا معنى السرقة كاملاً في الطر ناقصاً في النبش» فألبتنا حكم السرقة في 
الأول دون الثاني؛ لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريق الأولى ‏ كثبوث حرمة 
الضرب بخرمة التأفيف» ونقصان فعل.السرقة في النبش صار شبهة. والحد يسقط بالشبهة. 
وهذ! إذا كان القبر في الضحراء. وأما لو كان القبر في بيث مقفل فاختلف فبه المشايخ. 

والأصيح: أنه لا يقطع سواء نبش الكفن فيه أو سرق مالا آتخر غير الكفن؛ لأن بوضع القبر 
في البيت اختل صفة الحرزية فيه. 

وذكر بعض الشراح: أن الطرار إنما يقطع إذا كانت الصرة داخل الكمء وأما إذا كانت 
خارج الكم فلا يقطع. 

ثم اعلم أن النباش يقطع عتد أي يوسف والشافعي في الجديد ومالك وأحمد وأبي ثور 
والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز لقوله عليه السلام: (من نبش 
قطعناه» رؤاه البيهقي في المعرفة من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده. 

وروي أيضاً عن عائشة رضي الله عنهت أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». 

وقد قطع ابن الزبير نباشاً أخرجه البخاري في تاريخه. 
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ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي في القديم وابن عباس والثوري والأوزاعي 
ومكحول والزهري بقوله عليه السلام: «لا قطع على المختفي»؛ وهو النباش بلغة أهل المدينة» 
كذا ذكر الحديث في كتب اللغة ولم يعرف في كتب السئة. 

ذإنها روي عن ابن أبي الشيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اليس على النباش قطع؟. 

وروي عن الزهري قال: أذ نباش في زمن معاوية وكان في المديئة فشاور من بحضرته من 
الصحابة والفقهاء» فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به. 

وقال ابن ملك: ما روياه حمول على السياسة توفيقاً بين الحديين!. 

وفيه: أن الحمل والترجيح إنم) هو بعد المعادلة والتساوي» والموقوف لا يساوي المرفوع: 
فكيف يرجح الموقوف عليه؟ 

وأجيب: بأن هذا مما لا ييتدي إليه الرأي» فبحمل على السماع؛ فيكون حكمه نحكم المرفوع» 
أنتهى”. 

ولا يخفى أن الظاهر أن مثل هذا قد يقال بالرأي لما تقدم. 

على تقدير أن يكون المرفوع الحكمي كيف يصلح أن يكون مقدماً على المرفوع التقبقي؟ 

اللهم (إلا) أن يقال: إذا تعارضا تساقطاء فيعمل بالرأي المقدم؛ والله أعلم. 

(الخفي) 

(وَمُشَكِلٌ) يقابل النص مأنعوذ من أَشّكَل إذا دخل في أشكاله (رَهَْ اكلام ادال في أَشْكَالِي 
بفتح الحمزة أي أمثاله (وَهْ) لظاهره يقتضي أن يكون الكلام ختملاً لثلاثة معان: وليس كذلك» 
فتكون صيغة الجمع مستعملة فيا فوق الواحد. 

والمعنى: أنه أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناه لدقة المعنى في نفسه من جهة مبناه 
لا بعارض» فكان خفاؤه فوق الذي كان بعارض؛ لأن الداخل في الأشكال أكثر خفاء مما لم 
يدخل. وهذا معنى قوله (رُعْوَ فَوْقَ الْحَفِي) أي في خفاء المرادء وإنما كان كذلك (لاخيتاج الطَُب) 
أي لاحتياج المشكل إلى الطلب وهو تحصيل المعنى (واقأئل) وهو التكلف والاجتهاد في الفكر 
بعد ذلك ليتميز المراد. 


1 شرج المثار لابن ملك ء ص 363. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » صن 363. 
3 ساقط فيل. 
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ثم الأشكال قد يكون لدقة في المعنى مثال قوله تعالى: «ليلة القذر يد ين ألّف شير 
[القدر: 3]؟ لآن ليلة القدر توجد في كل اثنى عشر شهرا فيؤدي إلى تفضيل النيء ع عل نفسه 
بثلاث وثيانين مرة» فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

ومثله قوله تعالى: لإويإن كنم جا فادرا [الائدة: 6]» فإن غسل ظاهر البدن واجب» 
وغسل باطنه ساقط. 

فوقع الأشكال في الغم» فإنه باطن من جه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق» وظاهر 
من ورجه حتى لا يفسد بدخخول شيء في الفم» فاعتبرنا الوجهين» فألْحق باطن الفم بظاهره 
في الطهارة الكبرى حتى وجب غسله في الجنابة» وبالباطن في الصغرى» فلا يجب غسله في 
الحدث الأصغر. 

وهذا أولى من العكس؛ لأن قوله تعالى: «رإن كقن + ا جثباً َاطْهُوا» [الاكدة: 6] بالتشديد 
يدل على التكلف والبالغة؛ لا قوله تعالى: #فَاغْسِلُوا وجو هك؛4 [اائدة: 6]؛ ولأن الطهارة 
ال ا 0 

وأما داخل العين فإيصال الماء إلبه يورث العمى فألدق بالباطن في الطهارتين دفعاً للحرج. 

وقد يكون لاستعارة بديعة كقوله تعال: «وَأكْرَاب كانتا قواريراً قَوَارِين ين فضة» 
[الانسان: 16-15] أي تكونت من فضةء فاستعار للأكواب القوارير لما بينهها من المشابهة في 
الصفاء والبياض استعارة الأسد للشعجاع. 

ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج مبالغة» فجاءت الاستعارة في 
غاية الحسن والغرابة, 

ومجمل الكلام في توضيح المرام: إنه أشكل على السامع؛ لأن القارورة لا تكون من الفضة. 
فبعد التأمل عرفنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا من الفضة؛ بل تكون في صفاء 
الزجاج وبياض الفضة. 

(وَسْكمة) أي حكم المشدكل (اغْطَاةحَفيْةمرادو) أي المعنى المقصود منه إلى أ كيين أي يظهر 
. الراد (ِالطْلّب) وهو أن ينظر السامع أولآمقهومات لاط فيض يها اعبار باه واي 
أي وبالتأمل في المراد من معناه كقوله تعالى: : «تأثرا حَردَكُم أَنّى + يندم [البقرة: 223]. فإن كلمة 
أنى تستعمل بمعنى «أين» كقوله تعالى: #أَنّى لَك هَذَ)4 [آلعمران: 37] أي من أين لك هذا 

هذا المعنى يقتضي أن يحل إتيان دبر |! لرأة؛ لأنه يقتضي العموم في المحال. 

وبمعنى اكيف» كقوله تعالى: أن يبي حَلو الله بد موتها [البقرة: 259]. 
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وهذا المعنى لا يقتضيه؛ لأن «كيف» سوال عن الحال» فيكون معناه على أي خال شكتم 
سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو مستدبرة أو على جنب بعد أن يكون المأ واحدا وهو 
القبل. فأشكل أمر الإتيان في دبرهاء فتأملنا فيه» فظهر أنه بمعنى «كيف» بقريئة الحرثء والدبر 
موضع الفرث لا موضع الحرث بخلاف القبل؛ فإنه مكان الحرث لما يلقي في في أرحامهن من 
النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل» فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق به هذا الغرض» 
وهو القبل لا الدبر. 


[المجمل] 


(ونجمل) يقابل الفسر» من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض» وأجمل الأمر أبييم 
(وَهْوَ ما) أي كلام (اشكعة مُرَاذة) أي المراد منه لتزاحم ا معاني فيه من غير زجحان لأحدها. 

وذلك التزاحم قد يكون بالوضع كبا في المشترك إذا انسد فيه باب الترجيح: 

وقد يكون باعتبار إبهام المتكلم الكلام كالصلاة والزكاة. 

وقد يكون باعتبار غرابة اللفظ كالملوع الذكور في قوله تعاى: إن اسان لق مَلُوعاً» 
[للعارج: 19] قبل التفسير (قاحتاج إلى الاسيفْسَارٍ) أي من الْحَجْولٍ حيث لم يدرك من نفس 
العبارة. 

ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل كبيان النبي عليه الضلاة والسلام الربا في 
الأشياء الستة من غير قصر عليهاء فبقي فيا وراءها جملا غير معلوم كما كان قبل البيان. 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه السلام من الدنياء ولم ببين لنا أبواب الربا 
إلا أنه لما احتمل أن.يوقف عليه بالتأمل في هذا البيان» صار مشكلاً فبه. وبعد الإدراك والتأمل 
فبه» والوقوف على المعنى» صار مؤولاً في الكل كذا قالوا. 

والمراد بالمعنى العلة التي أدركها المجتهد بالتأمل. 

وهي عند الحنفي: القدر مع الخنس. 

وغند الشافعي: الطعم والثمنية. 

وعند المالك: القوت والادخار. 

ومجمله: أن المجمل كآية الرباء فإن قوله تعالى: #وتحرم الها [البقرة: 275] مجمل؛ لأن 
الربا في اللغة هو الفضل؛ وليس كل فضل حراماً بالإجماع» ولم يعلم أن المراد أي فضل فيكون 
مجملا. 
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ثم لما بينه عليه السلام الربا بالأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل ليعرف علة 
الربا والحكم في غير الأشياء السنة. 

(وَحكمة: لوث فيه أي بعد اعتقاد الحقية فيا هو اللراد منه (إلى نان را أي المراد 
منه (منَ الْمُجمِل) أي من بيان المجمل أي بياناً شافياًء كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وذلك غير 
دراد؛ وقد بينها عليه السلام بقوله: «هاتوا ربع عشر أموالكم»؛ رواه أبو داود والدارقطني. 


[المتشابه) 


(رَمَْشَبَه) يقابل المحكم (وَهْوَ ما أي كلام (لَمْيرْج) أي لم يتوقع في الدنياء بل وفي الأأخرى 
يان مُرادِه) أي المراد منه (لمْيدةٍ حَمَائِبِ كالمقطعات في أوائل السور مثل ألم سميت بذلك؛ 
لأعها أسماء لحروف يجب أن يقطع في التكلم كل منها عن الآخر على هيئته» وتسميتها با حروف 
القطعات مجاز؛ لأن مدلولاتها حروف أو لأن الحرف يطلق على الكلمة. 

وكآيات الصفات كمثل قوله تعاال: #الرصحمن” عَلَى الخرئنش استقوى4 [طه: : كا تإكل شي 
مَالِك 0 وجهة4 [القصص 88]. هيد الله قوق بدي [الفعس: 00 ونحوها مثل العين ا 
والسمع والبصر والمجيء وجواز الرؤية بالعين وأمئال ذلك مما دل النص على ثبوته لله مع 
القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله سبحانه تعالى لتنزهه عن الجسمية والجهة والمكان. 

فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته ولا يدرك كيفيته» كذا في التلويم ' 

قال فخر الإسلام: هذا في حقنا؛ لأن المتشاببات كانت معلومة للنبي عليه السلام. 

وفيه بحث حيث يحتاج إلى الإعلام ببيان المرام . 

فإن قلت: نحن في بيان أقسام ما يعرف به أحكام الشرع؛ ولا يعرف بالمتشابه حكم لانقطاع 
رجاء معرفة معناه» فكيف يستقيم إيراده هنا بحسب مبئاه؟ 

قلت: يثبث به معرفة أن لله صفة يعبر عنها باليد والوجه وغبرهماء وإن لم يعرف ما أريد 
منهاء ومعرفة هذا المقدار» ووجوب اعتقاده من أحكام الشرع. 

ولا يبعد أن يكون إياء إلى ما قال الصديق الأكبرة من أن العجز عن درك الإدراك إدراك. 

وتوضيحه: ما ورد من السؤال» وهو أن الكلام للإفهام فلما لم يكن للراسخين في العلم 
حظ في العلم بالمتشاءهات فا الفائدة في إنزال المتشاببات؟ 


1 التلويح 281/1. 
2 والمقصود: أبو بكر الصديق. 
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والجواب: أن الفائدة هي الابتلاء» فكما ابتلي الجاهل بالمبالخة في طلب العلم ابتلي الراسخح 
بكبعم عنان ذهنه عن التأمل والطلب» فإن رياضة البليد تكون بالعدو» ورياضة الجواد تكون 
بكبح العنان والمنع عن السير. 

وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى؛ لأن هذا الابتلاء هو أن يسلم ذلك إلى الله تعالى» 
ويفوضه إليه» ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان» ويتلاشى علمه في علم الل ولا يبقى 
له في بحر الفناء اسم ولا رسم. وهذا منتهى إقدام السالكين وأقصى مرام السائرين كا قيل: 
الحوض في درك الإدراك إشراك»؛ والعجز عن درك الإدراك إدراك, 

ثم اعلم أن القطاع رجاء بيانه مذهب عامة الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة» كذا مذهب 
التابعين وعامة أهل السنة والجماعة» وهو ممتار المتقدمين من أصحابنا وأصحاب الشافعي من 
أن لظ لأحد في درك لتشابه من الراسخين وأن الوقف على قوله إلا :43 آل عمران: 7] 
واجب أي وقف لازم, لوالا ميسخُون» [آلعمران: 7] مبتدً» وليف لون [آل عمران: 7] خيره. 

ويؤيده قراءة ابن مسعود وأن تأويله إلا عند الله. 

ولا يمكن عطف #إوالاسشُون» [آل عمران: 7] عليه؛ لأنه مجرور لفظاً ومحلاً. 

ويقويه أنه سبحانه تعالى ذ من اتبع المتشابه ابتخاء التأويل كما ذم من اتبعه ابتغاء الفتعة 
ومدح الراسخين بقولهم: #أكل مِن عِنْدٍ يتاك [آلعمران: 7] أي سواء علمنا أوم نعلم» فجعل 
اتباع المتشابنات حظ الزائغين» والإقرار بحقيقته مع العجز عن درك حظ الراسخين. 

وذهب أكثر المتأخرين وعامة المعتزلة وأئمة التفسير إلى أن الراسخ يعلم تأويله» وأن الواقف 
على قوله: لئاسول في الْعِلْم4 [آل عمران: 7] لا على ما قبله؛ لأن الراسخ لو لم يعلم 
تأويل المتشابه لم يكن له فضل عل الجهّال» ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفسرون المتشابه» 
ولأن إنزال القرآن لانتفاع العباد» فلو لم يعلمه غير الله لطعن فيه الطاعنون, إلا أنه إن كان 
تملا لتأويل وااحد فقط أوجبوا القول به قطعاًء وإن كان محتملاً لوجوه من التأويل الصحيح 
لم يقطعوا بواحد منها أله المراد» بل يذكرون المجموع؛ ويعتقدون أن المراد واحد منهها على 
الإبيام. 

والحاصل: أن المذهب الأول: عبوذية وهو الرضاء بها يفعله الرب. 

والثاني: عبادة» وهو العمل با يرضي الرب. ١‏ 

قالأول: أسلم. / 

والثاني: أحكم. 
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والقول بالأسلم أسلم والله أعلم. 

وقيل: لا اختلاف في هذه المسألة في الحقيقة؛ لأن من قال: بأن الراسخ في العلم يعلم تأويله 
أراد به أنه يعلم ظاهرا. 

ومن قال: إنه لا يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة» وإنها ذلك إلى الله سبحانه. 

وتوضيحه: أن مراد الأولين بالتوقف. إليا هو التوقف عن طلب العلم البقيني لا العلم 
الظني. 

وإن مراد الآخرين بمعلومية التأويل العلم الظني لا البقيني. 

ذإن أئمة التفسير إن تكلموا في تأويله ظاهراً لا حقيقة» فيكون النزاع لفظياً لا حقيفياً. 

والحق: أن هذا لا يخيص بالمتشابه؛ بل أكثر القرآن» بل كله من هذا القبيل في معرض 


البيان ‏ 
ولذا قيل: هو مُعجز بحسب المعنى كما هو معجز بحسب امبنى؛ لأثه لا تنقضي عبجائبه 
ولالتهى غرأئبه. 


والتوضيح ما ذكر في التلويح: فإن قيل: ما من آية إلا وقد تكلم العلماء في تأويلها من غير 
نكير من أحد. وهذا كالإجماع على عدم وجوب التوقف في المتشابه؟ ٠‏ 

أجيب: بأن التوقف مذهب السلف إلا أنه لما ظهر أهل البدع وتمسكوا بالمتشابه في آرائهم 
الباطلة اضطر الخلف إلى التكلم في المتشابه إبطالاً لأقاويلهم وبياناً لفساد تأويلهم. 

وفيه نظر؛ لأن ذلك كان في القرن الأول والثاني حتى نقل تأويل المتشاءبات عن الصحابة 
والتابعين وعن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الراسخون في العلم يعلم تأويل 
التشابه وأنا ممن'يعلم تأويله» انتهى '. 

ولا يخفى أنه يمكن دفعه بأن المراد بالسلف جاهيرهم ومتقدموهم ومشاهيرهم؛ (وابن 
عباس ولعل)2 أراد بالمتشابهبات بعضها كالحروف المتطعات ونحوهاء ومع هذا علم دون 
علم؛ فالتوقف أسلم والله أعلم. 

(وَحْْمه: الوق فِيما بَدَا مع اميَقَادِ الْحَفْية الْمْرَادٍ ب أي اعتقاد أن مراد الله تعلق لذلك حق. 

وني الأصل”: وحكمه اعتقاد المحقية قبل الإصابة» أي قبل يوم القيامة؛ لأنه يضير معلوماً 


1 التلريح 283/1. 
2 وفي م: ولعل اين مسعود. 
3 وف متن المنار. 
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ومتكشفاً في الآخرة» كذا قاله ابن الملك! وفيه ببحث لا يخفى. 

وأما تعليله* بقوله: لأن إنزال المتشابه للابتلا ولا ابتلاء في الآخرة» فلا يستقيم حجة 
للدعوى»؛ وذلك؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا والعقبى؛ والأولى: للابتلاء» والثانية للجزاء ئ) 
يشير إليه قرله سبحانه وتعالى: ٍ اي لق الدوت والحياة توك يكم أتن ضشكر” عمل 
[اللك: 2]» وقال تعالى: اليه م مجك كل نفس بها كَسبت4 [غار: 7 وامراد به يوم القيامة. 
وهذا الابتلاء هو أن يسلّم الأمر لل ويلقي نفسه في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم الله 
على ما قدمنا. 

وهذا المتشابه كالمقطعات في أواتل السور» وهي اروف التي يقطع في التكلم بعضها عن 
بعض كقوله تعالى: ق؛ نء آلم» وهذا يشابه في الأصل. 

وقد يكون تشابه في الوصف كرؤية الله تعالى في الآخرة وكالآيات الدالة على الصفات التي 
لا يمكن إجراؤها على ظاهرها كاليد والعين والوجه والإتيان والمجئ والاستواء على العرش 
والتزول ووضع القدم على النار والسمع والبصر وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله تعالى 

مع القطع بامتناع معانيها الموافقة لحا في الشاهد على الله تعالى لتئرهه عن الجهة والمكان. 

فإن قيل: الرؤية لا يحتاج إلى الجهة والمسافة بدليل أن الله تعالى يراناء فلا يكون من المتشابه؟ 
فالجواب: أن الكلام في الرؤية بالعين» وتحقيق هذا المرام في علم الكلام. 

ثم أعلم أن ما قيل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين؛ لأنه مبني على نقل اللخة والندحو والصرف 
وعدم الاشتراك والمجاز والإضار والتخصيض والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي» 
وهذه كلها ظنيات باطل؛ لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات 
المشهورة كالساء والأرض ورفع الفاعل ونصب المفعول وأن ضرب وماعل وزنه فعل ماض 
وأمثال ذلك؛ فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالل: إن الله يكل شياءٍ 
عَلِيم# [العنكبوت: 62]: ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات» ومن ادعى أن لا ثيء من 
التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله؛ فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد» فا هو إلا محخضص 
' السفسطة والعناد. 
ثم العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: 
أحدهما: ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر. 


1 شرح المنار لابن ملك .ص 367. 
2 وتعليل ابن الملك. 
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وثانيهما: ما يقطع الاحتمال الناشيع عن الدئيل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلاً. 

فالأول: يسمونه علم اليقين. 

والثاني: علم الطمألينة. 

إوجوه استعمال النظم] 

(وَاقَالِث) أي القسم الثالث من أصل الأقسام (فِي وُجْوهِ اسيغمال ذَلِكَ النطم) أي طريق 

استعماله (وَهْوَ) أي الثالث (أَرَعةُا أقسام. 
[الحقيقة والمجاز) 

(الْحقِيقَةُ ومعناها الثابتة من حق الثىء إذا ثبت؛ ومنه قوله تعالل: #ولَين؟ حَقّت كَلِمَةُ 
الْحَذَاب4 [الحج: 77]: فهى فعيلة بمعنى فاعل : أو المثبتة في حققت الشيء إذا أثبته» فهي فعيلة 
بمعلى مفعولة كالتطيحة. 

(وجي) أي في الاصطلاح (اسْم لمأ أي ذلفظ «أري بدما رُضِعَ لَه والمراد بوض اللفظ تعبينه 
للمعنى بحيث يدل عليه من غير قريئة: 

فإِن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي كالإنسان المستعمل في الحيوان 
الناطق. 

وإن كان من الشارع فوضع شرعي كالصلاة ا مستعملة 8 العبادة المخضصوصة. 

وإن كان من قوم مخصوصين فوضع عرفي خاص كما لكل طائفة من الاصطلاحات الني 
تنصهم! 
كالتقيص والقلب والجمع والفرق للفقهاء. 

والجوهر والعرض والكون للمتكلمين. 

والرفع والنصب والجر والحزم للنحاة. 

وكالفناء والبقاء والفرق والجمع للصوفية. 

وإلا فوضع عرفي عام كالدابة لذوات الأربع. 

فالمعتبر في التقيقة: هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة. 0 

وحكمها: وجود ما وضع له خخاصتاً كان أو عاماً كقوله تعالى: لإا بها ارين آمنُوا ازكثوا» 
[الزمر: 71]» وقوله تعالى: الإولا تَقْربُوا الى © [الإسراه: 32]. 

فإن كل واحد من النصين خاص في المأمور به؛ والمنهي عنه عام في المأمور والمنهي. 
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(رَالْصجَانُ) وهو مرادف للاستعارة عند النقهاء (وَهْرَ امن لا يد ب غَيدُ ما وطرع لَه). 

وفي التعريفين إشارة إلى أن الحقيقة والمجاز متعلقان بإرادة المتكلم. 

فقيل: الإرادة بعد الوضع لا يسمى حقيقة ولا مجازا. 

وزاد في الأصل!: (لعلاقة بينهها»” أي لمناسبة بين ما وضع له اللفظ وبين غيره الذي أريد 
به كتسمية الشجاع أسدأً والعتيق عبداً؛ والعصير خمراً باعتبار ما كان وما يكون. 

واحترز به غما لا مناسبة بينهها كاستعمال الأرض في السماءء وعن الهزل أيضاً؛ لأن إرادة 
عدم الدلالة على شيء وكونه لغواً إرادة أيضا وهو غير ما وضع له؛ ولكنه ليس بمجاز لعدم 
المناسبة. 
| فإن قلت: التعريف غير جامع لخروج المجاز بالزيادة كقوله: ليس كَيئْلِهِ 
شي 4 [الشورى: 11]؛ فإن الكاف زائدة» والزائد لا معنى له؟ 

قلت: له معنى» وهو تأكيد التشبيه» وهو معنى غير موضوع له؟ لأنه موضوع للتأسيس. 

هذا وباعتبار الإرادة ترتقني أقسام المجاز إلى ما ارتقت إليه أقسام الحقيقة أيضاً. 

فإن الإرادة إن كانت إرادة واضع اللغة فالمجاز لغوي؛ وإلا فإن كانت إرادة الشارع فالمجاز 
شرعي» وإلا فإن كانت إرادة قوم محصوصين كالعلماء وأرباب الحرف فالمجاز عرفي خاص» 
ويسمى اصطلاحا؛ وإلا فالمجاز عرفي عام. 

وحكمه: وجود ما استعير له خاصاً كان أو عامًاً. 

فمثال الأول قوله تعالى: مأو لأصَيعُمٌ التّتاء) [النساء: 43 الائدة: 6]» فإن المراد منه اللجماع» 
وهو خاص. 1 

ومثال الثاني: الصاع في حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تبيعوا الدرهخ بالدرهمين, ولا الصاع 
بالصاعين1 فانه عام فيها يحله؛ إذ لا حلاف في أن حقيقة الصاع ليست بمرادة» فإن بيع نفس 
الصاع بالصاعين جائز بالإجاع. 

وإنما المراد ما يحله بطريق إطلاق اسم امحل على الحال» ثم إنه جنس لى باللام'» فيستخرق 


1 في مسن المثار. 
2 في النسخ: المناسبة بينهما». 
3 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار عن عمر 198/4» وعلي بن حسام الدين المتقي الهندي في كثز 
العمال في ستن الأقوال والأفعال 329/4 بلفظ: دلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإن ذلك هو الربا». 
4 أي معرفاً باللام. 
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جيع ما يحله من الطعوم وغيره. 

واعلم أن وقوع المجاز كثير في القرآن العظيم بناء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ى) 
أن التلويح أفصح من التصريح. كقوله تعالى: "يا بتي آم دوا زيكتكُم عند كل سسعجر» 
الأعراف: 31]» ني أراني أغصي خمْراً) 1 [يوسف: 36 ]» #إجدار ا بريد أن ينقض 4 [الكهف: 2]77 
«#واستأل الْقَريَة) 1 [يوسف: 82] ٠‏ إليس كيئله شيب» [الشورى: 11] ٠‏ #واخفيض ليما جتاح 0 
الل [الاسراء: 24]» #واشتعل الو مر شيباً» [برم: 4 «١‏ الح أشي مرت [البقرة: 4]197 الله 
ونا * السكمّاوات 4 [النور: 35] ؛ كلما وفوا ثاراً يلْحرب أَطْمَآَمَا الل:» [لمقدة: 64], #ومكثوا 
كر الذل4 إآل عمران: 154 «اوسجزا+ مييقة منيقة مله 4 [الشورى: 0 «الل" يسعَيْرىا بهم 
البئرة: 15] وأمثانها. 

ثم الحقيقة لا تسقط عن المسمى مادام المسمى باق ومعناه استحقاق المسمى إطلاق اللفظ 
علية. 

والمعنى لا بصح نفيه عيا وضع له بخلاف المجاز فإن نفيه عنه صحيح كما يسمى الجد أبأ» 
ويصح أن يقال: الجد ليس بأب. 

(ومتى نكن الْمل بها أي بالحقيقة» (سَقَط الْمَجَانُ لأنه خلف عن الحقيقة» والخلف لا 
يعارض الأصل (فبِكُوُ) العقد في قوله تعالى : ولك يوَاخِدكُمْ نما لات ذالْبَمَان تَكَتَارئه4 
[الاقدة: 89] الآية لما ينعقد ويرتبط» وهو ربط اللفظ باللفظ لإيماب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البرء وربط لفظ البيع بالشراء لإثبات الملك. 

وهذا أقرب إل الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير 
للألفاظ التي عقد بعضها ببعض لإيياب حكم» ثم استعير لا يكون سبباً هلا الربطء وهو عزم 
القلب» فكان الحمل على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة. 

ا ل ا ل 

وأمافي الخمرس فلا يتصور ذلك فلا يجب فيه الكفارة. 

قال الشافعي: المراد بالعقد عزم امب سد ارب ا 
الخلف على أمر ماض بتعمد الكذب فيه؛ لأن القصد موجود فيه. 

ألا يرى أن اليمين التي جرت عل اللسان من غير قصد تسمى لغواً. 

وكذا حل النكاح المذكور في قوله تعالى: «ولا تتكخوا ما نَكَح آباؤكُن4 [الساء: 22 على 
الوطء أولى من حمله على العقد ك] ذهب إليه الشافعي؛ لأن الدكاح يستعمل في الوطئ كقوله 


عام بده مع كه مالقالا تمدع عدوم 


عليه السلام: «ناكح اليد ملعون»' على ما روأه الثقهاء دون المحدثين من العلماء» وفي العقد 

أيضاً ىا قال تعالى: طفَانْكِجُوا ما طاب لَكُمْ من السّمَاِ مَتَى 4 [ [النساء: 3]» إلا أن استعماله في 
الوطء حقيقة؛ لأنه موضوع للضمء وهو موجود في الوطء دون العقد. 

وحاصله: أن الشافعي حمل التكاح المذكور في الآية الأولى على العقد قياساً له على النكاح 
في الآية الثانية وغيرها؛ فإنه أريد به العقد إجماعا”. 

قلنا: العمل بالحقيقة أولى من العمل بالمجاز. 

وأما مله على العقد فيا تلوه فل) احئف به من القرائن الصارفة إليه من السياق والسباق 
والاقثران بالعدد ولا نزاع فيه. وإنما النزاع عند عدم القرائن. وهذا نختار فخر الإسلام» لكن 
عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن التكاح المذكور في الآية الأولى هو العقد أيضا. 

ولعل وجهه: أن نفي العقد أبلغ من نفي الوطى وأبعد عن ترك الأولى. 

من ثمة قال بعض العلماء: م بذكر في القرآن إلوطء بلفظ يدل على حقيقة. 

(وتين حكيهمًا) أي الحقيقة والمجاز (اسْتِحالةُ اماما ماين لفط راي أي في وقت واحد 
بأن يكرن كل منه متعلق الحكم» نحو: (لا تقتل الأسد»» وتريد السبع والرجل الشجاع؛ لأن 
اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص. والمجاز كالثوب المستعار والحقيقة كالثوب المملوك» 
فاستحالة اجتماعهما كما استتحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان 
واحد. 

ودمبه الثاني إل خرازه ] إذا صح الجمع بينهم] كا في قولك: ذلا تقدل أسداً! وتريد به 

سبعاً ورجلاً شجاعاًء وإذا لم يصح لا يجوز كالأمر في الوجوب والإباحة. فإن العمل بها 

مستخيل لامتناع الجمع بينهما. ويدل على جوازه قوله تعالى: امْبِطُوا4 خطاباً لآدم وحواء 
وإبليس مع أن الصيغة حقيقة للمذكر مجاز في المؤنث؛ كذا ذكره ابن الملك*. 

وفيه أنه مبني على التخليب» وهو مجاز لا على الجمع بين الحتقيقة والمجاز. 

ثم اعلم أنه لا نزاع في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معاً بحيث يكون اللفظ 
الواحل بحسب هذا الاستعال حقيقة ومجازا. 
1 قال الرهاوي في حاشية المثار: ل أصمل له. (انظر: كشف الخفاء 431/2). 
2 ججازاً ليكون سبياً للضم والاجتاع. 
3 سررة البقرة؛ 236 238 61: وسورة الأعراف: 24. 
4 شرح المثار لابن ملك » ص 370. 
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وكذا لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي الذي يكون المعنى الحقيقي من 
أفراده. وهذا هو المسمى بعموم المجاز عندناء وهذا أصل كبير يدفع به كل ما يتوهم من الجمع 
بين الحقيقة والمجاز كما يدفع بدعوى الشهرة ما يتراءف من الزيادة على النص بخبر الواحد. 

وبتفرع على هذا المبحث: أنه إذا أوصى لموالبه بثلث ماله لا تتناول موالي الموائي» وإذا كان 
له معت واحد يستحق نصف الثلث؛ ويكون النصف الثاني للورثة لا لمولى الموالي. 

ولو كان له معتقان يستحقان جميع الثلث؛ لأن للمننى حكم الجمع في الوصية اعتباراً لها 
بالميراث؟ لأنها أخته لما سبق من أنه متى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز؛ لأن معتق الإنسان 
حفيقة لمن باشر بعتقه ولموالي الموالي مجاز لعدم مباشرته إعتاقهم» ولكئه صار سبباً له» وقد أريد 
منه الحقيقة» فلا يراد المجازء ولا يعطي لمولى الموالي شي من الثلث؛ لأن اسم الموالي مجاز فيه» 
ولولم يكن له معتق واحد ولا أولاده؛ لأن الموالي حقيقة فيهم أيضأ كان الثلث واي معتقه. 

وكذا لا يلحق غير الخمر كالختصف وامثلث من الأشربة إذا شرب منه في إيجاب الحد 
بالخخمر؛ لأن الامر حقيقة في النزء من ماء العنب إذا غلا واشند وقذف بالزبد» وإطلاقه على 
غيره! مجاز بعلاقة المشاببة في تخامرة العقل. وإذا ثبت الحقيقة مرادة بالنص» وهو قوله عليه 
السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه) كيا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث أبي هريرة يخرج المجاز لامتناع الاجتماع بينههما. 

وقال الشافعي: يلحق في إيجاب الحد بالامر لمخامرته العقل» فيجب الحد بشرب القليل من 
سائر الأشربة المسكرة كا في الخمر مستذلاً بالحديث المذكور حيث يشير إلى أن سائر الأشربة 
حمر لمخامرة العقل» فتدخل تحث عموم النصء وقد التحقت بها سائر الأشربة في إباب الخد 
عند السكرء فكذا القليل. 

والجواب: ما مر من امتناع الجمع بينهه) فكل ما مر على أصله. 

وأما وجوب الحد في الكثير» فقد ثبت بالإجاع؛ وبقوله عليه السلام: «المسكر من كل 
شراب)* لا بطريق الإلحاق. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يراد بالخمر مطلق ما يخامر العقل فيثبت إيجاب الخد في الجميع 
2 أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأشربة وغبرهاء والطبراني في المعجم الكبير 338/10) والببهقي في سننه 

الكبرى في كتاب الأشربة والحد فيها (باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجنواب 


عنه). 


كام لامع ءدع كرح مدال . أموع الااعم هم 


بعموم المجاز؟ 

ودين عل اقرب المنارفة مح ززا لفان لقي اطول ري ريل 
أن يراد بالخمر ما يخامر العقل ويثبت إثياب الحد في الجميع بعموم المجان فهو خارج عن 
البحث؛ لأن البحث في الجمع بين الحقيقة والمجاز؟. 

وكذا لا يراد بنو بنيه في الوصية لأبنائه؛ لأن اسم الابن حقيقة في الصلبي ومجاز في بني بنيهد» 
والمجاز لا يزاحم الحقيقة» وهذا قول أبي حنيفة. 

وقالا: يدخل بنو بنيه في الوصية؛ لأن اسم البنين يتناول الغريقين عرفاً فيتناولهم عموم 
المجاز. 1 

وصررة المسألة: ما إذا أوصى لأبناء زيد بثلث ماله» ولريد أبداء وأبناء أبناء تنص رف إلى أبنائه 
دون أبناء أبنائه عند أبي حنيفة ليستوي فيه الاثنان فصاعداً وإذا انفرد واحد كان له السدس 
عملا بالحقيقة؛ لأن اسم الابن حقيقة فيمن يولد منه بلا واسطة» وقد أريد اتفاقء فلا يجوز 
المجاز» وهو بنو بنيه لئلا يلزم الجمغ بين الحقيقة والمجاز. 

وعندهما: تنصرف الوصية لأبنائه وأبناء أبنائه بالتسوية بينهم عملا بعموم المجاز حيث 
يطلق الأبناء عرفاً على الفريقين جميعاً. 

فلو كان لزيد ذكور وإناث. ينصرف الثلث إلى الذكور دون الإناث؛ لأن الحقيقة وحي 
الذكورة متحققة مرادة بالإجماغ» فلا تجوز إرادة المجاز» وهو الذكور والإناث لامتناع الجهع 
بين الحقيقة والمجاز وعندهما وهو قول أبي حنيفة أولاً الشلث بين ذكورهم وإنائهم جميعاً عملاً 
بالعرف لا قولاً بجواز الجمع فإن لم يكن لزيد إلا إناث خاصة؛ فلا شيء لمن اتفاقاً لحدم وجود 
الحقيقة اللغوية واللمجاز العرفي. 

فلو كانت الوصية بلفظ الأولاد انصرفت من كان من صلبه ذكوراً كانوا أو إنائاً خاصاً 


كانوا أو ختلطين. 

فلو كان له أولاد وأولاد أولاد انصرفت الوصية للصلبيين منهم خاصة عند أبي حنيفة. 
وعندهما للفريقين جميعا 

وقيل: بنصرف إلى الصلببين اتفاقاً لعدم العرف في إطلاق لفظ الأولاد على أولاد الابن 
بخلاف لفظ الأبناء. 
1 لافي عموم المجاز. 
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وكذا لا يراد اللمس باليد في قوله تعالى : أو لأسثه د التسيَاء» [الساء: 43]؛ لأن المجاز وهو 
الجماع مراد بالإجماع حتى أحلوا للجنب التيمم بهذا النص» ولاذكر له في كتاب الله تعالى إلا 
ههناء فلم يبق الحقيقة مرادة لثلا يلزم الجمع بين اسقيقة والمجاز. 1 

وقد نقل الغزالي عن الشافعي أنه قال: حمل آية اللمس على المس باليد والوطء جميعا ذكره 
ابن الملك1. 

ارار م روعاا وير 0 
الجمح بينهم| جائز عنده على أصله”. 

قلت: الأظهر أن مراد الشافعي بهذا أنه يحمل آية اللمس 000 
على المس والوطء. 

لا يقال: التيمم للجنب ثبت بحديث عبار وغيره» فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن 
الزيادة على النص بخبر الواحد نسخ معنى عندناء فلا يجوز فلم يثبت حل التيمم للجنب إلا 
بالآية» (وذلك بحمل المس فيها على المجاز وهو الجاع دون الحقيقة وهو المس باليد)”. 

وفي التلويح: فإن قيل: لا إجماع مع تخالفة ابن مسعود رضي الله عنه: فعنده المراد بها الس 
باليد» ولا صحة لتيمم الجنب. 

قلنا: أراد إجماع من بَمْد الصحابة» بل إجماع الأقمة الأربعة. 

وفيه بحث؛ لأن منهم من حملها على المس باليد» وجوز تيمم الجنب بدليل آخرة. 

وإنا يقع الخلف عل الملك والاجارة وعلى الدخول حافياً ومتتعلا فيا إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان باعتبار عموم لمجازء وهو الدخول ونسبة السكنى. فلا يرد نقضاً عل 
الأصول المذكورة بأن من حلف أن لا يدخل دار فلان وداره المملوكة داره حقيقة» والمستأجرة 
داره مجازاً نصحة النفي يحنث الحالف إذا دل داره ملوكة أو غير مملوكة» وفيه الجمع بين 
الحقيقة رالمجاز. 

وكذا وضع القدم حقيقة في الحاني مجاز في المتنعل. 

وبيان جواب الثاني: أن وضع القدم سبب الدخول» فذكر السبب وأَنَاد المسبب» والدخول 


شرح المثار لابن ملك » ص 386-380. 

حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 386. 
ساقط في م. 

التلويح 199/1. 


ابل اقح اقن اح 
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يشمل الحافي وغيره؛ وتركنا العمل بالحقيقة بدلالة غرض ال حالف؛ لأن غرضه منع نفسه عن 
الدخول؛ لا عن وضع القدم فعملنا بعموم المجاز. وهذا إذا لم يكن له نية نوى. 

أما لو نوى أن لا يضع قدمه حافياً فدسخلها منتعلاً أو ماشياً فدخلها راكباً لم يحدث ويصدق 
ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهي مستعملة. 

ولو نوى فيه وضع القدم من غير دخول لا يضدق قضاء؛ لأنه مهجور غير مستعمل. 

وفي التلويح: فإن قلت: قد صرح في المبسوط والمحيط؟ بأن الدشول ماشياً حقيقة غير 
مهجورة: حتى لو نواه لم يحنث بالدخول راكباً. 

قلت: كأن المراد أنه صار حقيقة عرفية في الدخول ماشياء وهي غير مهجورة» بخلاف 
الحقيقة اللغوية» أعني وضع القدم» سواء كان مع الدخول أو بدونه؛ حتى لو وضع القدم بلا 
دخول ل يحنث» ذكره قاضيخانة. 

وبيان جواب الأول: أن الحامل على هذه اليمين المعاداة» والدار ليست بصالحة لماء وأريد 
بدار فلان دار يسكنها فلان» والدار المسكونة لفلان أعم من أن يكون مملوكة له أو غير 
ملوكة. . 

ونوضيحه: أن المراد به أن يكون الدار مضافة إلى فلان نسبة السكنى بدلالة العادة؛ وهو 
أن الدار لا تعادى ولا بجر لذاتهاء بل لبعضٌ ساكنهاء إلا أن السكنى قد تكون حقيقة وهو 
ظاهر» وقد تكون دلالة بأن تكون الدار يلكا له فيتمكن من السكنى فيها. فيحنث بالدخول 
في دار تكون ملكاً لفلان ولا يكون هو ساكناً فيهاء سواء كان غيره ساكناً فيها أو لاء لقيام 
دليل السكنى التقديري» وهو الملك؛ صرح به في الخانية” والظهيرية؟. 


اهو 


المحيط لبرهان الإسلام الس خنئ. 

2 التلويح 201/1, 

تاتارخانية في الفتاوى» للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي . وهو كتاب عظيم في مجلدات. جمع فيه مسائل المحيط 
البرهاني والدخيرة وأسثانية والظهيرية. وجعل الميم علامة للمحيط» وذكر اسم الباقي وقدم بابافي ذكر العلم» ثم 
رتب على أبواب الحداية. وذكر أنه أشار إلى جمعه انان الأعظم تاتارخان» ولم يسم» ولذلك اشتهر به. وقبل: إنه 
سه زاد المسافرء ثم إن الإمام إبراهيم بن محمد ا خلبي المتوفى سنة ست وخمسين وتسعائة؛ لنصه في مجلد» وانتخب 
منه ما هو غريب أو كثير الوقوع؛ رليس في الكتب المتداولة» والتزم بتصريح أسامي الكتبء وقال: متى أطلق 
ا ا 1 . (انظر: كشف الظئون 268/1). 

4 الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين أب بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارا البخاري النفي؛ المتوق سئة 
9ه» تسع عشرة وستأثة. ذكر فبها أنه مع كتاباً من الواقعات والنوازل نما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه. 
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ادن 


لكن ذكر شمس الأئمة أنه لو كان غيره ساكناً فيها لا يحدث؛ لانقطاع النسبة بفعل غيره» 
كذا في التلويح' . 

ثم قال في الأصل”: وإنما يحدث إذا قدم ليلآء أو نهار في قوله: عبده حر يوم يقدم فلان؛ 
لأن المراد باليوم الوقت مجازأ» وهو عام شامل للليل والنهار. 

وبياله: أنه إذا قال: عبده حر يوم يقدم زيد ولم ينو شيئا فقدم زيد ليلاً أو نباراً عتق» رفيه 
جمع بين المتقيقة والمجاز؛ لأن اليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل كقوله تعالى: لأمَمَنٌ يُلمْ 
مدير [الأنفال: 16]» فإن التولي عن الزحف حرام مطلقاً ليلا كان أو تهاراً. 

وجوابه ما ذكره في التبيين: أن النهار للبياضص خاصة» وهو من طلوع الشمس إلى غرواء 
والليل للسواد خاصة؛ وهو ضد النهار» واليوم من طلوع الفجر إلى الخروب»؛ وعليه الفقهاء. 

وقبل: من طلوع الشمسء وعليه الحكياء. 

وقيل: النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ولا من 
اليوم. 

وكلام المحيط مشعر بأن اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهار, إلا أن المتعارف 
استعماله في مطلق الوقت إذا قرن بفعل لا يمتد» وفي بياض النهار إذا قرن بفعل ممتد» واستعمال 
الناس حبجة يجب العمل بها. 

ثم الفعل الممتد هو مايصح تقديره بمدة» مثل: لبست الثوب يومين» وركبت الفرس يوم 
بخلاف: قدمت يومين؛ ودخلت ثلاثة أيام» وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الامتداد وعدمه هو 
الفعل الذي تعلق به البوم لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم. وذلك لأن اليوم حقيقة في النهار, 
فلا يُعْدّل عنه إلا عند تعذره» رذلك في) إذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير تمتد؛ لأن 
الفعل المدسوب إلى ظرف الزمان بواسطة تقدير «في» دون ذكره يقتضي كون الظرف معياراً له 
غبر زائد عليه» مثل: صمت الشهر» يدل على صوم جميع أيامه ببخلاف: صمت في الشهر. 

فإذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معياراً له: فيصح حمل اليوم على حقيقته؛ وهو ما امتد 


3 وانتخب الشييخ العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني» المتوق سنة 855ه» خمس وحمسين وثانهالة» 
منها ما يكثر الاحتياج إليه ببحذف ما كثر الاطلاع عليه؛ وسأه المسائل البدرية المتتخبة من الفعاوى الظهيرية. 
قال: وهو كتاب مشتمل على مسائل من كتب المتقدمين لا يستغني عنها علماء المتآخرين. 

انظر: كشف الظنون 1226/2. 

العلريم 202-201/1. 

وفي متن الثار. 


مراقيع 
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من الطلوع إلى الغروب. وإذا لم يمتد الفعل لم يمتد الظرف؛ لأن الممتد لا يكون معياراً لغير 
الممتده فحيتئذ لا يصح حمل اليوم على النهار الممتده بل يجب أن يكون جازاً عن جرء من 
الزمان» لا يعتير في العرف ممتدأء وهو الآن سواء كان من النهار أو من الليل. 

ماس و ا را المعتير هو المضاف إليه حيث 
قالوا في مثل أنت طالق يوم أتزوجك أو أكلمك: : إن التروج أو التكلم لا يمتد. وكذا وقع في 
جامع الصغيرء وأيّان الهداية. 

قلت: هو من تساناتهم؛ حيث لم يختلف العواب لتوافق المتعلق به والمضاف إليه في الامتداد 
وعدمه. 

وأما إذا اختلغا في مثل: أفرك بيدك يوم يقدم زيد» فقد اتفقوا على أن المعتبر هو ما تعلق به 
الظطرف» لا ما أضيف إليه؛ حتى لو قدم لبلاً لا يكون الأمر بيدهاء لأن كون الأمر بيدها مما 
يمتدء كذا في التلويسم أ 

وفي الأصلة أيضاً: وإنما أريد النذرُ واليميثُ إذا قال: «لله 0 صوم رجب» ونوى به 
البنين» لأنه نذر بصيغته» يمين بموجبه. 

وبياله: أنه إشارة إلى سؤال متضمن لإشكالء وهو أنه إذا قال إنسان: «ل عي صرم 
رجب»» ونوى به النذر واليمين معاً أو نوى اليمين ولم يخطر بباله النذر كان نذراً ويميناً عند 
أبي حنيفة ومحمد حتى لولم يصمه يلزمه القضاء لكونه نذرأء والكفارة لكونه يمينا. 

وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن هذا الكلام للدذر حقيقة لعدم توقف ثبرته على القريئة 
ولليمين مجاز لتوقفها على القرينة» وهي النية. 

والجواب: أله نذر بصيغته» يمين بموجبه» أي: أثره الثابت» وهو لزوم المنذور؛ لأنه هو 
المقصود بصيغة النذر» ولا بد أن يكون المنذور قبل النذر مباح الترك؛ إذ لا ندر في الواجب» 
قصار النذر تحرياً للمباح» وتحريم المباح يمين؟؛ لأن الن, ِي عليه السلام حرم مارية القبطية على 
نفسه» فسمى الله تعا الى ذلك يمينأ وأوجب فيه الكفارة حيث قال: : لاه ها له ليم حر مم ما 
أَحَل الله لّك» [التحرم: 1]» إلى أن قال: قد فَرَضّ اللا “لك نَجِلَة أيمانكم» [التحرم: 2] أي 
شرع لكم تحايلها بالكفارة كذا في الشروح؛ وعليه الأكثرون. 

وقيل: في الاستدلال بالآية على أن تحري يم المباح يمين نظر؛ لأن الد لنبي عله حلف صر يح فإنه 


1 التلويح 203/1 
2 يعني متن المنار, 
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قال: والله لا أقريها عل ما ذكر في الكشاف' -» فيكون تسمية اليمين بصريح اليمين. 

1 قال الزغشري 1120-1119 ا أيهانكم فيه معنيان: 
أحدهما: : قد شرع الله لكم الاسنباء في أيمانكم من قولك: حلل فلان في يمينه» إذا استثنى فيها. ومنه : حلاً أبيت 
اللعن بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها؛ وذلك أن يقول: (إنْ شاء الله) عقيبها حتى لا محدث. 
والثاني: قد شرع الله لكم تملتها بالكفارة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : #لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم) (أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلاة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه). 
وقول ذي الرمة: قليلاً كتتحليل الألي. 
فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال؟ 
قلت: قد اممتلف فيه؟ 
فأبو حليفة :يرا يمي في كل شي»؛ يعبر الانتفاع لمقصود في ما يمرمه؛ فإذا حرم طعاما ققد حلف على أكله .أو 
أمة فعل وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها منها إذا لم يكن له نية؟ وإن نوى الظهار فظهار؛ وإن نوى الطلاق فطلاق 
بائن . وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثاً ذكما نوى. وإن قال: نويت الكذب دين في ما بينه وبين الله تعالى ولا 
يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلافعل ما نوى. 
ولايراء الشافعي يميئاً. 
ولكن سبباً في الكنا رة في النساء وحدهن وإِن نوى الطلاق فهو رجعي عنله. 
وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم: أن الحرام يمين. 
وعن عمر: إذا نوف الطلاق فرجعي. 
وعن علي رضي الله عنه؛ ثلاث. 
وعن زيد: وإسحدة بائئة. 
وعن عنيان: ظهار. 
وكان مسروق لايراه شيع ويقول: ما أبالي أحرمتها أ قصبعة من ثزيدة وكذلك عن النعيي قال : ليس بشيء عسجاً 
بقوله تعال: «اولا تَفوُوا يها تصيفة لِك الكزب هذ حال ركذ ترا [الدحل: 116]» وقوله تعالى: «لهّ 
متو مانا أحل للك ده 7] ومالم يحرمه الله تعالى فليس لأحد أن يجرمه» ولا أن يصير بتحريمه 
رايا .ول ينبت حن رسول الله لله أنه قال: لا أحله الله: هو حرام علي» وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت من 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «والله لا أقربها بعد اليرم». فقيل له: «لم تحرم ما أحل الله ك6 أي ل اننع مند 
سيب اليمين. يعني: :قم عل ماابتلفت علية ركفر ع يعينك» وتخزء قولد تعلق 2 حرائنًا عليه اممراضم* 
[النصص 12] أي منعناه منها . وظاهر قوله تعالل: قد فَرْضَ الله ال لَكْمْ تله أَيْحَائِكم) أنه كانت منه يمين. 
فإن قلت: هل كفر رسول الله عله لذلك؟ 
قلت: عن الحسن: أنه لم يكفر؛ لأنه كان مخفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أنمررجه أبو داود في المراسيل؛ باب: 
في الحرام)؛ وإنما هو تعليم للمؤمنين. 
وعن مقاتل : أن رسول الله يله أعتق رقبة في تحريم مارية. 
«واللة مولاتكح» سيدكم ومتولي أمو ركم مشر اللي بها يصلحكم فبشرعه لكم لالْحَكِيجك؛ فلا يأمركم؛ ولا 
ينهاكم إلا بها توجبه الدكمة. 
وقيل: مولاكم أولى بكم من أنفسكم فكانت نصبحته أنفع لكم من نصائحكم لألفسكم. 
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وأجيب: بأنه على تقدير صحته لا يمنع الاستدلال على أن تحريم المباح يمين» إنبا هو بنص 
الآية اللذكورة حيث سمى فيها تحريم المباح يميناء فإن هذا كافي في الدعى. 

وأما حكاية النبي عليه السلام فإن) هي سبب لنزول الآية» والعبرة لعموم اللفظ لا 
النصوص السبب عندثا. 

فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصةء كذا في 
التوضيح'. 

. وقال في التلويح: لأن التمسك إنها هو باللفظ؛ وهو عامء وخصوص السبب لا ينافي 
عيرم الللتاة ولا ين القصاره علليور له 10 فور وه المتجانة رون يوقم التمييك 
بالعمومات الواردة في حوادث وهي أسباب خاصة:؛ من غير قصر لا على تلك الأسباب» 
فيكون إجاعاً على أن العبرة لعموم اللفظ. وذلك كآية الظهار» نزلت في خولة امرآة أوس بن 
. صامث» وآية اللعان في هلال بن أمية» وآية السرقة في سرفة رداء صفوان؛ أو في سرقة المجن» 
وكقوله عليه السلام: «أيي] إهاب دبع فقد طَيهْر)2 ورد في شاة ميمونة» وقوله عليه السلام: 


1 التوضيح 145/1. 

2 قال الزيلعي في نصب الراية 120-115/1: قلت: روي من حديث ابن عباس. ومن حديث ابن عمر أباعدية 
أبن عباس فروأه النسائي في ستنه في كتاب الفرع والعتيرة» والترمذي» وابن ماجه ني كتاب اللياس من حديث 
زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لله: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» التهى. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» فسره النضر بن شميل وقال: إنما يقال: (إهاب» للد ما يؤكل لحمه؛ انتهى. 
وروآه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبن وعلة سواء. ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والماثة: 
من القسم الثاني ورواه أحمد والشافبي وإسحاق بن راهويه. والبزار في مساليدهم؛ ورواء البزار من حديث 
يحيى بن سعيد عن أبن وعلة» ومن بحديث القعقاع بن .حكم عنه؛ ثم قال: وإنم| رويناه كذلك لئلا يقول جاهل: إن 
عدا تاريل بوتوي ع ايد ال راي ار لاي 
واعلم أن كثيراً من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم؛ وهو وهم وممن فعل 
ذلك البيهقي في سنته؛ وإنهارواه مسلم بلفظ : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» واعتذر عنه الشبيخ تقي الدين في الإمامٍ 
فقال : والبيهقي وفع له مثل في كتابه كثير ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة مند قال : وذلك عندنا معيب جد 
إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة؛ لأن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلمء مع أن المحدثين أعذر في هذا من 
الفقهاء؛ لأن مقصد الحدثين الإسناد ومعرفة الخرج؛ وعلى هذا الأسلوب الفرا عب الأطراف. نما لفقي الذي 
مختلف نظره باختلاف اللفظء فلا ينبغي له أن يحتيج بأحد المخرجين» إلا إذا كانت اللفظة فيه؛ انتهى. 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله علله: «أبها إهاب دبغ فقد طهر» انتهى. قال الدارقطني: إسناده حسنء انتهى. 

210 
كام لامطع 36620 مأمة اا تمصو دالااعة031:5] 


«ملقَ الما طهوراً لا بنجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريه !» ورد جواباً بالسؤال عن بثر 
بضباعة؛ انتهى”. 

وقيل: الأولى أن يستدل با روى مسلم في صحيحه وهو قوله يله قال: (كفارة النذر كفارة 
اليمين». 

ومعناه: والله أعلم كفارة اليمين الثابتة بصيغة النذر كفارة اليمين الصريحة. 

فهذا أحد الأجوبة المشهورة عن الإشكال في المسألة المذكورة. 

والثاني: ماذكره شمس الأئمة أن لله يمين مثل لفظ: والله. 

قال ابن عباس: دشل آدم الجنة فلله ما غابت الشمس حتى أخرج وكلمة عل نذر إلا أن 
هذا الكلام غلب عند الإطلاق على النذر عادة: فإذا نواها فقد نوى بكل لفظ ما هو من معناه 
فتعمل بليئه ولا يكون جمعا بين الحفيقة والمجاز في كلمة واحدة. 

فعلى هذا النواب لو قال: نذرت أن أصوم رجباً ونوى النذر واليمين لا يكون إلا نذراً 
لعدم لفظ يصح نية أليمين فيه. 

وعلى الأول: يكون نذراً ويميئاً لعدم التعويل فيه على وجود ما يفيده في الألفاظ. 

واغلم أن المجوزين للجمع بين الحقيقة والمجاز تمسكوا بقوله تعال: «إن الله وَمَلائكئة 
يُصَلون على الي [الأحراب: 56]» فإن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار. 

والجواب على وجه الصواب: أن معنى يصلون: يثنون. 


1 ول يرد الحديث بهذا اللفظ» ولكن ورد بلفظ: «الماء طهرر لا ينجسه شيء إلا ما غبر لوئه أو طعمه أو ريحه). 
قال الزيلعي في نصب الراية 95-94/1: قلت: غريب ببذا اللفظ» وروف ابن ماجه في سننه من حديث رشدين بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن رأشد بن سعد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يل: «إن الماء طهور لا ينجسه 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أنتهى. وهذا الحديث ضعيف. فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي وأبن 
-حبان وأبو حاتم ومعاوية بن صالح قال أبو حاتم: لا حنج به. ورواه الطبراني في معجمه والبيهقي والدارقطني 
في سننهماء ولم يذكروا فبه اللرن. قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعدء وليس بالقويء انتهى. واعرضه 
الشيخ تقي الدين في الإمام فقال: إنه قد رفع من وجهين غير طريق رشدين أخرجها البيهقي: أحدهما: عن 
عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي يَله: «آن الماء طاهر 
إلا إن تغير ريمه أو طعمه أو لوه بنجاسة نتحدث فيها؛ انتهى. الثاني: عن حفص بن غمر حدثنا ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد عن أب أمامة مرفوعاً: «للاء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه) التهى. 
قال الببهقي: والحديث غير فوي» ورواه عبد الرزاق في مصلفه رالدارقطني في سئنه عن الأحوص بن حكيم عن 
راشد بن سعد عن النبي يله مرسلا والأحورص فيه مقال» التهى. 

2 التلويم 146-145/1. 
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وأما تمسكهم بقوله تعالى: «ألوير أن الله يستكد لد م في المشلوات ومن في الأرض 4 
[الحج: 18] الآبة حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم. 

وسجود العقلاء: وخ ضع الجبهة. 

وسجود غيرهم: : الانقياد والطاعة. 

فالجواب عنه: أن المراد بالسجود هو مطلق الانقياد سواء فيه الحيوانات والجادات 
والعياد. 

ولا كان المقصود من الناس جميعاً الانقياد المخاصء قال تعالى: #وكك*حَقعَلَيه العذابة» 
[الحج: 18] حيث (لم يوجد)' منهم القيام ببذا الخطاب. 

وأما قول صاحب التوضيح: وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع الئاس باطل» لآن الكفار لا 
سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلا وأيضاً لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس 
على الأرض في الجميع» ولا يحكم باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح في 
الجمادات؛ والشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة؛ مع أن حكم الكتاب ناطق بهذا”. 

وفي التلويح: ينبخي أن يكون إشارة إلى شهادة الأعضاء والجوارح لا إلى حقيقة التسبيح» 
فإن أكثر المفسرين على أنه مأول بالدلالة على الألوهية والوحدانية ونحو ذلك؛ فيكف يكون 
محكياء الهم إلا أن يراد بالمحكم المتضح المعنىة3 

وأما قوله: «ولا يحكم باستحالته» الخ ففيه نظر؛ لأن الحكم باستحالته من الجمادات ليس 
باعتبار أن ليس ذلك في قدرة الله تعالى» بل باعتبار أن ليس لها وجوده ولا جباه كا يحكم 
عليها باستحالة المي بالأرجل» ولبطش بالأيدي» والنظر بالأعين» بمخلاف التسبيح؛ فإنه 
ألفاظ وحروف لا يمتنع ضدورها عن الجمادات بإيجاد القدرة]لإلهية كما روي ذلك عن الحصا 
والجذع» وكذا شهادة الأعضاء والجرارح على أنه يمكن حمل تسبيسها على الكلام النشي 
والمعنى الأنسي في ذكر القلبي الإنسي. 

وأما قوله تعالى: لإركَكِن لا تَمْفَيُونَ د تَسشبيحهم4 [الإسراء: 44] في الذكر القلبي يحقق أن المراد 
هو حقيقة التسبيح لا الدلالة على الوحدانية فممنوع؛ إذ معناه: أن المشركين لا يفقهون هذه 
الدلالة ولا يعرفوماء لإخلالهم بالنظر الصحيم والاستدلال الصادق» بل الأنسب لحقيقة 
3 وفي ل: يوجد. 
التوضيح 1/-160,. 
3 العلويح 160/1. 
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التسبيح لا تسمعون لا تفقهون. 

ثم قال صاحب التلويح: فالأظهر في الجواب عن الآية ما ذكره القوم من أنها على حذف 
الفعل» أي ويسجد كثير من الناس» على أن المراد بالسجود الأول الانقياد والخضوع؛ وقد دل 
على شموله جميع الناس ذكر من في الأرضء وبالثاني سجود الطاعة والعبادة» وهو غير شامل 
جميع الناس» انتهى' . آ 

وهو ينافي ما ذكره صاحب التوضيح حيث قال في قوله تعالى: #إن الله ومَلاتِكتَهُ بُصَلون 
عَلَى الي [الأحزاب: 6كنء قد أوردوا على هذه الآبة من قِبَلِئَا إشكالاً فاسداً» وهو أن هذا 
ليس من المتنازع فيه» فإن الفعل متعدةٌبتعدد الضمائر فكأنه كرر لفظ «يصلي». 

وأجابوا عن هذا بأن التعدد بحسب المعنى, لا بحسب اللفظ» لعدم الاحتياج إلى هذا. 

وهذا الإشكال من قبلنا فاسد؛ لأنا لا نجوئز في مثل هذه الصورة؛ أي في صورة تعدد 
لضمائر أيضا فتكون الآية من المتنازع فيه» انتهى”. 

فالأولى ما قدمناه من أن قوله: لإ وكير دَق عَلَيْهِ الْحذَاب4 [لج: 18] جلة معترضة ببانية 
ونال 

ثم إن كانت ال حقيقة متعذرة؛ وهي ما لا يوصل إليه إلا بمشقة تحول القول إلى المجاز 
بالإجماع كا إذا حلف لا يأكل من هذه الدحلة تحولت اليمين من الحنقيقة إلى ما يخرج منها 
لدخلة من طلع وجمار وبسر ورطب وثهر ونبيذ وخحل متمخذ منه على خعلاف فيهها مجازاً بذكر 
لخيء وإرادة مجاوره. 

وإن ل يكن لها ثمر كشجرء الخلاف فثمنهاء ولو تكلف وأكل من عين النخلة» وهو ورقها 
ونخحشبها لا يحنث في الصحيح. وهذا إذا لم يكن له نية. 

فأما إذا نوى شيقاً يقع على ما نوى إن كان اللفظ تملا لذلك كذا نقل عن الإمام شمس 
الأئمة الكردري”. 


1 التلويح 159/1. 

2 التوضيح 158-157/1. 

3 ومحمد بن عبد الستار بن محمد العمادي» أبو الوحدة المعروف بشمسن الأئمة الكردري. تفقه على برهان الدين أبي 
الحسن علي بن أبي بكر صاحب الهداية» والورشكيء والعتبي» وغيرهم. وتفقه عليه محمد بن محمود الكردري؛ 
وحميد الدين الضريرء وغيرهما. مولده سسنة نسع وخمسين وخسائة: في ثاني عشر ذي القعدة. وتوفي ببخاري بوم 
الجمعة» تاسع المحرم؛ سئة اثنتين وأربعين وستراثة. شرح مختصر الشيخ حسام الدين الاخمسيكثي. 
أنظر: تاج التراجم ص 268-267. 
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ولو أضاف يمينه إلى الشجر الذي يمكن أكل عينه كقصب السكر بقع يمينه على أكل عينة. 

فإن قلت: المحلوف عليه عدم أكلها وهو غير متعذر» بل المتعذر أكلها؟ 

قلت: : اليمين إذا دخخلت في النفي كانت للمنع» » فموجب أليمين أن يصير ممنوعاً بالبمين» 
وما لا يكون ماكولا لا يكون منوعا باليمين. 

وأما إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق وقع عل ما يتخل منه؛ لأن الحقيفة مهجورة. 

واختلفوا فيا إذا أكل عين الدفيق؟ 

فقيل: يحنث !. 

وقيل: لا يحنث» وهو الأشبه بالفقه: والأصح في الاعتبار؛ لأن الحقيقة لما اهنجرت لم تكن 
مرادة من الكلام؛ فلم يتعلق بها حكم من الأسحكام” (وكذا صير إلى المجاز)ة. 

وكذا إذا كانت الحقيقة مهجورة» رهي ما يمكن وصوله إليها بلا مشقة إلا أن الناس 
(هجروه وتركوه)4 حا ول معد الر 03 لون يترد وت رقا يجاني 
وإذا لم يدخل (وهو)” مكن؛ لكنه (مهجور عرفاً)؟ والمهجور عرفاً كالتعذرء فانصرف اليمين 
إلى الدخول مطلقاء وهو المجاز المتعارف فيحنث إن دخلها حافياً أو متتقلاً راكباً أو ماشياً 
ولا يحنث بمجرد وضع القدم من غير دخول بأن اضطجع ووضع قدمه في الدار بحيث يكون 
باقي جسده عارجها. 

ثم الحنث بالدخخول حافياً لا من جهة كونه حقيقة» بل من جهة أن ذلك صار فرداً من أفراذ 
المجازء وهو معنى عموم المجاز فإنه استعمال اللفظ في معنى مجازي عام بحيث يكون المعنى 
الحقيقي من أفرادها. 

: فإن قلت: قد صرح في المبسوط والمحيط بأن الدخول ماشياً حقيقة غير مهجورة؟ 

قلت: كأها أراد أنه صار حقيقة عرفية» وهي غير مهجورة بخلاف التقيقة اللغوية التي 
هي وضع القدم مطلقا. 3 

١‏ ثم المهججور شرعاً كالمهجور عادة» حتى ينصرف التوكل بالمخصومة إلى الجواب مطلقاًء أي 


لأن المحقيقة لما وجدت كان اعتبارها أول. 
لأن المجاز لا صار مراداً لتعذر الحقيقة م يجز أعثبارها لامتناع الجمع. 
ساقط في ل. 
وفي م: هجروها وتركوها: 
وني ل ساقط. 
وفي ل ساقط. 


عم الاح هنا عه باحق 
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بانعماء أو الا جازاً بطريق إطلاق اسم المخاص» وهو المخصومة على العام» وهو الجواب؛ 
لأنه يتناول الإقرار والإنكار'. 

والخصومة جوابها الإنكار فقط. 

والخصومة مهجررة شرعاً لقوله تعالى: «إولا تَتَازَعُوا4 [الأفال: 46]: فيكون حرام فلا 
يأتيه المسلم بنفسه» فبصار إلى المجاز» وهو الواب؛ حتى إذا ادعى رجل على آخر ألا فوكل 
المدعى عليه رجلا بالخصومة ليخاصم المدعى» فأقر الوكيل عند القاضي بأن موكلي أخل الألف 
جاز. 

وعند زفر والشافعي: لا يجوز؛ لأنه مأمور بالخصومة» ‏ وهي المنازعة» والإقرار مسالة؛ 
وهي ضد الخصومة . 

وأما إن أقر في غير ملس القاضي لم يبز استحساناً عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسفء 
إلا أنه لم يخرج من الوكالة عندهما في القياس» ولا يجوز إقراره في الوجهين» وهو قول أبي 
يوسف الأول وذفر والشافعي لا تقدم من أنه مأمور بالخصومة. 

وقلنا: لا نسلم أنه مأمور بالخصومة؛ إذ لا يجوز أن يأمر المسلم بالحرام» فلما ثبث أن 
الخصومة مهجورة شرعاً صير إلى المجاز» وهو الجحواب المتناول للأقرار والإنكار. 

وأما قول أبي يوسف الأخبر» وهو القول بصحة إقراره مطلقاً سواء كان في مجلس القافي 
أوغيره فلأن المؤكل أقامه مقام نفسه؛ فيصح منه ما يصح من مؤكله في صحة الإقرار مطلقاً. 

قلنا: جواب الخصومة إنا يكرن بمجلس القاضي لترتبة على خصومة الآخر معه. 

ولو كان اللفظ حقيقة مستعملة بأن لم يكن مهجورة شرعاً وعادة ومجازاً متعارفاً أن يكون 
متبادراً إلى الفهم في العرف أو معناه يكون استعماله أكثر في عرف الناس من استعال المحقيقة. 

فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة أولى؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل. 

وعندهما: المجاز أولى بدلالة العرف كما إذا حلف لا يأكل حنطة أو من هذه الخنطة» فاليمين 
عنده على عينهاء وعندهما على ما يتتخل منها. 

وكذا إذا قال: لا يشرب من هذا الفرات. 

فعنده: يحدث بأكل عين الحنطة والكرع من الفرات» وهو أن يتناول الماء بالهم من موضعه» 
ولايحنث بأكل الخبز والشرب من الأواني المتخذة من الفرات. 


1 لأن الجواب يتناول الإقرار بانعم»» والإنكار بالا 
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وعندهما: يحنث بأكل ما يتخذ منها ى| يحنث بأكل عينها وبالاغتراف من الفرات كما يحنث 
بالكرع؛ لأنه مجاز عن أكل ما تحويه الحنطة وشرب ما يجاور الفرات» وهو بعمومه يتناول 
كليهها. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يحنث بأكل السويق عندهما لوجود ما تحويه الحنطة؟ 

قلنا: السويق جنس آخر غير جنس الدقيق عندهماء ولحذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
متفاضلاًء فلا يحنث» كذا ذكره شمس الأكمة. 

ومن هذا عرف أن ما قاله بعض الشراح: وعند محمد يحنث بأكل ما يتتخذ من الحنطة كالخير 
والسويق ونحوهما ليس بصحيح. 

ولو شرب من خبر منشعب من الفرات لا يحنث؛ لآن ماء الفرات انقطع منه بالنهر. 

ولو قال: من ماء الفرات فشرب من نهر آخر يؤخل من الفرات سواء شرب بكرع أو بإناء 
يحنث بالاتفاق؛ لأنه عقد يميئه على ماء الفرات» وهذا الماء ماؤه وإن تحول إلى بر آخر. 

وهذا الخلاف في إذا لم ينو شياً. 

فإن نوى الحقيقة أو المجاز يقع على ما نوى اتفاقاً. 

فإن نوى لا يأكل الخنطة مثلاً حباً فيمينه على ما نوى بالاتفاق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وإن نوى أن لا يأكل ما يتتخذ صحت نيته أيضاً بالاثفاق؛ لأنه نوى محتمل كلامه. 

.ولو كانت الحقيقة والمجاز سواء في الاستعمال؛ فالعبرة للحقيقة اتفاقاً. 

وكذا إذا كانت الحقيقة مستعملة» والمجاز غير مستعمل» أو تكون الحقيقة أكثر استعبالاً. 
:وأما إذا كان المجاز أغلب استعالاً منها» وهي مسألة الكتاب؟ 

فعند أبي حنيفة: العيرة للحقيقة. 

وعندهما: العبرة للمجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط كالمهجور في مقابلة 
المستعمل» فيترك بالضرورة. 

والجواب: أن الحمل على الحقيقة اللغوية أولى لأصالتها وبقاء استعالحا في موضعها 
الأصي. 

: فقول أبي حنيفة أقرب إلى التحقيق» والله ولي التوفيق. 

ثم اختلفوا في تفسير المتعارف؟ 

فقال مشايخ بلخ: المراد به التعامل. 

رقال مشايخ العراق: المراد به التفاهم. 
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وقال مشايخ ما وراء النهر: ما قاله العراقيون قول أبي حنيفة» وما قاله مشايخ بلغ قرلا 
بدليل ما لو حلف لا يأكل لا فأكل لحم الآدمي أو الخنزير يحنث عنده؛ لأن التفاهم بقع 
عليه» فإنه يسمى لح|. 

وعندهما: لا يحنث؛ لأنى) لا يؤكلان عادة. 

ثم المجاز المتعارف أولى عندهما مطلقاً سواء كان عاماً متناولاً للحقيقة أم لا. 

وفي كلام فخر الإسلام وغيره ما يدل على أنه إن يترجمم عندهما إذا علم الحقيقة. 

هذا وعلى الأصلين المذكورين اختلف أبو حنيفة وصاحباه في قؤله تعالى: ماروا مَا تست 
ين الْقرآنٍ» [للرمل: 20]؟ 

فإن له حقيقة مستعملة؛ وهو ما يطلق عليه اسم القراءة» وجازاً متعارف» وهو يسمى قراءة 


عرفا 
فجوز أبو حنيفة القراءة في الصلاة بآبة قصيرة. 
وجوزاها بآية طويلة. 


ولقائل أن يقول: يتبغي على أصله أن يجوز با دون الآبة كما جزم به القدوري؟. 

وفال الصحيح من مذهب أبي حنيفة: أن ما يتناوله اسم القرآن تجوز به الصلاة. 

والذي في الحداية وغيرها: أدنى ما يجوز به الصلاة عند أبي حنيفة آية؛ لأن المطلق يتصرف 
إل الكامل. 

ثم أصلها منفوض با إذا حلف لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة آية قصيرة إجاعاً. 

ويمكن الحواب عنه: بأنه إن) يحنث بذلك احتياطاً. 

ولذا قال في الأسرار: ما قالاه احتياط. فإن قوله تعالى: لالم يلد ظثُه تَظر) لا يتعارف 


1 أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» أبو الحسين؛ ابن أبي بكر القدوري» البغدادي» صاحب المختص. 
ولد سنة أثنتين وستين وثلاثاثة. وتفقه على أبي عبد الله محمد بن يحبى الجرجاني. وروى الحديث. وكان صدوقاً. 
وانتهت إليه رياسة الدنفية بالعراق» وعظيم عندهم قدره؛ وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في النظره جريقاً 
بلساند. مدياً لتلاوة القرآن. صف «المختصر» وشرح «مختصر» الكرخي. قلت: وصنف كتاب «التبجريد» في 
سبعة أسفاره يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه؛ شرع في إملاثه سنة حمس وأربعماثة. 
وكتاب «التقريب» في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه مجرداً عن الدلائل. ثم صنف «التقريب» الثاني» 
فذكر المسسائل بأدلتها. وله جزء حديثي رويناه عله. مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة ثان وعشرين 
وأربعاثة. وقال الذهبي: في خامس رجب. روى عنه المنطيب» وقال: كان صدوقاً. وكان يناظر الشيخ أبا حامد 
الأسفراييني. ولاأدري سبب نسبته إلى القدور. (انظر: تاج التراجم ص 099-98). 
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قرآنا» وهو قرآن حقيقة. 

فمن حيث الحقيقة حرمت على الحائض والحنب. 

ومن حيث العرف لم تبز بصلاته احتياطاً فيه) 

و التوضيح': لا خلاف في أن الممجاز نلف عن الحقيقة أي فرع لماء يعني أن المعقيقة هي 
الأصل الراجح المقدم في الاعتبار. 

وإنما الخلاف في جهة الخلفية؟ 

فعندهما: هي الحكم» حتى يشترط في المجاز إمكان المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. 

وعنده: التكلم» حتى يكفي صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه أو لا. 

فقول القائل: هذا ابني لعبد معروف النسب مماز اتفاقاً إن كان أصغر منه (سئا)2؛ وإن كان 
أكبر؟ 

فعنده: مجاز يثبت العتق لصحة اللفظ. 

وعندهما: لغو لاستحالة المعنى الححقيقي» وهو أن يكون الأكبر مخلوقاً من نطفة الاأصغر. 

وفي التلويح: ثم لا يخفى أن المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقي في كلام البلغاء 
أكثر من أن يحصى» بل في كلام الله تعالى أيضاً7؛ كما يقال: فلان طويل النجاد قصداً بطويل 
الننجاد إلى طول القامة» فيصح الكلام» وإن لم يكن نجاد قطء بل وإن استحال المعنى الحقيقي» 
كها في قوله تعالى: «إوالستمّاوات مَطويات و4 [الزمر: 67]» وقوله: #الرتمر عَلَى الْعَرْش 
امنترى» [طد: 5]» وأمثال ذلك. فإن هذه كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب؟. ‏ - 

(وتُرَك الْحَفِيقَة أي بسخمسة من الأشياء كما عرف بالاستقراء: 

1-«َبِدَآلةِ لاد أي على تركها. 

والعادة: عبارة عا يستقر في النفوس من الأمور ا متكررة المعقولة عند الطبائع السليمة. 

وهي عرفية وشرعية. 


1 هنا نقل المصنف من التوضيح مغهوما والنص بلفظظه:«اتفق العلماء في أن الحجاز خلف عن الحقيقة أي فرع هاء ثم 
اختلفوا في أن الخافية في حق التكلم أو في حق الحكم؟ 
فعندهما: في حق امحكمء أي المنكم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق المجان كثبوت الحرية معلا لف هذا ابني ملف 
٠.‏ :عن اللدكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة؛ كثبوت البنوة مثلاً...». (انظر التوضيح: 187-186/1). 
2 ساقط في ل. 
3 التلويج: 189/1. 
4 التلويح: 166/1. 
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أما العرفية سواء كانت عامة أو خاصة: فهي أن يصير اللفظ مستحملاً عند الجمهور في 
معنى بحيث لا يتبادر إلى أذهائهم عند سماع غير ذلك المعنى» ولا يستعملونه إلا فيه لشهرته 
عندهم وكثرة استعماله فيه بحيث إن الحقيقة قد صارت مهجورة به فيمأ بيلهم. 

وأما الشرعية: فهي أن يصير اللفظ مستعملا في معنى لا يستعمل إلا فيه بحيث تصير 
الحقيقة اللغوية مهجورة؛ لأن المقصود من الكلام الإفهام. 

فمتى صار اللفظ في العرف أو الشرع بحيث لا يفهم منه إلا ذلك المعنى وجب الحمل عليه 
لصيرورة المجاز بذلك كالحقيقة في العرفية أو الشرعية لتبادر الذهن إليه من غير قرينة. 

وكون الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازاً لعدم انتقال الذهن إليها من غير قرينة كالنذر 
بالصلاة والحج. 

فإن العصلاة لغة: الدعاء كما في قوله عليه السلام: «وإذا كان صائياً فليصل» أي ليدع. 

ثم نقلت إلى الأركان المعهودة» واستعملت فيهاء وترك معناها لغة. 

فلو نذر أن يصلى يحمل على الأركان. 

وكذا المج لغة: القصد. 

ثم نقل إلى القصد إل مكة للنسك المعروف. 

وهذا بناء على أن الحقائق الشرعية منقولات من معانيها اللغوية لاء كما قال بعضهم: إنها 
موضوعة بوضع جديد ابتدائي. 

وى إذا حلف لا يأكل رأساً فالحقيقة ما يسمى زأسأء وهو متروك عادة» يقع يميئه على ما 
يكبس في التنانير ويسلق بذلالة العادة. 

2 (وَالفط في نفسو أي وكذا يترك ال حقيقة بدلالة اللفظ في نفسه» وهو أن يكون اللفظ 
متنارلاً لأفراد على سبيل الحقيقة. 

ثم خص بالبعض لكون بعض الأفراد ناقصاً وكاملاً. 

وهذا القسم عل نوعين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ منبكاً عن الكيال في مسماه لغة» وفي بعض أفرآد ذلك المسمى نوع 
قصورء فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد القاصر لا ثبت من أن المطلق ينصرف إلى 
الكامل. 

وثانيه]: أن يكون اللفظ منبعاً عن القصور في مسأه» وفي بعضص أفراد ذلك المسمى نوع 
كبال؛ فمند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل» كصرف اللفظ إلى معناه الوضعي 
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عند الإطلاق كما إذا حلف لا يأكل لبا لم يحنث بأكل لحم السمك. وهذا إذا لم يكن له نية ى] 
في التقويم؛ فلما لم حنث بأكل لحم السمك؛ وهو لحم حقيقة ثبت ترك الحقيقة وإرادة الممجاز 
وهو إرادة لحم ناشىئع من الدم. 

وعند مالك: يحنث» وهو القياس» لأنه هم ححقيقة» ولهذا لم يصح نفيه عنه. وقد قال تعالى: 
#اوين كل تَكْلُونَ نَأ طَرِيَك [فاطر: 12]. 

والعلماء تمسكوا في ذلك بالعرف؟ لأن لحم السمك لا يستعمل استعال اللحم في الأطعمة» 
وبائعه لا يسمى لَحَام فلا يدخل في اللحم؛ والعرف معتبر في اليمين» فيتخص به العموم ى) 
يخص به في الأكل رأساً حتى أن يمينه منصرف إلى رأس الغنم والبقر دون مطلق الرأس حتى 
أنه لا يحنث بأكل مثل رأس الحراد والعصفؤر إجماعا وإن وجد بها مسمى الرأس حقيقة. 

والمتاصل: أن لحم السمك تخصوص من اللحم؛ لأن في ممه قصوراً من جهة المعنى» فلا 
ينصرف اللفظ إليه» وإن تناوله الاسم حقيقة عملا بانصراف المطلق إلى الكامل. 

والأظهر أن المدار في اليمين على العرف في هذه المسألة. 

ومن ثم لو أكل لحم الآدمي والمننزير لا يحنث؛ لأن ممه لا يستعمل استعمال اللحم 
في الأطعمة على ما اختاره التمرتائي خلافاً 1 عليه فخر الإسلام ومتابعوه حيث نظروا إلى 
اشتقاق اللفظ على ما ذكروه في تحله. 

وكذا من حلف لا يأكل الفاكهة» فأكل الرمان والرطب والعنب لا يحنث عند أبي حنيفة؛ 
لأن في هذه الثلاثة كبالاً في معنى التفكه؛ لأن الفاكهة اسم لا يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقع 
به قوام البدن» فيكون الفاكهة اس لما هو تابع» وهذه الثلاثة يمصبل بها قوام البدن» فيكون فيها 
وضف زائد» ولا يدخل في الفاكهة. 

. ؤعندهما: يحدث بأكلهاء وهو قول الشافعي؛ لأن الفاكهة لما يؤكل على سبيل التنعم. 

وهذه الأشياء كذلك. 

وإن نوى هذه الأشياء عند الحلف يحدث اثفاقاً. 

وذكر في التحفة! والمغني” وغيرهما: أن هذا المخلاف بناء على عرف وزمان. 

فأبو حنيفة أفتى على حسب عرف زمانه. فإنهم كانوا لا يعدونها من الفواكه؛ وتغير العرف 
في زماءم| فكانوا يعدونبها منهاء وحينئل يكون الحكم دائراً مع العرف كيف دار» فيحكم اتفاقاً. 


1 تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السمرقندي. (انظر: تاج التراج ص 252). 
2 المغني في أصول الفقه لغمر بن عمد الخبازي. (انظر: تاج التراجم ص 221-220). 
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فينبغي في عرفنا أن يحنث في يمينه بالاتفاق؛ لآنهم يعدونها من الفواكه في زمانا. 

5 (رَسئاقي الطم) أي ويترك الخقيقة أبضاً بدلالة سوق الكلام» وهو قريئة لفظية التحقت 
بالكلام سابقة أو متأخرة. ويسمى كل منها سياق الكلام, إلا أن السياق بالياء المنطوقة بثنتين 
من نحت أكثر استعالاً في المتأخرة» والسباق بالموحدة على المتقدمة. 

ولكن المراد هنا الأعم كقوله: طلق امرأتي» فإنه يدل على التوكيل حقيقة» لكن تركت منا 
بقرينة آخر كلامه» وهو قوله: إن كنت رجلاً؛ لأن هذا الكلام إن يقال عند إرادة إظهار عجز 
المخاطب عن الفعل الذي قرن به» فيكون الكلام للتوبيخ تجازا. 

قال بعض المشايخ لو قال: «بدلالة قرينة النظم» مكان قوله: «وبدلالة سياق النظم» لكان 
أحمل لكونه أشمل؛ لأنه كا تترك حقيقة السياق بدلالة السباق يترك حقيقة السباق بدلالة 
السياق كبا في قوله تعالى: «(رسن شاء فَليكْفْ إَِا أََدًا للظلِمِينَ تارك [الكيف: 29]ء فإنه 
تركت حقيقة السباق» وهو قوله: ظفَليَكْفْن) [الكيف: 29] بدلالة السياق» وهو قوله تعال: 
«إنًا أَعْتَدنا لِلظَالِمينَ تار [الكهى: 29]؛ لأن أدنى درجات الأمر أن يكون مباحا» والمباح 
لا يلحفه الوعيد؛ فلم) لحق هنا علمنا أن حقيقته غير مرادة» ولذا تركت حقيقة السياق» وهو 
قوله تعال: «إنً َتنا لِلظَلِونَ تار [الكيف: 29] بالسباق» وهو قوله تعال: «كيكش 
[لكهف: 29]؛ فإن من ارتكب صغيرة يسمى أيشياً ظالماً وهو غير مراد» فإذا ترك فيه حقيقة 
عموم الظلم بالسياق. 

4-(وَفي مَل كلآ) أي ونترك اللدقيقة أيضاً بدلالة في محل كلام أي باعتباره. 

والمعنى: أنه يدل محل الكلام على أن الحقيقة تركت» فلم يكن مرادة» كحديث: «إن) الأعيال 
بالنيات» أخحرجه الشيخان وغيرهما حيث دل وجود الأعمال بغير نية على أنه صرف عن 
وجودها إلى حكمها باعتبار إطلاق الشيء على أثره وموجبه. 

فيكون التقدير الأعبال معتبرة بالنيات ومحسوبة بباء أو الأعرال كاثنة ببحسبها. 

وكذا حديث: «رفع عن أمني الخطأ والنسيان؟ رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني 
والطبراني والبيهقي والحاكم ني المستدرك وصححه من حديث الأوزاعي. 

وقال النووي: حديث حسن. 1 

فإن هذا الكلام يقتضي أن لا يرجد خطأ ونسيان» وهما وقعان في الأمة كنيراء فعلم أن 
حقيقته غير مرادة» فيحمل على المجاز» فيراد به حكم الأعبال وحكم المخطأ. 

ثم الحكم نوعان: 
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حكم الدنيا: وهو الجواز والفساد والكراهية والإساءة ولنحو ذلك. 

وحكم الآخرة: وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية» والإثم في الأفعال المحرمة. 

والنوعان ختلفان؛ إذ مبنى الصحة وجود الركن والشرائط المعتيرة في الشريعة» ومبنى 
الفساد عدمهاء ومبنى الثواب خلوص النية» ومبنى الإثم عدمه. 

ألا ترى أن من صل وفي ثوبه نجس ول يعلم به لا تجوز صلاته لفقد شرطهاء ولكن له 
ثواب لخلوص نيته. 

ولو صلى رياء مع الأركان والشرائط جازت صلاته حتى لا يجب عليه الإعادة؛ لكن ليس 
له ثواب لفساد اعتقاده» فيكون ا حكم مشتركاً يينهها اشتراكاً لفظياً. 

وأما اشتراك الحكم الأخخروي من الثواب والعقاب؛ والحكم الدنيوي بين الصحة والفساد» 
فاشتراك معنوي كالإنسان بالنسبة إلى أفراده. 

فلا يصح احتجاج الشافعي به علينا في اشتراط النية في الوضوء؛ وني عدم فساد الصوم 
بالخطاً؛ لأن إرادة المعنيين جميعاً غير جائزة. 

أما عندنا فلآن المشترك لا عموم لهء بل يجب حمله على أحد النوعين. 

وأما عنده فلأن المجاز لا عموم له. 

فحمل أبو حنيفة الحديث الأول على الثواب لكونه باقباً على عمومه؛ إذ لا ثواب يدون النية 
بخلاف الصححة؛ فإنها قد تكون بدون النية كالبيع والتكاح. 

وحمل الشافعي على الصحة والفساد؛ لآن النبي يله بعث لبيان الحل والرمة. 
* 5-(رَتَختّى) أي وتترك المحقيقة بدلالة معنى أي حال (مُرْجع) وفي نسخة راجع (إلّى الشكلي 
أي إلى حاله كا في يمين الفور أي السرعة؛ وهي الحالة التي لا مهلة فيها كمن أرادت امرأته 
أن يخرج في غضب ونحوه فقال: والله ما تخرجين» أو إن خرجت فأنت طالق» فمكثت ساعة» 
ثم حرجت لم يحلث. 

فالحقيقة عدم الخروج أبداً ترك هذا وحمل على الخروج المعين» وهو ما منعها مئه بدلالة حال 
المتكلم» وهو إرادة (حكم المخاص لا أبداً أو هو)' الحكم العام. 

وقد اختص أبو حنيفة باستئباط هذا النوع من اليمين» ولم يسبق به وكانوا يقولون قبل 
ذلك اليمين مؤبدة كقوله: «لا أفعل كذا»» ومؤقتة كقوله: (لا أفعل اليوم كذا». 
1 ساقط في ل. 
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فزاد أبو حنيفة فسا آخر» وهو ما يكون مؤبداً لفظاً ومؤقتاً معنى» وآخذه من حديث جابر 

وابنه حيث ذُعِيا إلى نصر علي» فحلا أن لا ينصراه» ثم نصراه بعد ذلك ول يحنثا. 
[حروف المعاني] 

ثم اعلم أن حروف المعاني مما يتصل با ذكرناه من الحقيقة والمجاز. 

فإنها تارة تستعمل في| وضعث له؛ فتكون حقيقة. 

وتارة في غير ذلك؛ فتكون مجازا» وحذفها المختصر لطول الكلام عليها. 

ونحن نذكرها لاحتياج كثير من مسائل الفقه إليها. 

وأطلق تروف على المذكورة في الأصل بطريق التغليب؟ لأن بعضها أسماء مثل: (إذا» 
وامتى» وغيرهماء وحروف العطف أكثرها وقوعاً ولذا قدمهاء وذكر الأسياء فيها بين الخروف 
استطراداً لمناسبة حكمها حكم الخروف. 

إحروف العطف) 
[الواو) 

فمنها: الواو: وهي لمطلق العطف أي لمطلق اللجمع بين الأمرين وتشريكهما في الحصول: 

في ثبوت الفعل وتحققه كدقام زيد وقعد عمرو)» فإنه بدون الواو يحتمل الإضراب 
والرجوع عن قعود عمروء وبالواو زال ذلك الاحتال. 

أو في الحكم نحو: اقام زيد وعمرو). 

أو في الذات كاقام وقعد عمرو؛ من غير تعرض لمقارنة ومعية. وهي الاجتماع في الزمان 
كيا نقل عن مالك. 1 

وزعم بعض أصحابنا أنها للمقارئة على قول أبي يوسف ومحمد» وقولمم: «لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن» أي لا تجمع بينهما. 

ولا ترتيب: وهو تأخر ما بعدها عا قبلها في الزمان ىا زعم بعض أصحاب الشافعي» 
وادعاه بعض أصحابنا على أصل. أي حنيفة حتجين بقوله تعالى: #ازكمُوا وامتجدرا» 
[انخج: 77]» فإن الركوع مقدم على السسجود إجماعاً أفاده حرف الواو. 

والجواب أن نقول: لو كان الواو مفيداً للترتيب لما صح أن يقال: «جاءني زيد وعمرو قبله» 
لكونه متناقضاً'ء ولو كان قوله: «رأيت زيداً وعمراً بعده) تكراراه ولا صح قوهم: #تقاتل زيد 


1 : أي مؤدياًإل التناقض. 
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وعمرو»؛ لأن التفاعل يقتضي حصول الفعل من الجانبين معأ وهو يناني الترتيب الذي هو 
مقتضي الواو. 

ثم ماذكره معارض بقوله تعال: #وَأستِجُدِي وَأركجِي * [آلعسرات: 43]. 

وقد نقل أبو علي الفارسي من إجماع أهل البلدين على أدبا لمطلق الججمع. 

كذا ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه» وكفى بمثل هذا النقل حبجة في المباحث 
اللغوية» فلا يلتفت (فيه)' إلى ما عداه من الأدلة؛ فإها مزيفة لا يحصل بمثلها المطلوب؛ ولهذا 
لايجب الترتيب في الوضوء. 

وأمافي السعي بين الصفا والمروة وجب الترتيب بقوله عليه السلام: «ابدؤوا با بدأ الله تعالى 

بهث» فإن كونم| من الشعائر لا يحتمل الترتيب» وقوله عليه السلام: «ابدؤوا بها بدأ الله تعالى 
به» لا يدل على أن بَدَاءَنَهُ الله تعالى موجبة لبداءتكم؛ لكن تقديمه في القرآن لا يخلو عن مصليحة 
كالتعظيم أو الأهمية أو غيرهماء ولاشك أن هذا يقتضي الأولوية لا الوجوب, وإن! الوجوب في 
الحقيقة بم| لاح له عليه السلام من وحي غير متلوء وبالنسبة إلى علمنا بقوله: «ابدؤوا». 

فإن قلث: من أين ثبت أصل وجوب السغي؟ 

قلت: من قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي)ة» وقد يقال إن 


1 ويم معه. 

2 أخ ريه الدارقطني في سن في كتاب اخيج (باب للواقيت». 

3 قال الزيلعي في نصب الراية 56-55/3: رواه الشافعي» وأحمد؛ رإسحاق بن راهويه؛ والحاكم في المستدرك» 
وسكت عنهء وأعله ابن عدتي في الكامل بابن المؤمل: وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين ووافقهم؛ ومن 
طريق أحمد الطبراني في معجمه؛ ومن طريق الشافعي رواه الدارقطني»؟ ثم البيهقي في سننبه]. قال الشافعي: أخبرنا 
عبد لان للؤمل قلي عن عمر ب عمد از عن بن خرعين نحن لا أي :را جل ساي ساف 1 ويه 
بدت أبي تجزأة-إحدى نساء بني عبد الدار- قالت: رأيت رسول الله مله يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين 
يديه وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي» وهو يقول: أسعواء فإن الله تعالى كتب عليكم 
السعي» أنتهى . وأخخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل عن عبد الله بن نبيه عن -جدته صفية عن حبيبة بنت 
أبي تيزآة بنحوه» سكت عنه أيضا؛ ورواه أبن أبي شميبة في مصنفه حدثنا محمد بن عبد الله بن المؤمل حدثنا عبد الله 
بن أبي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أي تجزأة» فذكره قال أبن عمر بن عبد البر: االن أي شيف رميق 
في موضعين منه! أحدهها: أنه جعل موضع ابن مخرصن عبد الله بن أبي حسين» والآخر: أنه أسقط صفية بنت شيبة؛ 
قال ابن القطان في كتابه : وعندي أن ألوهم من عبد الله ابن المؤمل؛ فإن أبن أي شيبة إمام كبير؛ وشييخه محمد بن 
بشر ثقة» وابن المؤمل سيء الحفظ : وقد اضطرب في هذا الخديث اضطراباً كثيراً؛ فأسقط عطاء مرة» وابن خيصن 
أخرمه وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل ابن حبصن بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية ثارة» ويمنية 
أخرىه وف الطواف تارة» وني السعي بين الصفا والمروة أخرف» وكل ذلك دليل على سوء حفظه؛ وقلة ضبطه» 
والله أعلم انتهى. 
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قوله تعالى: ثلا جتاح علب أن يعرف بهما [البقرة: 158]» في معنى فليه أن يطوف إلا أنه 
ذكر بطريق نفي المنام؛ لأن الناس كانوا يتحرجون عن الطواف ببما لا كان عليه في الجاهلية 
من صئمين كانوا يعبدونهم). 

إذا عرفت هذا ففي قوله لغير الموطوءة: إن دخعلت الدار» فأنت طالق وطالق وطالق؛ إنما 
تطلق واحدة إذا وقع الشرط عند أبي حنيفة. 

ففيه إشارة إلى رد ما زعم بعض أصحابنا من أن الواو للترتيب عندهء وللمقارئة عندهما 
بدليل هذه المسألة» لأنها لو ل تكن للترئيب عنده لوقعن جملة ىا تعلقن» ولو لم تكن للمقارنة 
عندهما لوقع الأول ولغى الثاني والثالث. 

وأجيب: بأن موجب هذا الكلام الافتراق؛ فلا يتغير بالواو. 

والمعنى: أن الترتيب لم ينشأً من الواى بل نشأ من ذكر الطلقات متعاقبة على وجه يتصل 
الأول بالشرط بلا واسطة, والثاني بواسطة؛ لأن قوله: «وطالق» جملة ناقصة مفتقرة إلى 
الكاملة» فتعلق الثاني بعد تعلق الأول والثالث بواسطتين؛ فإذا تعلقن بهذا الترتيب نزلن 
كذلك عند وجود الشرطء فلم| نزل الأول قبل الثاني والثالث لم يبق للثاني والثالث محل. 

وقالا: موجبه الاجتماع» وهو الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه المتعلقين بالشرط بلا 
واسطة» فلا يتغير بالواو. 

(وقيد بغير الموطوءة؛ لأنه قال للمدخول بها يقع ثلاث اتفاقً)'ء وهذا إذا قدم الشرط؛ إذ 
لو أخره يقع الثلاث اتفاقا لأن الشرط مغير» فإذا وجد في آخر الكلام مغير يتوقف أوله على 
آخره كما في الاستثناء؛ فيتعاق الأجزثة المتوقفة دفعة» ومال فخر الإسلام وصاحب التقويم إلى 
قرلهى]. 

وإذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالق من غير شرطء إنا ثبين بواحدة. وهذه 
المسألة أيضاً توهم أن الواو للترتيب عند علمائناء وإلا يقع الثلاث كبا ذهب إليه الشافعي في 
قوله القديم ومالك وأحمد والليث وربيعة وابن أبي ليل؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع. 
2 بأن الأول وقع قبل الفراغ عن التكلم بالثاني» فسقطت ولايته لفوات عل 
التتصرف؛ لأمها غير موطوءة فلغى الثاني والثالث لهذا؛ لا لأن الواو للترتيب. 

وتوضبحه: أن الأول'من هذا الكلام؛ وهو أنت طالق كلام ثام صدر من أهله مضافاً إلى 


1 ساقط فيم. 
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محله» فلا يتوقف على آخره لعدم اتصاله با يوجب تؤقفه؛ فينزل به.الطلاق في المحل القابل 
قبل التلفظ بها بعده» ويرتفع المحلية لعدم العدة» فلا يلحقها شيء بعده بخلاف ما لو قال للها: 
أنت طالق ثلائا؛ لآن الكل كلام واحد وبخلاف ما لو ألْحق بآخر كلامد شرا لتوقف أوله؛ 
إذ ذاك على آخره غير أن أبا يوسف ومحمداً قد | اختلفا في وقث وقوع هذا الطلاق عليها. 

فقال أبو يوسف: وقع عليها قبل الفراغ من التكلم بالثاني الذي هو قوله: 'وطالق». 

وقال محمد: وقع عند الفراغ من الثاني لجواز أن يلحق بآخ ركلامه ما يغير أوله من شرط أو 
لحوه. 

وما قاله أبو يوسف أظهرء فإنه لولم يقع الطلاق عليها لما سقطت ولايته عن إلحاق الطلاق 
بها ثائياً وثالعاً. 

٠‏ ولو وقع الطلاق الثلاث والأمر بخلافه. 

وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده: «أد إلي أ لفاً وأنت حر)؛ فإنه لم يعسن لعطف ههنا؛ 
لأن الجملة الأولى فعلية إنشائية؛ والثانية اسمية مجبرية» وبينهه| كيال الانقطاع»- وذلك مانع من 
حسن العطف؛ إِذ لا بد حسنه من نوع اتصال بين الجمليين على ما عرف في محله ‏ وإذا كان الواو 
لللحال؛ والأحوال شروط لكومما مقيدة كالشرط تعلقت للحرية؛ فلا يعتق العبد إلا بالأداء. 

والظاهر أنها حال مقدرة. 

والمعنى: أد إلي ألفاً مقدراً للحرية في حال الأداء. 

فلا يرد عليه أنه إذا كان الحال شرطاً؛ ينبغي أن يتقدم مضمونه على العامل» فلا يكون معلقا 
وحينئل يلزم الحرية قبل الأداء؛ أو يقال الخرية حال الأداء» والحال وصف لا شرط؛ والوصف 
لا يتقدم الموصوف» فالحرية تتأخر عن الأداء. 

وقد تكون الواو لعطف الجملة على الجملة» فلا يجب بها المشاركة في الخبر كقوله: هذه 
طالق ثلاث وهذه طالق»» فتطلق الثانية واحدة!؛ لأن الشركة في الخب إنها كانت للافتقاره 
وإذا كانت ثامة» فقد ذهب دليل الشركة. 

وكذا في قوطا: «طلقني ولك ألف»؛ وهذه الواو لعطف الجملة» حتى إذا طلقها لا يجب 
شيء عند أبي خنيفة؛ لأن الواو. للعطف حقيقة» والحمل عليها متعين» حتى يقوم دليل 
يعارضهاء ومعنى المعاوضة لا يصلح أن يكون دليلاً؛ لآن معنى المعاوضة في الطلاق أمر زات 
حتى أن الكرام يمتنعون عن العوض في الطلاق. 


1 عند أبي حنيفة. 
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وقالا: أنها للحال» فبصير شرطاً وبدلاً. 

والمعنى: أنه يصير وجوب الألف عليها شرطاً للطلاق وعوضاً عنه بدلالة حال المعاوضة 
إذا خلع عقد معاوضة» فصار كأنبا قالت: «طلقني في حال كون الألف علي»؛ فلم! قال: 
«طلقت» كان تقديره: طلقت بذلك الشرط؛ فيجب الألف ويقع الطلاق كما في قوله: «أد إلي 
ألفاً وآنت حر). 

وقيل: لا.يستقيم دليلاً على جعل الواو هنا للحال؛ لأن الخال ما يبين هيئة الفاعل أو 
الفعول» وقوها: «ولك ألف» ليس كذلك! بخلاف قوله: «وأنت حر)؛ لأنه يبين هيئة 
الفاعل. 

[الفاء؟ 


ومنها الفاء: وهي للوصل والتعقيب أي للجمع وتعقيب» وجوب الثاني بعد الأول بلا 
تراختي ملة مبيئة ومهملة معينة؛ فيتراشي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان؛ وإن لطف أي 
قل بحيث لا يدرك؛ إذ لولم يكن كذلك كان مقارناً (في الفهم)* أو متراخياً معتدآ فلم يحصل 
امتياز التعقيب عن المعين في الفهم. 

وقيل: التعقيب فيها على حسب ما يعد في العادة عقيب الأول؛ وإن كان بينهما أزمان كثيرة 


ا 0000 95 يك 


كقوله تعال: ا فَحَلَقْنَا الْحمحة عظاماً فَكَسونًا 


الينام لنأ ثم نَادُ ححَلقاً كع قتباركه الله له الْحَالِقين4 1 [الؤمنون: 14] الآية» وقوله 
ا لله أل ون" المكماء ماء منص الأراض' شحضرئة إن اله لليف ختيرة» 
[الحج: 63]: 


والأظهر أن الفاء في الآيتين مستعارة لمعنى «ثم2. 

والتحفيق: أن التعقيب بلا مهلة وقع بالنسبة إلى ابتداء تبديل العلقة مضغة» وإنشاء ناء 
الأرض مخضرة كقوله: «أد إلى ألفا فأنت حر»» فيعتق في الحال؛ ولا يلزم امال. 

وتستعار الفاء بمعنى الواو في قوله: اله عل درهمٌ فدرهم؛ حتى لزمه درهمان؛ لأن الغاء 
للترتيب» ولا ترتيب في العين والدراهم في الذمة في حكم العين» فيجعل الفاء عبارة عن الواو 


1 لأن الفاء لاتدل على شيء من ذلك» وهو ظاهر. 
2 ذلك الزمان 
3 ساقط فيم. 
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مجازاً مشاركتهما في نفس العطف أو يصرف الثرتيب إلى الوجوبء فكأنه قال: الوجب دزهم 
وبعده آخر). 

وقال الشافعي: لزمه درهم واحد؛ لأنه لما تعذر الحقيقة وهي الرتيب في العين حمل على أن 
يكون الثاني كلاماً مبتداء لتأكيد الجملة الأولل» وتحقيقاً لمضمونبا بحذف مبتدأهاء فكأنه قال: 
الدرهم فهو درهم). 

ولا يخفى أن فيا قاله ترك حقيقة الغاء من كل وجه مع الإضمار الذي هو خلاف الأصل. 

وفيا قلنا: وإن بطل التعقيب بقي معنى العطف؛ وفيه عمل بحقيقة الفاء من وجه فهو أولى 
من الإهدارا. 

!م 

ومنها نم: وهي للتراخي مع الترتيب» وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة 
بمنزلة ما لو سكت عن المعطوف عليه ثم استأنف بالمعطوف بعد السكوث عن المعطوف 
عليه عند أبي حنيفة ليحصل كال التراحي؛ إذ هي موضوعة للمطلقه» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل» والكامل ما ذكره. 

وعندهما: التراخخي في الحكم مع الوصل في التكلم لمراعاة معنى العطف. 

فلو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دسعلت الدار, 

فعنده: يقع الأول في الخال لعدم تعلقه بالشرط لوجود الفاصل كأنه قال: أنت طالق 
وسكت» ثم فال: أنت طالق؛ لأن التراخي عنده في التكلم» ويلغو ما بعده لعدم المحل. 

ولو قدّم الشرط وقال: إن دسحلت الدار فأنت طالق خخبر ثم طالق ثم طالق تعلق الأول 
ووقع الثاني في الال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم 
قال: أنت طالق ولغا الثالث لعدم المحل؛ لأتها بإنت لا إلى عدة: 

وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانياً ووجد الشرط يقع الطلاق. 

ثم تقدير المبتدأ لئلا يكون الكلام لغوا. 

وقالا: يتعلقن جميعا. 


1 قد أهمل المصنف أو نسي أهم استعمال الغاء؛ وأذكر من الأصل (يعني متن المثار): وتستعمل في أحكام العلل )ا 
إذا قال لآخر: «بعت منك هذا العبد بكذا»» وقال الآخر: «فهو حر)ء إنه قبول للبيع. 
وتدخل على العلل إذا كانت مما يدوم؛ كقوله: «أد إلي آلفاً ثأنت حرا أي «لأك حر» فيعتق في الحال. 
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والمعنى: أنه يتعلق الكل في المددخول بها وفي غير المدخول بها وفيا قدم الشرط أو أخر. 

وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط لوجود معنى التراخعي إلا أنه إذا كانت مدخولاً بها 
تطلق ثلاث لقبول المحل» وإن لم يكن مدخولاً بها تطلق واحدة ويلغو ما بعده لفوات امحل 
بوقوع الأولى لا إلى عدة. 

وهنا جواب سؤال فيها ورد من إشكال. 

وهو أن يقال: لو كانت «ثم» للترتيب والتراخخي لجاز تعجيل الكفارة قبل الحنث كما قال 
به الشافعي فيمن حلف وأراد أن يكفر قبل أن يحنث لورود قوله عليه السلام: (من حلف 
على يمين فرأف غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه؛ ثم ليأت الذي هو خير منها؛ على ما روى 
الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعاً بلفظ: «ثم ليفعل الذي هو خير». 

ورواه الحاكم عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ظلهِ إذا حلف على يمين لا يحدث حتى 
نزلت كفارة اليمين» فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خبراً منها إلا كفرت عن يمبني ثم 
أنيث الذي هو خير). 

وهذا في البخاري عن عائشة قالت: كان أبو بكر فذكره؛ وهو الصواب. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر وسلمان وأبي الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث. 

والحاصل: أن الخالف إذا عجل الكفارة قبل الحنث يجوز عند الشافعي جواز رخصة لا 
عزيمة محتجاً بهذا الحديث. 

وعندنا: لآ يجوز. 

ونقول: استعير «ثم» بمعنى الواو في هذا الحديث عملا بالرواية الأخرى» وهو قوله عليه 
السلام: «فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه؛ ى! روأه مسلم من حديث أبي هريرة 


بلفظ: «فليات). 
وفي المتفق عليه من رواية عبد ال رحمن بن سمرة ولفظه: «فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك). 


وما اخختلفت الروايات في حديثي أبي هريرة وابن سمرة» وقدم بعضهم الحنث على الكفارة؛ 
وبعضهم الكفارة على ا حنث. 

ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم فجعلنا اثم) في الرواية الأولى بمعنى الواو 
مجازا للاتصال الذي بينهما في معنى العطف: فإن الراو لمطلق العطف» وثم لعطف المقيد» والمطلق 
داش في المقيد فبينهها انصال معنوي؛ فيستعار أجدهما للآخر عند تعذر العمل بالحقيقة. 
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ويكون إجراء الأمر بالتكفير يبقى على الحقيقة في هذا الحديث؛ إذ الكفارة أداؤها واجب 
بعد الحنث بالوجماع. ْ 

فإن قلت: فيا ذكرتم عمل بحقيقة الأمر» وترك العمل بحقيقة «ثم)؛ وفيها ذكرنا عمل 
بحقيقة اثم)» وترك العمل بحقيقة الأمر» فلم ترجيم ما ذكرتم؟ 

قلنا؛ لأن ما ذكرنا من الرواية مشهورة؛ والمشهور أولى» كذا في جامع الأسرار. 

وقال ابن الملك: ولئن سلم ففيما ذكرنا ترك الحقيقة من وجه واحدء وهو ترك العمل 
بحقيقة (ثم4» وفيم| ذهيتم ترك الحقيقة من وجهين, وهما: 

1 حمل الأمر على الإباحة. 

2- وترك العمل بالإطلاق؛ لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالإجماع'. 

فإن قلت: لم جعل «ثم؟ مجازاً عن الواو دون الفاء» وهو أقرب إليه؟ 

قلت؛ لأن «ثم» للترتيب» والفاء للتعقيب وهو يفيد نوعاً من الترتيب. 

وأجيب: بأن الغرض عدم الترتيب» وذلك لا يحصل إلا بالحمل على الواو. 

ونوقش بأن الوا لطلق الجمع؛ فيصدق بجواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وأجيب: بأنه تعين أحدهما صدقاً بباء وهو عطف السابق بقريئة الرواية الأخرى» وبأنه لم 
يبق الأمر على حقيقته» فيفوت المقصود من الرواية. 

هذا وقد تأني ١ثم‏ لبيان ا منزلتين كقوله تعال: وني لَعْثَا لمن تاب ومن وول صالِحاً 
َه ادف 4 إم: 82]: وقوله تعال: «إف كرك أو إطْعَام في يام ؤي نطب يمأ ذا مثرئة أو 
يستكيناً ذا مرب ثم كا من اي نميا ناص بالصتير وتَوَاصوً الْمِْحَمَةِ) [البلد: 17-13] 
؛ لأن «ثم؛ في ذلك لتراخعي الإيوان وتباعده في الثرتيب والفضيلة في الآية الثانية عن العتن 
والصدقة لا في الوقت؛ لأن الإبيان في ذلك هو السابق ولتراخي الابتداء عن التوبة والإييان 
والعمل الصالح في الآية الأولى؛ لأن الله تعالى لو لم يخلق الاهتداء للعبد لا حصل له شيء من 
ذلك» ولو حمل الإيران والاهتداء على دوامه] أو كالما وتامهم| لكان متجهاً في تحقيق معنى 
الترثيب مع المهلة لتحقق تراخبهما بذلك المعنى عم| ذكر معهم] وللفضيلة عن ذلك. 

ذهب قوم بظاهر الآيتين إلى أنه لا نفيد الترئيب بين الجمل المتعاطفة. 
1 شرج المنار لابن ملك صن 451. 
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[بل1 

ومنها بل: هي لإثبات ما بعده والإعراض عا قبله جعله في حكم المسكوت عنه من غير 
تعرض لإثباته أو نفيه نحو: اجاءني زيد» بل عمرواء فإنه يجتمل مجيء زيد وعدم مجيئه على 
سبيل التدارك للغلط كما في المثال المذكور» فإنك أثبت المجئ أولا لزيد» ثم أعرضت عنه وأثبته 
لعمرق. 

وقد تدخل عليه كلمة «لا) تأكيداً للمنفي الذي تضمنه؛ بل تقول: «جاءني في زيد لاء بل 
عمرو). 

وفي كلام ابن الحاجب: أن «بل» تقتضي عدم المجيء قطعاً: فإذا انضم إليه «لا» صار نصياً 
في نفي الأول نحو: «جائني زيد لا بل عمرو)؛ وكذا ذكره المحققون. 

فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط» ]ا ذهب إليه بعضهم؛ بل 
إن الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع. 

وبالجملة وقرعها في كلام الله تعالى يكون للأخطذ في كلام آآعر من غير رجوع وإبطال بل 
لمجرد انتقال. 

وأما قوهم: (ما جاءني زيد بل عمرو»» فذكر عبد القاهر الجرجاني: أنه يجتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: اما جاءني عمرو». 

والثاني: اما جاءني زيد بل جاءني عمروا. 

فيكون نفي المج ثابتاً لزيد ويكون إثباته لعمرو. 

ويكون الاستدراك في الفعل وحده بدون حرف النفي. 

ثم الإضراب أي الإعراض إنما يصح إذا كان صدر الكلام يجتمله؛ وإن كان لا يجتمله صار 
للعطف المحضص» فتطلق ثلاثاً إذا قال لامرأته الموطوءة: «أنت طالق واحدة بل ثنتين»؛ لأنه لم 
يملك إبطال الأول» وهو الطلقة الراحدة» فتقعان الثنتان أيضاً بخلاف قوله: «له علي ألف 
درهم بل ألفان» فإنه يلزمه ألفان استحساناً عند علماثنا الثلاثة. 

وعند زفر: يلزمه ثلاثة آلاف قياسا على الطلاق. 

وجه الاستحسان: أن الطلاق إنشاء فلا يجتمل التدارك؛ والإقرار إخبار شرعاً؛ وهو يحتمله. 

وتوضيحه: أن هذا قياس مع الفارق» فإن الطلاق إنشاء» فلا يجتمل التدارك؛ لأنه لا يحتمل 
الصدق والكذب لكونه إخراج الثىء من العدم إلى الوجود بخلاف الإقرار؛ لأنه إخبار 
يحتملهماء فيدخحله التدارك إلا أن التدارك في الأعداد يراد به نفي أنفراد ما أقر به أولا لا نفي 
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أصله» فكأنه قال أولاً: «له علي ألف ليس معه غيزه)» ثم تدارك في الانفراد وأبطله بقوله: «بل 
مع ذلك الألف ألف آخر) عملا بحكم العرف ى| يقال: «سني ستون بل سبعون»» فإنه يراد 
به زيادة العشرة فقط. 

وهذا إذا اتحد جنس المال كما ذكرنا في المثال. 

أما لو اختلف المال بأن قال: «له علي ألف درهم بل ألف ثوب؛؛ فالحكم فيه لزوم الجميع. 

وقيدنا المرأة بالموطوءة؟ لأله لو قال لغير الموطوءة: «أنت طالق واحدة بل ثنتين» يقع 
واسحدة لعدم المحلية بعد وقوع الواحدة» وهذا إذ نجز. 

وأما إذا علق وقال لغير الموطوءة: (إن دسلت الدار فأنت طالق واحدة» بل ثنتين» يقع 
الثلاث عند الدخول. 

فلو قال: (وثنتين» يقع واحدة. 

زلكن) 

ومنها لَكِْ المخففة : وهي للاستدزاك أي التدارك لإزالة الوهم الناشئ من الكلام السابق 
كقولك: («ما رأيت زيداً لكن عمرأه؛ فإنك لما قلت : اما رأيت زيداً) توهم أن عمراً غير مرثي 
لك أيضاً لما ببنهما من مخالطة وملامسة» فأزلت هذا الوهم بقولك: الكن». 

وهي تكون بعد النفي خاصة: إذا عطف مفرد على مفرد كي في المثال المذكور. ' 

لكن أجاز الكوفيون جي 0 «لكن» العاطفة للمفرد بعد الإثبات أيضاً كهجاء زيد لكن 
عمرز؛ حملاً على «بل» لكن لم يوجد لذلك شاهد في كلام من يرثق بعربيته. 

وأما إذا عطف بها جملة على جملة يقع «لكن» بعد النفي والإثبات كابل» فلا يجب نفي ما 
قبلهاء وإنم| يجب اخعتلاف الجملتين بالإأيجاب والنفي. 

فإن كانت الأولى مثبتة وجب أن تكون الأخرى منفية وبالعكس. 

ويكفي الاختلاف من جهة المعنى سواء كانا ختلفين لفظاً نحو: الجاء زيد لكن عمرو لم 
يجي أو لا نحو: «سافر زيد لكن عمرو حاضر»» فهي نظيره؛ بل في عطف الجمل» والوقوع 
بعد النفي والإيجاب» إلا أن (بل» للإعراض عن الأول؛ ولكن ليس للإعراض عنه فتأمل. 

للق 
ومنها أو: لأحد المذكورين لا للشكء فإن كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لأحدهما. 
وإن كانا جملتين يفيد حصول مضمون أحدهما. 
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اعلم أن كون «أو؛ موضوعة لأحد المذكورين مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وإليه 


ذهب عامة أهل اللغة. 
وذهب القاضي أبو زيد الدبومي وكثير من أئمة الأصول والنحو إلى أنه موضوع في الخبى 


فإذا قلت: «رأيث زيداً أو عمرأ» أخبرت عن رؤية كل منهما على سبيل الشك» وإنك لم 
ترهما جميعا وإنم| رأيت أحدهماء ولكن شككت في معرفة ذلك حتى احتمل كل واحد منهم| 
أن يكون هو المرئي وأن لا يكون. 

وفي غير الخبر هو موضوعة للتخيير أو للإباحة؛ لآن الشك إن) يتحقق عند التباس العلم 
بشي وذلك إنا يكون في الأخبار دون الإنشاء؛ لأنه لإثبات الحكم في الابتداء. 

فقوله: «هذا حر أو هذا» كقوله: (أحدكي) حر» وهذا الكلام إنشاء للحرية شرعاً وعرفاً 
يحتمل الخبر» بمعنى أنه يصلح أن يكون خبراً عن حرية سابقة؛ فإذا لم تكن الحرية سابقة جعل 
إنشاء احترازاً عن الكذب, فصار الكلام إنشاء شرعاً وإخباراً حقيقة ولخة. 

وهذا لو جمع بين حر وعبدء وقالا: تأحدكيا حراء أو قال : «هذا حر أو هذا) لا يعتق القن 
منهياء فأوجب التخيير فمن حيث أنه إنشاء شرعاً أوجب اختيار العتق للمولى بأن يكون له 
ولاية إيقاع هذا العتق في أمهها شاء» ويكون هذا الإيقاع إنشاء» ومن حيث أنه إنجبار لغة أوجب 
الشك» ويكون إخباراً بامجهول فعليه أن يظهر ما في الواقع على اسختمال أن اخختيار المولى إيقاع 
العتق في أببها شاء بيان وإظهار لما في الواقع: يعني لا يكون له أن يبين العتق في أبهها شاء؛ بل 
وجب عليه أن يبين العتق في الذي أوقعه إذا تذكر» وجعل البيان وهو تعيين أحدهما إنشاء من 
وجه. فشرط صلاحية المحل عند البيان حتى إذا مات أحدهما فقال: أردت الميث لا يصدق» 
ويتعين المي للعتق؛ لأن الإنشاء في المعدوم لا يصحء وإظهاراً من وجه فيجبر على البيان لو 
كانا حيين» ولو كان إنشاء محضاً لم يجير؛ إذ المرء لا ير على إنشاء الحتن» وإذا اجتمع فيه جهثان 
عمل بها في الأحكام فاعتبرت جهة الإنشاء في موضع التهمة» فلم يسمع بيانه في الميت؛ وجهة 
الإظهار والبيان في غير موضع التهمة فأجير عليه. 

وني التلويح: أي ولكون «أو) لأحد الشيئين؛ قال أبو يوسف ومحمد فيمن قال: «هذا حر 
أو هذأ» مشيراً إلى عبده ودابته: أن كلامه باطل أي لغوة لا يثبت به شيء؛ لأن وضع «أو) لحل 
الشيئين أعم من كل منههما على التعيين» والأعم يجب صدقه على الأخصء والواحد الأعم 
الذي يصدق على العبد والدابة غير صالح للعتق» وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو العيد 


33 
ام لالع لدع هو دالا أمروء العم وم 


وفيه بحث؟ لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام» 
إذ الأحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات. 

ثم ظاهر هذا الكلام أنه لو نوى العبد خاصة لم يعتق عندهما. 

وف المبسوط: أنه يتعلق بالئية. 

وقال أبو حنيفة: لما تعذر العمل بالحقيقة أعني الواحد الأعم» فالعدول إلى المجازء وهو 
الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله» والمعين من محدملات الكلام كا إذا قال ذلك في 
عبدين؛ له فإنه يجبر على التعين: بخلاف ما إذا قال في عبده وعبد غيره؛ فإنه لا يتعين عتق 
عبده؛ لأن عبد الغير أيضاً محل لإيهاب العئق لكنه موقوف على إجازة المالك» انتهى؟. 
' وإذادخلت كلمة «أو) في الوكالة بأن قال: «وكلت فلاناً أو فلانا» يصمح التوكيل استحسانا 
والقباس أن لا تصح هذه الوكالة للجهالة. 

ووجه الاستحسان: أن مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الإلزام بباء وهذه جهالة 
مستدركة, فلا تفضي إلى المنازعة؛ فلا يمنع الصحة كبا لو قال: «وكلت أحدهما» وأيها باع 
صح؛ وم يكن للآخر أن يبيع بعد ذلك» ولا يشترط اجتماعهما؛ لأن «أو» في موضع الإنشاء 
للتخيير على سبيل الإباحة» والتوكيل إنشاء بخلاف البيع والإجارة». 

فإن «أو» إذا دخلت في المبيع, والثمن بأن قال: «بعتك هذا أو هذ!؛ أو قال: «بعتك هذا 
بعشرة أو عشرين» يفسد البيع بالجهالة. 

وكذا إذا قال: «آجرت اليوم هذا أو هذا» أو قال: «آجرث اليوم هذأ بدرهم أو بدرهمين» 
تفسد الإجارة؛ لأن كلمة «أو) للدخييرء ومن له الخيار من البائع والمشتري أو في المؤجر 
والمستأجر غير معلوم فيبقى المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً» إلا أن يكون من له الخيار من 
البائع أو المشتري معلوماً في اثنتين أو ثلاثة من عدد المخبر منه من المبيع والمستأجر بأن قال: 
«بعت هذا أو هذا على أنك بالخيار تأخد أبي| شعت فيصح استتحساناً. 

وعند زفر والشافعي: لا يجوز العقد» وهو القياس للخهالة المبيع. 

ووجه الاستحسان: أن هذه الجهالة: بعد تعيين من له الخيار لا تفضى إلى المنازعة» ولأن 
خيار الشرط ا كان جائزاً في ثلاثة أيام فقط أَلْحِق به حمل الخيار به ولم ييز إذا كان المبيع أكثر 
من ثلاثة اعتباراً للمحل» وهو المبيع بالزمان. 


1 التلريح 243/1, 
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وهو مدة خيار الشرط وهي الثلاثة أيام» فهو من باب إِنْحَاق الأقوى بالأضعف والقياس 
الممكس. 

وفي الكفارات ككفارة اليمين وهو قوله تعالى: فَكَفَارتُه إطْحَام عَشرةٍ مستاكين ون" أواسطرٍ 
م تون أمليكم آذ سرت أ تطريد رقي من لَم جد مهام ثلا يام دك مَفَارةْ 
أيُمايك: ! ذا حَلتك واحفَظذوا أنُمالكن كَذلِك ثيئر” + اف كم ايه لمكم تشكوون4 [ [الائدة: 89] 
» وكفارة الحلف الواجبة بقوله: ةين مهام أو صدقة أ و4 إينية 96] وكفارة 
جراء الصيد بقوله تعالى: ليا بها اين آمثوا لا توا المئيد وَأنكم حرم ون عله يتك 
معدا فُجراء يل ما فل نالك يكم ب ذا غدل كم هنيلع الْكَمْة أن كار طَمَامٌ 
ستاكين أوا عنال ذلك صيهاماً يدوق وبال أثرو عَنَا ال عنما ملف ون عاد قم له هله 
والله عير ذو انْيقّام) [الائدة: 95] الكية يجب أنحد الأشياء عندناء ويسمى واجباً غيرأ» فيكون 
المكلف غيراً بأداء واحد من هذه الأشياء على احتيال الإباحة, فلو أدف الكل لا يقع عن 
الكفارة إلا واحد؛ وهو ما كان أعلى قيمة» ويثاب على ذلك الواحد ثواب الواجب لا الكل؛ 
٠‏ بل يثاب على الباقي ثواب التطوع. 

ولو ترك الكل لا يعاقب على الكل» بل يعاقب على واحد منهاء وهو ما كان أدنى قيمة؛ 
لأن الفرض يسقط بالأدنى. 

وهذا قول الجمهور من أن الواجب في الواجب المخير أحد الأشياء الثلاثة غير عين» 
وللمكلف خيار تعيينه بالفعل كان يكفر بواحد منها أيها شاء» فيتعين في ضمن فعله لا بالقول 
كأن يقول: عينت فعل كذا للكفارة. 1 

وقال بعضهم: الواجب أحدها عيناً عند الله وإن كان مجهولاً عند العبد» والله تعالى يعلم 
أن العبد يختار ما هو الواجب عنده. 

وذهب بعض مشايخ العراق والمعتزلة: إلى أن الكل واجب على البدل؛ فإذا وقع واحد 
سقط الباقى. 

ثم اتلفوا فيها بينهم؟ 

ققال أبو الحسن البصري: المراد بوجوب الجمع عدم جواز الإخلال بجميعهاء لا أن يجب 
الإتيان به؛ وللمكلف اختيار واحد منهاء وهو مذهب الفقهاء. 

فعلى هذا يكون الخلاف لفظياً. 

وقال بعضهم: لو أتى بالجميع يثاب على كل واحد» ولو ترك يعاقب على نرك كل وإحد. 
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فعل هذا يكون الخلاف معنوياً. 

هذا والفرق بين التخيير والإباحة: أا أخص من التتخيير» فإذا قبل: لجالس الفقهاء أو 
المحدثين) يجوز اختيار أحدهماء والجمع بينهما بخلاف ما إذا قبل: «طلق امرأق فلانة أو فلانةا؛ 
لا يجوز الجمع بين طلاقبهماء كذا ذكره ابن الملك' . 

وقال الرهاوي: المشهور في الفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع بين المتعاطفين في 
لإباحة دون التخيير. فذا لمم الْجَئم» وذلك لِمَنْع اْخلو. 

لكن الفرق ههنا أنه لا يجب في الأباحة الإثيان بواحد, وفي التخيير يجب وحينقد إن كان 
لأصل فيه الخطر» ويثبت الجمواز بعارض الأمر كا إذا قال: «بع من عبيدي هذا أو ذاك) يمتنع 
لجمع» ويجب الافتصار على الواحد؛ لأنه المأمور به وإن كان الأصل فيه الإباحة» ووجب 
بالأمر واحد كا في خمصال الكفارة؛ يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية» وهذا يسمى الشخيير 
على سبيل الإباحة”. 

وأما أو في قوله تعالى: َإِنّا جزاء اين + محا رون الله وله وي : يمون في الأرْض قُستاداً 
أن يلوا أ سبوا أن طم دوم دأ مل ور خولاف فوا ين لاض ذَلِ كلهم يزية 
في الدنيا وَلَيُمْ في الآخيرة عذاب” حَظِية) [الائدة: 33] فللتخيير عند مالك؛ لأن «أو) للتخيير 
في.أصل الوضع» فيخير الإمام بين كل نوع من أنواع أجزئة قطع الطريق. 

وعندنا كلمة (أو) للترتيب على حسب | حم نر ل اسه 
كَالْحِجار 5 شد قَسرة) [البقرة : 74] أي بل يصلبوا | إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخل 
المال» بل تقطع أيديهم | إذا أخذرا امال فقطء ولم يقتلواء بل ينوا من الأرض بأن يحبسوا حتى 
يتوبوا إذا خوفوا الطريق. 

ولنا أصل معلوم» وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض. 

وأنواع البناية متفاوتة في الخلظ والخفة» وكذلك الأجرئة» ويستحيل أن يعاقب بأخف 
أنواع الأجرئة عند غلظ الجناية» وبأغلظها عند خفتها لقوله تعالى: «إوجزراء سيقة سنيكة يدليَا)» 
[الشورىي: 40]. 

فلا يجوز العمل بالتتخيير الظاهر من الآبة» بل لا بد من توزيع الأجزئة بحسب أنواع الجناية. 

وقد ورد بيان تفسيم الأجزئة على أحوال الجناية بها روي عن ابن عباس رضي الله عنه ى) 


1 شرح لمنار لابن ملك ص 462. 
2 حاشية الرهاري على شرح مثار ابن ملك ص 464-462. 
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رواه الشافعي في مسئده: «أن النبي لله وادّع أبا بردة على أن لا يعينه ولا يعين عليه أي 
صالحه على ذلك فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أي برزة عليهم الطريق» فتزل 
جبرائيل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» 
ومن أشمل المال وم يقتل قطعث يده ورجله من ختلاف» ومن جاء ِل هدم الإسلام ما كان 
من المعاصي في الشرك». 

وفي رولية عطية عنه: اومن أخماف الطريق ول يأخذ امال ولم يقتل نفي». 

والمعنى: أن كل جماعة قطعوأ الطريق ووقع منهم أحد هذه الأنواع أجري على مجموعهم 
الجزاء المقابل لذلك النوع» وليس المعنى أن كل فررد من اللبماعة يجري عليه جزاء ما صدر منه. 

وقوله: امن قتل وأنخذ المال صلب» حمل أبو حنيفة على اختصاص الصلب عبذه الحالة» 
بحيث لا يجوز في غدرهاء لا على اختصاص هذه الحالة بالصلب» بحيث لا يجوز فيها غيره» بل 
أثبت فيها للإمام الخيار بين أربعة أمور: 

1-القطعء ثم القتل. 

2- والقطع ثم الصلب. 

3- والقتل فقط. 

4-والصلب فقط؛ لأن هذه الجناية تحتمل الاتحاد من حيث أنباقطع المارة فيقتل أو يصلب» 
والتعدد من حيث إنه وجد سبب القتل وسبب القطع» فيلزم حكم السببين. 

(وقد أمر النبي تله في العرنيين بقطع أيديهم وأرجلهم وأمر بتركهم في الخرة حتى ماتوا». 

وقد تعارضت الروايات في حديث ابن عباس. 

' ففي بعض الروايات: أن من أنعذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف وصلب فسقط 
الاحتتجاج به. 

وعندهما: يتعين الصلب عملا بظاهر الحديث. كذا في التلويح'. 

ومن أفرد الإخافة نفى من الأرضء ولأنه لا يليق بالحكيم أن يعاقب على أنواع أعف 
الجنايات بأشد أنواع العقوبة» ولا على الأشد بالأخف. 

فلو أثبتنا التخيير فعل ما لا يقتضيه الحكمة بكلام من له الحكمة الباهرة» وهو محال. 

فلا تعذر العمل بالتخبير صبر إلى الثرتيب المقتضي لمقابلة كل نوع من الجنايات ب| يناسب 


1 التلويح 243-242/1. 
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من أنواع العقوبات بخلاف آية الكفارة» فإن «أو» دخلت في مقابلة جناية واحدة» وهو الحدث» 
ومقامه مقام الإنشاء لا الإخبار» وهي في الإنشاء تقتضي التخيير» وقد أمكن الحمل عليه من 
غير مانع هنا وامتنع ثمة لما ذكرنا من المانع فافترقا. 

فإن قلت: بنفس إرادة الإسلام لا يخرج الشيخص من كونه حربي والحد لا يجب بقطع 
الطريق عليه وإن كان مستأمناً؟ 

قلت: معناه يريدون تعلم أحكام الإسلام» فإنهم كانوا مسلمين؛ أو يقال جاؤوا على قصد 
الإسلام فهم بمنزلة أهل الذمة. 

وتستعار كلمة «أو» للعموم لمناسبة بين مفهومه وبين العموم في عدم التخصيص بواحد 

فنصير يعن واو انسلف في إقادة المنمسة في امك الأعينا يي لا تكرقا كإتياة الوا 
نفسه؛ لأن كل واحد منهم| مراد باتفراده. فإن «أو» تقتضي إثبات الحكم لكل منهها على الانفراد» 
والواو تفتضي ذلك بصفة الاجتاع فهما متشابهان لا مثرادفان فمن حيث إِنْ كل واحد منها 
مراد يشبه واو العطف, ومن -حيث إن كل واحد منهم) مراد على الانفراد لا يكون عينها؛ فيك . 
معنى (أو) مرعيّاً من وج وني الجمعية المستفادة من «أو؟ من الوكادة ما ليس في الجمعية 
المستفادة من الواوء وتلك فائدة الاستعارة فافهم» كقوله تعالى: لفَاصير' لِحُكُم رَبك" رلا تطخ 
نهم آنأ أو كمرك [الإسان: 24] أي لا هذا ولا ذاك؛ لأن تقديره: لا تطع أحداً مني فيكون 
نكرة في موضع النفي فايهم| أطاع يكون مرتكباً للنهي. (ولو قال: وكفوراً لا يكون مرتكباً)! 
للنهي بإطاعة أحدهما. 

ثم كون «أو) مستعاراً بمعلى واو العطف: 

ا : #والله لا أكلم فلاناً أر فلاناً حتى إذا 
كلم أحدها» يخنث أبهما كلم؛ ا ل ل ال ا 
بالنفي بخلاف الواو حيث لا يحنث إلا بتكلمهم|؛ لأنه عطف على 0 
بفعل المجموع إلا أن يدل الدليل على أن المراد أحدهما ى) إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكل مال 
اليتيم دل الدليل على أن لا يفعل واحداً منهما -كما في الآية- لكون كل واحد منهها رما شرعاً 
ولا تأثبر لاجتماعهما في المنع» ولو كلمهمالم يحنث إلا مرة كالواز؛ لأن اليمين واحدة. 1 

وكذا إذا كانت «أو' في موضع الإباحة كمأ الو حلف لأ يكلم أحدا إلا فلانا أو فلاناا؛ فإن 


1 ساقط في م. 
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قرله: لإلا فلانة استثناء من الحظر» والاستثناء منه' إباحة» والإباحة إطلاق ورفع قبد» وذلك 
من دلائل العموم» فأفادت كلمة «أو) عموم الاجتماع» فله أن يكلمه] من غير حنث بمنزلة 
واو العطف إلا أنبا تفارق الواو في أنه لو جالس واحداً من الفريقين في قوله: #جالس الفقهاء 
أو المحدثين! كان جائراء ولو قال: #جالس الفقهاء والمحدثين» لم يبز أن يهالس كل واحد من 
الفريقين بمعنى أنه لم يخرج عن عهدة الأمر بالاقتصار على مجالسة أحدهماء فصار (أو) تفيد 
إباحة امع والراد جيه _ 

وتستعار كلمة (أو) بمعنى احتى» أو بمعنى 9إل بل هي أولى أو لمعنى 9إلا) أنه إذالم 
بحسن العطف بأن يكون أحدهما اسيأء والآخر فعلاً أو يكون أحدحما ماضباً والآخر مستقبلاً. 
ويجتمل الكلام ضرب الغاية بأن يكون الفعل الأول مهدا كقوله تعالق: لبس لَك مِنَ الأَمْرٍ 
شي *أوْيئو بعليو أو هئم َنم ظَالِمُون» [آلعمران: 128] فإن (أو) هنا بمعنى الحتى)؟ 
لأنه لو كان على حقيقته: فإما أن يكون معطوفاً على «في») أو على «ليس»» والأول عطف 
الفعل على الاسم: والثاني عطف المضارع على الماضي؛ وهو ليس بحسن وإن جوز بعض 
النحاة هذا العطف إلا أنهم صر.حوا بأن التوافق من المحسنات. فليا سقطت حقيقته استعير 
للغاية على معنى ليس لك من أمرهم شيء في عذابهم أو استصلاحهم أو هدايتهم إلى أن ينوب 
أو إلا أن يتوب عليهم فتفرح بحالهم وما عليك إلا البلاغ. 

وسبب نزول الآية: أن النبي كله استأذن أن يدعو عليهم فنهي عن ذلك»» وروي أنه عليه 
السلام لمأ شبج وجهه يوم أحد سأله أضحابه أن يدعو غليهم فقال عليه السلام: هما بعثني الله 
لمانا ولكن بعثني داعياً اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»» فنزلت الآية» ونبى عليه السلام 
عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية لهم. 

هذاوفي الكشاف أن قوله تعالى: لأ ينُوبٍ4 [آل عمران: 128] عطف على ما قبله. ولإليس 
لك من الأمر شيء [آل عمران: 128] اعثراض. والمعنى: أن الله تعالى مالك أمرهم فإما ييلكهم 
أو بمزمهم؛ أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفر؛ وليس لك من أمرهم 
في» إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهب انتهى”. 

وبعده لطول فصله لا بخفى. 


1 من الحظر. 
2 تفسير الكشاف عن -حقائق التدزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ص 194. 
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(حنى] 

ومنها حتى: وهي للغاية أي للدلالة على أن ما بعدها غاية كا قبلها سواء كان جزمًا منه 
كبا في؛ #أكلت السمكة حتى رأسها»» أو غير جزء كا في قوله تعالل: لإمتلام هي حَى مَطْلَمٍ 
الْقَجْرٍ 1 [القدر: 5], 

وأماعند الإطلاق أي عند عدم انضام القريبنة فالأكثرون على أن ما بعدها داخعل فيا قبلها 
وهي ك«الي» للغاية؛ وإن كان بينهما فرق من حيث أن «حتى» يجب أن يكون الغاية بعدها ما 
يتتهى به المغيا سواء كان الجزء الآخير مما قبلها نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها»؛ أو ملاقياً 
له نحو: انمت الليلة حتى الصباح)» فلا يجوز حتى نصفها بخلاف «إل)؛ فإنه يجوز أن يقال: 
إلى نصفها أو إلى ثلنهاء ولكن وقع الخلاف في دحول ما بعدها فيا قبلها. 

فذهب الجمهور إلى عدم الدخول ك(إلى)؛ إذ هو الأصلء واخختاره فخر الإسلام: 

وذهب عبد القاهر والزغغشري وعامة المتأخرين إلى الدخول. 

وذهب الفراء والسيرافي إلى القول بدخمول الجزء دون الملاقي. 

ويستعمل «حنى؛ للعطف مع قيام معنى الغاية كقولك: «مات الناس حتى الأنبياء»» 
واقدم الاج حتى المشاة). 

فيقيد العطف بها أن المعطوف قد فاق في القوة والشرف والفسة والضعف. 

والمعنى: أن الموت قد ارتفع حلوله في القوة والفضاعة بكل شخص إلى أن حل بأشرف 
الناس وهم الأنبياءء وأن المجيء قد نحقق حصوله في مرتبة الضعف بكل أحد إلى أن وصل 
الضعفاء من المشاة والفقراء.. 

هذا ومواضع كلمة احتئ»'ني الأفعال أن تبعل غاية بمعنى (إلى»! كقولك: اسرت ححتى 
أدخلها» بالنصبء» وحتى في ذلك حرف جرء فيقدر بعدها كلمة «أن» لتكون في ذلك داخعلة 
على الاسم تقديراً بتأويل المصدر للا يلزم دخول الجار على الفعل. 

أو تجعل غاية هي حرف ابتداء» وما بعدها جملة مبتدأة. ومعنى كونها جملة مبتدأة عدم 
كونها معمولة لما قبلها فعلية كانت أو اسمية غير أن الخبر قد يكون مذكوراً في الاسمية نحو: 
الضربث زيدا حتى زيد غضبان؟. 


1 ضابط ذلك: أن تقع بعدها مضارع منصوب سواء امحد فاعله وفاعل الفعل الذي قبل (حتى! نحو: "سرت حتى 
أدعلها» أو تعد نحو: (إن لم أضربك نجتى تصيح»؛ فاحتى» في ذلك حرف جر فتقدر بعدها كلمة «أن» لتكون 
داخلة على الاسم بتأويل المصدر. 
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وقد يكون محذوفاً نحو: «أكلت السمكة حتى رأمها» بالرفع أي مأكول. ويمتنم تقدير 
«أن؛ بعذها لكونه حرف ابتداء. 

ومثال الفعلية قولك: اخرجت النساء حتى خرجت هند)» وليس لما محل من الإعراب؟؛ 
لأنها جملة مستأئفة بخلاف قولك: «سرت حتى أدخلها؛ فإن الجار والمجرور معمول لقولك: 


لاسرت»؟, 
وفي الأمثلة الفعلية قوله سبحانه: #وَدْلْزِلُوا حت يول التمثرل» [البقرة: 214] على قراءة 
الرفع. 


وأما على النصب فيكون بمعنى (إلى). 
فإن ل يستقم معنى الغاية فللسجازاة بمعنى (لام كي» لمناسبة بين الغاية والمجازاة؛ لأن 
الفعل الذي هو السبب ينتهي عادة بوجود الجزاء كا ينتهي المغيا بوجود الغاية كقوله تعالل: 
لوكَاتَلوم حَنَّى لا تكرن نتنذ» [البقرة: 193 الأنفال: 39]» فإن تعذر جعله بمعنى لام كي 
جعل مستعارًا للعطف المحض الخالص عن الغاية والمجاراة. 
إحروف الجر 

ثم من حروف المعاني حروف الحر: وسميت ببا؛ لأنها تمر فعلاً إلى اسم نحو: «#مررت 
بزيد»؛ أو اس إلى اسم نحو: «المال لزيد». 

وقد ذكروا من حروف الحر هنا خمسة أحرف» وهي: الباء» و«على»؛ و(من»» و(إلى4) وافي» 
لمزيد الحاجة إليها في كثير من المسائل المتوقفة عليها. 
[الباء] 


فمئها الباء: وهي للإلصاق. 

وهو: تعلق الشىء بالثىء واتصاله به. 

وهو إما حقيلى تعر ديه داء) أي التصق به. 

وإما مجازي على سبيل الاتساع نحو: (مررث بزيدة. 

والمعنى النتصق مروري بمكان يقرب من زيد؛ لأن مروري الذي هو صفة قائمة بك غير 
متصل بزيد. 

وعن الأخفش: أن المعنى: مررت على زيد بدليل قوله تعالى: لوَإنّكُم لكمرنون عَليوم 
مُصِنْبحِين» [الصافات: 137]. 
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والمحققون على أن الباء حقيقة في الإلصاق» وأن جميع ما سواه من المعاني راجع إليه من 
الاستعانة؛ والتعدية» والسببية» والظرفية» والمصاحبة» والمقابلة» والمريدة. فإن الفعل ملصق با 
استعين به عليه وبالمفعول الذي تجاوز إليه بواسطة الباء» والمسبب ملصق بالسبب» والمظروف 
بالظرف. : 

ومعنى الإلصاق في المصاحبة والمقابلة ظاهر» والمزيدة لتأكيد معنى اللصوق. 

ولو قال: «(إن رجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق» ي يشترط تكرار الإذن في كل خروج؟ 
لأن الباء للإلصاق» وهو يقتضي ملصقاً وملصقاً به» فيكون تقدير قوله: 'إلا بإذني إلا خروجاً 
ملصقاً بإذني»؛ فيكون المستثنى منه نكرة في موضع النفي؛ لأن الشرط في معنى النفي» تقديره: 
الا تخرجي نخروجا إلا خروجا.بإذني»: فصار كل اللروج بهذا الوصفء فإذا خرجت بغير 
إذنه يحنث بخلاف قوله: (إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق»»؛ فلا يحمل على 
الاستثناء؛ لأن الإذن غير مجانس للخروج؛ فجعل جازاً عن الغاية لمناسبة أن الغاية قصر 
لامتداد المغيا وبيان لانتهائه ى| أن المستشئ قصر للمستثتى: منه وبيان لانتهاء حكمه. فيكون 
معناه إلى أن آذن» فيكون الخروج ممنوعاً إل وقت وجود الإذن» وقد وجد مرة فارتفع المانع. 

وقال الفراء: يحنث؟ لأنه بمنزلة إلا بإذني» وهذا أشبه بالفقه؛ لأن الارتكاب إلى تقدير 
الباء» وإن كان قليلاً كما روي عن رؤية أ أنه إذا قيل له : كيف أصبيحت؟ 

قال: خير أي ببخير» وكا قيل: الله في موضع القسمء وأريد بالله أسهل من ارتكاب المجال 
كذا قاله ابن الملك'. 

وفيه نظر ظاهر؛ لأن ارتكاب المجاز أكثر وأشهر كما لا يخفى فتدبر. 

فإن القلة تناني الشهرة. 

نعم» حذف حرف الجر مع أنه شائع؛ قلا يبعد أن يكون التقدير إلا بأن آذن» فبصير بمنزلة 
إلا بإذني. 

وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى: «( أيه اين آمنُوا لا دلوا نت التره 
إلا أن ُؤذن لكر [الأحزاب: 53]» فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية؛ وهي قوله تعال: 

«إن فلكم كان يُؤْذِي الّْيِج4 [الأحراب: 53], 

ثم قوله: «أنت طالق بمشيئة الله»» جعلوا الباء بمعنى الشرط. 


1 شرح المنار لابن املك ص 482-480. 
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وقال مالك وأحمد: يقع الطلاق؛ لأن. شرطه تحقق؛ إذ لو لم يشأ الله لا أجرى على لساله؛ إذ 
مشيثة العبد تابعة اشيئة الله قال تعال : وما تشاغون لذ أَنياء اله [الإنسان: 30 التكوير: 29] 
فيقع الطلاق إذا شاء العبد لوجود الشرط. 

وأجيب عنه: بأن الباء في قوله تعالى: إإلاً أن يشا الله4 [الإنسان: 30 التكوير: 29] حذدوف. 

والمعنى لا يصدر منكم فعل المشيئة إلا بسبب مشيئة الله إياه» ولا يفهم منه أن ما يكون مراد 
العبد يكون مراد الله تعالل؛ إذ لو كان كذلك لوقع كل مراد العبد. 

والأظهر أن يقال معنى قوله تعالى: ظرَمًا تشَامون إلا أن يسا الل [الإنسان: 30 التكوير: 29] 
ليقع منكم المشيئة إلا أن يشاء مشيعتكم هذا. 

ولو قال: أنت طالق بأمر الله أو بحكمه أو بعلمه أو بإذنه أو بقدرته يقع في الحال؛ لأن 
استعبال الشرط في بعضها محال؛ وهو العلم والقدرة» وفي بعضها جائزء ولكنه مهجورء فلم 
تجعل للشرط. 

وقال الشافعي: الباء في قوله تعالى: ل وَاسْسَحُوا بخؤرسيكم» [الائدة: 6] للتبعيض» فيتأدى 
الواجب بمسح مطلق البعض» وإلا لزمث الزيادة على النص بخبر الواحد» وهي لا يجوز عند 
من قدره بالريع أو بئلاثة أصايع أو بدونها ى] قال به زفر. 

وقال مالك: إنها صلة أي زائدة لتأكيد تعدي الفعل» فيجب مسح كل الرأس كا لو قبل: 
#واضشكخكوا برو سيك » [اثائدة: 6]» وهذا وإن كان مجازاً بالزيادة لكنه أحوط ليخرج به عن 
العهدة بيقين. 

والججواب عنهما: بأن الموضوع للتبعيض حرف «من»» فلو كان الباء للتبعيض لتكرر الدلالة 
عليه وهو خلاف الأصل'. 

وأما الصلة فلأن فيه إلغاء الحقيقة من غير ضرورة» بل هي للإلصاقء فإنها حقيقة فيهه 
فيحمل عليه والآية مجملة غير معلومة الحكمء فاحتيج إلى البيان. 

وقد بينه عله : «بربع الرأس» في حديث اللمغيرة كما روأه مسلم؛ وهو حديث مشهور» فهو 

فإن قلت: دخلت الباء في قوله تعالى: لأفَاشحوا بوَجُوحِك وأَبْدِيكي) [السه: 43] في 
التيمم مع أن الاستيعاب شرط فيه؟ 
1 ولأنه لوكان للتبعيض مع أنه للإلصاق لكان مشتركا والأصصل عدمه. 
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قلت: ثبت الاستيعاب بالسنة المشهورة؛ وهو قوله علبه السلام لعبار رضي الله عنه: ديكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة للذراعين»» والزيادة بمثلها جائرة» فجعل الباء زائدة. 

فإن قلت: الحديث لا يقتضي الاستيعاب. فلا يجعل الباء في الآية زائدة؟ 

قلت: الوجه اسم للكل» فيفهم منه الاستبعاب؟ إذ لو ل يحمل حلى الكل لزم إرادة البعض 
بطريق المجاز بلا قريئة» وذا لا يبوز. 

وأجيب أيضاً: بأن الاستيعاب في التيمم ثبت قياساً على الأصل؛ وهو الغسل؛ لأن حكم 
الخلف في المقدار حكم الأصل إلا أنه نصف بترك مسح الرأس وغسل الرجلين تخفيفاً 

ولا يشكل بمسح الخف. فإنه ثبت بالسنة على خخلاف القياس مع ظهور الفرق بينهما 
بالفصل. 

زعل) 

ومنها على : وهي في اللغة للاستعلاء: 

حفيقة: كازيد على الفرس». 

أو حكياً نحو: «فلان أمير على القوم». 

وفي الشريعة: للإلزام في الذمة؛ لأن الدين يعلو من هو عليه ويركبه على ما لصاحب الدين 
من العلو على من هو عليه. 

ومن ثم ورد لصاحب الحق يداً ومقالاً. 

فقوله: «علي ألف درهم يكون ديئاً إلا أن يصل به الوديعة. 

فقوله: «علي ألف» وديعة أو لكنها وديعة أو إلا أنها وديعة أو غير ذلك مما يكون مثيراً 
لصدر الكلام عن الإيجاب» فحينئذ لا يثبت به الدين؛ لأن :على» يحدمل معنى الوديعة من 
حيث إن فيها وجوب الحفظ» فيحمل عليه. 

فإن دخلت كلمة «على) في المعاوضات المحضمة أي الخالية عن معنى الإسقاط احترازاً من 
الطلاق والصلح على مال. 

وذلك كالبيع والإجارة والتكاح مثل قرلك: «بعث هذا على ألف درهم» كانت بمعنى 
الباء التي تصحب الأعواض وهذا بالاتفاق؛ لأن المعاوضات المحضة لا تحتمل التعليق لما فيه 
من القمار» وهو بالتردد فيه الذي هو بصدد أن يقع» وأن ليقع وإذا استعلمت في الطلاق 
بأن قالت لزوجها: «طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة يجب عليه ثلث الألف عندهما 
وتبين منه؛ لأن اعلى» فيه بمعنى الباء عندهماء قتكون الألف عوضاً لاشرطاً» وأجزاء العوض 
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تنقسم عل أجزاء المعوض» وهذا بالاتفاق. 

وعند أبي حنيفة للشرط» فلا يجب شيء على المرأة» وطلقت طلقة رجعية؛ لأن الطلاق 
يتمل التعليق» وكلمة اعلى» تدل على الشرط حفيقة» كذا قاله ابن الملك!. 

وفيه مساعة والمعنى تدل (عليه)ة دلالة قريبة من الحقيقة؛ لأن فيه معنى اللزوم ووجود 
الجزاء يلازم جود الشرط كبا قاله تعالى: طايه يتك على أَن' لامرك بالله شيعا [للمسحه: 12] 
أي بشرط أن لا يشركن» فيحمل عليه إذا أمكن» وجزاء المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط 
ألا ترى أنه لو قال لها: (إن دلت هذه الدار» وهذه الدار وهذه الدار» فأنت طالق» ثلاثاً 
فدخلت راحدة منها لم يقع شي». 


زمن) 


ومنها من: وهي للتبعيض عند الفقهاء؛ وإليه مال فخر الإسلام. 

وأما أئمة اللغة فاتفقوا على أنها في ابتداء الغاية وفيها سواه على سبيل المجاز لرجوعه إليه 

فإذا قال: امن اجنين ع 2 قامطه للمكاضا أذ مقي إلا اها لي عدن 
أبي حنيفة؛ لأنه جمع بين كلمة العموم» وهي ١مَنْ»‏ وكلمة التبعيض وهي ١مِن)»‏ فوجب 
العمل بحقيقتهما مهما أمكن» فصار الأمر متناولاً بعضاً عام وإذا قصر عن الكل بواحد كان 
عملاً ببيا» وعندهما له: أن يعتقهم ججميعا؛ لأن كلمة «مَنْ» عامة» وكلمة هين للتبيين كا في 
قوله تعالى: فَاجكينوا الرسجْس من القَوثَانٍ4 [الحج: 30]. 


فمرجع اللخلاف إلى (من»: 

فإنبا في مثل ذلك للتبعيض عنده؛ لأنه الحقيقة المستعملة. 
وتلبيان عندهما؛ لأنه مجاز متعارف. 

والحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده. 
وعندهما العكس أولى. 


لكن يرد على قوله لو قال: قبي عي اله موكا فنالن أفم كي 
ويمكن أن يجاب عنه بالفرق بينهما: فإن كل عبد من جملة العبيد شاء عتقه فعتئق كلهم 
باستيفاء أبعاضهم وليس كذلك ما تقدم هنالك. 


1 شرح انار لابن ملك »صن 490-489. 
2 ساقط فيل. 
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الك 


ومنها إلى: وهي لانتهاء الغاية؛ وهي المسافة إطلاقاً لاسم الجرء على الكل؛ إذ الغاية هي 
النهاية» وليس لما ابتداء وانتهاء. 

ثم اعلم أن الغاية قد تدخل في حكم المغيا ىا في: "حفظت القرآن من أوله إلى آخره). 

وقد لا تدخل كقوله تعالى: طفَنظِرة إِلَى مئسرة» [لبقرة: 280]. 

فلا بد من ضابط يعلم بها أن الغاية متى تدخخل في حكم المغيا. 

فقالوا: فيه تفصيل: إن كانت قائمة بنفسها أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود 
إلى المغيا نحو: المسجد والخائط؛ كقوله: «بعث هذا البسثان من هذا الحائط إلى هذا الحائط) لا 
تدخل الحائط في حكم المغياء وهو لا و 1 
يلزم على هذا دخول المسجد الأقصى في حكم المغيا مع نه قائم بنفسه في قوله تعالى: سيان 
الذي أُسئرى بعَبليهِ ليلد يه الْمتَجر الْحَرا م إِلَى م [الإسراء: 1]» وقد دحل 
النبي ل في المسجد الأقصى؛ لأن ذلك ثبت بالمشاهير لا بموجب (إلى). 

قال بعض الشراح: ويجوز أن يكون المرافق من هذا القبيل؛ لأنها قائمة بنفسها على التفسير 
المتقدم في القيام» فد نولا يكون بفعل النبي عليه السلام؛ لأنه حين توضاً أدار الماء على مرافقه» 
0 

وتوزع بأن هذا لا يستلزم الافتراض؛ لأن هذا لا يكون على وجه السنة كالاستيعاب في 
مسح الرأس. 

ودفع بأنه لو كان كذلك لنقل انترك أحياناء وذلك غير معلوم. 

ثم أجابوا بمنع كون المرافق من هذا القبيل!؟ لأن المرفق» وهو مجتمع عظم العضد» وعظم 
الذراع مفتقر إلى اليد في الرجود, فلا يكون قائمة بنفسها. 

ثم إذالم يكن الغاية قائمة بنفسهاء فإن كان صدر الكلام متناولا للغاية وما وراءها كان ذكر 
الغاية لإخراج ما وراءها فتدخل الغاية كما في المرافق في قوله تعالى: (وَآَبْديكُم إِلَى الْمرافق 6 
[الائدة: 6]» فإن اليد اسم للمجمرع إلى الإبط» وذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لمد اللتكم؛ 
لآن الامتداد حاصل بدون ذكرهاء فيكون قوله تعالى إلى الْمَرافِقٍ [الائدة: 6] متعلقاً بقوله: 
لفَاغْميلُوا» [للائدة: 6] وغاية لى لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل» وإن لم 


1 شرح الثار لابن ملك ؛ ص 493. 
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يتناول صدر الكلام الغاية» أو كان في تناوله شك كآجال الإيمان مثل أن يحلف لا يكلم فلاناً 
إلى رجب. 

فإن الأجل يدخل عند أبي حنيفة في رواية الحسن عنه؛ لأن صدر الكلام يقتضي التأبيد» 
فذكر الغاية لإخراج ما وراءها. 

وفي ظاهر الررأية عنه: وهو قرلم| لا يدخل؛ لآن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في 
موضع الغاية شكاء فلا تدخل» فذكرها لمد الحكم إليهاء فلا تدخخل كالليل في الصوم في قوله 
تعالى: مأأَيَمْوا الصتيامإِلَى اللَيْل 4 [البقرة: 187]» وهذا مذهب الأصوليين. 

وقال صاحب الكشاف: #إِلَى) تفيد معنى الغاية مطلقاًء ‏ وهو أن ما بعدها منتهى حكم 
ما قبلها فأما دخ ولا في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل'. 

وفي التلويح: هو المختار”. 

فاعلم أنهم اختلفوا في دخول ما بعد (إلى» في حكم ما قبلها؟ 

فذهبت النحاة في ذلك إلى أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه يدل نحته حقيقة إلا أن يتجوز فيه بعدم الدخول. فلا يدخل. 

والثاني: عكسه. 

والثالث: أنه مشترك بين الدخول وعدمه؛ وعليه المحققون. 

والرابع: أنه يدخل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء ولا يدتعل إن كان من خخلافه» وهذا 
يناسب مذهب الأصوليين من مذاهب الشحاة. 

وأما قولحم: اقرأت هذا الكتاب من أوله إلى كتاب البيع» فمبني على العرف. 

وفي التوضيح: فإن قال له: «علي من درهم إلى عشرة) يدخل الأول للضرورة لا الآخر عند 

وعندهما: تد حل الغايئان» فتجب عشرة. 

وعند زفر: لا تدخل الغاية؛ فتجب ثانية. 

وتدخل الغاية في الخيار عنده_عند أبي. حنفية ‏ أي إذا باع على أنه بالخيار إلى غد» يدخل الخد 
في الخيارء وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عنه أي عن أبي حنيفة لما ذكرنا في المرافق. أما 
الأجل فتحو: ابعت إلى رمضان]*. 
1 الكشاف ص 280. 
2 التلريح 258/1. 
3 التنقيح مع التوضيح 1/-261. 
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وفي التلويح: لما كان المختار عند أكثر الأئمة وجوب غسل المرافق في الوضوء مع وقوعها 
بعد (إلى1. 

ذهب بعضهم: إلى أن (إلى؛ بمعنى «مم؟ كما في قوله تعالى: «إولا تَكنُوا أَمواليُم إلى 
مالكو [السد: 2] أي مع أموالكم. 

وبعضهم: إلى أنه لا دلالة إلا على الدخول أو عدمهء فجعل داخلاً في الوجوب أحذاً 
بالاحتياط؛ أو لأن غسل اليد لا يتم بدونه لتشابك عظمي الذراع والعضيدء أو لأنه صار 
جملأء وقد أدار النبي عليه السلام الماء على مرافقه» فصار بياناً له!. 

في 

ومنها في: وهي للظرفية بمعنى أنها تفيد اشتمال المجرور بها على ما قبلها اشتهالا مكانيا أو 
زمانيا: 

تحقيقاً نحو: «الماء في الكوز)؛ و«الصلاة في الليل». 

أو تشبيهاً: نحو: ازيد في لعمة)» و«الدار في يدما. 

إلا أنهم احتلفوافي حذف «في» وإثباته في ظرف الزمان. 

ولم يختلف أصحابنا في ذلك» بل اختلفوا في حذف «في) وإثباته في قوله: «أنت طالق غداً أو 


في غد). 
فإذا قال: «أنت طالق غداً؛ إن لم يكن له نية يقع في أول النهار اتفاقا» فإذا نوى آخره يصدق 
ديانة لا قضاء بالاتفاق. 


وإن قال: «ني غد) ولم يكن له نية يقع في أول النهار اتفاقاًء وإن نوى آخره يصلق عند أبي 
-حنيفة ديانة وقضاء. 

وعندهما: يصدّق ديانة لا فضاء كما في المسألة الأولى؛ لأنه أضاف الطلاق إلى الغد ونبة جرء 
منه لاف الظاهر؛ لأنه تخصيص العام فلا يصدق قضاء. 

ثم فرق أبو حديفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار بأن «في» إذا حذف اتصل الطلاق بالغد 
بلا واسطة» فيقتضي استيعابه؛ لأنه شابه المفعول بد فلا بد أن يكرن واقعاً في أوله ليحصل 
الاستيعاب» فإذا نوى آخر النهار فقد غير موجب كلامه إلى ما هو تخفيف عليه» فلا يصدّق 


1 التلويح 259/1. 
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قضاء لكن يصدق ديانة؛ لأنه نوى تمل كلامه» وإذا ثبت ١في)‏ يصير الظرف جزءاً مبهاً من 
النهار» فيكون نيته بياناًلما همه لا تغييراً حقيقة كلامه» فيصدقه القاضي. 

هذا وقد قال مولانا حافظ الدين في قوله تعالى: نا لتنْصره رضلا الي آمثُوا في الْحَيَاقٍ 
انها وتام ينُوم الأَنها4 [خافر: 51] وإنه تعالى ذكر نصرة (الرسل)' المؤمنين في الدنيا مقرونة 
بحرف في ونصرجبم في الآخرة غير مقرونة بها؛ لأن نصرة الله (إياهم)” في الآخرة مستوعبة 
لجميع الأوقات دائمة؛ لأخبا دار جزاء”. وأما نصرته لهم في الدليا فقد بقع في بعض الأوقات 
دون بعض؛ لأنها دار ابتلاءة. : 

وأما إذا أضيف الطلاق إلى مكان بأن قال: «أنت طالق في الدار» يقع الطلاق في الخال 
حيثما كانت؛ إذ لا اختصاص للطلاق بالمكان دون مكان إلا أن يضمر الفعل الذي هو المصدر 
بحذف المضاف بأن أراد بقوله في الدار في دخولك الدار أي وقت دخولك إياهاء فيصير بمعنى 
الشرط» ويتعلق الوقوع بالدخول فيصدق ديانة لا قضاء؛ لأن اللفظ وإن كان يحتمل ذلك من 
حيث أن الدخول حال في الدار وسبب الكينوثة فيها بخلاف الظاهر. 

(وفي التوضيح”: والفرق ثابت بين إثباته وإضماره نحو: «صمت هذه السئة» يقنتضي الكل 
بخلاف «صمت في هله السنة»)؟. 


(أسماء الظروف) 
وأسماء الظروف 


(مع] 
منها مع: وهي للمقارنة أي للقارنة ما قبلها لما بعدها. 
فإذا قال: «أنت طالق واحدة مع واحدة» أو «معها واحدة» تطلق ثنتين دخل بها أو لا. 
ساقط ل. 00 
ساقط في ل. 
زيادة في ل: إياهم. 
انتهى هنا قول حافظ الدين. 
لا التوضيح بل التدتيح 262-71 
ساقط في ل. 


5 25 5 كد كن 
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إقبل] 


ومنها قبل: وهي للتقديم أي لسبق ما وصف ما على ما أضيفت إليه حتى لو قال لها وقت 
الضحو: «أنت طالق قبل غروب الشمس» طلقت في الحال» ولا يتوقف على وجود ما بعده, 
وفي التلويح: فتقع واحدة إن قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة وثنئان 


لو قال قبلها!. 

ش [بعد] 
ومنها بعد: وهي للتأخير أي لتأخير ما وصف بها عما أضيف إليه. 
وحكمها في الطلاق ضد حكم (قبل1. 


فلو قال لغير المدخول بها: «أنت طالق واجدة بعد واحدة» تقع ثنتان. 
ولو قال: بعدها واحدة تقع واحدة. 
زعند] 
ومنها عند: وهي للحضرة: فإذا قال لغيره: «لك عندي آلف درهم» كان وديعة؛ لأن 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم إلا إذا وصل الدين؛ وقال: «لفلانٌ عندي ألف درهم 
دين»» فحيتغذ يكون إقراراً بدين؛ لأن الدين محتمل كلامه» فيصلح ذكر الدين تفسيراً له. 
ولو قال: «أنت طالق كل يوم» طلقت واحدة. 
ولو قال: اعند كل يوم) طلقت ثلاث في ثلاثة أيام. 
[غير] 
ومئها غير: وهي بمعنى المغايرة. 
تستعمل صفة للنكرة حالة إضافتها إلى المعرفة إضافة معنوية نحو: الجاءني رجل غير زيدا؛ 
لأهها نكرة لا تنعرف بالإضافة إلى المعارف لتوغلها في الإبهام. 
فإن قلت: في تصنع في قوله تعالى: عبر الْمَْصُوب عَلَيهِمٌ4 [الفائمه: 7]» فإنها وقعت صفة 
للمعرفة» وهي «الذين»؟ 
قلت؛ لأنه في معنى النكرة لعدم إرادة المتعينين أو لأن «غير» إذا وقعت بين متضادين وكانا 


1 هذافي التنقيح 265-264/1؛ لافي التلويح. 
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معرفتين يتعرف بالإضافة كقولك: «الحركة غير السكون»؛ وكذا هنا لذلك!؛ لأن المنعم عليهم 
والمغضوب عليهم متضادان. 

وتستعمل 9غير! استثناء لمشابهة بينه وبين «إلا» من حيث أن ما بعد كل واحد منها مغاير 
ما قبله في الحكم» كقوله: اله علي درهم غير دانق» بالرفع» يلزمه درهم تام؛ لأنه صفة للدرهم 
أي درهم مغاير للدانق» وهو بفتح النون وكسرها معرب دانه سدس درهم. 

واحترز به عن الدرهم الذي هو دائق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دائق. 

ولو قال: بالنصب كان استثناء. فيلزمه درهم إلا دانقاً. 


إسوف] 


وسوق مثل غير في كونه صفة واستثناء. 
قيل: هذا قول النحأة. 
وأما الفقهاء: فلا يفرقون بين الرفع والنصفء فيلزمه خمسة دوائق. 


(حروف الشرطع] 


ومنها حروف الشرط أي كلرماته وهي: (إن)؛ و«لو»» و(إذا! وامتى»؛ واكيف؛» و(كما» 


ولاحيث!. 
[إن) 


فأما إن: فهي أصل في ألفاظ الشرط؛ لأنها مختصة بمعنى الشرط» وليس ها معنى آآخر سواه 
بخلاف سائر ألفاظ الشرط. 

وكلمة «إن» حرف» فسمى الكل باسمها تغليباً ها لأصالتها. 

فقيل: حروف الشرط أو أريد بالكلمات الحروف نوزاً. 

إنيا تدخل (إن» على أمر معدوم على طر(أو)' غرر مختمل للوجود والعدم؛ وإنما تدخل 
عليه؛ لأن اللقصود من دخولما هو الحمل على شيء نحو: «إن قدم زيد فعبده حر» أو المنع عنه 
نحو: (إن دخلت الدار فأنت طالق». 

وذلك لا يجوز في الممتنع والمتحقق الوقوع؛ إذ لا فائدة في الحمل على الممتلع والمنع عن 
1 وقيع:اثى. 
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المتحقق» فلا يقال: (إن جاء الغد فكذا»؛ لأنه مما سيكون البتة! عادة. 

ولا بد من التقييد بالغالب حتى لا يرد ولو قال لامرأته: «إن حصت فأنت طالق)؛ فإنه 
يمين» وليس فيه حمل ولا منع. 

وكذا لا يقال: «إن عشت دائيً»؛ لأن ذلك متنع . 

فإذا قال: إن أطلقك فأنت طالق ثلاث م تطلق حتى يموت أأحدهما؛ لأن هذا الشرط إن 
يتحقق بموت أحدهما؛ لأنه مالم يمت أحدهما يكون وقوع الطلاق محتملد فإذا مات الزوج أي 
قرب موته عل وجه لا يسع فيه قوله: «أنت طالق) يد بحت الدريط؛ وهر عدم وتو الطادقة 
فلا مبراث لطا إن ل يدخخل بها؛ لأن امرأة ة اهار إنم! ترث إذا كانت في العدةة» والطلاق وقع قبيل 
ا موت في زمان لا يسع التلفظ بالطلاق» فبانت لا إلى عدة؛ لأنها غير مدخول بهاء فمر عليها 
الموت» وهي ليست في العصمة؛ وإن دخل بها فلها الميراث لوقوع الطلاق قبيل موته. 

وكذا إذا مانت هي؛ لأن قبيل موتها يوجد وقت لا يسع فيه التكلم بالطلاق فيتحقق الشرط 
حينئذ ولا يرث منها الزوج؛ لأنها بانت قبل الموثء فلم يبق بينهم| زوجية. 

(إذا 

وأما «إذا» فعند نحاة الكوفة تستعمل بمعنى وقت حصول مضمون ما أضيف إليه فلا 

يجزم بها الفعل فبها هو قطعي الوجود. فيستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول جملة بحصول 


1 قال عبد الفتاح أبو غدة رخمه الله تعالى في تحقيق الإإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 
للإمام القرافي ص 40-39: جرى على ألسنة كثير من شيوخنا الفقهاء وغيرهم رحمهم الله تعالى» أن ينطقوا كلمة 
(البتة): :البنتبيمرة القطم إذا قالرها لخر الكلام ووضاة. وهذا خخطأ شائع :ليس له مستند إلا الشبوع على ألسنة 
بعض العلماء المتأخرين ؛ غلطأً متوارثا بينهم. 
والصواب فيها نطقها ببمزة الوصل إذا جاءت درجاً موصولة با قبلها في النطق. فإن لفظة (أل) فيها كحالها في 
سائر الكلرات التي تدخلها الألف واللام» فأل في (البتة) كما في: الرجل والمرأة» والليل والنهار» والقديم والجديده 
والصيف والشتاء» وسائر ما كان على هذه الشاكلة. 
ولفظة (البتة) في أصلها مصدر لفعل: تا يقتا الشيء بق ويه وبّانا بمعنى قَطَمَ وبجرم: وكثي رما ترف استعمال 
الأقدمين بصيغة السكير: من غير الألف واللام» ومعناه في الاين ذكرة ومعرفة : قطعاً وجزماً. 
والصواب في النطق بها إذا كنبت-البتة؛ بسمزة وصل» فينبغي التنبه لهذ!. وقد وردت لفظة (البجة) بالتعريف في 
الحديث النبوي الشريف الصحيح» وضبْطها الشراح» ومنهم 1 أبن حجر رحمه الله تعالى في «فتئح الباري» 
جهمزة الوصل. ( انظر للتفصيل: تحقيق الإحكام في تمبيز الفنتاوى عن الأحكام وتصرنات القاضي والإمام للإمام 
القرافي ص 40-39). 

2 ولاعدة لغير الخول بها. 
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مضمون ما دلت عليه» ويجزم بها المضارع» ويكون استع الها حينقل في أمر على خطر الرجود» 
كقول الشاعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

والمعنى: عد نفسك غنياء وأظهر الغنى مدة أغناء الله إياك» وإذا أصابتك مسكنة وفقر» 
فاصبر صبراً جميلاً من غير جزع ولا شكوف ولا فزع أو أظهر الغنى بالتتجمل والتزين كيلا 
يطلع الناس على حالك أو كل الجميل وهو الشحم المذاب تعففا. 

وقيل: (يحتمل)! أن يكون بالحاء المهملة» والمعنى تحمل المشقة» وتكلف المسكنة» ومثله 
قول الشاعر: 

وإذا تصبك مصيبة فاصرر لما عظمث مصيبة مبتلى لا يصبر 

والحاصل أن معناه: إن تصبك لدخول الفاء في «فتجمل)؛ وذا خصوص ب(أن)؛ لأن 
الشاهد فيه حيث جزم ب(إذا» فنجمل على أنها بمعنى «إن1» فإن إصابة المخصاصة من الأمور 
المترددة» وإذا كانت بمعنى الوقت إن| يستعمل في الأمر الكائن الذي لا ريب فيه نحو: مميء 
الغد. فلو لم تكن (إذا» هنا بمعنى الإن) الشرطية لما جاز استعالها في الأمر المتردد. 

وإذا استعمل للشرط ب«إذا) يسقط الوقت عنها كأنها حرف شرط» اريت د 

قال صاحب التلويح : وعند البصريين: (إذا» حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى 
لاسفيال » لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير أعتبار شرط وتعليق كقوله تعال: 8 والليلٍ 

يَغْشْى4 [الايل:1] أي وقت غشيانه على أنه بدل من اللبل؛ إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان 

ل ا من الليل؛ لأنه أيضاً بفيد تتنبيد 
لقسم بذلك الوقت» وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف» مثل: (إذا 
خرجمت حرجت أي أخرج وقت خروجكء تعليقا الخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء 
بالشرط إلا أنهم لم يجعلوه لكبال الشرط ولم ييزموا به المضارع لغوات معنى الوبهام اللازم 
للشرط؛ فإن قولك: آنيك إذا ام مر البسر بمنزلة آنيك الوقث الذي حمر فيه البسر ففيه نعيينٍ 
و تخصيص» ببخلاف متى تحرج أخحرجء فإنه في معنى: : إن تخرج اليوم أخرج اليوم؛ وإن تخرج غداً 
أخرج غداً إلى غبر ذلك من الأزمان» فجزم الفعل ب1إذا» لا يجوز إلا في ضرورة الشعر تشبيهاً 
للتعليق بين جملتيها با بين جملتي «إن». وإلى هذا أشار المحققون من النحاة. 

وأما استعالها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض لا يقال: ففي استعالها في 


1 ساقطفيل. 
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الشرط من غير اعتبار سقوط معنى الظرف جمع بين امحقيقة والمجاز؛ لأنا نقول: هي لم تستعمل 
إلا في معنى الظرف لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون 
جملة بمضمرن جملة بمنزلة المبتدأ امتضمن معنى الشرط مثل: الذي يأتيني أو كل رجل يأتيني 
فله درهم؛ ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاء وقد يقال: إن امتناع 
الجمع إنما هو باعتبار التنافي» ولا تناني هاهنا؛ لأن الوقت يصلح شرطأ ومعناه ما ذكرنا من أنه 
لم يستعمل في غير الوقت أصلدٌ وأما ما يقال: من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ 
الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعبال الجزء في الكل» فلا يخفى فساده» للقطع 
بامتناع إطلاق الأأرض على مجموع السماء والأرض. 

ودخحول تإذا؛ إنم) يكون لأمر كائن متتحقق في الحال مثل قوله: 

وإذا تكون كريهة أدعى لما 

عند نزول الحادثة» أو أمر منتظر لا بحالة أي أمر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قوله 
تعالى: ل إِذَ السَمَاءٌ الْفُطرتْ» [الانفطار: 1]» فهي تقلب الماضي إلى المستقبل؟ لأنها حقيقة في 
الاستقبال» وما توهم من دنعوله لأمر كائن؛ فإنما هو من جهة أنه قد يستعمل في الاستمرار 
كقوله تعالى: لإرإدًا لّوا اَن آمنُوا قَانُوا آمنا4 [البقرة: 14] الآية كما يستعمل فعل المضارع 
واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون؛ انتهى' . 

وقول نحاة الكوفة هو قول أبي حنيفة؛ و«إذا يكون مشتركاً بين الوقت والشرطه فإذا 
استعمل في أحدهما لم يبق الآخر مراداعنده» وهو مذهب الكوفيين. 

وعند نحاة البصرة: «إذا) موضوعة للوقت. 

وقد تستعمل للشرط مجازاً من غير سقوط الوقث مثل «منى»» فإنها للوقت سواء كالث 
للاستفهام أو الشرط لا يسقط معنى الوقت عن «متى» بحال. 

وقول نحاة البصرة قول أبي يوسف ومحمد حتى إذا قال لامرأته: «إذا لم أطلقك فأنت 

طالق» لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة مالم يمت أحدهما كما مر في قوله: «إن لم أطلقك». 
«قالا:يقع كيا فرغ أي مقارناً لفراغه من كلامه مثل: «متى لم أطلقك فأنت طالق)؟ لأنه 
أضاف الطلاق إلى وقت ال عن التطليق» وكيا سكت يوجد ذلك الوقت فتطلق. 

والخلاف فيا إذا لم ينو شيئاً. 


1 التلويح 267-266/1. 
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أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى بالاتفاق. 

روي عنهما أنه إذا قال لامرأته: «أنت طالق لو دلت الدار» أنه بمنزلة إن دلت الدار 
بجعل (لو؛ للاستقبال كان موآاة بينهما في أن كل واحد منهما تعليق إحدى الجملتين بالأخرى 
على أن تكون الثانية جواباً للأولى كذا ذكره أبن الملك. 

ونوقش فبا روى ابن سماعة هذه المسألة عن أي يوسف في نوادره ول يذكر معه حمد» 
وتبعه على ذلك شمس الأئمة في أصوله. 

ودفع بأن في سكوتها عن ذكر محمد نفي الرواية عنه» من نقل حجة على من لم ينقل؛ ولكن 
لانص في ذلك عن أبي حنيفة؛ والله أعلم. 

(كيف] 

وأما كيف: فموضوع للسؤال عن الحال. 

فإذا قلت: «كيف زيد؟»: معناء: على أي حال أصحيح أم سقيم؟ خلافاً للأخفش حيث 
قال:.«كيف» ظرف؛ لأن بمعنى على أي :حال والجار والمجرور والظرف متقاربان. 

فإن استقام السؤال عن الحال بآن كان ما دخلت عليه ذا أحوال حمل على السؤال؛ وإن لم 
يستقم بطل لفظ «كيف» من كوبا للسؤال عن الحال. 

ولبطلائه قال أبو حنيفة في قوله: «أنث حر كيف شكت؟ أنه إيقاع؛ لأن العتق لا كيفية 
له فلا يستقيم تعليق الكيفية بصدر الكلام؛ فلا يتعلق أصل العتق بالمشيئة» فيبطل التفويض 
عنده؛ وعند صاحبيه يتعلق الرية بالمشيثة. 

وفي المبسوط: في مسألة: (أنت حر كيف شكت» أنه يعتق عند أبِي حنيفة ولا مشيئة له. 

وعندهها: لا يعتق ما لم يشأ في المجلس» فعلم أن بطلان تعليق الكيفية بصدر الكلام, إنها 
هو عئد أبي حليفة. 

وفيها إذا قال: «أنت طالق كيف شكت» يقع الواحدة قبل المشيئة. 

ثم إن كانت غير ه موطوءة فقد بانت لا إلى عدة ولا مشيئة ها؛ لأنه يلغو تفويضه الصفة إلى 
مشيئتها لعدم المحل بعد وقوع الأصلء وإن كانت موطوءة فالمحل باق بعد وجود الأصل فلها 
اللشيئة في الصيفة, ويبقى الفضل في الوصف أي الزائد على أصل الطلاق من كونه باثناً والقدرث 


1 شرح المار لابن ملك » ص 504-502. 
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أي الثلاث مفوضاً إليها يشرط نية الزوج» فإن اتفقت بينهم) يقع ما نيا بأن شاءت البائن» وقد 
نواه الزوج أو شاءت ثلاثاء وقد نوأها الزوجء وإن اخختلفت المشيئتان كان شاءت بائناء ونوى 
الزوج ثلاثاً أو بالعكس» فهي رجعية: فلا بد من اعتبار النيتين. 

أما نيئها فلآنه فوص النية إليها. 

وأما نيئه فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق» فإذا تعارضا تساقطاء فيبقى أصل 
الطلاق» وهو الرجعي. 

واللحاصل: أنهم اتفقوا على تفويض الوصف» واختلفوا في استازام ذلك التفويض الأصل. 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم اللزوم. 

وذهبا إلى اللزوم. 

وهذا وقد يظن من سياق هذا الكلام في هذا المقام أن «كيف» من كليات الشرط على ماهو 
رأي الكوفيين» وعلى ما هو القياس بناء على أنبا للحال. 

والأحوال شروط إلا أنها تدل على أحوال ليست في يد العبد مثل الصحة والسقم والكهولة 
والشيخوخة:؛ وإنا اللقصود أنها من الكلات التي يبحث عنها في هذا المقام من غير أن يكون 
من أسماء الظروف أو كلمات الشرط وذلك؛ لأنبا للاستفهام أي السؤال عن الخال» لكن لا 
خفاء في أنها لم تبق في مثل: «أنت طالق كيف شئت» على حقيقتها وإلالما كان الوصف مفوضا 
إلى مشيثتها بمنزلة ما إذا قال: «أنت طالق أرجعياً تريدين أم باثنً» على قصد السؤال» بل 
صارت مجازاً. والمعنى: «أنت طالق بأي كيفية شعت1. 


(كم 
وأما كم: فاسم للعدد المبهم يقال: «كم سنك؟! و«كم مالك؟) ولا اختصاص لا بباب 
الطلاق. 
فقول ابن الملك'!: «أنبا اسم للعدد الواقع في باب الطلاق» لا يخلو من الخزازة والإغلاق. 
فإذا قالت: (أنث طالق كم شكت لم تطلق مالم تشأ»؛ لأن ١كم‏ شئت» تفويض لما هو واقع 
إلى مشيئتهاء وهو عام فلها أن تطلق با شاءث من العدد بشرط نية الزوج» ويتقيد بالمجلس» 
لأنه تمليك؛ والتمليكات تقتصر على المجالس- 
ثم (كم» هذه ليس باستفهامية ولا تخبرية؛ لأنها للتكثير وهو ليس بمراد» بل بمعنى الشرط 


1 شرح المثار لابن ملك »ص 509. 
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مجازأ» فكأنه قال: «أنت طالق على أي عدد شيكت»: فلو صرح بها لكان للشرط فكذا ما في معناه. 
إحيث وأين] 


وأما حيث وأين: فاسيآن للمكان المبهم خلافاً للأخفشء فإن عنده قد يراد بلاحيث» 
الزمان» فإذا قال: (أنت طالق حيث شنت» أو أين شكت؟ أنه لا يقع مالم تشأ؛ لأنه لا انصال 
للطلاق بالمكان» فيلغو ذكره؛ ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق» ويتوقف مشيئتها على المجلس. 


(الجمع) 

ثم أعلم أن الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث حالة الاختلاط» 
ولا يتناول الإناث المفردات. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن جمع المذكور لا يتناول الإناث إلا إذا دل عليه 
الذليل؛ لأن كل علامة تنص بغريق وضعاء والكلام عند الإطلاق عحمول على حقيقته» 
ولو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء ولزم التكرار في قوله: إن الْسْئلينَ 
وَالْسْئِلِمَات؟ [الأحراب: 35]. 

قلنا: تغليب الذكور على الإناث وإدخالهن في الحكم تبعاً للذكور من عادة أهل اللسان. 

وسبب نزول الآية أن النساء شكون إلى رسول الله مله فقلن: ما بالنا لم نذكر في القرآن 
وطلبن التخصيص بالذكر مع عرفاهن الدخول في جمع الذكورء واعتقادهن الوجوب عليهن 
كما على الرجال» فأنزل الله تعالى هذه الآية تطبيباً لقلومين. 

والحواب عن قولهم: يلزم الجمع أنهم يجعلون المغلوب من أفراد الغالب» ثم يطلقون اللتمع 
على المجموع حقيقة عرفية؛ وهي راجحة على اللغوية» فلا يلزم اللتمع بين امعقيقة والمجاز. 

وأما إن ذكر الجمع بعلامة التأنيث» فيتناول الإناث خاصة حتى قال محمد في السير الكبير: 
إذا قال المستأمن لأهل الطاعة: آمنوني على بني» وله بنون وبنات أن الأمان يتناول الفريقين. 

ولو قال: آمنوني على بنائي لا يتناول الذكور من أولاده. 

ولو قال: على بني» وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهن؛ لأن الاسم لا يتناولن 


منفردات, 

وهذا آخخر بحث الحروف. وإنا ذكر الجمع المذكور في هذا المبحث المسطور؛ لأن الكلام 
فيه باعتبار علامته» وهي حرف. 
9 شرح غتصر الثار 
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واعلم أنه وقع في عبارة التحرير: قول أم سلمة يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله 
ذكر الرجال» فأنزلت في مسند أحمد من طريق أم سلمة» ومن طريق أم عمارة وحمئنه الترمذي» 
وتعقبه تلميذه؛ بإن ظاهره أن اللفظ في مسند أحمد من هاتين الطريقين» وأن الترمذي حستنه 
وليس كذلكء فإن الذي في مسند أحمد عن أم سلمة؟ 

قلت للنبي عليه السلام: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ 

قالت: فلم يرعني منه يوماً إلا ونداؤه على المنير أيها الناس قالت وأنا أسرتح رأسي فلففت 
شعري ثم دنوت من الباب» فجعلت سمعي عند الجرير فسمعته أن الله يقول: إن الْحَئلِمِينَ 
وَالْحْئْلِمَات والْمؤوزين رالْنؤيكات» [الأحراب: 35] هذه الآبة» بل قال سيخنا الحافظ يعني به 
العسقلاني: من طريق عن أم سلمة ل أر في شيء منها أوله هكذاء انتهى. 

ولا ذكر له من طريق أم عمارة في مسند أحمد نعم» هو في جامع الترمذي من طريقها بلفظ: 
(أنها أنت النبي ظلله فقالت: ما أرف كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ 
فنزلت هذه الآية: : «إنّ الخلون وَالْشئلمات وَالْحْؤمزين وَالْموئاتي» [الأحراب: 35] الآيةا» 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وإن)| يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 

وقال شيخنا المحافظ: رجاله رجال الصحيح. لكن اختلف في وصله وإرساله» روأه شعبة 
عن خصين مزسلا وهو أحفظ من سلييان بن كثير يعني الراوي له عن حصين عن عكرمة 
مزفوعاًء وذكر مقاتلة بن حيان في تفسيره: أن أسماء بنث عميس سألت أيضاً عن ذلك نحو 
سؤال أم عمارة. 

هذا وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن قتادة قال: (دخل نساء من المؤمنات على نساء 
البي له ؛ فقلن: قد ذكركن الله تعالى في القرآن» ولم تذكر بثيى» أما فينا ما يذكرء فأنزل الله 
تعالى: رك الْصْئْلِمينَ وَالْصْتلِمَات» [الأحزاب: 35] الآية) رواه ابن سعد عنه نحره. 

٠‏ [الصريح] 

(وَالصّرِيٌ) وهو لغة الظاهر؛ وسمى القنصر صرحاً لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية (وَهْو) 
أي أصطلاحاً (2) أي لفظ (طَهَرَ مرَاده) أي المراد منه (ظُهُررا يا أي تاماً. 

واحترز به عن الظاهر, فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال. 

وبكثرة الاستتعمال؛ يخرج النص والمفسر؛ لأن ظهورهما 0002000 
كقوله: أنت حر وأنت طالق؛ لأعبها حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والتكاح صريحان فيه). 
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وهذا من مثال المقيقة. 

ومثال المجاز منه قوله: «لا آكل من الحنطة»» فإنه صريح في التناول مجاز متعارف فيا يتدخل 
منه» فيمحتاج إليه. 

(وَحْكهه) أي حكم الصريح (بُوتُ مُوجبه) بفتح اجيم أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الخرية 
في المثال الأول والطلاق في المثال الثاني (مُستَفياً عن اَِْمَ) أي النيةه فيقع العتق والطلاق نوى 
أىم ينر. 

والحاصل: أنه لا ينظر إلى أن المتكلم أراد بذلك المعنى أو لم يرد كقولك: #بعث وأشتريت»» 
فإن القصود حاصل بها نوف أو لم ينو» وكالطلاق والعتاق حتى إذا آضافها إلى المحل فبأي 
وجه أضاف يعني بصيغة النداء كقوله: ايا حر أو بصيغة الإخبار كقوله: «أنت حر» وأراد أن 
يقول: سبحان الله فجرى على لسانه: «أنت حرا أو «أنت طالق» تطلق وتعتق نوى أو لم ينو. 

نعم لى أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد صدق ديانة إن نوف تمل كلامه لا قضاء. 

وفي القنية: امرأة كتب «أنت طالق»؛ ثم قالت لزوجها: «اق رأ عل»؛ فقراً لا تطلق. 

واستشكل هذا بأنه ينافي قوله: امستغنياً عن العريمة»؟ 

ودفع أن هذا حكاية ما في المكتوب» فصار ى) إذا حكى عن آعر قوله: (أنت طالق» أو 
«افرأتي طالق» أو نخو ذلكء فإنها لا تطلق؛ لأن ذلك حكاية كلام عن الغير. 

(الكناية) 

(وَالكتاةُ: وهي ما) أي لفظ (لَم يَظْهَرالْمرَاد به أي ما استتر المراد بالنظر إلى استحماله في المعنى 
الْكِتَوي إلا بقريئة؛ يعني الكناية غير معلوم المراد أبتداء ما لم تنضم إليه قريئة لفظية أو معنوية 
بخلاف اللنفي» فإنه معلوم المراد» لكن خفي مراده بعارض غير الصيغة ك(«هو يفعل»» فإن 
هذا الضمير لا يميز زيداً عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقه في الذكر. 

واناع ير ناكا المي براه افوا راح ريا تسا اا يدا ميم 
واسم إلا بقرينة تنضم إليها من خطاب أو غيبة أو تكلم» وهي مع ذلك حقيقة في معناها. 
فكان المراد منها مستثراً فيهاء وذلك لأنه لا كان الوضع عامّاً والموضوع نخاصتاً حصل الاستثار 
باعتبار تعدد الموضوع له ىا في الألفاظ المشتركة. 

(وَحْكْيُهَا) أي حكم الكناية (َدَم امل بها ذُونَ الث أي بغبر نية المتكلم كما في كنايات 
الطلاق حال الرضا لكونها مستترة المراد» فكان في ثبوت المراذسها تردده فاط بيهت لمكم 
الشرعي مالم يزل ذلك الاستعار بدليل متصل بها من النية (أَْمَايَُرم مقاب أي مقام النية من 


كام لامع هع كبق 36:6 اا أممهح لامع وم 


دلاثة الحال كمحال مذاكرة الطلاق فيه يصلح جواباً أو رداً نحو: «خلية». 

والمماصل: أن الكنايات في الطلاق يقع مها بائن إلا ثلاثة ألفاظ» وهي: «اعتدي»» و«استبرئي 
رحمَك)» و(أنت واحدة)) فإن الواقع بها رجعي. 

(وَالقَسْلٌ في اكلم هر الصري) زاد على الأصل ضمير الفصل ليكون صريحاً في كونه خميراً 
عن الأصل. وذلك لأن الكلام موضرع للإفادة والإفهام» والصريح هو التام في هذا المرام 
دون الكناية في هذا المقام لعدم توقفه على لية أو قريئة. 

(وفي الكاية فُميُورُ) أي نقصان عن البيان. 

(لا شياو الْمرَاوِ حيث يتوقف في إفادة المقصود عل قرينة. 

ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الضريح والكناية بحسب الظهور والخفاء فيا يدر 
بالشبهات مثل الحدود والكغارات حيث جاز إثباتها بالصريح' دون الكناية لخفائها حتى من 
قال لآخر: «جامعت فلانة أو واقعتها) لا يجب عليه حد القذف؟ لأنه لم يصريح بالزناء ويجب 
إذا قال: «زنيت بها) أو نكتها. 

وفي التوضيح: أن الصريح لا يجتاج إلى النيق» والكناية يحتاج إليهاء ولاستنارها لا يثبت بها 
ما يندرئئ بالشبهات» فلا يحد بالتعريض نحو: لست أنا بزان2. 

(معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم] 

(الرابغ) أي ي القسم الرابع من أصل الأقسام 8 مَعْرقٍَ وَجُوه الْوقُوفي) أي ف إدراك طرق 
الوطلهع (علَى أخكام القطي) أ ي المراد منه. 

وحاصل معرفة طرق وقوع السامع على مراد المتكلم في الأحكام الثابتة بنظم الكلام» 
ومعناه باعتبار ظهوره وخفائه. 

(وَهُو) آي هذا القسم (أرْبَعَة) أي أربعة أقسام باستقرائهم. 

(الاسعد لال بعبارة النص) 

(«الذَوَل) أي منها (الاسنيذلال بعهارةٍ النْص) 

اعلم أن الاستدلال هو النظر في الدليل» وهو ما ركفو النظر فيه إلى 
مطلوب خبري. 
1 لوضوحه. 
2 لافي التوضيح بل في التفيح 271/1. 
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وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 

وهو نوعان: 

1 اتفال الذهن من الأثر إلى المؤثر» ويسمى هذا استدلالاً من المعلول على العلة. 

2- أو عكسه وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر كما إذا رأف ناراً انتقل الذهن من إدراك 
النار إلى الدخان: ويسمى هذا استدلالاً من العلة على المعلول إلا أن دلالة العلة على معلولها 
أقوىف وأظهر من دلالة المعلول على علته؛ لأن العلة المعيئة تدل على معلول معين. 

وأما المعلول المعين فلا يدل إلى على علة ما اللهم إلا إذا كان المعلول مساوياً لعلته» فحيتعل 
يكون الاستدلال من المعلرل على العلة كالاستدلال من العلة على المعلول في القوة والظهور 
إلا أن المراد هنا هو الثاني؛ لأن مقصود المجتهد إثبات الأحكام بالأدلة. وذلك إنا يحصل 
بالانتقال من المؤثر الذي هو الدليل إلى الأثر الذي هو الحكم. 

محا ساوسو مسد سا لافج ور 
المؤثر كما هو طريقة بعض الصوفية من أهم يستدلون بصفات الال والجلال» وأثار الفعال 
على ذات ذي الكبال؛ وهو مسلك المريدين من السالكين. 

م لي اما رأيت شيغاً إلا ورأيت الله بعده. 

ومشرب طائفة منهم أ :هم يستدلون بالموثر على الأثر» فإن ذات الله واجب الوجود اقتضى 
آثار الكرم والجود» ويقولون: «ما رأيت شيتاً إلا ورأيت الله قبله؛» وهذا سبيل المرادين من 
السائرين. 

والأول: يسمى السالك المجذوب. 

والثاني: المجذوب السالك» وهو أعلى رتبة ك)| يشير إلى مقامهم| قوله تعالى: #الله يَجتّبي 
لبد م يََاء ويهدري إِلَيه مرخ م يُتبب# [الشورى: 13]. 

وأما مقام جمع الجمع فلا يحجبهم الكثرة عن الوحدة؛ ولا الوحدة عن الكثرة» فيقولون: 
«ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه معيئة منزهة عن العينية؛ كم توهمت الطائفة الوجودية. 

ثم اعلم أن إضافة التأثير إلى الأدلة على ما سبق في التقرير» إنه) هو على سبيل التجوز. 

فإن المؤثر في الأحكام بالحقيقة: إنما هو الباري تعالى» والأدلة إنما هي أمارات وعلامات 
على ثبوث الأحكام في الشرعيات. 

وعبارة النص مأخوذ من: عبرت الرؤيا أعيرها عبارة إذا فسرتهاء وسميت الألفاظ الدالة 
على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور. 
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والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكئاب والسئة سواء كان ظاهراً أو 
مفسراً وشفياً أو عامّاء وكل منها يكون صريحاً أو كناية» فيكون إثبات الحكم ببذه الألفاظ 
استدلالا بعبارة النص. 

وإنما أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسنة اعتباراً للغالب» فإن غالب ما ورد 
منهها نص» وهو كلام مفهوم المعنى» فإن كان فبهم) متشابهات أيضاً. 

وهذا هو المراد هنا لا النص المتقدم» وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر. 

وما قيل من الفرق بين عبارة النص والنص: أن النص من أقسام اللفظء والعبارة من أقسام 
المعنى ليس بصحيح؛ لأن الاشتراك في الحد يوجب الاشتراك في المحدود! . 

والخاصل: أن كلا من النصء والعبارة اعتبر فيه النظم مع المعنى. 

والفرق بينهما بالاعتبار: وهو أن النص تصرف من جهة المتكلم. 

والعبارة تصرف من جهة المستدل. 

(رَهُوَ أي الاستدلال بعبارة النص (لَْمَلَ أي إثبات الحكم؛ لأن المراد عمل المجتهد؛ لأنه 
المستدل لا العمل بالجوارح. 

فإذا قيل: الصلاة فريضة لقوله تعالى: وَأَقِِمُوا الصّلاة»”) فهذا هو العمل بظاهر النص» 
والاستدلال بعبارته (بطاهر م أي شيء (سيق الْكَلملَهم أي لذلك الشي». 

فالضمير المجرور راجع إلى 'اماك» فهو إثبات الحكم كالفرضية في الصلاة» فإنها فريضة 
بظاهر معنى مسوق له الكلام كطلب الصلاة في: طرَأقِِمُوا المكلاة4” فالآية مسوقة للطلب» 
وظاهر الطلب الوجوب لا الاستحباب. 

وقيل: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يجتاج إلى مزيد تأمل» مثل الحكم بإيجاب سهم من 
الغنيمة للفقواء م قو د [البقرة: 273] الآية. تلت 

وبه يفرق بينه وبين إشارة النص حيث إنه عمل با ليس بظاهر من كل وجهء وإلا كان 
يكفي أن يقال: هو العمل بها سيق له الكلام. 

وفي ذكر الكلام درن النص إشارة إلى أن المراد بالنص في قوله: عبارة النص ليس ما تقدم 


1 وهرما لما كانا مشتركين في الحد؛ لأن كلا منهها سيق له الكلام وجب أن يشتركا في المحدود. آلا ترى أن زيداً نا 
كان حيوانا ناطقا كان إنساناء فكذا عمرو. 
2 سورة البقرة: 43: 211083 2277 سورة النساء: 77 
3 _سورة البقرة: 43: 11083 2277 سورة النساء: 72. 
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ذكره إلا لكان تعريفه بالكلام تعريفاً بالأعم» وذلك غير جائز. 

فإن فلت: المحذور باق؛ لأن الكلام أعم من متن الكتاب والسئة؟ 

قلت: المراد الكلام من الكتاب والسنة؛ فلا يكون أعم. 

(الاستدلال بإشارة النص) 

(وَيإشارَته) أي والاستدلال بإشارة النص (وَهْوَالْعمَلَّ بما) أي بحكم (نبِت بتظمه) أي بتركيبه 
من غير زيادة ولا نقصان؛ وبه يخرج دلالة النص؛ لأنه ثابت بمعنى في النظلم (لقَهُ أي غير 
مسوق له» وكان حق المصنف أن يذكره كا في الأصل ! حيث قال: «لكنه» أي ما ثبت بنظمه 
غير مقصود ولا سيق له النص»)» فهذا اختصار مل للمقصود. 

نعم جمع في الأصل” بين القصد باعتبار المعنى» والسوق باعتبار (اللفظ)* مع أن أحدهما 
كاف في التعريف قصداً لمزيد الكشف. 

وخرج ببذين القيدين الاستدلال بعبارة النص. 

هذا وترك في الزبدة قيد ولا سيق له)؛ وأكتفى بقوله: «لكنه (أي ما ثبت نظمه)؟ غير 
مقصود)؛ إذ الظاهر أنه إذا لم يكن مقصوداً لم يكن النص مسوقاً له. 

ثم هذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح» فإن حمل العمل على إثبات الحكم يصير تقديره: 
إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظر لغةء وفيه تكلف لا يخفى. 

زإنما ضم هذا النوع من الاستدلال إشارة النص؛ لأنه لما لم يكن النص مسوقاً له لم يكن 
ظاهراً من كل وجه بل فيه خفاءء ولا يدرك صريحاء بل إشارة ك| إذا قصد بالنظر إلى شيم 
يقابله فرآه ورف مع ذلك غيره يهئة ويسرة بأطراف العين من غير قصد فا يقابله» فهو المقصود 
بالنظرء وما وقع عليه أطراف بصره؛ فهو مرئي بطريق الإشارة تبعاً لا قصداً. 

وفثاله قوله تعلل: طوَحَلَى الْمَولُود لَه ررْقن» [البقرة: 233] أي وعلى الذي ولد له 
وهو الأب ظرِرْفيْن وكِْرئُيْن4 [لبقرة: 233] أي طعام الوالدات ولباسهن سواء (كن)3 
متكوحات أو مطلقات مرضعات سيق الكلام لإثبات النفقة والكسوة على الأب؛ لأن المولود 


1 في متن المنار. 
2 في متن المثار. 
3 وفي ل النظمء 
4 ساقط فيم. 
5 ساقط فيل. 


كام لزه مع مط 0د الا. أمروعالاعم يوه 


له» فهذا عبارة النص. 

وفي ذكر المولود له دون الوالد إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأن اللام للاختضاص» ول 
يختص به الأب من حيث الملك إجماعاً» فاختص باللسب» وهو غير مسوق له. 

فدل على اختصاص الأب بالنسبة الولد إليه» حتى لو كان الأب ريشي والأم أعجمياً يعد 
الولد قريشياً في الكفاءة والإمامة الكبرى. 

وفي الكية إشارة أيضاً إلى أن للب حق التملك في مال الولد» فيتملكه عند الحاجة؛ لأن 
النسبة بلام التمليك يقتضي برال الولد ثابتة على قدر الإمكان» وماله لا يصير ملكا له بالإجماع» 
حتى لا يجوز له التصرف في ماله بغير رضاه؛ فإذا لى يكن إثبات حقيقة املك في ماله يغبت له حق 
التملك عند الحاجة عملا بالدليل بقدر الإمكان» وببقى على ثبوت حق التمالك له مسائل: 

منها: إنه لاايحد بوطوع جارية ابنه؛ وإن قال: علمت أنها حرام. 

ومنها: إنه لاايجب العقر بوطئها لثبوت الملك قبل الوطئ بناء على حق التملك. 

ومنها: إنه إذا استولد جارية الابن ثبت النسبء ولا يجب عليه رد قبمة الولد على الابن» 
وجب رد قيمتها. ١‏ 

وفيها' إشارة أيضاًإلى أن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد؛ لأن الشرع أوجب النفقة عليه 
بناء على كون الولد منسوباً إليه» لا يشاركه أحد في هذه النسبة» فكذا في حكمهاء وهذا في الابن 
الصغير والبنت الصغيرة رواية واحدة. 
٠‏ وفي الكبير والزمن والبنت البالخة يجب على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميراثها من الولد في 
رواية الحسن عن أبي َ 
. وني ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب لقوله تعالى: #وَعلى الْمرؤلود لُرِنْقَيَُ4 [البفرة: 233] 
من غير فصل بين الصخير والكبير. 

وفي التلويح: أن الثابت بإشارة النصء قد يكون غامضا بحيث لا يفهمه كثير من الأذكياء 
العالمين بالوضع كانفراد الأب بالإنفاق واستغناء أجر الرضاع عن التقدير ونحو ذلك. ولهذا 
خفي أقل مدة الحمل على كثير من الصحابة مع سماعهم النص» وعلمهم بالوضع”. 


وفي الآية. 
2 التلريح 289-288/1. 
ونحفيق ذلك ا زوك واقارع دز ا اكوا ا م ا 11 
غير بين» ولحذا يجري فيها الوضوح والنفاء ومعنى ألدلالة عندهم فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم 
بالوضعء وعند المنطقيين متى أطلق فلهذا اشترطوا اللزوم البين بالنسبة إلى الكل. (انظر التلويح 289/1). 
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(وَهُمَ أي العبارة والإشارة (سَراة) أي مستويتان (في إيجاب الْحكم) أي في إثبائه؛ لأن كلا 
منهم| يفيد اسلحكم بظاهره. ْ 

(َافَرْلُ) أي القسم الأول وهو العبارة» وكان الأولى (أن يقول)!: إلا أن الأولى وهي العبارة 
حم أي من الإشارة (عِنْدَ التعَارْض»؛ لأن الأول منظوم مسوق له والثاني غير مسوق لهء 
فيكون أرجح لكونه مقصوداً من الكلام. 

مثال التعارض: ما أورده فقهاء الشافعية في كتبهم: ١ما‏ رأيت من ناقصات عقل ودين. 

قيل: ما نقصان دينهن؟ 

قال يَله: تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى»» وفيه إشارة إلى أن 
أكثر الحيض خمسة عشر يوماً كما قال الشافعي. 

وفيه أن هذا إذ فسر الشطر بالنصب» وهو قد يبيء بمعنى البعض كا في قوله تعالى: 
«تررا وجو هكم شط [البقرة: 144» 150]. 

وفي قرله عليه السلام: «الطهور شطر الإييان» كه قرر في مله الأليق به مع أن الحديث 
المتقدم لا أصل له ى) صرح به النووي في شرح المهذب. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا حديث لا يعرف. 

وقال البيهقي: لم أجده في شيء من كتب الحديث. 

وقال ابن المنذر: لا يثبت هذا من وجه من-الوجوه عن النبي عليه السلام والله سبحانه 
أعلم. 
والحال: أنه معارض بم روي عنه عليه السلام ىا أخحرجه الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة 
مرفوعاً أنه قال: تأقل الحيض ثلاثة أيام: وأكثره عشرة أيام»؛ وهو عبارة فرجح على الإشارة. 

(وَللامَارَةٍ عُمُومٌ كما لَِْارَ؛ لآن كلاً نظمء والعموم باعتبار الصيغة. 

وتوضيحه: أن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث أنه ثابت بصيغة الكلام؛ فيكون 
عام قابلاً للتتخصيص:؛ ولحذا قلنا في إشارة قوله تعالى: لوَعَلَى الْمولُوو لَه ررْقوُ4 [لبقرة: 233] 
ص منها إباحة وطء الأأب جارية أبنه» وإن كان اللام تستلزم أن يكون الولد وأمواله ملكا 
للب وختصاً به كا قال عَلله: «أنت ومالك لأبيك). 

والمعنى: أنه يحرم على الأب إقدامه على وطء جارية ولده. 


1 ساقط فيم. 


كام لاممق مدع ك3 م1267 تسود تللاعة وم 


وأما إذا وطى جاريته فولدت» فادعاه فتحيتعذ يصير الأمة قبيل الوطع ملكاً له اقتضناء 
لصيانة مائه عن الضياع وفعله عن الزنا معاً. 

وأما قبل الولادة والادعاء فلا يجوز. 

[الاستدلال بدلالة النص) 

«واثابت بدلاليه) أي بدلالة النص (رَهْر) أي حكم (تبَت) أي استفيد (بِمفا) أي بسبب معلى 
لنص انُه أي لا بعين النص. 

ولغة نصب على التمييز من قوله بمعناه أي الحكم الذي ثبت بمعنى في النص لغوي يفهم 
هل اللغة فقيهاً كان أو غيره. 1 

والمراد به العنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط لا المعنى الذي يوجبه 
ظاهر النظمء فإن ذلك من قبيل العبارة» والمعنى الأول الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من 
لضربء فإنه يفهم من الضرب لغة لا شرعا. 

فإنه إذا قيل: (اضرب فلاناً»» يفهم منه لغة إيصال الألم الذي يفضي إليه الضرب لا صورة 
لضرب»؛ وهي استعال آلة التأديب في حل ضالح للإيقاع عليه حتى لا يسمى ذلك بدون 
لإيلام ضرباً حتى لو حلف لا يضرب امرأنه» فضربها بعد الموت لا يحنث: ولو مد شعرها أو 
خنقها حية يحنث لوجود الإيلام كذا ذكره ابن الملك'. 

فقوله تعالى: لول بويك ضيفتاً ار ب' بو ولا تَحْنَث» [ص 44] يراد به ضرب يحصل به 
بعض الإيلام؛ والله أعلم بحقيقة المرام. . 

وخرج بقوله: ابمعناه) العبارة والإشارة”. 

وبقوله: «لغة) المقتضى والمحذوف؛ لأن المقتضى ثابت شرعا؛ والمحذرف ثابت لغة وعقلا. 
. وزيد في الأصل”: ١لا‏ اجتهادً» أي قباساً تأكيداً لقوله لخة كالنهي عن التأفيف» وهو التلفظ 
بكلمة #«أف4 [الإسراء: 23] في قوله تعال: ثلا تقل لما أف4 [الإسراء: 23]» فإن المستفاد 
من هذا المعنى اللغوي هو الاستشفاف والأذى يعلم به على حرمة الضرب من غير اجتهاد, 
فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف» الذي هو الأذى بكلمة التضجر. 


3 


1 ص526-525. 
2 لأنيا بنفس النظم. 
3 في متن المنار, 
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والحاصل: أن المعلى الذي يفهم أن التأفيف حرام لأجله هو الأذى» وهو موجود في 
الضربء بل هو أشد وأقوى. 

هذا وفي قوله: «لا اجتهاداً» رد لما قاله بعض الأصوليين من أصحابنا الحنفية وأصحاب 
الشافعية من أن دلالة النص فياس جلي لوجود أركان القياس» وهو الأصل كالتأفيف» والفرع 
كالضرب. والعلة الجامعة كالأذى. 

وإنما سمى قياساً جلاً لظهور المعنى الجامع؛ لأن أهلية الاجتهاد للقياس شرط في القياس» 
وليس بشرط في دلالة النص؛ إذ كل م عرف اللغة عرف حرمة الضرب من حرمة التأفيف. 

وهذا النرع كان ثابتاً قبل شرع القياس. ١‏ 

ولهذا اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به من نفاة القياس. 

رَاَابِت بدَلالَيوِ أي بدلالة الدص (كَاقَابِت باريد وَِشَارَيه أي من حيث إن كلا منهما يوجب 
الحكم (إل عند لمعارُْضٍ) يعني فإن الإشارة حيعذ تقدم على الدلالة: فالعبارة أولى؛ لأن فيها 
وجد النظم وا معنى اللغويء وني الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي» فتقابل المعنيان» وبقي 
النظم في الإشارة سال ما عن المعارضة؛ فترجحت الإشارة. 

قالوا مثال تعارضها ما قاله الشافعي في أنه تجب الكفارة في القتل العمد؛ لأنها لا وجبت في 
القتل الخطأ مع قيام العذرء فلأن تجب في العمد كان أولى» ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة 
قوله تعالل : #ومخ َمل مؤامناً متحمداً فَجِرَاوه جهن خالِدا ذيها وقضيب الله حلَيِد وَلَحنَُ وَأَمَلٌ 
٠‏ له عذاباً عَظِيياً» [انساء: 93]: فإنه يشير إلى 0 وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء أمسم 
للكامل الثام ف فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجراء لا كله فرجحت الإشارة. 

(وَلا يََْمِل الشخصييص) أي الثابت بدلالة النص لا يحدمل التخصيص وذ ل مُنُومَ ل4؛ لأن 
لعموم من أوصاف اللفظء ولا لفظ في الدلالة. 

دفي التلويح: بينوا الخلاف فيا إذا فال : #والله لا آكل»» أو إن أكلت فعبدي حر). 

ل ا 7 
أو الشرط؛ لأن المعنى لا آكل طعاما. 

وعند أبي حنيفة: لايحوز؛ لأنه ليس بعام» فلا يقبل: التخصيصء ولا خلاف في شمول 
الحكم وشيوعه لكل طعام؛ بل الشيوع عند أبي حنيفة» أوكد؛ لأنه لا ينفض أصلا!. 


1 التلريح 303/1. 
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|الاستدلال باقتضاء النص) 

(رَاقَابِت بافِْصَائه) أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه» والاقتضاء الطلب (وَهْوَ 4 أي حكم 
بس اس تقدم ذلك الحكم (مَلَبْنِ أي على النص. 

فإن ذلك الشرط أمر اقتضاء النص لصحة معنى يتناوله النص» فصار هذا الثابت مضافاً 
إلى النص بواسطة المقتضّى - بالفتح بمعنى المفعول _؛ إذ الحكم ثابت بالمقنضيي» والمقتضى 
ثابت بالنص» والثابت بالثابت بالشيء ثابت بذلك الشيء. 

اعلم أن النص إذا كان بحيث لا يصح معناه إلا بشرط» فلا شك أنه يقتضيه» فهناك أموراً 
أربعة: 

1-المقتضي: وهو النص. 

2-والمقتضى: وهو ذلك الشرط. 

3-والاقتضاء: وهو نسبة بينهها. 

ع ع عي مم 

قالوا: مثاله (). عتق عبدك عني بألف» فلا يصح إلا بالبيع» والبيع مقتضى» وما ثبت به وهو 
املك مقتضي» فيثبت الببع مقدما على الإعتاق؟ لأنه بمنزلة الشرط لصحته. 

0 أن هذا ليس من النصوصء والكلام في اقتضاء النتص. 

هو من الكتاب قوله تعالى 0 َب [القصص 3]. 

5 : اارفع عن أمتي متي الخطأ». 

قلت: لفظه: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم؛ وقال: صحيح على شرطهما. 

فبقدّر في الأول: (بملوكة»؛ وفي الثاني: «إثم). 

[مفهوم اللقب) 

(وَالتنُمييص) أي الدلالة على شيء باسم واضح الدلالة عليه ببحيث لا يحتمل غيره بأن يدل 
على الذات دون الصغة سواء كان علياً اصطلاحياً كازيد قائم4؛ أو اسم جنس ك(الماء بالماء)؛ 
و«الذهب بالذهب؟ الحديث (أيدلعلَى الخصيص) أي تخصيص الحكم بذلك الثي-. 

وقال بعضص العلماء من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدقاق وأبو حامد من الشافعية: يدل عل 
التتخصيص بذكر الشيء» ونفي الحكم عن ما عداه؛ لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص 
فائدة» فيكون الحكم عا عداه منفيًا 
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ويقال له مفهوم المخالفة؛ وهو أن يكون حكم المسكوت عنه الفا للمنطوق. 

وله شرائط عند القائلين به: 

وهي أن لا يظهر أولوية المسكوت عنه من المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق كحرمة 
الضرب بالنسبة إلى حرمة التأفيف» ولا مساواته المنطوق في الحكم كثبوت الرجم في الزنا 
بدلالة نص ورد في ماعزء وهذا بناء على دلالة النص لا يتوقف على الأولوية» بل قد تكون ى) 
في المثال الأول؛ وقد لا كا في الثاني حتى لو ظهر أولوية المسكوت عنه» أو مساوائه له يثبت 
الحكم في المسكوت عنه بدلالة نص ورد في المنطوق» ولا يرج المنطوق مخرج العادة نحو 
قوله تعال: طوَربَائكه اللأّبي في حُجُو رك [الساء: 23]. فإن العادة جرت تكون الربائب 
في حجورهم» فحينئذل لا يدل على نفي الحكم عا عداه» وأن لا يكون للكشف والمدح والذم» 
ولا يكون المنطوق لسؤال أو حادثة كا إذا سكل عن وجوب الزكاة في الإبل السائمة» فقال 
بناء على السؤال في واقعة الحال أن في الأبل السائمة زكاة» فوصفها بالسوم هنا لا يدل على 
عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم؛ بل عدم الوجوب في غير السائمة استفيد من قوله عليه 
السلام: «ليس في العوامل والموامل صدقة). 

واستدلو بقوله عليه السلام: «الماء من الماء»» كما رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن 
حبان من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث 
أي أيرب؛ ورواه الطحاري من حديث أبي هريرة. 

والمعنى: الغسل من المني سحيث فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء. 

ومعنى الإكسال: أن يجامع الرجل امرأته» ولا ينزل المني وهم كانوا أهل اللسان» فلى لم 
يدل على الخصوص لا فهموا ذلك. 

وأجيب: بأن الاستدلال من الأنصار على انحصار الحكم على الماء بحرف الاستغراق» وهو 
لام المعرفة المستخرقة للجنس عند عدم المعهود, لا بدلالة التنصيص. 

وقد ررد في بعض الروايات: «وإنا الماء من الماء»» فإن ذلك يوجب الخصر اتفاقا. 

وعندنا: لا يدل التنصيص على التخصيص وإلا لزم الكذب في نحو قوله: (زيد موجودا. 
والكفر أيضاً بوجود الباري ولزوم الكفر والكذب في قول من قال: محمد رسول الله)؛ لأنه 
يلزم مئه أن غير محمد ليس برسول. 

وفيه أن من شرط مفهوم المخالفة على ما سبق أن لا يظهر مساواة (التكم) المسكوت عنه 
1 ساقط في م. 
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للمنطوق في الحكم. 

وهذا الشرط هنا مفقود لوجود المساواة بين رسول الله وسائر الرسل عليهم السلام في نفس 
الرسالة؛ وإن كان له يكل فضائل جمة من جهة أأخرى. 

ولقائل أن يقول: رسالة عمد يِل مستلزم لصدقه» وصدقه مستلزمة لصحة نبوتهم؛ لأنه 
أخبر بها» فيكون الملازمة المذكورة ممنوعة. 

ثم يستوي عندنا كون المنصوص مقروناً بالعدد نحو قوله عليه السلام: مس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم: الغراب والح دأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)» متفق عليه. 

وفي رواة لمسلم: «الحية» بدل «العقرب». 

فإنه لا يدل عل نفي الحكم عم| عداه أو لم يكن مقروناً به. 

فإن قلت:. استدل أهل السنة على رؤية الله سبحانه بقوله: «كلا إِنْهْمْ عن رتوم يَؤميل 
لَّمَحْجُوبُونَ4 [الطففين: 15]؛ إذ الكفار خصوا بالحجبء فلا يكون المؤمنون محجويين. 

وهذا عمل بمفهوم اللقب. 

وهو هنا ليس بصفة سواء كان علم شخصء أو اسم جنس من باب إطلاق اسم الخاص على 
العام؟ 

قلت: التخصيص بالثيء لا يدل على نفي ما عداه عندنا خلافاً للشافعي» وحيث دل إنبا 
دل لأمر خارج لا من قبيل التخصيص في الرواية» فاستدلالهم ببذه الآية من حيث إن كوم 
سجوبين عقوبة لهم؛ فيكون أهل الحئة بخلافهم: وإلا لايكون الحجب في الكفار عقوبة لاستواء 
الفريقين في الحجب كذا قال العلامة النسفي. 

ويمكن أن يقال: قول العلماء التخصيص في الرواية يوجب نفي الحكم عبا عداه ىما قال 
صاحب الهداية قوله في الكتاب: اجاز الوضوء من العانب الآخر) إشارة إلى أنه يتننجس موضع 
الوقوع من هذا القبيل حيث يعلم أنه لولم يكن للثفي لخ كان للتخصيص فاتدة؛ إذ الكلام في! 
إذا لم يدرك فائدة أخرى بخلاف كلام الرسول يله فإنه أوتي جوامع الكلم فلعله قصد فائدة 
لم ندركها. 

واعلم أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه في الروايات اعبات 
كقولك للوكيل: «اشتر اللحمك» والعقوبات نحو قوله تعالى: كَل | نكم عن رهم مكل 
لَمَحْجُوبُون» [الطففين: 15]» وفيما سوى ذلك خلاف. 


ثم الحكم إذا أضيف إلى موصوف بوصف بخاص ب ببعض أفراده بأن يكون في نفسه عامّا 
فيقيد بوصف مخصوص ببعض الأفراد ‏ فليس المراد بالوصف النعت النحويء بل ما يفيد 
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تعليل الاشتراك ‏ أو علق بشرط كان دليلاً على انتفاء الحكم عند عدم الوصفء أو الشرط عند 
مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحد وأبو حسن الأشعري وكثير من الفقهاء والمتكلمين وأبو 
عبيدة اللغوي ومن وافقهم على صحة الاحتجاج بمفهوم الشرط دون مفهوم الصفة. 

ومئهم من يقول: لصحة الاحتتجاج بمفهوم الصفة دون الشرط كابن شريح وأبي الحسن 
البصري. 

وذهب أصحابنا إلى منع ذلك كله. 

ووافقهم عليه القاضي الباقلاني والغزالي والقغال وبعض المتكلمين. 

واحاصل: أنهم جعلوا عدم الحكم مضيافاً إلى عدم الشرط» وعندنا عدمه هو العدم الأصلي 
لذي قبل التعليق حتى لم يجوز الشافعي ومن وافقه نكاح الأمة عند طول الحرة» ونكاح الأمة 
لكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص» وهو قوله تعالى: #ومن لَم ينتطع يكم 
طَولاً أن تكح الْمْحْصتَاتٍ الْمؤنيتات 4 [الساء: 25] أي قدرة وقضلاً على أن يتزوج المرائر 
نعفائف المؤمنات: لقن ما ملكت أبْمَانْكُم ون فتيائَكُهُ الْمؤيكاتي» [الساء: 25]. 

والمعنى: أن من لم يملك زيادة في المال يقدر بها على نكاح الحرة؛ فليئكح مملوكة من الإماء 
لمؤمنات. 

فالله تعالى لما علق جواز نكاح الأمة المؤمنة بعدم طول الحرة» فقيد الفتيات بالمؤمنات أوجب 
ذلك عدم جواز نكاح الأمة المؤمنة عند وجود طول الرة وعدم نكاح الأمة الكتابية لفوات 
لوصف. 

واعلم أن جواز نكاح الأمة عنده معلق بأربعة شروط سوى الشرط المتفق عليه من عدم 
لحرة تحنه. وهو عدم طول الحرة وكون الآمة مؤمنة وخشيت العنت» وهو الوقوع في الزناء 
وأن لا يكون تحته أمة أخرى بنكاح أو بملك يمين؛ لأن نكاح الأمة عنده ضروري لما فيه من 
سترقاق الولد. 

والضرورة إن يتتحقق عند استجاع هذه الشروط. 

وعندنا يجوز نكاح الأمة مع طول الخر وسلب صفة الإهان. 

ونقول: لا دلالة في الآية على ما ذكره راز أن يكون التقييد بالشرط لبيان الأولى والأفضل» 
وكذلك يحمل التقييد بالمؤمنات في الفتيات على سبيل الأكمل كيا هو كذلك في تقييد المحصنات 
(بالاتفاق. ونقول أيضاً: أن الطول عبارة عن ملك فراش المحصنات)! على أن يكون المراد 


1 ساقط فيم. 
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بالتكاح الوطء؛ إذ الضرورة في نكاح الأمة» إنما يتتحقق بعدم القدرة على .وطء الحرة» وذلك 
بالحقيقة» إنم| يتحقق إذا كانت الحرة في فراشه. 

وحاصل ما قاله الشافعي: أنه الحق الوصف بالشرط في كونه موجباً لعدم الحكم عند 
عدمه؛ لأن الحكم يتوقف على الوصف كما يتوقف على الشرط. 

واعتبر أيضاً تعليق الإيجاب بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب حتى أبطل تعليق 
الطلاق والعتاق بالملك. 

وهذا نتيجة ما قاله الشافعي من أن التعليق عامل في منع الحكم دون السبب. 

مهما لو قال لأجنبية: (إن تروجتك فآنت طالق» أو قال لعبد الغير: «إن اشتريتك فأنت 
حر لا يقع الطلاق والعتاق عند التزويج والشراء؛ لأن قوله: «أنت طالق» سبب» وحكمه 
متأخر, ولا بد للسبب من الملك في المحل» وإذا لم يوجد لغا كيا لى قال لأجبية: (إن دخلت 
الدار فأنت طالق» حتى لو تزوجها ووجد الشرط في الملك لا يقع شيء اتفاقاً. 

وجوز أيضاً التكفير بالمال في كفارة اليمين» بإن أعتق رقبة أو أطعم عشرة مساكين أو 
كسناهم قبل الحنث؛ لأن اليمين سبب الكفارة. 

وهذا يقال: كفارة اليمين» فيكون نفس وجوب الكفارة ثابتاً قبل الحنث لوجود سببف 
فيجوز أداؤها. 

وقيد التكفير بالمال؛ لأن التكفبر بالصوم قبل الحدث لا يجوز عنده أيضا» لأن وجوب أدائه 
لا يغاير نفس وجوبه. فإذا تأر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط ‏ وهو الحنث علم أن 
الوجوب منتفء فلا يجوز الأداء قبل الوجوب بخلاف المال» فإنه جاز أن يتصف بالوجوب» 
ولايثبت وجوب أدائه كالثمن المؤجل. 

ولهذا لا جوز تعجيل الصوم قبل الشهر» ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. 

وعندنا: المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحكم إلا عند وجود الشرط؛ لأن الإيجاب وهو 
قوله: «أنث طالق» لا يوجد إلا بركنه؛ وهو أن يكون صادراً من أهله بأن يكون اللافظ به 
بالخاً عاقلاًء والمرأة في الدكاح أو العدة» ولا يثبت إلا في محله وهو الملك» وهو ممن يصح العقد 
عليها من الفساد وفي تعليق الطلاق والعثق بالملك حال الشرط بين الإيجاب وبين المحل؛ للأن 
الشرط تصرف من المتكلم يؤثر فيا فيه أخختيار المتكلم» وهو التطليق دون وقرع الطلاق؛ لأنه 
جبري بعد التطليق» وبجعل الشرط مانعا من وصول التطليق إلى المحل» فيبقى غير مضاف 
إليه؛ وبدون الإيصال بالمحل لا ينعقد سبباً. 
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قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: يشكل تعليق الطلاق والعتاق بالملك برأ روي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه خطب امرأة فأبوا أن يزوجوها إلا بزيادة صداق. 

فقال: (إن تزوجتها فهي طالق ثلاثأ»» فبلغ ذلك رسول الله يله فقال: دلا طلاق قبل 
النكاح»» فإن الحديث مفسر لا يقبل التأويل» فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحته!. 

وأجيب: أن مدار الحديث على لزهري؛ والزهري عمل بخلافه» فدل على نسخة أو عدم 
صحتة. 

فلا تمسك فيه على أنا نقول بموجبه؛ إذ الطلاق عندنا لا يقع إلا بعد التكاح. 

والمعنى: أنه لو صح لحمل عل التنجيز والتأويل فيه منقول عن السلفء فإن الزهري حمله 
على أنه كان في الجاهلية يعرضون النساء على الرجال» فيقولون هن علينا حرام» فقال عليه 
السلام لرد هذا الكلام: «لا طلاق قبل النكاح». 

وفي التلويح: الشرط في العرف العام ما ينوقف عليه وجود الثيء. 

وفي اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخخلاً في الشيء؛ ولا مؤثراً فيه. 

وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول» 
ومسببية الثاني ذهناً أو خخارجاً سواء كان علة للجزاء مثل: (إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود)» أو معلوماً مثل: «إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل: اإن 
دخعلت الدار فأنت طالق)» انتهى”. 

والمراد: بوجود الثيىء صحته كشروط الصلاة وغيرها. 

إجمل المطلق على المقيد) 

(رَالْمطْلقَ) أي ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: «رقبة). 

وقيل: هو مالم يكن موصوفاً بصفة على حدة (كرقبة). 

(لا يُحْمَلُ عَلَى الْمَُيِ وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة أي: لا يقيد بقيد المقيد 
عندناء وإن كانا في حادثة واحدة؛ إذا كان الإطلاق والتقيبد في سبب الحكم. كقوله : «أدوا 
صاعاً من قمح بين اثنين أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير؛ عن كل حر وعبد صغير أو 


1 شرح الثار لابن ملك »ص 557. 
2 التلويح 320/1. 
3 ساقط فيل. 
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كبير»» رواه عبد الرزاق وأبو داود من نحديث عبد الله بن ثعلبة. 

وقول عبد الله بن عمر: #فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان صاعاً من ثمر أو 
صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه؛ 
إذ سبب الفطر رأس يمونه ويل عليه. 

وأما الإطلاق والتقيبد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: فْتَحْرِيرٍ 
رقب [للجادلة: 3]» وفي كفارة القئل: لفْتَحْرِيرئ ركب مُؤوئة [الساهء: 92]» فلا يحمل. 

وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة» نحو صوم كفارة اليمين؛ فإنه أطلق في القراءة 
المتوائرة؛ وقيد بالتنابع في القراءة المشهورة» وهي قراءة عبد الله بن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة 


وعبد الرزاق من طرق. 
إنمالم يحمل المطلق على المقيد في الصورة التي ذكرنا أوّلا لإمكان العمل بهما؛ وكل ما أمكن 
إعمال الدليلين وجب. 


واللحاصل: عندنا لا يحمل المطلق على المقيدء وإن كانا في حادثة واحدة إلا أن يكونا في 
حكم واحد وحادثة واحدة؛ لأن العمل به| غير مكن» فيجب الحمل ضرورة مثل صوم كفارة 
اليمين على ما تقدم؛ لأن الحكمء وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين» وهما التنابع وعدمه. 
فإذا ثبت تقييده بطل إطلافه بخلاف صدقة الفطرء فإنه ورد النصان؛ وهو قوله عليه السلام: 
«أدوأ عن كل حر وعيدا. 

وقوله: «أدوا عن كل حر وعيد مسلمين» في السبب» ولا مزاحمة في الأسباب؛ إذ يجوز أن 
يكون للشيء الواحد أسباب متعددة كالملك» فإنه يثبت بالبيع والهبة وغيرهماء فوجب الشمع 
بين النصين» والعمل بكل منهما من غير حمل . 

فإن قلت: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد» فإن حكمه يفهم من المطلق» 
فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق العبد كما يستفاد حكم العبد الكافر؟ 

قلت: الفائدة فيه أن يكون المقيد دليلاً عل الاستحباب. 

وعند الشافعي: يحمل المطلق على المقيد بمعنى أنه يحكم بأن المراد منه ماهو المراد من المقيد» 
وإن كانا في حادثتين أو حادثة.واحدة كا حمل قوله عليه السلام: «في حمس من الإبل زكاة» 
أخرجه النسائي وأبو داود عن سليان بن أرقم عن الزهري عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرم عن أبيه عن جده بلفظ: «في كل خمس من الإبل السائمة شاة؛» على قوله: (في خمس من 
الإبل السائمة زكاة»؛ لأن المطلق ساكت عن ذكر المقيد كالمجمل؛ والمقيد ناطق بالقيد المفسر» 
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فكان المقيد أولى. وهذا مثال كونه في حادثة الواحدة. 

مثال كونه في حادثتين كفارة القتلء فإخما مقيد بالإييان لقوله نعالى لفْكَحْرِيث ركد مُؤيئة» 
[النساء: 92] وسائر الكفارات ككفارة الظهار واليمينء فإن الرقبة فيها غير مقيدة بالإيهان. 

ويجرز عندنا أن تكون التوسعة مقصودة في حادثة والتضييق في أخرى كا في إعتاق الرقبة 
في كفارة القتل وأليمين» فإن كفارة القئل عتق رقبة مؤمنة» وفي كفارة اليمين عتق رقبة مطلقاً 
كا يجوز أن يكون التشديد مقصوداً في حكم: والتسهيل في آخر كالصوم والإطعام في كفارة 
الظهار» فإن الصوم مقيد بكونه قبل المسيس والإطعام مطلق عن ذلك. 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره من حمل المطلق على المقيد عندنا في صوم كفارة اليمين» إنها هو 
على اختيار صاحب الميزان» ومال إليه الشراح. 

أما على اختيار الفحول فليس هذا بتقييد للمطلق بقيد المقيد» بل هو زيادة على النص 
المشهور با مشهور» وهو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه مشهورة لتلقي الأمة لا بالقبول» 
حتى جازت الزيادة بها على كتاب الله تعاللى بخلاف قراءة أبي: افعدة من أيام آخر متتابعات» . 
في قضاء رمضان. فإنبا شاذة لا يزاد بمثلها على النص. 

والشافعي: إنا لا يشترط التتابع؛ لأنه لا عمل عنئده بالقراءة الغير المتواترة. 

وأما في التوضيح في قولة: وإن دخلا أي المطلق والمقيد على الحكم في صورة اتحاد الحادثة 
نحو: القَصِيَامْ ب ند أيام4 [البقرة: 196] مع قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي لإثلاثة أيام 
متتابعات» يحمل بالاتفآق لامتناع الجمع بينه]". 

فليس موافقاًلما في المشهور من مذهب الشافعي: أن لا يحمل عنده بالقراءة الشاذة مشهورة 
كانت أو غيرها. 

قالمثال المنفق عليه في حديث الأعرابي: (صم شهريين متتابعين». 

والفرق بين المعنيين: أن التقييد لا يقتضي نسخ الأول» بل يدل على أن المراد من الأول» وهو 
المراد ومن الثاني؛ والزيادة تقتضي نسخ الأول معنى؛ فلا يبقى الأول مراداً كما كان. 

فإن قلت: قد حملتم المطلق على المقيد فيا إذا كانا في السبب أو الشرط» وهو قوله عليه 
السلام: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا حيث قالا: لا يمري التتحالف 
بينهما حال هلاك السلعة؟ 


1 التتقيح مع الترضيح 1/--149. 
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قلت: نفي التحالف عند الهلاك لم يكن بالحمل» بل بإشارة النقل» فإن قوله: «ترادا» يدل 
على قيامها؛ إذ التراد لا يتصور إلا حال قيامهاء فلم يكن مطلقاء بل مقيدا بها دل عليه النص 
الآخر. 

وأما قيد السائمة نافياً لوجوب الزكاة في غير السائمة» فليس من باب حمل المطلق» وهو 
قوله عليه السلام: «في حمس من الإبل زكاة) على المقيد» وهو قوله عليه السلام: «في حمس 
من الإبل السائمة زكاة»» بل السئة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل» وهو قوله 
عليه السلام: «ليس في العوامل ولا الحوامل ولا في البقرة المثبرة صدقة» أي زكاة أوجبت نسخ 
إطلاق قوله عليه السلام: افي خمس من الإبل شاة! 

فإن قلت: إن أريد من النسخ ما هو المصطلح فذلك يقتضي تأخر الناسخ» وهو غير معلوم» 
وإن أريد غيره فليس بمعهود؟ 

قلت: إن أردت أله غير معلوم لك فمسلم» وجهلك لا يضرناء وإن أردت أنه غير معلوم 
مطلقاً فسمنوع؛ لأن علمأئنا ذكروا قاطبة في كتبهم أنه منسوخ» فدل ذلك أنهم عرفوا تأخره» 
أو نقول: المراد من النسخ ههنا غير المصطلح؛ وهو ترجيح أحد الدليلين على الآخر. 

فإن المطلق والمقيد لما تعارضا رجح المقيد بالسنة المعروفة. 

وهذا الحديث وإن لم يرد ببذا اللفظ للمحدثين» فقد روته الفقهاء» واحتتجوا به» وهو أثبات 
فيا يحتجون به؛ فلا يضرهم عدم اطلاع غيرهم» ولكن ورد من حديث علي رضي الله عنه: 
«ليس في العوامل شيء» أخرجه أبو داود وعبد الرزاق مختصراً موافقاً. 

والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: اليس في العوامل صدقة» وهو وإن 
ضعف سواء بن مصعبء فقد اعتضد وتوجه العمل به. 

وورد من حديث جابر مرفوعاً: اليس في البرة صدقة) أخرجه الدارقطني وإسناده حسن» 
وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفاًء وهو أصح. لكنه في الحكم مرفوعاً. 

وكذا فيد العدالة في قوله تعالى: #وَأَشنْهدُوا دمي عَدَل مِتْكم4 [الطلاق: 2] نافياً لإطلاق 
قوله تعالى: وامئتشهدوا سهدي من رِجَالِكُم» [البقرة: 282]» ليس امن باب حمل المطلق 
على المقيد» بل الأمر بالتغبت في نبأ الفاسق» وهو قوله تعالى: ليا بها اليرت آمَنُوا إن جَاءكم 
قَامِيق بتي فَتبينُوا4 [الحجرات: 6] أي اطلوبوا بيان الأمر وانكشاف الحقبقة» ولا تعتمدوا على 
قوله» وتثبتوا في أمره أوجب نسخ إطلاق قوله تعلل: «إوامنتشهدوا شهيدين من رجالِكٌم» 
[البقرة: 282]. 
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وفي التوضيح: للشافعي أن المطلق ساكتء والمقيد ناطق؛ فكان أولى فنقول في جوابه. 
نعم إن المقيد أولى» لكن إذا تعارضاء ولا تعارض إلا في انحاد الحادثة والحكمء كما ذكرنا 
ل 
ولنا: قوله تعالى: يا أ لي َآنُوا لأتستألوا عن أَشَْاء إن نيد لَكم تؤكي» [للئدة: 101]» 
فهذه الآية ندل على أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد؛ لأن التقييد يوجب 
التغليظ؛ والمساءة؛ كما في بقرة بني إسراثيل. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهها: لأبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين اللها أي اتركوا على 
إبيامه. 
والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين؛ فلا حمل عليه. 
وعامة الصحابة ما قيدوا أمهات النساء بالدخول الوارد في الربائب' . 
وفي التلويح: قول ابن عباس هذا لا يقوم حجة على المخصم؛ لأنه لا يجعل قول الصحابي 
حجة في الفروع؛ فضلاً عن الأصول”. 
أقول: هذ! إذا كان عن رأي» وأما إذا صدر عن تفسير آية فليس كذلك على أنه قد يقال إنما 
يكن حجة مع اتفاق بقية الصحابة في هذه الحجة حيث قال عمر رشي الله عنه: أم المرأة مبهمة 
في كتاب الله فأبُهموهاء أي حال تحريمها عن قيد الدنول الثابث في الرنائي» فاطلقوها. وعليه 
انعقد إجماع من بعدهم كذا في التقويم. 

إدلالة الاقتران؟ 
(َالْقراهُُ بكسر الفاف أي المقارنة (في الم أي الجمع بين كلامين ببحرف الواو» ونحو 
قوله: مامَأِبِمُوا الصّلاة وآثُوا الركاة3, (لا بُوجب الْقِرَانَ في الحكم) أي عندنا. 
وقال بعضهم: يوجب ذلك؛ لأن رعاية التناسب بين الجمل شرط حتى لا يقال: ازيد 
منطلق! و(كم الخليفة في غاية الطول»؛ فلا يجب الزكاة على من لا يجب عليه الصلاة بسبب 
ذلك؛ لأن العطف يوجب الاشتراك» وهو يقتضى الدسنوية. 
ولنا: أن الشركة للافتفار لا للعطف بدليل قوله تعالى: «مْحَمدٌ رمئول الله وَالَِينَ مَعهُ 
أَِيداء عَلَى الْكمَارٍ4 [الفس: 29] الآية» وقاسوا الجملة التامة بالجملة الناقصة نحو: إن دلت 
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الدار فأنت طالق وزينب» فإنه يشارك المعطوف عليه في الخبر والحكم. 

وقلنا: إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة؛ بل يقتضي المناسبة بينها ىا تقرر 
في علم المعاني» وهذا لا يوجب التسوية والاشتراك في الحكم لجواز أن تكون المناسبة بوجه 
آخر؛ وإنم| يوجب الشركة في الجملة الناقصة لافتقار الناقصة إلى ما تتم بهء وهو الخبر لا بنفس 
العطف» فإذا تم المعطوف بنفسه لم يوجب الشركة إلا فيا يفتقر إليه نحو قوله: «إن دلت 
الدار فأنت طالق وعبدي حر)» وهذه الجملة وإن كانت تامة إيقاعا لكنها ناقصة تعليقا» لأنه 
عرف بدلالة الحال إن غرضه تعليق العتى بالشرط» ولم يذكر شرطاً على حدة» فصار ناقصاً 
من حيث الغرض بخلاف قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق» طلقت زينب في 
الحال؛ لأنه كلام تام لا يحتاج إلى الاشتراك في التعليق؛ إذ لو كان غرضه الشركة لاقتصر على 
قوله: «وزينب»؛ فإذا أفرد بالخبر دل على أن مراده التدجيز. 

هذا ولك أن تقول: الزكاة لا تجهب على الصبي عندنا أيضاً لعدم وجوب الصلاة لقول أبي 
بكر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم: «والله لأقتلن من فرق الصلاة والزكاةا» 
وهذا لأنه إذا وجبت الزكاة دون الصلاة تلزم التفرقة لا محالة. 

فقد قلنا بالفرق في الحكم هنا. 

ومن ثمة قال بعض المتأخرين من الأشياخ: نحن لا نقول بالقران إلا في هله الآية. 

والجواب الصواب: أن عدم الوجرب على الصبي ثبت بقوله عليه السلام؛ «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم الحديث. 

[تخصيص العام بسببه] 

ثم العام إذا خرج مخرج الجزاء أي وقع موقع الجزاء للا تقدم «الركنية والراني فَاجْلِدرا» 
[العور: 2]» يعني: إن زنت امرأة أو زنى رجل فاجلدوا عام خرج مخرج الجزاء ووقع مخرج 
الجواب كقول من دعي إلى الغداء فقال: «إن تغديت فعبدي حرا. 

يختص العام بسببه اتفاقاً. ٍ 

وإن زاد المتكلم الكلام على قدر الجواب لا يختص بالسبب» ويصير مبتدثاً بكسر الدال - 
أي مبتدثاً كلاماً آخعر غبر متعلق بها قبله كه| إذا قال في جواب الداعي إلى الغداء: «إن تخديت 
اليوم فعبدي حر)» فإن العام لا يختص بالسبب بل يتناوله وغيره حتى إذا تغدى في ذلك اليوم 
في أي وقت كان ذلك الغداء أو غيره معه بدونه يحلث. 
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ولو نوى به الجواب صدق ديانة؛ لأنه مع الزيادة يحتمل الجواب» ولا يصدق قضاء؛ لأنه 
خلاف الظاهر. وفيه تخفيف -حتى لا تلغى الزيادة» وهو ذكر اليوم خلافا لمالك والشافعي 
وزفر» فعندهم يتقيد بالغداء المدعو إليه ك) إذا م يزد. 

(تخصيص العام بغرض المتكلم) 

وقيل: الكلام الذكور للمدح كقوله تعالى: «إنً الأْرار لَفِي تيم » [الاشقطار: 13] أو الذم 
كقوله تعال: طون الْفَجَارَ لَبِي جحيم» [ [الانفطار: 14]» وقوله: لين يَكيْرُود الذهّب 
وَالْضَة) [الترية: 04 3] لاعموم له. 

وذ كان اللفظ مانا فلا يطل يد عل ورين ااا ال: 

وقالوا: القصد ني ذلك المدح أو الذم لا العموم. 

وعندنا هذا فاسد؛ لأن اللفظ دال على العموم» وليست دلالته على المدح أو الذم مانعة عن 
دلالته على العموم؛ إذ لا منافاة بينهها. 


(الجمع المضاف إلى جماعة] 


وقيل: الجمع المضاف إلى جماعة حك حقيقة الجماعة في حق كل فرد. وهذا منقرل عن 
زفرء فإنه زعم أن حقيقة الكلام هذا؛ لأن المضاف إلى جماعة مضاف إلى كل واحد منهم كقوله 
تعالى: انمد من أنوالهح صدقة تُطهضمُمْ) [التوبة: 103]» فإن الصدقة تؤخذ من أموال كل 
واحد منهم إذا وجد شرائطها. 

فإنه يجب عنده أخل الصدقة من كل نوع من أنواع ما لكل واحد حتى لو أخل ججموع 
الواجب من نوع منها لا يجرئ. 

وذهب الكرخي من أصحابنا إلى منعهء وقال: لأنه لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
أنواع المال» بل لو أخذ الصدقة من نوع واحد حصل الامتثال» وهو المختار عندنا. 

له: أن الجمع المضاف يفيد العموم. 

فيكون المعنى: خط من كل نوع من أموالهم صدقة فلا يحصل الامتثال إلا بأخذ صدقة من 
كل نوع؛ فيتعدد الصدقة بتعدد أنواع المال. 

' ولنا: أن الصدقة نكرة في سياق الإثبات» فلا يعم» فيكون الثابت بها صدقة واحدة مضافة 
إلى الأموال؛ فإذا أخدذ صدقة واحدة من مجموع الأموال كان أذ الصدقة الواحدة من جملتها؛ 
إذ الراحد جزء منهاء فيصدق بأخذها أنه أخل من جملتهاء فيكون ممتثلا به. 
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وعندنا: يفتضي مقابلة الآحاد بالآحادٍ كا قال الله تعالى: اجَعلُوا أصابحيكُم في أذَانِهم» 
[نوح: 7]. 

والمراد: أن كل واحد جعل أصبعه في أذنه لا في آذان المماعة؛ إذ ليس المراد أن مجموع أصابع 
كل واحد في مجموع آذان كل واحد من الجاعة. 

فإذا قال لامرأتيه: (إن ولدتما ولدين؛ فأنتم) طالقان»» فولدت كل واحدة منهما ولداً طلقتاء 
ولايشترط ولادة كل واحدة منهما ولدين. 

وعند زفر: لا تطلقان حتى تلد كل واحدة منهم) ولدين. 


(الأمر بالشيء نمي عن ضده] 

وقيل: الأمر بالشيء يقتضي نَهياً عن ضده واحداً كان كالكفرء فإن الأمر بالإيمان نَهِي عنهه 
أو أكثر مثل الأمر بالركوع تّهي عن القيام والقعوه والسجود. 

والنهي عن الثيء يكون أمرا بضده إذا كان له ضد واحد كالحركة والسكون. 

وقال بعض الشافعية: لا حكم لكل منهما في ضدة. بل الضد سكوت عنه. 

وعندنا: الأم بالشيء ولو كان إيجابا يقتضي كراهة ض د لا تحريمه إذالم يكن مفوتاً اللقصود 
بالأمر بفعل الضد كالأمر بالقيام فإن فات فعله يكون حراما كالإفطار بالنية إلى الصوم. 

والنهي؛عن الشيء ولو تحرياً يقتضي أن يكون ضده في معنى ساق واجبة أي مؤكدة قريبة إلى 
الواجب. 

وهذا إن لم يفوت عدم الضد المقصود بالنهي؛ لأنه فوته كالإيان بالنسبة إلى الكفر» ففعل 
الضد يكون واجبا ولكن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده إذا لم يكن مفوتاً لا تحريمه. 

قال أبو يوسف: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ لأن السجود عل مكان 
نجس غير مقصود بالنهي؛ لأن المنهي عنه ثابت بالأمر بالسجود على مكان طاهر» وهو قوله 
تعالى: لفَامِتجُدرا4 [النجم: 62]. 

والمراد منه: السبجود على مكان طاهر بالإجماع» إنا فالمأمور به فعل السجود على مكان 
طاهر» والسجود على مكان نجسن لا يوجب فوات اللمأمور به فإذا أعادها على مكان طاهر 
جاز عنده» فيكون مكروهاً لا مفسداً. 

وقالا: الساجد على النجس بمنزلة الحامل له. والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في 
جبع أجزاء الصلاة بدليل قوله تعالى: طوَزياتك فَطَهرده [الدثر: 4] أي للصلاة» فيصير ضده 
مفوثاً للفرض. 


كام لاد مدع كه مزق قا . تمه لامع وص 


[أقسام الحكم) 
(قَصْل الْمَشرُوعَاتَُ) وهي ما جعاه الله شريعة لعباده أي طريقة يسلكونها في الدين. 
(لوعَانٍَحَدُهُمَا: عَرِمَةُ من العزم؛ وهو القصد المؤكد. 
وعرف بأنه: ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقا له. 
ويدخل في التعريف ما يتعلق بالفعل كالعبادات» وما يتعلق بالترك كالمحرمات. 
(وَهْو) أي (ما) ! يسمى عزيمة. 
والأول ما في الأصلة حيث قال: وهي أي العريمة (أ بع ألواع». 
وجه الحصر: أن العزيمة لا تخلو من أن يكفر جاحده أو لا. 
والأول: هو الفرض. 
والثاني: لا يخلو إما أن يعاقب بتركه أو لا. 
والأول: هو الواجب. 
والثاني: لا يخلو من أن يستحق تاركه الملامة أو لا. 
والأول: هو السنة. 
والثاني: هو النغل. 
فإن قلث: يخرج من هذا المحصر المحرام والمكروه والمباح؟ 


قلت: ل ل لأن الحرام إن ثبت تركه بدليل قطعي فهر 
: فرض كشرب الخمرء أو ظني» فهو واجب كترك اللعب بالشطرنج» والمكروه داخمل تحت 


السنة؟ لأن تركه سئة» والمباح داخمل في النفل. 
(هي مول الشزع) أن المشروع» وهذا (أنه) على الأصل. 


1 - (فوْض: وَهُوَ م) أي شيء مشروع (ت دلي قَطَعِيْ) أي مقطوع به فخرج خبر الواحد 


(ا شْبهَة فيه أي في دلالته» فتمخرج الآبة المؤولة والعام المخصوص. 


قال ابن الملك: وهذا التعريف ليس برانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتتين بدليل 
لاشبهة فيه كقوله تعالى: فَكَاتَبِو هم إن عَلِحتُم فيهم حيرأ [الور: 33]» لفَإدًا قْضيهت الصتلاة 


1 دفيم:كناء 
2 رفي متن المثار. 
3 وفيم: إن أريد. 
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َانْتشيوا4 [الجسسة: 10]» «إرإذًا حََكُء فَامنْطَادُوا4 [المائدة: 2]. 
' والمختار في تعريفه: أنه الحكم الذي ثبت بدليل قطعي استحق تاركه تركاً كليَاً بلا عذر 
العقاب'. 

وقيل الصواب: أنه ما قطع بلزومه؟ 

والجواب: أنه إذا أريد بالثبوت اللزوم ارتفع الإيراد كالأركان الخمسة التي بني الوسلام 
عليهاء وهي الإبيان» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج. 

(رَحْكَمُة) أي حكم الفرض ١الرُم‏ أي حصول العلم القطعي بثبوته (تصنديناً بالْقنب) أي 
إذعاناً بالقلب. 

والمعنى به: وجوب اعتقاد حقيته بدليل مقطوع به. 

وهذا الاعتقاد هو الإيهان حتى لو تبدل بضده يكون كفراً؛ لأنه إنكار للدليل القطعي. 

ولا يحصل التصديق بنفس العلم» بل لا بد من الإذعان وقبول الأركان؛ لأن الكفار كانوا 
يعرفون نبوة محمد تكله ويعلمونها كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يصدقواء فالتصديق أخص 
من العلم. ١‏ 

وفي بعض الشروح: علي بالعقل وتصديقاً بالقلب» فإن العلم الاستدلالي إن يكون بالعقل» 
والقلب محل الاعتقاد. 

(لَيكفر)* بسكون الكاف مجهولاً من أكفره إذ دعاه كافراً أي فينسب إلى الكفر (جاجِدُة) أي 
مذكر لزومه (وَعَمَلا باد عطف على اتصديقاً»» أي وحكمه لزوم عمل المفروضن بالبدن إذا 
كان ما ينعلق بكيفية العمل (فيفْسَُ)” بالتشديد أي فينسب إلى الفسق (َاركة أي تارك العمل 


1 شرح المثار لابن الملك ص 582-581 
بسكون الكاف» لك أن تقول معاد فاك لاي المي بن كل ويس النقرن : وضم الياء. 
ويمكن أن يقال: ضبطه ليبينه أنه من الإفعال لا من باب التفعيل» فإنه بفتح بالكاف. 
فيحترز به من يكفر فيكون المقصود إنما هو ضبط الكاف لاختلافها في البابين. 
أما الباء فهي مضمومة فيهم) ويعلم ضبطه من ينسب إلى الكفر فتأمل. 
والمخاصل: آنه من الكفرة | إذا دعاه كاثرأ ومنه لا تكفر أهل قبلتك. وأما لا تكفروا أهل قبلتكم فغير ثابت رواية» 
وإ كان جائراً لخة. 
هذا وإنا ينسب إلى الكفر؛ لأن الإيهان هو التصديق والإترار فإذا جحد فقد ترك التصديق وتركه كفر. 
3 بضم الياء وتشديد السين المهملة أي ينسب إلى الفسق تاركه أي تارك العمل به من غير عذر واستحقاق؛ إذ الفسق 
هو المخروج عن طاعة الله بارتكاب المعصية ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد على حاله. 
أما إذا تركه مستخقاً يكفر) لأن الاستسقاق بالشرائع كفر 
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م 


يمير عد) من إكراه أو مرض ونحوهما؛ إذ الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب 

المحصية» ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد. 
أما إذا تركه مستخفاً يكفر؛ لأن الاسستخفاف بالشرائع كفر 
2-(وَوَاجبُ) من وجب بمعنى سقطء ومنه قوله تعالى: قدا وجبتأ جُْوبْهَا 4 [الحج: 36], 

أي سقطت لسقوط لزومه على المكلف اعتقاداً (وَهَُ مَا بت بدليل فيه شبهَة) كصدقة الفطر 

والأضحية وتعبين الفاتحة وتعديل الأركان والطهارة في العلوا 686 
فإن كلا منها ثيث بخير الواحد. 
وهو دليل فيه شبهة العدم. 
وفي بعض النسخ: «بدليل ظني فيه شبهة»؛ (فقوله: فيه شبهة)! صفة كاشفة”. 
والأخصر: ماظن لزومه. 
(وَحْكْمه: اللُومُ عمل" بتثزلة الفرض) وفيه نظر؛ لأن عمل الفرض على وجه يلزم من تركه 

الفساد. وعمل الواجب ليس كذلك؛ بل تركه ملزوم النتقصان. 
فالأولى أن يقال: وحكمه اللزوم عملاً دون لزوم الفرض. 
ولعل هذا المعنى يستفاد من التشبيه؛ لأن المشبه به لا بد أن يكون أقوف من المشبه. 
أو المعنى أنه يجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض به للدلائل الدالة على اتباع الظن في العبادات 

والمعاملات دون الاعتقادات. 
ولذا زيد في الأصل” قوله: «لا علياً على الينين» أي لا يجب اعتقاد لزومه قطعاً حتى لا 

يكفر جاحده» ويفسق تاركه إذا استشف بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل مها واجباً. 
"أمامنارء فل ينين إذا ترتبه لمق أدعا اجتهاده إليه بأن قال: هذا الخدر غريب أو ضعيف 

أو منكر أو مخالف للكتاب لا يغ يفسق تاركه؛ لأن التأويل من سيرة السلف. 

1 ساقط فيل. 

2 قال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على ظفر الأماني ص 110: الصفة الكاشفة ؛ هي المبيئة للواقع؛ وليس فيها احتراز 
عن شيء آخرء نحو قول الإنسان لصاحبه: (جاء والدك الطويل)؛ فهو وص ف للأشعار بطول والده؛ ولا للاحتراز 
عن (والده القصير) كى! لا ينفى. 
قال شبسخنا محمد صالح الغرسي: هذه التي عرفها هي الصفة الموضحة؛ وأما الكاشفة فهي تكشف عن معنى 


متبوعها وتصح أن تقع تعريفاًله. 
3 فيجب إقامته كها يجب إقامة الفرض. 


4 في متن المثار. 
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فإن قلت: الواجب كما يثبت بخير الواحد يثبت بالمشهوز وبالكتاب المأوّل ف| وجه تخصيصه 
بخير الواحد؟ 
قلت: هذا حكم على الغالب» فإن عامة الواجبات ثبتت به. 
ثم اعلم أن ترك العمل بالواجب على ثلاثة أقسام: 
1- إما أن تركه مستخقاً بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجباً. 
2-أو تركه متأولاً لها. 
3- أو تركه غبر مستخف ولا متأول. 
ففي القسم الأول: يجب تضليله؛ لأن رد خبر الواحد بدعة. 
وفي القسم الثاني: لا يضلل ولا يفسق؛ لأن التأويل من سيرة السلف» والخلف في 
التصوص عند التعارضص. 
وفي القسم الثالث: يفسق ولا يضلل. 
هذا هو المذكور في عامة الكتب» وعليه يدل كلام شمس الأكمة: وهو الصحيح. 
وقد جعل الشافعي الفرض والواجب مترادفين؛ لأن الفرض لغة: هو التقدير سواء كان 
مقطوعاً به» أو مظنوناً. 
وقد علمت الفرق مما تقدم والله أعلم. ' 
والتحقيق: أن لا نزاع للشافعي في تفارت مفهومي الفرض والواجب في اللخة» ولا في 
تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب» وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في 
فإن جاحد الأول كافر دون الثاني» وتارك العمل بالأول مأولا فاسق دون الثاني. 
وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى 
واححد. 
وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعاً سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني. 
وهذا تجرد اصطلاخ, ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعاني على ما صرح به الغزالي. 
وعندنا: هما حقيقتان متبايئان. 
قال بعض المحققين: لا خلاف في المعنى؛ فإن الافتراض الذي ثبوته بدليل ظني ليس على 
ش وجه يكفر جاحده؛ فهو معنى الوجوب الذي نقول به غاية الأمر. 
إن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفناء وحيقذ فلا معنى للاحتجاج بأن 
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التفارت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهماء وبأن الفرض في اللغة: 
التقدير» والواجب: السقوط. 

فالفرض ما علم قطعاً أنه مقدر عليناء والواجب ما سقط علينا بطريق الثلن. 

وقال بعض الشراح: لا يخفى على منصف أن المناسبة معنا لا معهم على ما عرف من التفرقة 
بينهما لغة واصطلاحاً. 

وهذا اضطروا إلى اصطلاحناء ومشوا عليه في المج وفرقوا بين الفرض والواجب. 

هذا ثم استعمالهم الفرض فيا ثبت بظني» والواجب فيه ثبت بقطعي إطلاق شائع مستفيض 
عندنا كقوهم: «الوئر فرضس»» واتعديل الأركان فرض)؛ ونحو ذلك؛ يسمى فرضاً عملياً. 

وكقوهم: «الزكاة واجبة»» و« المج واجب». 

فلفظ الواجب يطلق بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على ما هو فرض علم| وعملا» وعلى 
هما هو فرض في حق العمل كالوتر» وعلى ما دون الفرض في حق العمل وفوق السنة كتعيين 
الفائحة. 

وأما الفرض والواجب الاصطلاحيان فهم| حقيقتان متباينتان لا يصدق أحدهما على الآخر. 

فمن زعم أن الفرض أخصء والواجب أعم. وأن كل فرض واجبء فقد سهى كذا ذكره 
بعض أهل التحقيق والله ولي الترفيق. 

3- (وَسلة: وَهِي الطريقةُ مسوك في الدّي) أي التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض 
ولا وجوب. 
فخرج النفل؛ لأنه لايطالب» وخرج الواجب والفرض. 

وأهمل المصنف" هذه القيود اعتهاداً على ما ذكرها في حكمهاء وهو قوله: (وَحْكَنْهَا: الْمَطلة 
فَاها من عي افتراض ولا وجوب». 

لكن لفظ السنة عند الإطلاق” قد تقع على سنة النبي مله وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لأنهم أعلام في مقام اليقين» وطريقهم يكون طريقة مسلوكة في الدين. 

وقد قال عليه السلام: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين»”. 


1 النسفي. 

2 كقول الراوي السمنة كذاء وكذا السنة» وهذا ممنة» وهذا سنة» وهذا هو السنة. 

3 أخرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم (باب فا جاء في الاخل بالسنة واجتناب البدع)؛ والدارمي في ستته في 
المقدمة (باب اتباع السنة)» وابن ماجه في المقدمة (باب أتباع سنة الخلفاء الرأشدين المهديين). 
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وقال الشافعي: مطلقها طريقة النبي عليه السلام؛ لأنه هو الْمْنَّمُ على الإطلاق. فلفظ 
السئة عند الإطلاق لا يحمل على سنته كقول الراوي: السئة كذا وما ذكروا من الحديث لا 
يلزمنا؛ لأنا لا ننكر جواز إطلاقها مع التقييدء وكلامنا في لفظ السنة مطلقاً. 

ورجح صاحب الميزان هذا القول» وعليه كثير من أصحابنا المتقدمين» فالقول الأول مختار 
فخر الإسلام؛ وجمع من المتأخرين. 

فإذا أطلق السنة لا ينصرف إلى سنة النبي عليه السلام بدون قرينة» وهذا بناء على أن 
الشافعي لا يرى تفليد الصحابة؛ فلا يطلق اسم السنة على طريقهم إلا بالمجاز؛ فتعين الحقيقة 
عند الإطلاق. 

وعندنا: تقليدهم واجب مققدم على القياس» فتكون طريقتهم متبعة كطريقة الرسول؛ فلا 
يدل الإطلاق على أنبا طريقة الرسولء بل التميز بالقرائن. 

ثم إنا أمرنا بإقامة السنة النبوية؛ لأنا أمرنا بإحيائها لقوله تعالى: #إونا ناكم الرتسئول فَخْلوهُ 
رما تَهَاكُم نه فَانْتهُوا وَانَُّوا الله إن الله شري الْقَاب4 [الخشر: 7] لقوله عليه السلام: #من 
ترك ستتي لم ثدلة شفاعتي). 

وقد يراد بالسنة: ما ثبت بالسنة. 

ومنه ما روي عن أبي حنيفة: (أن الوتر سنةا. 

وما روي عن تحمد: اعيدان اجتمعا في يوم واحد؛ أحدهما: فرض؛ والآخر: سنة»» وأراد 
بالسئة الواجبء فإنه قال ذلك: حين وقع العيد في يوم الججمعة. 


ثم السنة نوعان: 
1-سنة الهدي: وهي التي أخذها لتكميل الدين» وتاركها يستوجب إساءة يعني جزاءها 


والمراد من.الإساءة الكراهة كالجاعة والأذان والإقامة. 

وهذا إذا لم يصر عل الترك» فإن أصر كان ضالاً حتى قال محمد: إذا أصر أهل مصر على 
ترك الأذان والإقامة أمروا بها وإن أبوا يقاتلون بالسلاح؛ لأن ترك ما هو من أعلام الدين 
استخفاف بالدين» فيقاتلون على ذلك 

وقال أبو يوسف: المقاتلة بالسلاح. إنم) هي عند ترك الفرائض والواجبات. فأما السنن فإنما 
يؤدبون عل تركهاء ولايناتلون ليظهر الفرق بين الواجب وغيره. 

2- وسنة الزوائد: هي التي أخذها حسن؛ وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة؛ لأنه عليه 
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السلام فعلها على مقنضى الطبيعة البشرية بطريق اتفاق العادة لا بسبيل قصد العبادة ولكن 
الأولى وهو الإتباع» فإنه يورث قرب المولى كسنة عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده وتطويل 
الركوع والسجود ونحوها زيادة على (مقدار)' السنة المؤكدة؛ وهو مقدار ثلاث تسبيحات. 

4 - (ولفل: وَهُوَ ما اد علَى الَْادَات) أي الفرائض والسئن المشهورة لظهور هذا المعنى لم 
يذكره في الأصل”) وزاد في المختصر في المبنى. 

(وَحْكمة: إذَبَهُ عله أي من غير إيهاب (وَلا عاقب ملَى اركه) وتدخل السنة في هذاء فالأولى: 
مايثاب على فعله» ولا يذم على تركه؛ إذ لا يلزم من نفي العقاب نفي الذم باللوم؛ ولا نفي 
العتاب. 

فلو قال: ولا معاتبة بالتاء يصمح البناء. 

هذا وفي التلويح: والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح» 
وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب» وبدونه مندوب» وإن كان تركه أولى فمع 
المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام؛ وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم» ويدون المنم عن 
الفعل مكروه كراهة التنزيه» وهذا على رأي محمد رحمه الله؛ وهو المناسب ههنا؛ لأن المصنف 
جعل المكروه تتزيهاً نما يجوز فعله والمكروه تحرياً مما لا يجوز فعله» بل يجب تركه كالحرام» 
وهذا لا يصح على رأمهاء وهو أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» 
وبدونه مكروه كراهة التنزيه» إن كان إلى الل أقرب» بمعنى أنه لا يعاقب فاعله؛ لكن يثاب 


تاركه أدنى ثواب. 
وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب» بمعنى أن فاعله يستحق محذوراً دون العقوبة 
بالنار كحرمان الشفاعة. 


ثم المراد بالواجب: ما يشمل الفرض أيقباً؛ لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقوهم: 
#الزكاة واجبة)» و(الحج واجب»؛ بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحري). 
والمراد من المندوب: ما يشمل السئة والتفل. 


فصارت الأقسام ستة. 

ولكل منها طرفان: فعل أي: إيقاع على ما هو المعنى الصدريء وترك أي: عدم فعل» قتصير 
اثني عشس. 
1 سافط فيل. 
2 في متن المنار. 
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والمراد بها يأني به المكلف الفعل» بمعنى الحاصل من المصدرء كالهيئة التي تسمى صلاة» 
والحالة التى تسمى صوماء ونحو ذلك مما هو أثر صادر عن المكلف» وطرف فعله إيقاع 

والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل 
المكلف خاصة؛ إلا أنبا قد تطلق على عدم الفعل أيضاً فيقال: عدم مباشرة الواجب حرام» 
وعدم مباشرة الحرام واجب» وهو المراد ههنا. 

وإنما فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسياً آخر؛ إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك الحرام 
مثلاً فعل الواجب بعينه. 

فإن قلت : أي حاجة إلى اعتبار الفعل والترك» وجعل الأقسام ائني عشرء وهلا اقتصر على 
الستة» بأن يراد بالواجب مثلاٌ أعمُ من الفعل والترك؟ 

قلت: لأنه إذا قال: الواجب يدخل في يئاب عليه لم يصح ذلك في الواجب» بمعنى عدم 
:فعل الحرام» فلا بد من التفصيل المذكور. 

ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإثيان بالواجب يستحق العقابء إلا أنه قد لا يعاقب لعفو 
من الله تعالى أو سهو من العبد» أو نحو ذلك. وباقي كلامه واضح. إلا أن فيه مباحث: 

الأول: أنه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب. 

امتجان نحم امو لوم . وفي التتزيل: رما من حاف ف مَقَام ريه 

نَى الس عن الْمَوَى َإِن الجة آَحِي الْمأوى» [النازعات: 41-40]. 

0 أن اكثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في كل 
لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه. 

#اونّهى النفس * : كفا عن الخرام؛ وهو من قبيل فعل الواجبء ولا نزاع في أن ترك الحرام 
بمعنى كف النفس عنه عند تهيؤ الأسباب» وميلان النفس إليه مما يئاب عليه؛ انتهى؟ . 


1 التلويح 33-32/1. 
وباقية كلام صاحب التلويح: والثاني: أن المراد بالجواز في الوجه الرابع: عدم مئم الفعل والترك؛ على مايناسب 
انان لاسن تقال اليا ال : عدم منع الفعل على ما يئاسب الإمكان العام ليقابل اغرمة. 
فإن قلت إل أريد بالجواز عدم منع الفعل والرك م يصح قود ففعل ما سوى الحرام وللكروه تحرياً وترك ما 
سوى الواجب مما يجوز لها؛ لأن ما سوى الخرام والمكروه تحريياً يشمل الواجبء مع أنه لا يجوز بهذا المعنى؛ وكذا 
ترك ما سوى الواجب يشتمل ترك الحرام والمكروه تحريا مع أنه لا يجوز؟ 
قلت: هذا مخصوص بقريئة التصريح بدخوله في ما يجب عليها. 
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وقال في الأصل: «الزائد على الركعتين للمسافر نفل» لهذا» أي: لأجل أنه يئاب على فعله» 
ولا يعاقب على تركه على ما تقدم من تعريف النفل؛ لأن ما زاد على القصر في صلاة المسافر» 
وهو الشفع الثاني لايلام العبد على تركه رأساء ويثئاب على فعله في الجملة. 

والمتبادر من كلام المصنف في الأصل: (أن يحمل ذلك على ما إذا يكن أن الزائد نفل سواء 
اتصل بالركعتين أو لا؛ لكنّ النقهاء صرحوا بكراهة إتمام الرباعي في السفر, فينبغي أن يحمل 
ذلك على ما)' إذا لم يكن الزائد متصلاً بالركعتين. 

قال صاحب الكشف البزدوي: إذا ثبت أن الزائد عل الركعتين نفل؛ لا يصمح خلطه 
بالفرض» كما لا يصح خلط سنة الفجر بفرضه انتهى. 

والفرق بينهم] ظاهر على ما لا يخفى. ' 1 

ففي شرح المغني: أن المسافر لا يجوز له أن يصلي الظهر أربعاء وإن كان الزيادة عليها نفلا 
مشروعاً غبر أن الاشتغال به قبل إكال الفرض مفسد للفرض لاختلاط النفل بالفرض قبل 
إكاله وبعد إكاله قبل السلام مكروه لتأخير السلام لقوله عليه السلام: هذه صدفة تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”. 

فإن قلت: صوم المسافر يصدق عليه حكم النفل» ولو أداه يقع فرضا؟ 

قلت: المراد من الترك الترك مطلقا وصوم المسافر ليس كذلك؛ لأنه لو أدرك عدة من أيام 
أخر» ول يقضه يعاقب عليه؛ فلم يكن نفلاً. 

فإن قلت: الزيادة على الآيات الثلاثة في القراءة في الصلاة تقع فرضاً مع أن حد النفل 


- والثالث: أن ما يحرم عليها في الوجه اخامس بمعنى المنع عن الفعل يشمل الحرام» والكروه تحرياً. 
والرابع: أن ليس المراد بمعرفة ما ها وما عليها تصورحماء ولا التصديق بثبوتماء لظهور أن ليس الفاقه عبارة 
عن تصور الصلاة وغيرهاء ولا عن التصديق بوجودها في نفس الأمر» بل المراد معرفة أحكامها من الوجوب 
وغيره» كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام» وإليه أشار بقوله: كوجوب الإيهان» فأحكام الوجدانيات من 
الوجوب ونحوه تُدرك بالدليل» وثبوتها في نفس الأمر بالوجدان» كما في العمليات» بعرف وجوب الصلاة 
بالدليل» روجودها بالحعس. 
ثم لا يخفى أن اعتراضه على التعريف الثاني بأنه لا يجوز أن يراد بالأحكام كلهاء ولا بعضها المعين» ولا المبهم. 
وأراد ههنا في ما لها وما عليها مع أن إطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في 
التعريفات. (التلويم 34-33/2). 

1 ساقط فيم. 

2 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (إباب صلاة المسافرين وقصرها»؛ وأبو داود في سئنه في كتاب 
الصلاة (باب صلاة المسافر)» الترمذي في سئنه في كتاب تفسير القرآن (سورة النساء). 


ساد كام لطع مع كه دالا ممه تلاعم روم 


صادق عليه؟ 

الا ل ا 1 ل الك فرضاً بعد تحققها 
لدخونها تحت عموم الأمرء وهو قوله تعالى: لفَافْرأُوا ما تير مِنْم [الزمل: 20]» كانقلاب 
النافلة فرضاً بعد الشروع حتى لو أفسدها يجب القضاءء 8 على تركها كما ذكره أبو 
البيسر. وهذا معنى قوله :'ازيادة على أصلهة. 

ويل أي التفل (بالشُوع) فيه حتى جيب المي فيه ويعاقب على تركه لقوله تعالى: زولا 
تيطِلُوا َعْمَالَكُمْ) [عمد: 3 فإذا وجب الإتهام لزم القضاء بالإفسادء لكن ما لزم بالشروع 
ملحق بالنفل حتى كره قضاؤه بعد الفجر والعصر. 1 , 

(وَالقَطْوُ) أي من السئن والمستحبات أعم من أن تكون صلاة» أو صوماء أو حجاء أو عمرة 
(يفل أي مثل النفل في لزوم إغمامه ولزوم قضائه بإفساد أدائه. 

وقال الشافعي: لما شرع النفل عل هذا وصفب عدم اللزوم وجب أن يبقى كذلك. فلا يلزم 
بالشروع» وحل له تركه؛ لأن حقيقة الغيء لا ند تتغير بالشروع» ولو لو أئمه صار مؤدياً بلنغل لا 
مبنقطا لواحت 

قلنا: إن ما أداه وجب صيائته وحفظه من الإبطال؛ لأن العمل المؤدى صار حقاً لله تعالى» 
والتمرضص ليق الغير بالإفساد حرام . ولهذا لو مات كان مثاباً عليه بلا خلاف بين الأئمة لقوله 
تعال: ومن يسرضج دن بيه مهاج رأ [النساء: 100] الآية ولا سبيل إلى حفظه إلا بإلزام 
إلباقي؛ إذ لا صحة بدونه؛ لأن الكل صلاة واحدة تتحقق للثواب» فوجب الإتمام عليه ضرورة 
صيانة حق الغير. 

والشروع في النفل كالنذر في كونه موجباًلمعنى في غيره؛ إذ الجزء المؤدى بمنزلة المنذور من 
حيث إن كل واحد منهما صار لله تعالى. 

أما المؤدى فَلِمَا ذكرنا. 

وأما التذور فلأنه صار لله تعالى تسمية لا فعالاه وما وقع لله تعالى فعلاً أقوى ما صار له 
تسمية؛ لأن ما صار له فعلاً صار موجوداً مسالياً إلى صاحب الحق» وما صنار له تعالى تسمية لم 
يوجد بعد؛ لأن إيجابة بمنزلة الوعد. 

ثم ما وجب لصيانة المنذور ايتداء الفعل الذي إمجابه هو أقوى الآمرين في الإيجاب» فلا 
يجب لعسيانة ابتداء الفعل» وهو المشروع فيه الذي هو أقوى الأمرين في الصيرورة لله تعالى بقاء 
الفعل الذي هو أدنى الأمرين أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداءء حتى اشترط الشهرد في 
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ابتداء التكاح دون بقائه. 

وجما يؤيد مذهبنا أن الشافعي يقول بلزوم التفل بالشروع في خصوص الحج والعمرة» ولعله 
أخذ من قوله تعا: لوَآَبجُوا الْحَحَ وَالْحْْرة للو» [البقرة: 196]» فهو حجة لنا نقيس عليه| 
غيرهما من العبادات النافلة من الصلاة والصوم مع إفادة عموم قوله تعالى: «إولا تُبطِلُوا 
َعْمَالَكُم4 [عمد: 33]: فإن في إيطاها ملاعبة بأمر الطاعة والعبادة» ولا يجوز في العرف والعادة. 

(رَمبَاحٌ: وَهُرَ ما ليس لفِغله لَوَاب ولا لتركه عِقَاب) إلا إذا نوى الاستعانة على الخير أو الشر 
كشرب القهوة للنشاط في الطاعة أو للسهر في المعصية» فإن| الأعمال بالنيات. 

وهو ساقط من الأصل أ ولعله تركه لكهال وضوحه. 

(رَيْخْصَةُ) أي والناني أو الآخر رخصة» وكان الأولى التصريح ببذا (وهِي) أي الرخصة (م) 
أي مشروع (تكير ين عر إلى لمر بعدر) ولعله مأخوذ من قوله تعالى؛ مبرِيد اله بكم اليش 
ولا بريد يكم الُضتر» [البقرة: 185]. 

وقيل: ما استبيح مع تعذر قيام الدليل المحرم. 

قالوا: وهي أربعة أنواع» عزف ذلك بالاستقراء» أو يقال: إطلاق اسم الرخصة إما أن 
يكون بطريق الحقيقة أو المجازء وكل واحد منه] إما أن يكون له صفة الأولوية في اسم الرخصة 
أو لاء فانقسم على أربعة بالضرؤرة. 

نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر إطلاق اسم الرخصة على أخدهما أنسب من 
الآخرء والتسمية توصف بالمناسبة؛ وإنما كان أنسب؛ لأن الرخصة بمقابلة العزيمة؛ فمها 
كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوف. 

ونوعان من المجاز أحدهما أثم من الآخر أي أكمل في كونه مجازاً. 

والأول: هو أحق نوعي الحقيقة من أنواع الرخصة: 

ما يستباح يعني يعامل معاملة اللباح في سقوط المؤاخذة؛ لا أنه يصير مباحاً مع قيام 
سبب الحرمة وهو المحرمء فلا يلزم من سقوط المؤاخذة ثبوت الإباحة» فإن الكبيرة إذا عفيت 
عن مرتكبها لا تصير مباحة مع عدم المؤاخذة عليها. 

فاندفع ما توهم أن الاستباحة مع قيام المحرمء والحرمة توجب اجتاع الحرمة والإباحة في 


شىء وأحد. 


1 في متن المثار. 
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ولما كانت الحرمة مع سببها قائمين في هذا القسم كانت الرخصة أكمل؛ لأن كيال الرخصة 
لأ في مقابلتها كذلك كترخص من أكره با يخاف على نفسه أو على عضو منه على الفطر في 
رمضان ترخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم» وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر. 

والمعنى إذا أكره الصائم على الإفطار يباح له الإفطار؛ لأنه إذا امتنع فقتل يفوت -حقه صورة 
ومعنى. 

أما صورة فبتخريب البنية. 

وأما معنى فبزهوق الروح. 

وإذا أقدم على الفطر يفوت حق الله صورة لا مغنى؛ لأنه لا يفوت إلى بدل» وهو القضاى 
فكان له رخصة في الفطر لرجحان حقه. 

وكذا في إكراه على إجراء كلمة الكفر, فإنه رخص له الإجراء على اللسان وقلبه مطمئن 
بالإييان؛ لأن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع صورة ومعنى. 

وف الإقدام عليها لا يفوت حق الله معنى؛ لأن الركن الأصي» وهو التصديق قائم» وقد 
أقر به مرة قبل الإكراه» وتكرار الإقرار ليس بركن» فلا يفوت حق الله صورة أيضاً من وجه. 

لكن الإفرار متقدم بالنسبة إلى حال البقاء» فيبطل حقه في الصورة من هذا الوجه. فلذا 
يكون تقديم نفسه بالإجراء ترخصاً إن شاء بذل نفسه في دين الله تعالى؛ فيكون كالجهاد حيث 
يذل نفسه في إعلاء دين الله تعالى. 

وكذا إذا أكره على إتلاف مال الغير رخص له وذلك لرجحان حقه في نفسه ورحق الغير 
لايفرت معنى لانجباره بالضمان. 

وكذا إذا خاف التلف على نفسه رخخص له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآنه لى 
أقدم يفوت حقه صورة ومعلى. 

ولو ترك يفوت حق الله صورة لا معنى؛ لأن اعتقاد حرمة الترك باق» وجناية المكره المحرم 
على إحرامه. 

وكتناول الشخص المضطر مال الغير بإن إصابته محمصة حيث يرخص له تناول طعام الغبر 
بالضان لما مر من أن حقه فاثت صورة ومعنى إذا لم يتناوله» وحق الغير فائت صورة. 

وحكم هذا النوع من الرخصة: أن الأخذ بالعزيمة أولى لبقاء المحرم والخرمة جميحاً؛ حتى 
لو صبر وتحمل ما أكره بده وامتنع عما هو الرخصة» فقتل كان شهيداًء أي يعطى ثواب الشهيد 
لكونه بازلا نفسه لإقامة حق الله تعالى. 
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ذكر محمد في مسألة إتلاف مال الغير لو أبى عن إطاعة المكره وقتل كان مأجوراً إن شاء الله 
تعالى» وإنما استثنى؛ لأنه لم جد فيها نصتا بل قاله بالقياس على الإكراء على الإفطار. 

هذا واستننى من ذلك ما إذا كان مريضياً أو مسافراً حيث يثعين عليه الأخد بالرخصة حتى 
لو صبر إلى أن قتل كان آنأ فإن الله قد أباح الفطر في هذه ال حالة» فيكون بامتناعه عن ذلك 
متلفاً لنفسه بالامتناع على الأمر المباح. 

2- وما يستبيح من الرخصة! مع قيام السبب المحرم الموجب للدكمه؛ لكن التكم تراخي 
عن السبب إلى زمان زوال العذر؛ فمن حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقة» ومن 
حيث إن الحكم متراخ غير ثابت في اللمال. 

كان هذا القسم دوك الأول ومنحطا عنه؛ لأن كال الرخصة بكال العزيمة» فإذا كان الحكم 
ثابتاًمع السبب» فهو أقوى ما تراخى حكمه عنه كإفطار المسافر والمريض في رمضان مع قيام 
السبب» وهو قوله تعال: لفَمَنْ شهدَ متْكم الشئر فَلْيَصُحْه) [البغرة: 185]. 

وحكمه وهو وجوب أداء الصوم تراخى إلى إدراك عدة من أيام آخر» حتى لا يلزمه 
الإيصاء بالقدية لو حل به الموث قبل بلوغ العدة, فإذن تكون العزيمة هنا أدنى حالاً من 
العزيمة في المكره على الإفطار. 

وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة والعمل بها أولى لكيال سببه» وهو (قصد)* العزيمة؛ 
لأن مراتب الرخص.بحسب مراتب عزائمهاء أو هو شهود الشهر حتى كان الصوم في السفر 
أفضل من الإفطار عندنا خخلافا للشافعي. 

ويؤيد مذهبنا قرله تعالى: أن تَصُوُوا تيه لَكُمْإِنْ كُكُم لم4 [البنرة: 184] إلا أن 
بضعفه الصوم. فإن الفطر حينئذ كان أولى اتفاقا. 

ولو صبر حتى مات كان آكِ)؛ لأنه لو بذل نفسه لإقامة الصوم كان قاتلا نفسه من غير 
تحصيل المقصود بالصوم» وهو الارتياض لخدمة المولى. 

قبل: كان الواجب أن تكون العزيمة أولى مطلقاً؛ لأن النفس عدو لله وقتل عدو الله 
واجب» ولهذا شرع استهاد. 

وأجيب: بأن شرعية الصوم لارتياض النفس لطاعة الله تعالى» فلا يجوز الإتيان به على وجه 
يؤدي إلى أنثفائه. 


1 أي النوع الثاني من أنواع الرخصة. 
2 لعل الصحيح: فعل العزيمة. 
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وأما ما ذكر فعلل تقدير ثبوته يدل على المجاهدة بمنعها عا تشتهيه لا بقتلها فرقابين النفس 
المؤمنة والكافرة» ولذا قال تعالى: «إولا تتثُُوا نُكي الس 29 و طماقثلُوا الحترين» 
[التوبة: 5]. 

قيل: والحق أن الصوم أفضل عند الشافعي أيضاً بلا اختلاف رواية عنه في ذلك على ما 
صرح به ال محققون. 

فا نقله فخر الإسلام عنه الخلاف. 

وكذا أثبته صاحب الكشف يحثمل كوله قولا مرجوحا عنه. 

3-(ثم أتم نوعي المجاز وهو أبعد بما سواه من الأنواع عن حقيقة الرخصة ما وضع عنا)' 
وم يشرع في حقنا من الإصر أي الأعال الشاقة كقتل النفس في التربة وقطع الأعضاء المخاطئة 
وعدم جواز صلاتهم في غير المسجد وعدم التطهير بغير الماء وحرمة أكل الصائم بعد النوم 
ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الزكاة ربع مالهم وكتاية ذنب الليل على الباب بالصبح. 

والإغلال وهي الموائيق اللازمة لزوم الغل كا روي أن بني إسرائيل إذا قاموا الصلاة 
يضلون لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم وربا يثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
السلسلة وأوثقها إلى السارية يجبس نفسه على العبادة. 

فهذه الأمور رفعت عن هله الأمة تكرياً للنبي عليه الرحمةء فسمى ذلك النوع رخصة 
مجازً؛ لأن الأصل وهو العزيمة وهي الإصرء والإغلال م يبق مشروعاً لنا حيث لم يجب عليناء 
وسقط عنا تخفيفا بالنظر إلى غيرنا. 

وتوضيحه: إنها لما كانت واجبة على من قبلنا كانت كامشروعة لبيان النظر إلى أن شرع من 
قبلنا شرع لنا مالم يقم ناسخ, فكان رفعها بالنسخ. 

وعدم المشروعية شبيهاً بالرخصة من حيث إنه رفع عنا من شرع غيرنا شيء لولا رفعه 
وإسقاطه عنا في شريعتنا لم يوجد في التكليف به مشقة مشقة عظيمة» فهو من كال الاعتناء بكرامة 
خعاتم الأنبياء حيث ابتدأت شريعته بالتخفيف قبل العناء. 

4 ومن أنواع الرخص : ما سقط عن العباد بإنخراج سببه من أن يكون موجباً للحكم في محل 
الرنعصة مع كون ذلك الساقط مشروعاًفي الجملة يعني في بعض الأوقات» فمن حيث إنه سقط 
في محل الرخصة كان نظيراً للقسم الثالث» فكان جازاً؛ إذ ليس في مقاباته عزيمة؛ ومن حيث 
إنه بي السبب والحكم مشروعاً في الجملة أخل شبهاً بالحقيقة» ولكن جهة المجاز غالية؛ لآن 


1 سائط فيم. 
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جهة المجاز بالنظر إلى محل الرخصة» وشبه الحقيقة بالنظر إلى غير محلها؛ فكان جهة المجاز أقوى 
كقصر الصلاة في السفر. 

هذا مثال على ما ذكروه ولكنه غير مناسب؟؛ لأن القصر في السفر ليس مما سقط عن العباد مع 
كونه مشروعاً في الجملة» فكان المناسب أن يقول كإتمام الصلاة في السفر؛ لأن الإثمام سقط عن 
العباد لا القصر. 

وأعلم أن قصر الصلاة في السفر رخصة إسقاط عندنا حتى قلنا: : [فظهرة كفجره وين له 
الإكيال؛ لأن السبب في حقه ل يبق موجباً إلا ركعتين حتى لو زاد على ذلك كانت الزيادة مفسدة 
إن لم يقعد على رأ س الركعتين الأوليين ومكروه غير مفسد إن قعد لخلطه النفل بالفرض قبل 
التهام في الأول» وبعده في الثاني. 

وقال الشافعي : رخصة حقيقة أي رخصة ترفيه. 

والعزيمة هي الأربع حتى لو فات الوقت يقضى أربعاً سواء قغى في السفر أو في الحضر. 

دفي قوله دو الحضر لقوله تعال: : لوَإذًا ضَرَيْكُم في الأاض فَلَيِسَ 
عَلَيِكُمْ جام أ أَنْ تَفُصرنوا مِنَ الصكلاة» [النساء: نيعل ايد الإبئحة الاب لأشزع 
ا 1 ا لاواجب. 

ولنا: ما رواه مسلم عن علي بن ربيعة قال سألت عمر رضي الله عنه: «ما بالنا نقصر الصلاة 
ولانخاف شيقاً» وقد قال الله تعالى: إن خيفتم) [السه: 101]. 

فقال عمر رضيئ الله عنه: أشكل علي ما أشكل عليك فسألت رسول الله مله فقال: «إن هذه 
صدقة تصدق الله يا عليكم فاقبلوا صدقته»اء ولابن حبان: «فاقبلوا رخصته. 

قيل: منؤال عمر وإشكال الأمر عليه بناء عل أنه فهم من التعليق بالشرط انتفاء المتكم عند 
انتفاء الشرط؛ وأئه إننا سأل لكون الأمر واقعاً عل خلاف فهمه. 

وأجيب: بأن السؤال يجوز أن يكون بناء على استصحاب وجوب الإتمام لا على | له مقهوم 
من التقييك بالشرط. 

ثم اسم الإشارة راجع إلى الصلاة المقصورة والتصدق ب لا يجتمل التمليك إسقاط مض 
لاجمل لزنه قلا توف نعل ابوه تيكؤلا مت كول : «فاقيلوا صدقته) أي اعملواأ به 
واعتقدوها. 

ويؤيد ذلك تحديت عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركغتين زكعتين» فأقرت في 


1 تقدم تخريجه. 
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صلاة السفر» وزيدت في صلاة الحضر» رواه الشيخان. 

وحديث أبن عباس: (فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر 
ركعتين) أخرجه مسلم. 

وحديث عمر: اصلاة السفر ركعتان» والأضحية والفطر والجمعة دين 
محمد أخرجه ابن النسائي وابن ماجه وابن حبان. 

وإن) أطلقنا الرخصة على صلاة المسافر للمشابهة الصورية» فإنه إذا نظر إلى أن اضر هو 
الأصل» وأن السفر أمر طارئ عليه وسمع قوله تعالى: وذ ضِرَْكُمْ في الأرض ليس مَلبِكُمْ 
جنا أن ' تَفْصُوُوا مِنّ الصكلاة4 [النساء: 101]. 

وفوله عليه السلام حين قيل له: اتقصر الصلاة رنحن آمنون!؟ 

(صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته!. 

وحديث أنس بن مالك الكعبي: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) أخرجه 
أحجد والأربعة. 

وقول عائشة يا رسول الله «قصرت وأتممت وأفطرت وصمت)؟ 

قال: «أحسنت» أخرجه النسائي وأخرجه الدارقطني عنها بلفظ: «أن النبي عليه السلام 
كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر» طن صحة ما ذهب إليه الشافعي من صحة الإثمام 
في السفرء وأنه عزيمة؛ وأن الإتيان بالركعتين رخصة مجرئة عن الإتيان بالأربع. 

فعلمنا تحقيقه مما ذكرناه من الأدلة لعدم احتالها التأويل. 

وقلنا: بأن صلاة السفر بقاؤه على أصل مثشروعيتها ولم يعثبر بالزيادة؛ وعملنا بظواهر ما 
ذكرناه من الأدلة لاحتمال التأويل» والترجيح الأول» وأنذنا منه صحة إطلاق اسم الرخصة 
عليهاء وسميناها رخصة إسقاط مجازاً على معنى أن الزيادة» وإن شرعت في صلاة الأصل» 
وهي الحضرء ولكن لم يشرع في صلاة السفر تحفيقا فهي رخصة إسقاط شيء كان من حقه 
أن يشرع طرداً للمشروعية» ولكنه لم يشرع تحقيقاً لعدم المشروعية أصلاء فعملنا فيما لا يجتمل 
التأويل وهو ما ذكرته من الأدلة وفيها يحتمل التأويل وهو التسمبة بها يحتمل التأويل وهو ما 
ذكرناه من الأدلة عملا بالدليلين» وجمعاً بين الطريقين. 

الع ل لدان ا وو السام الشف لتم 
أن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر؛ والحمل على هذا واجب عملا بالدلائل بقدر 
الإمكاه» وستار مر فظلي قوله تعاق: إن الصتمًا والْمووة من شَعَائِرٍ اللو فص حَجم الْبيت أَوٍ 
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اعم فلا متاح عليه أ يلوف بههما وَعرن توم حيرا من الله شاك عَلِيج) [البقرة: 158]) فإنه 
وإن كان مذكوراً بلفظ الججناح» لكن جعل الشافعي ومالك الطواف با ركنا بها لاح لها من 
الدلائل غيره كسقوط حرمة الخمر واميتة في حق المضطر وللكره بقوله تعالى: وقد فصل 
لَكُمْمَا حم عَلَيكُم لاما اضطَررتم َو [الأنعام: 119]. 

استثنى حال الضرورة من الحظرء فأفاد إباحته كأنه قال: أنبا عرمة حالة الاختيار» مباحة 
في حالة الاضطرار, فتكون في حالة الضرورية باقية على الإباحة الأصلية بقوله تعالى: مو 
اَي لق كم ما في الأرْض جويعا) [البقرة: 29]. 

وقال بعض العلياء: وهو رواية عن أبي يوسف والشافعي: لا تسقطء ولكن لا يؤاخخل 
ها كا في الإكراه على الكفر متمسكين بقوله تعالى: 9إنّمَا حَوم عَليِكُهْ الْميئة والدم وَلَحْم 
الْخِْرير وما أل به لير اللو من اط َي باغ ولا عاد قل إِنْم عل إن اله غَفُور رسيم 
[البقرة: 173]» دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة إلا أنه تعالى رفع المؤاخدة. 

'وفائدة الخلاف: تظهر في) إذا حلف لا يأكل حراماء فأكل ميتة أو شرب خمراً حالة 
الاضطرار: 

وعندنا: لا بحنث. 

ويظهر أيضاً فيا إذا صبر عن التناول من هذه الأشياء حالة الاضطرار حتى هلك أثم 
عندناء ولايأثم عندهم. 

والحواب عنهم: أن إطلاق اسم المغفرة مع الإباحة باعتبار أن الاضطرار المرخص للتناول 
يكون بالاجتهاد» وعسى يقع التناول زاتداً على قدر الحاجة؛ لأن من ابتلى بحالة المخمصة 
يعسر عليه رعاية قدر الحاجة كسقوط غسل الرجل في مدة المسح؛ لأن استتار القدم بالخف 
يمنع سراية الحدث إلى القدم» وإذا لم يحل الحدث القدم لا يجب الغسل» والمسح شرع لليسر 
ابتداء؛ لا أن الواجب من غسل الرجل يتأدى به» ولهذا شرط أن يكون الرجل طاهرة وقت 
اللبس» ولو كان الغسل يتأدى بالمسح لما شرط ذلك. 

وتوضيحه: أن سقوط غسل الرجلين عمن كان متحققاً في مدة السيح رخصة إسقاط؛ لأن 
الشرع أخرج السبب وهو الحدث عن كونه عاملا في الرجل ما دامت مستترة بالخف» وجعل 
الخف مانعاً من سراية الحدث إلى القدم» لأنه أثبت الحدث بالرجل؛ وأوجب غسلهاء ثم أناب 


المح منابه. 


عام رمه لمعك 00د اا أمدع لاعم روم 


فصل إني أسباب الأحكام المشروعة) 

٠‏ اخذلف العلماء هل للأحكام المشروعة أسباب أم لا؟ 

فذهب عامة أصحابنا وبعض الشافعية وعامة المتكلمين إلى الإثبات مطاقا. 

وذهب بعضهم إلى النفي مطلقاً. 

وذهب جمهور الأشعرية إلى الإثبات في العقوبات وحقوق العباد. وإلى النفي في العبادات. 

وما يشهد بوضع الأسباب وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة كاملا وعلى من 
أغمي عليه أو جن أقل من يوم وليلة ووجوب صوم رمضان على من جن ول يستغرقه جنونه؛ 
ل 
سقوط الخطاب عنه في الجميع لعدم الأهلية. 

(لأَخكام أي للأمور المحكوم ببا من العياداث وغيرها (الْمَشْرُوصَة بالأمر) أي بها «والنفي) 
أي عنها (أَفْمَبِهِم أي من الأمر الثزقت والمطلق ونحوهماء والنهي عن الأمور الشرعية 
والحسية أمثالهم| (أسهاب) أي يضاف الأحكام إليها بأن جعلها الشرع مناطاً للأحكام تتهيا 
لإدراك الحكم الغائب عن الأنام. 

والمراد بالأسباب هنا العلل الشرعية مجازاً لا الأسباب الحقيقية التي يضاف إليها وجود 
الأحكام. 

(فُسَبب وُجُوب الإمّانِ) أي سبب وجوب الحبري التصديق والإقرار بوجود ذاته ووحدانيته 
وسنائ ثر صفاته على ما ورد به التقل وشهد به العقل ١حدُوت‏ الْعَلّم لذي هر) أي العام (ملم َل 
وجُود المتانع»؛ لأنه يدل على الصنعة» وهي تدل على الصانع كما قال تعالى: سيوم آينَا في 
الكذاف, وفي أَنْشَيِهمٍ حلّى بتبين لم أنَهُ الْحَق أَولّم يكف ٍ برك أَنَّهُ حَلى كل شيع شهيد» 
[فصلت: 53]؛ إذ ما من أحد إلا وهو شاهد على نفسه والسموات والأرضين معنى التوحيد كيا 
قيل: 

وفي كل ثيء لهشاء2 دليل على أن هواحد 

وكا قال عمر رضى الله عنه: (البعرة تدل على البعرة؛ وآثار المثى تدل على المسير» وهذا 
الميكل العلزي والمركز السفلي إما يدلان على الصانع الخبير» وذلك يكون جيع ما سوى الله 
تعالى من الجواهر والأعراض: مسبوقا بالعدم. 

ومعنى سببية حدوث العالم أله سبب لوجوب الإيوان الذي هو فعل المعلل لا لوجود الصانع 
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ووحدانيته أو غير ذلك ما هو أزلي وما ذاك إلا؛ لأن المحادث يدل على أن له مميئاً صائعاً قدي 
غنتاً ل سواه واجباً لذاته قطعاً للتسلسل. 

ثم وجرب الإهان ينبئ عن جميع الكمالات وينفي جميع نقائص الصفات ولكون جميع 
الممكنات بأسرها ما شوهد منها ومالميشاهد منها علا وعلامة بها بعلم وجود صائعها سميتٍ 
عالاء ولاخسفاء في أن وجوب الإيران بإياب الله تعالى إلا أنه تسبب إلى (سبب) لظام تسر 
على العباد وقطعاً لممجج أهل العناد» وإلزاماً لهم لثلا يكون لحم تثبت لعدم ظهور السبب فلله 


الحجة البالغة. 
(وَسَبَبُ الصّلآ أي وجوبها بإيجاب الله تعالى في حقنا (الْوَفْت) لإضضافتها إليه حيث يقال: 
صلاة الفجر ونحوها. 


والإضافة تقتضى الاختصاص» وأقوى وجوهه السببية. 

(وَالرك أي وسبب وجوب الزكاة (يلك الْمَال» وهو النصاب المغني النامي الفاضل عن 
الحاجة الأصلية؛ لإضافتها إليه في قوله عليه السلام: «أدوا زكاة أموالكم» رواه أبو داود» من 
ا 

(وَالممرْم أي وسبب وجوب الصوم ام شَهْرٍ رَمصَانً) بدليل الإضافة .حيث قال تعالي: 
شه رتضان) [لبقرة: 185]» وتكرره بتكرره الستفاد من قوله تعالى: طفَمَنْ شهد يكم 
الشتيئر مَلْيممْمة) [البقرة: 185] إلا أن الله تعالى ا أخخرج الليل عن خلية الصوم بثوله تعال: 
لقَالآن افيض س4 [البقرة: 187] إلى أن قال: 0 وَاشريُو ا [البقرة: 187] الآية» وقوله: 
اَم أَتَْوا الصتيام إلى الَيلٍ4 [البئرة: 7 بقي الأيام محلاً للصوم. 

واعلم أن المتأخرين من مشايخنا كالقاضي أي زيد وشمس الأكمة وفخر الإسلام وصدر 
لإسلام ومن تابعهم من العلماء اتفقرا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر؛ لأنه 
يضاف | إلبه ويتكرر بتكرره» ويصح الاداء بعد دخموله لا قبله» لكنهم اختتلفوا بعد ذلك 

فذلهب شمس الأئمة السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود الشهر ليلاً كان أو خراراً؛ لأن 
لشهر اسم للمجموع؛ وسببه باعتبار إظهار شرف الوقت: وذلك ثابت للأيام والليالي جبيعاً. 
ولمذا وجب القضاء ء على من كان أهلاً للصوم؛ ثم جن وأفاق بعد مضي الشهر» وصحة النية 
بعد نحقق جزء من أول ليلة منهء ولم تصح قبله» ولا يلزم صحة الصوم ليلا؛ إذ ليس من حكم 
السبب جواز الأداء فيه. 


ساقط فيل. 


كام لإممع ءوع حرج 12683 تمدع لاعس توص 


وذهب الأكثرون' إلى أن سبب وجوب الضوم الأيام دون الليالي» وكل يوم سيب لصومه 
بمعنى أن الجزء الذي لا يتجزئ من أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم كل يوم 
عبادة على حدة تخئص باختصاصه بشرائط وجوده؛ بالانتقاص بطريان نواقضه» فيجب تعلقه 
سبب على محدة. 

وأجيب عن كلام شمس الأثمة: بأن القضاء إن) لزم المجنون المذكور لإدراكه النهار دون 
اللبل؛ لأنه أهل للوجرب مع الجنون إلا أن الشرع أسقط عنه القضاء عند تضاعف الواجب 
دفعاً للحرج» وذلك إنيا هر باستخراق الجنون مجموع الشهر» ولم يوجد بآن النية إنم| صحت في 
الليل باعتبار تبعية النهار في حق هذا الحكم ضرورة تعذر اقترانها بالجزء الأول من الصوم ولا 
فضرورة فيا نحن فيه» فتأمل. ١‏ 

(وَرَكاةالْفِطٍ) أي وسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم (رَأسْبَمُوثُهُ) أي يقوم بكفايته (وتلي 
عَلَيبِ لقوله عليه السلام في صدقة الفطر: "عن الصغير والكبير وا حر والعبد تمن تمونون»”. 

وإضانتها إلى الفطر مجاز؛ لأنه شرط لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمرنون). 

فإن فلت: الصدقة كما أضيف إلى الرأس أضيف إلى الفطر بل الإضافة إلى الفطر أشهر» 
والإضافة دليل السببية» وأيضاً الواجب يتكرر بتكرر الوقت مع اتخاذه الرأس كا يتكرر بتكرر 
الرأس مع اتخاذ الوقت. فلم جعلتم الرأس سبباً والنطر شرطاً دون العكس. 

فالجواب: أن وصف المؤنة يرجح سبيية الرأس؛ لأن تعلق الحكم بوصف المؤلة في قوله 
عليه السلام (أدوا عمن تمونون» يشعر بأن هذه الصدقة يجب وجوب المؤن. 

والأصل في وجوب المون رأس بلي إليه كالعبد والبهائم؟ إذ الرأس هو المحتاج إلى المؤئة 
دون الوقت. 

وأما تكرر الوجوب عند تكرر الوقت فليس لتكرر الوقت حتى يكون سبباً لتكرر الرأس 
تقديراً» فإن الرأس لما صار سبباً بوصف ال مؤنة؛ وهي يتجدد في كل وقت كان الرأس بمنزلة 
العجدد تقديراً لتجدد المؤنة كالتصاب لا صار سبباً بوصف الناء كالمتجدد عند تجدد النهاء 
بحولان الول حتى تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول في نصاب واحد لا باعتبار أن الحول 
سبب» بل هو شرط إلا أنه أقيم مقام الأداء تيسيراً لكون الهاء يتجده بتجدده كي| مر في سبب 
الزكاة هذا. 


1 كالقاضي أب زيد وفخر الإسلام وصدر الإسلام ومن تابعهم. 
2 رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث علي رضي الله عنه في كتاب الزكاة. 
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وقال الشافعي: السنيب الفطرء وقد عرفت دليله مع الجواب» والله أعلم بالصواب. 

(وَالْحُْ) أي سبب وجوب الحبع (ينت الل تعالَى) لإضافته إليه في قوله تعال: «إوك عَلَى 
لاس حي الت من اسنقطاع إِلَبهِ سبيلاً» [آل عمران: 97]» فالوقت شرط لجحواز. الأداء 
والاستطاعة شرط لوجوبه؛ إذ لا جواز بدون الوقت ولا وجوب بدون الاستطاعة. 

(وَالُْسك وَالْرَاج) أي سبب وجوب كل منهما (الأَرْض النَاميةٌ تحقيفا أن دير أي تحقيقاً في 
العشر للقيقة الخارج بأن تكون الأرض التي فيها شيء من الزرع حقيقة حتى لا يجب إذا 
اصطلم الزرع آفق» وتقديراً في الخراج ج بالتمكن من الزراعة وعدم زرعها بدلالة الإضافة» 
فيقال: عشر الأرض وخحراج الأرض» والعشر مؤئة فيها معنى العبادة؛ لأنه يصرف إلى الفقراء» 
ول يجز التعجيل قبل الخراج لعدم تام السبب» واللتراج عقوبة فيها معنى المؤنة» وهذا ابتدأ 
بالكافر. 

(وَالطْهار ] ي سبب وجوب الطهارة (الصّلاة أي إرادتبا حتى يقال: طهارة الصلاة غير أنها 
لاتجب إلاعل المحدثء والحدث شرط» وذلك لترتبها عليه في قوله تعال: (يا أي ان 
آمنُوا إِذَا مم إِلَى الصئلاةٍ : فَاغْمِلُوا ,” جو هكن» [لمائدة: 6]: أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأنتم محدثون فتوضؤوا. 

ومثل هذا يشعر بالسببية لا نفس الصلاة وإلا لكانت متقدمة عليها ضرورة تقدم السبب 
على المسبب ولا الحدث؛ لأن سبب الشيء ما يفضي إليه ويلازمه والحدث مزيل للطهارة 
واف نا 1 

وقد يقال: إنه سبب لوجوبها لا لعينها فيكون إذن مفضياً إليه لا منافياً له. 

والصحيح: أن الحدث شرط لما؛ لأن الغرض من الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي 
الرب بصفة الطهارة» فلا يجب تحصيلها إلا على تقدير عدمهاء وذلك بالحدث فيثوقف وجوب 
الطهارة على الحدث» وهو دليل كونه شرطق ولهذا لو توضأ من غير وجوب كا لو توضأ قبل 
وقت الصلاة واستدام إلى ما بعد دخول الوقت جازت بها؛ لأن المعتبر في الشرط هو الوجود 
دون الوجوب قصد أولم يقصد. 1 

فإن قيل: لو كان الحدث شرطأ لوجوب الطهارة» وهي شرط للصلاة لكان الحدث شرطاً 
للصلاة؛ لأن شرط الشرط شرط؛ وهو نحال؛ لأله يلزم منه توقف صحة الصلاة على وجود 
الميدث والطهارة وبينهما منافاة. 

فالجواب: أن شرط الصلاة وجود الطهارة لا وجويا والمشروط بالحدث وجويها لا 


كام لامع دع كج )0 داا. أممهع ألاعة وم 


وجودها. 

هذا والتحقيق أن سبب الطهارة وجوب الصلاة لاستلزام وجوب الشيء وجوب فقدمته 
لا الارادة لعدم استلزامها الوجوب» هذا في الفرض. 

أما النفل فسبب وجوما الارادة الجازمة المستتبعة للشروع لعدم الوجوب قبل الشروع. 

(6 سبب مشروعية (الْمعَامَآَتَ) الخمس وهي المعاوضات والمناكحات والمخاصيات 
والأمانات والشركات تعلق البقاء المقدور أي المحكوم عن الله تعالى بالتعاطي. 

والمعنى: سببها توقف بقاء العالم ونظام أحوال بني آدم إلى يوم القيامة على مباشتها وتعاطي 
الناس بعضهم لبعض الأشياء التي يحتاجون إليها؛ لأن بقاء العالم ببقاء الإنسان وبقاؤه يكون 
بالتناسل بالازدواج؛ وهو يحصل با مال والمال بالمعاملات. 

وأسباب العقوبات وكل ذلك يحتاج إلى أصول كلية مقررة من عند الشارع بها بحفظ العدل 
بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشيخص؛ إذ كل أحد 
يشتهي ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه» فبقع الور ويختل أمر النظام» فلهذا السبب شرعت 
المعاملات. 

(3) أسباب (لعُفُويَاتُ) من الحدود وغيرها (ما نّمِيَس) العقوبات والكفارات ولي من القثل 
بالعمد وهو نبب للقصاص» وسبب الرجم زنا المحصن؛ وسبب جلد الاثة زنا غير الملحصن» 
وسبب قطع اليد السرقة. 

() سبب (الْكفَارَا تأر اين الْحَظْرٍ وَالإِياحة) بأن يكون مباحاً من وجه ومحظوراً من وجه. 

يعني الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة. 

أما معنى العبادة فلأمها تؤدى بالصوم ويشترط نيتها» وفوض أداؤها إلى من وجبت عليه؛ 
فيؤديها باختياره. 

وأما معنى العقوبة فلأهها لم تجب ابتداء بل وجبت جزاء على ارتكاب المحظور؛ فوجب أن 
يكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة ليكون معنى العبادة مضافاً إلى صنة الإباحة » ومعنى 
العقوبة مضافاً إلى صفة الحظر. " 

كالقئل خطأ فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيدء وهو مباح» وباعتبار ترك التثبت هو 
عظور؟؛ لأنه أصاب آدميّاً هر محظور. 

وكالإفطار عمداً في رمضان؛ فإنه مباح من حيث إنه يلاقي ما هو مملوك» وتحعظور من حيث 
إنه جناية على الصوم؛ فيصلح سببا للكفارة. 
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وهل الذي ذكر من بيان الأسباب طريقة المتأخرين 

وأما المتقدمون من مشايخنا قالوا: سبب وجوب العبادة نعم الله تعالى عليئا شكراً لحا 
فالإييان وجب شكراً لنعمة الوجود في النطق وكيال العقل والصلاة وجبت شكراً لنعمة 
الأعضاء السليمة» والصوم وجب شكراً لنعمة اقتضاء الشهوات» والزكاة وجبت شكراً لنعمة 
امال؛ والحج وجب شكراً لنعمة البيت. 

قيل: طريقة المتقدمين قريبة من طريقة المتأخرين؛ لأن هؤلاء لا ينفون أن لهذه الأشياء أسباباً 
ظاهرة. 

والمتأخرون أن تجدد النعم هى السبب في الحقيقة» لكن هؤلاء تعرضوا للسبب الحقيقي» 
وأولئك تعرضوا للظاهري. 

ونوقش فيه» فإن المتأخرين يقولون: السبب الحقيقي إيجاب الله» وهو غيب عنا. 

ويمكن دفعه: بأن إثبات السبب» ووجه الحكمة بائن في إيجاب العبادة». رإن حقائق 
الأمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه ى) أشار إليه بقوله: لاوما ويم من ايلم ! إلذ قلياك» 
[الإسراء: 85], 


باب بيان أقسام السنة 


كان من حسن المابلة أن يقال هنا: وأما السنة» أو في أول الكتاب: (أما الكتاب)! ولعله 
لطول الفصل اختار الياب. ش 

ثم اعلم أن السئة تطلق على قول الرسول لله وفعله وتقريره بسكوته عن أمر يعاينه وطريقة 
الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أيضاً 

والخديث والخبر مختصان بالقول عند بعضهم. 

فلهذا قال: أقسام السنة» ولم يقل : أقسام الحديث أو الخير. 

ثم الأقسام التي سبق ذكرها في الكتاب من الخاص والعام وغيرههما ثابتة في السنة. 

فهذا الباب لبيان ما مختص به من بيان كيفية اتصال السدد بالمتن وانقطاعه وأحوال الراوي 
وشرائطه وكيفية التحمل والأداء والجرح والتعديل وغير ذلك هما يأتي بيانه. 


1 ساقط فيم. 


كام لزه مدع كج 3دالا. تمدع الاعم يوه 


(السنة4 

فقوله: (هي) أي السنة يعني جنسها (الْمَروِي عَنْ رَسُول اللو يكل قَلاً وففلا). 

(وأما الحديث فمختص بقوله على ما في التوضيح !)2. 

قال الشارح”: وهذا غير جامع لخروج التقرير» وغير مانع لشمول القرآن. 

وإصلاحه: بأنها المروي عن رسول الله عله قولاً له أو فعلاً أو تقريرء انتهى. 

ولا يخفى أن التعريف جامع مانع؛ إذ الكتاب مروي عن الله بواسطة رسوله. 

والسنة: هي المروي عن رسوله من غير نقله عن ربه مع أن الكلام في تعريف سئته عليه 
السلام لا سيماء وهي مقابله لتعريف الكتاب السابق في أول الباب. 

وأما التقرير: فهو داخل تحت فعله بسكوته عند مشاهدة أمره وقوله. 

(كيفية الاتصال4 

(ويَِانُ وْجُوو انْصَالهَا بن أي طريق اتصال سند السنة بناء حال نقلتها إليناء ومتعلقات ذلك 
لدينا (أفْسَامٌ) أي أربعة بالاستقراء. 

فالأول: في كيفية الاتصال. 

والثاني: في الانقطاع. 

والثالث: في بيان حل الخبر. 

والرابع: في بيان نفس الخبر". " 

. [التوائرة 

(«ينْهًا أي من الأقسام الأربعة؛ وهو النوع الأول المسمى بالاتصال «الْمَْوَائن وهو لغة: 
لتتابع. 7 7 

واصطلاحاً: هو الكامل في الاتصال لعدم الشبهة في المقال؛ إذ في العرف هو «الْلري» أي 
لخبر الذي (رَوَاه قْمٌ لأيُحْصَّى عَدَْهُمْ أي لا يعتير إحصاء أعدادهم, بل المعتبر ما عطف عليه 
بقوله (وَلايَرهُم) أي عادة (ترَاطُّهُ) أي توافقهم (َلَى الْكَذِبِ) أي لكثرتهم وعدالتهم وتباين 
التتقيح 3/2. 
2 ساقط في م. 
3 أي العلامة زيد الدين قاسم بن قطلوبقا الحنفي في شرحه في خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص 120. 
4 وهذه الأقسام كلها تدور على اللخبر. 
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أماكنهم كذا في التوضييم'. 
ولا يخفى أن العدالة وتباين الأمكنة ليسا بشرط في التواتر. 
والخاصل: أن شرط الكثرة متفق عليه بخلاف كون عددهم غير عصي» فإنه شرط عند قوم 
خلافا للجمهور حيث لم يشترطوا إلا الكثرة. 
وفي اختصار المصنف” على ما ذكر خلل في تعريفه عند الجمهور» فكان حته أن يقول 
7 


5 


كأاصله”. 
ويدوم هذا الحد في الاتصال في كل وفت؛ فيكون آخره كأوله؛ وأوله كآآخره» وأوسطه 


بعني: يكون المخبرون في الطرفين» والوسط مستويين في الكثرة» وكأن المختصير ذهب إلى 
قول المصاص من أن المشهور عنده من المتواتر. 

هنا شرط آخخر» وهو أن يكونوا عالمين بم| أخبروا علراً يستند إلى الحس لا إلى دليل عقلي فإن 
أهل مصر لو أخبرواعن حدوث العام لاايكون متواتراً. 

وشرط فخر الإسلام: العدالة والإسلام؛» وهما شرط واحد في الحقيقة؛ لأن العدالة تتضمن 
الإسلام؛ وإنم! ذكرهما للترضيح والإعلام؛ لكون الكفر والفسق مظنة الكذب» وعند العامة 
ليس بشرط؛ لأن أهل قسطئطينية لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل العلم بخيرهم» وإن كانوا 
كفارا كذا ذكره ابن الملك*. 

ولعل فخر الإسلام شرطه في الديانات. 

وأغرب الشيعة حيث شر طوا أن يكون فيهم الإمام المحصوم. 

وعرفه المحققونمنهم ابن الحمام بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. 

قوله ابنفسه»: مخرج خبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة عن الخبر كشق ايوب والتفجع 
في الخبر بموت والده. 

ويخرج الباقي ما يفيد الظن من بر الجاعة كالخبر الشهور. 

فإن موجب المتواتر هو علم اليقين كنقل القرآن» والصلوات الخمسء فإنه يوجب علم اليقين 
كبا يوجبه العيان علياً ضروريّاً لا يحتاج إلى نظر وفكر» بل يفيض على القلب بمجرد سياعهء 

التنقييح 6-5/2. 

أي صاحب المختصر أبر العز طاهر أبن حبيب. 


1 
2 
3 أي متن المثار. 
4 شرح المنار لابن الملك صن 616 


ام لامع ل دع كو دارا أموء العم وم 


وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب بعض امعتزلة وإمام الحرمين والدقاق من الشافعية إلى أنه يوجب علا نظرياً يتوقف 
حصوله على النظر في المقدمات. 

وذهب الغزال إلى أنه يوجب علاً ضرورياً بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالوسائط مع 
حصوله على النظر في المقدمات حضورها في الذهن لا ضرورباً بمعنى استغنائه عنها؛ إذ لا بد 
منها. ٍ 

وقال قوم من المعتزلة: إنه يوجب علم طمأنيتة يعني علما يرجح جانب الصدق» وتطمئن 
إليه القلوب» ولكن لا ينفي توهم الكذب. وهذا القول باطل؛ لأن الأثبياء عليهم السلام 
ومعجزاتهم لا ثبت إلا بالتواتر» فحينقذ لا يثبت العلم بنبوتهم؛ وهذا كفر. 

وفال فخر الدين الرازي أن في هذه المسألة: اعتراضات وأجوبة بتدقيقات. ومن البين لكل 
عاقل أن علمه بوجود مكة ومحمد عليه السلام أظهر من علمه بصحة تلك الاستدلالات» 
والتمسك بالدليل الخفي مع جود الدليل الظاهر غير جائز. 

فتبين أن حصول العلم به ضروري» والتشكيك في الضروريات باطلة. 

واعلم أن إضافة العلم إلى اليقين إضافة الشيء إلى مرادفه كه| فعلوا مثل ذلك في عطف البيان» 
ذكره ابن الملك؟ بناء على اصطلاح المتكلمين. 

فإن العلم عندهم” مقابل للظن. 00 

واليقين: وهو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكرن إلا كذا اعتقادا مطابقا غير ممككن 


لزوال. 
والأظهر: أن إضافته من قبيل إضافة يوم الأحد وهو إضافة الأعم إلى الأخص بناء على 
صطلاح الفقهاء. 


فإن العلم اليقين يشمل الضروري والنظري. 
وأما قول ابن الحجر في شرح نخبة الفكر: أن المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني فخرج النظري؛ 
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون» فمبني عل اصطلاح أهل 
لميزان حيث جعل اليقيني خخاصاً بالضروري بقرينة جعله النظري قسا لليقيني. 

وحاصل الكلام: أن المتواتر هو الذي ليس في اتصاله با شبهة صورة ولا معنى. 


1 شرح المنار لابن الملك ص 618. 
2 عند المتكلمين. 
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[المشهور 


(َالْمشْهُرر: هُرَ الي ني انْصَالِه بنا (مُبِهَه صورة أي من حيث الخارج لا من حيث 
الاعتقاد. 

وقيل: وهذا غير محتاج إلبه في التعريف». ويكفي فيه قوله: (وَالْعَشَرَ) أي وهو الذي النشر 
(بنَ الآحَادِ) في القرن الثاني والثالث (حَتى صر كَالْمْموَائر). 

والمعنى: أن المشهور هو ما كان من الآحاد في الأصل في القرن الأول؛ وهو قرن الصحابة 
رضي الله عنهم, ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ وذلك القوم القرن 
الثاني من التابعين ومن بعدهم من القرن الثالث وهم أتباع التابعين. 

والاعتبار والاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث لا القرون التي بعدهماء فإن عامة أخبار 
الآحاد اشتهرث في هذه القرون» ولا تسمى مشهورة. 

فلا يحكم على شيء ما اشتهر في القرن الرابع وما بعده من أخبار الآحاد ما يشتهر بعده إن 
كان آحاداً في القرن الثالث وما فوقه؛ لأن أكثر الأحاديث قد نقلت فيها بطريق الشهرة» بل 
بطريق التواتر» وإن كانت ضعيفة لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها في الكتب. 

فالمشهور ما كان مشهوراً في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر أتباع التابعين خاصة؛ 
وإن صار متوائراً أو آحاداً في] بعد ذلك. 

والآحاد ما كان آحاداً في هذه الأعصار الثلاثة: وإن اشتهر أو تواتر فيه| بعدها كما هو كذلك 
في الصحة والضعف» فتنبه لى فإنه مهم. 

ثم اعلم أنه ليس المراد بالمشهور هنا باصطلاح المحدثين: وهو ما رواه ثلاثة فصاعداً؛ لأن 
ذلك عندنا لا يسمى مشهوراء فكل مشهور عندنا مشهور عندهمء ولا عكس. 

وقبل المشهور: ما تلقته العلماء بالقبول» فإ:هم إذا تلقوه بالقبول ومع عدالتهم وفضلهم كان 
بمنزلة الملواتر. ١‏ 
ويسمى المشهور بالمستفيض على رأي جاعة من الفقهاء لاشتهاره من فاض الماء يفيض 


منهم من فرق بين المستفيض والمشهور: بأن المستفيض ما يكون في ابتدائه وانتهائه سواءء 
والمشهور أعم من ذلك. 


ومنهم من غاير بوجه آخر» وليس من مباحث هذا الفن. 


كام لزه دعقو أ دالا. أمروىالاعم يوه 


وحكمه: يوجب علم طمأنينة القلب وسكونه عن التردد بحيث يظن أنه يقين» لكن لو تأمل 
حق التأمل علم أنه ليس بيقين كي إذا رأف قوماً جلسوا للمأتم بقع له العلم عن غفلة عن التأمل؛ 
لأنه يمكن المواضعة بناء على أنه آحاد الأصل» فكان فوق الآحاد المفيدة للظن دون المتواتر المفيد 
لليقين حتى جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى» وهو قول ابن أبان» واختاره القاضي أبو زيد 
وشمس الأقئمة وفخر الإسلام وعامة المتأخرين. 

وقيل: يوجب علم البقين كالمتواتر بطريق الاستدلال» لا بطريق الضرورة» وبه قال 
الخصاص وجماعة منا ومن الشافعية. 

واتفقوا عل عدم تكغير جاحده كبا نص عليه شمس الأئمة» ووجوب العمل به. 

فلا ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح» وإن قال أبو اليسر: بظهورها في التكفير وعدمه. 

والمعنى: أنه يكفر جاحده عندهم؛ لأن الأمة تلفته بالقبول مع عدالنهم وتصلبهم في الدين 
كان كالمتواتر. 

والصحبح: أنه يضلل جاحده؛ ولا يكفر؛ لأن المتواتر بخروج رواته عن العد ابتداء وانتهاء 
صار بمنزلة المسموع عن رسول الله كله وتكذيب رسول الله كفر بخلاف المشهور؛ لأن تكذيبه 
تخطئة جماعة العلماء؛ هي ليست بكفر. 

وني التوضيح: وإلما يوجب الخبر المشهور علم طمأنينة القلب؛ لأنه وإن كان في الأصل خير 
واحدء لكنّ أصحاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصمة الكذبء ثم بعد ذلك دشل في 
حد التواتر» فأوجب ما ذكرنا!. 


(الآحاد) 

(وَحَيُ الْوَاحو) ويقال له الآحاد (وَهُوَلذِي في انصَالِِبنا شْبهَةٌ مُورةٌ ومفتى). 

أما صورة فلأن اتصاله بالرسول عليه السلام لم يغبت قطعاً. 

وأما معني فلأن الأمة ما تلقئه بالقبول. 

وعرف ب] لم يبلغ حد الشهرة. / 

وتوضيحه: أن المراد بخبر الواحد كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا ولا عبرة للعدد 
في الخبر الواحد بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. 

وقيل: يقبل خبر الاثنين دون الواحد لما روي أن النبي عليه السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين 
وحذه حتى سأل أبا بكر وعمر» فقالا مثل قول ذي اليدين فقبل. 


1 التنقيح مع التوضيح 7/1. 
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وأجيب: بأن خبر ذي اليدين خبر واحد فيما عم به البلوى وغيره من الصحابة كان أولى 
بالتذكير للنبي عليه السلام وظن النبي عليه السلام أنه غالط وخبر الواحد في مثل هذا لا 
يقبل؛ لأن الشيء إذا توافرت الدواعي على نقله وم ينقله إلا واحد يكون ذلك علامة الكذب 

فاندفع به ما يقال من أن خبر الواحد العدل مقبول في أخبار الديانات» فلم لم يقبل هنا. 

وحكمه: أنه يوجب العمل؛ ولا يوجب علم اليقين» بل يوجب علم غلبة الظن» وهي 
كافية لوجوب العمل. 

والمعنى: أنه يوجب العمل بخبر الواحد لدليل الكتاب والسنة والإجماع والمنقول. 

أما الكناب فقوله تعالى؛ زرا كان اله ُو ليرنوا كَالَة ولا لق ين كل فرق متهم 
طَِفَة لِيَنتّوُوا في الدّينٍ ويروا قَوْمَهكم | إذا رَجَعُوا َم لحَلّكُمْ يَحْذرُونَ4 [النويه : 122] حيث 
أوجب سبحانه وتعالى على كل طائفة خرجت من كل فرقة الإنذار: وهو الإخبار ا موف عند 
الرجوع إليهم؛ والثلاثة فرقة وطائفة منها إما واحد أو اثنان» فهذا يوجب العمل بخبر الواحد 
أو الاثنين؛ وإذا أوجب ههنا أوجب مطلقا؛ إذ لا قائل بالفصل. 

وأما السئة ف) روي أن النبي عله قبل خبر بريرة في الصدقة فقال: (لنا هدية وها صدقة»!. 

وبعث علياً ومعاذاً رضي الله عنهبا إلى اليمن ودحية الكلبي إلى قيصر بكتابه يدعو إلى 
الإسلام؛ ولو لم يكن خبر الواحد موجباً للحمل لما بعثهم. 

فإن قيل: هذه أخبار آحاد» فكيف يثبت بها كون خير الواحد حجة؟ 

فالجواب: أن هذه الأدلة وإن كانت آحاداً إلا أنه ينتظم من مجموعها معنى متواتر» وهو 
قبول خبر الواحد والعمل به؛ لأنه يفيد العلم الضروري. 

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة عملوا بالآحاد وحاجوا بها. 0 

منها: ما احتيج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش4: 
فقبلوه من غير انكار» وعلى هذا جرت سنة التابعين» وأجمعوا على قبول خبر الواحد في أمور 
الدين مثل الأخبار بطهارة الماء ونجاسته. 

وأما المعقول: فهو أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة؛ فلو رد خبر الواحد لتعطلت الأحكام؛ 
وفسد نظام الإسلام؛ لأنه معظم سنة النبي طلله. 

وقيل: لا عمل إلا عن علم بدليل النص» وهو قله تعالى: لإولا تثّف ما لَيِس لَك بو عِلْمٌ 


1 أخرجه الطحاوي في شرم معاني الآثار في كتاب الزكاة (باب الصدقة على بني هاشم). 


كام لزه دعقم أله الا. امو الاعم يوم 


إن المكئع والْبصر وَالْفْوَاد كل أُوليِك كان عَنْدُ صنو ول [الإسره: 36] أي لا تنبع ما لا علم 
لك به فلا يوجب خبر الواحد العمل؛ لأنه لا يوجب العلم؛ وهو مذهب أهل الحديث؛ وبه 
قال أحمد في رواية والقاشاني! والروافض. 
ثم اختلفوا: 
فقال أحمد ومن وافقه من أصحاب اللعديث: إن خير الواحد يوجب العلم والعمل. 
وقال القاشاني في رواية والروافض: لا يوجبهما. 
وتمسك الفريقين ظاهر الآية حيث دل على استلزام العمل. 
والجواب: أنا لا نسلم أن المراد من الآبة المنع عن اتباع الظن مطلقا فإن اتباع غلبة اللن في 
فروع الفقه ثبت بالأدلة» فلا عموم للآية» بل المراد منها المنع عن اتباعه فيها هو المطلوب من 
العلم اليفين من أصول الدين وفروعه. 
تقسيم الخبر بحسب الراوي) 
ثم الراوي إما معروف بالرواية وإما جهول بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين. 
والمعروف: إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الرأشدين والعبادلة» وهم عبد الله 
بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ونحوهم كزيد بن ثابت وأي 
بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وغيرهم بمن اشتهر بالفقه بين الصحابة كان حديثه حجة يثرك 
به القياس» فيقبل حديثه؛ وافق القياس أو خعالفه خملافا لمالك. 
فإنه حكي عنه أنه قال: القياس مقدم على خبر الواحد إلا أنه استثنى أربعة أحاديث» وقدمها 
على القياس. 
1- حديث: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 
2 وبحديث: المصراة. 
3و حديث: العرايا. 
4- ورحديث: القرعة. 
له: ما روى ابن عباس رضي الله عنه لما سمع أبا هريرة: امن حمل جنازة فليتوضاً. 
قال: أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟» 
فرد ابن عباس -حديث أبي هريرة بالقياس» وعمل الصحابة يرده؛ وتركوا رواية أبي هريرة. 


1[ محمد بن محمد الشهير بمؤمن القاشاني فاضل. من آثاره: كتاب منتتخب من إحياء علوم الدين للغزالي فرغ من 
انتخاب بعض أجزائه في 19 رمضان 1032ه. وترفي في سنة 1032ه . (معجم المؤلفين 695/3). 
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و 


لنا: 


أن الخبر يقين بأصله؛ لأنه من حيث أنه قول الرسول لا يحتمل المخنطأء وإذا الشبهة في 


طريقه» وهو النقل حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب والقياس. 
ولحل لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعا والقياس عتمل بأصله ووصفه؛ إذ كل وصف من 
أوصاف 


الأصل راجح على تحتمله. 
وأيضاً كانت الصحابة بأجمعهم يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خير الواحد. 


لنص يحتمل أن يكون هو المؤثر في الحكم» ويجتمل أن لا يكون؛ ولا شك أن مثيقن 


فلو لم يكن خبر الواحد مقدماً على القياس لما نقضوا أحكامهم المبنية على القياس. 
والجواب عم| استدل به أن ابن عباس: نما رد خبر أبي هريرة بالقياس؛ لأن القياس الصحيح 


مقدم على خبر من لم يعرف بالفقه إذا انسد باب القياس كما سيأتي. 


أقول: ولا يبعد أن يكون وجه رد حديث أب هريرة بناء على ظئه وجؤب الوضوء بعد حمل 
الجنازة» ولو كان متوضتاً حيث لا دلالة فيه صريحاً؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من الحديث: 
من أراد حمل جنازة فليتوضاً؛ لأن حملها عبادة» وهي مع الطهارة فضل؛ ولأنه يكون مستعداً 
للصلاة عليهاء ومع وجود الاحتمال لا يصلم الاستدلال لا سيا والطهارة متيقنة» والنقتض 
مشكوك فيه؛ والشك لا يزيل اليقين؛ لأن الأصل بقاؤه حتى دل دليل يوجب التفاؤه. 

هذا وقال صاحب القواطعأ: الشافعي حكى عن مالك أن حبر الواحد إذا الف القياس لا 
يقبل» وهذا القول بإطلاقه قبيح؛ وإنا أجل منزلته عن مثل هذا القول» وليس يدري ثبوته منه. 

وإن عرف الراوي بالعدالة والضبط دون الفقه بأن يكون قليل الفقه كأنس وأي هريرة 


وسلم) 


الفقه 


إن 


ن وبلال وغيرهم تمن اشتهر تهر بالصحبة مع ر رسول الله يله ولم يكن من أهل الاجتهاد في 


وافق حديئه القياس عمل بهء وكذا إن خالف قياساً آخر ووافق قياساً آخر» لكنه إن 


خالف جميع الأقيسة لا يقبل عندناء وإن خالفه] لم يترك الحديث إلا بسبب ضرورة انسداد 


باب 
للكتا 
بالقيا 


0 


لقياس ن فحينئذ يترك ويعمل بالقياس؛ لأنه إذا انسد باب الرأي من كل وجه صار ناسخا 
ب» وهو قوله تعالمى: لاحتنا ا أولي الأبصارٍ» [ [الخشر: 2] فإنه يقتضي وجوب العمل 


5 
لحديث المشهور وهو حديث معاذ وغيره كا سيأتي» ومعارضا للإجماع» فإن الأمة أمعت 


على حجيته. 


1 القراطع في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» المتوفى سنة 489ه» تسع وثانين 
وأربعائة. (انظر؛ كشف الظنون 1357/2). 


كام لامع عع كوأ اها تسود تللاعة وم 


وذلك لأن النقل بالمعنى كان مستفيضاً فبهم؛ فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن أن يذهب شيء 
من معانيه» فيدخل فيه شبهة زائدة يخلو عنها القياس. 

وذلك كحديث المصراة: وهو ما روى مالك عن أب الزئاد عن الأعرج عن أبي هريرة عنه 
رسول الله يله أنه قال: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بين أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تّمر). 

روأه الشافعي بهذا اللفظ ولبس فيه افمن؛ وله طرق وألفاظ. 

منها ما روي أن: امن اشترى شاة فوجدها شحقلة فهو ؛ بخير النظرين إلى ثلاثة أيام إن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ورد معها صاعاً من ثمر). 

ورواها البخاري ومسلم بلفظ: «لا تصروا) بضم التاء الفوقية وفتتح الصاد المهملة عل 
وزن: ١لا‏ تركوا»» ونصب الإبل على المفعولية» وهو الصحيح. 

ورواه بعضهم: بفتح التاء وضم الصاد. 

والأول هو الظاهر؛ لأنه من التصرية بمعنى الجمع. 

والمراد بها في الحديث جمع اللبن في الضرع بالشد وترك الحلب مدة ليتخيل المشتري أهبا غزيرة 
اللبن؛ فإنه تخالف للقياس من حيث أن الضمان فيها له مثل مقدر بالمثل» وفيه| لا مثل له مقدر 
بالقيمة» فإيجاب التمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث أن المصراة كانت في ضنان المشتري» 
فوجب أن يكون النفع له. ولا يرد عوضه. ومن حيث أنه قوم القليل والكثير بقيمة واحدة. 

واخختلف الناس في حكم المصراة؟ 

فذهب مالك والشافعي إلى أنه يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هالكاً عملاً بهذا 
الحديث. 

وذهب ابن أبي ليل وأبو يوس ف إلى أنه يرد قيمة اللبن. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يردهاء ولكن يرجع على البائع تأرشهاء ويمسكها كذا في 
شرح السئن؟. 

والأرش هنا: مايدفع بين السلامة والعيب في السلعة. 

لكن في رجوع المشثري بنقصاها لتعذر ردها روايتان: 

في رواية الكرخي: لا يرجع؛ لأن المشتري لم يصر مغروراً بقول البائع» إنم) اغثر يكبر ضرعها 
وغفل عن تعليقها. 
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وفي رواية الطحاوي: يرجع. 

قيل : وهو المختار؛ لأن البائ تع بفعل التصرية غر المشتري» فصار كما إذا غره بقوله : إنها للبون. 

ل ا ا 
معروف بالفقه. 

قلت: روى خبر القهقهة غيره مثل جابر وأنس وغبرهماء وعمل به كثير من الصحابة 
والتابعين» و لهذا قدم على القياس. 

واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختار 
الفاضي أبو زيد» ورج عليه حديث المصرأة» وتابعه أكثر المتأخرين. 
وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي شرطاً للتقديم» بل خبر كل 
عدل مقدم على القياس إذا لم يكن خالفاً للكتاب والسنة المشهورة؛ لأن تغيير الراوي بعد ما 
ثبت عدالته موهوم» والظاهر أنه يروي كما سمع» ولو غير لغير على وجه لا يتغير المعنى» وإليه 
مال أكثر العلماء» فلا يعتبر» ولهذا قبل عمر رضي الله عنه حديث حَمّل بن مالك بفتح الحاء 
المهملة واميم - مع أنه لم يكن ل فنيهاً في المنين» وقضى به وإن كان خالفاً للقياس؛ لأن الجنين إن 
كان حياً وجبت الديةء وإن كان ميتاً لا يجب فيه ثي-. 
وأجابوا عن حديث المصرأة بإنه إنه لم يعملرا به لمخالفته الكتاب» وهو قوله تعالى : قَمَنٍ 
اعتدى عَلَيكُم اعدو عليه بل ما اطتدى عَليْكُمْ4 [لبقرة : 194]) وبمنع أن أبا هريرة رضي 
الله عنه لم يكن فقيهاً؛ لأنه كان يفتي في زمان الصحابة» وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه 

هذا وثقل عن كبار الصحابة أنهم ثركوا القياس بخبر الواحد الغير المعروف بالفقه» بل قد 
نقل صاحب الكشف ما يشير إلى أن هذا الفرق مستحدث؛ وإن خبر الواحد مقدم على القياس 
من غير تفصيل. ' 

وما روى من استبعاد ابن عباس بر أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار لبس تقديأ 
للقياس» بل استبعاد للخبر لظهور خلافه من الأحاديث. 

وإن كان الراوي مهولا بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين وفيه تفصيل 

وأما قرل ابن الملك: ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته مع رسول الله له ' 


1 شرح الثار لابن ملك » ص 627. 
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فليس في غله؛ لأن الكلام في الصحابة الكرام؛ ولا يتأتى مثل ذلك فيهم لاتفاق عامة السلف 
فيهم رجماهير المخلق على عدالة الصحابة كلهم لورود ما لا يخفي في شأنهم من الكتاب والسنة» 
ولا اعتبار بمن خالف فيه من أهل البدعة. 

وأما ما جرى بينهم من الفنن فمحمول على التأويل والاجتهاد في الأوفق للدين والأصلح 
لأمور المسلمين. 

ولخأصح من أن الصحابي من لقي النبي عليه السلام وكان مسلياً طالت صحبته أو لم تطل. 

وقيل: من طالت صحبته بالنبي يله وأخخل عنه وتابعه من غير تحديد مدة. 

وقيل: من صحبه سنتين أو سنة وغزأ معه غزوة أو غزوتين. 

وقبل: من صحبه ستة أشهر. 

وذلك كتحديث وابصة بن معبد فإنه روي أن رجلاً صل لف الصفوف وحده؛ فأمره 
النبي عليه السلام أن يعيد ولم يكن معروفاً بالرواية» ولم يعمل أحد بهذا الحديث؛ لأن القياس 
يرده؛ وهو أقوى منه فهو كالممخالف للكتاب والسئة المشهورة والإجماع كحديث المصرأة. 

ولك أن تقول: الصلاة | إذا أديت مع كراهة التنزيه يستتحب إعادتهاء فلم يعمل بهذا الحديث 
بحمل الأمر فيه على الندب» فيكون موافقاً للقياس على أن أحمد يأمر بالإعادة» لكن لا بهذا 
الحديث» بل بقوله يلله: دزادك -حرصاً ولا نقداً»؛ كذا ذكره الرهاوي! 

وفيه أن المراد بعدم العمل به وجوباً ىما هو ظاهر الأمر وفرقاً بين حديث أحمد وابن معيد 
كبا هو مقرر في محله الأليق به على خلاف في ضبط لا تعد من جهة المبني والمعنى. 

والاصل: أن الراوي إذا كان مجهولا في رواية الحديث عند المحدثين لا مجهول النسبء؛ فإن 
تلك الجهالة غير مائعة عن قبول. الرواية عند عامة الأأصولبين وأهل الحديثء وإن كانت مانعة 
عند البعض» فإن روى عنه السلف؛ وشهدوا بصحة ما رواه وعملوا به. 

واختلفوا في قبول حديثه مع نقل الثقات عنه كحديث معقل بن سنان فيا رواه أن ابن 
مسعود رضي الله عنه ستل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً حتى مات عنهاء فاجتهد شهراً» 
وكان السائل يتردد إليه ثم قال بعد ذلك أجتهد فيه برأيي» فإن كان صؤاباً فمن الله» وإن كان 
خط فمن ابن أم عبد. 

وفي رواية: فمن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. 


1 حاشية الرهاوي 628 


214 
كام لاماع 301538690 أ/. أمقدالااع035] 


أرى: بضم الممزة أي أظن أن لها مثل مهر نسائهاء لا وكس ولا شطط ‏ أي لا نقصان ولا 
زيادة ‏ فقام معقل بن سنان وأبو الجراح صاحب رواية الأشسجعين وقالا: نشهد أن رسول الله 
له قضى بروع - بفتح الموحدة وقيل بكسرها ‏ بنت وأشق بمثل قضائك» فإنها مات عنها 
هلال بن مرة» وما سمى لحا مهرأ وما دخل بباء فقضى عليه السلام بمهر مثل نسائهاء فسر أبن 
مسعود سرورا لم ير مثله قط لموافقة قضائه قضاء رسول الله #له. 

وفي رواية: فقام معقل بن سنان وأبو الجراح صاحب رواية الأشجعين» وقالا: نشهد أن 
رسول الله قفى بروع بمثل قضائك. 

وبَرزوّع بكسر موحدة عند أعل الحديث. وفتسعها عند أهل اللغة» وسكون راء وفتتع واو 
وإهمال عين. 

ورد على كرم الله وجهه فقال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيهه وقال: حسبها الميراث 
ولا مهر لخالفة الحديث رأيه» وهو أن المعقود عليه عاد إليها سالماء فلا تسترجب بمقابلته 
عقراً أي عرضاً ومهراًكا لو طلقها قبل الدخول ونم يسم لا مهرأ وجعل علي رضي الله عنه 
القياس أولى من رواية هذا المجهول. 

وقيل: إنم! رده لذهب تفرد به» وهو أنه كان يخالف الراوي؛ ولم ير هذا الرجل حتى يخلفه. 

وقوله: (أعرابي بوال على عقبيه» إشارة إلى أنه من الذين غلب فيهم الجهل من أهل البوادي 
وسكان الرمال؛ إذ من عادتبم الاحتباء في الجلوس من غير إزار» والبول في المكان الذي 
جلسوا فيه؛ وعدم المالاة بإصابة أعقابهم؛ وذلك من الجهل وقلة الاحتياط. 

فهذا طعن علي رضي الله عنه. 

وقد عمل بهذا الحديث علاؤنا؛ لأن الثقات من الفقهاء المشهورين كعلقمة ومسروق 
والحسن لما رووا عنه صار كالعدل المعروف؛ لأنا لا تعرف عدالة من لم نشاهده إلا تحمل 
الثقات عن وهو موافق للقياس؛ لأن مهر المثل لما كان واجباً بالعقد وجب أن يؤكده الموث 
كالسن: 

ويحمله: أن الموت كالدخول في تأكيد المهر يدليل وجوب العدة بعله. 

ولم يعمل به الشافعي لمخالفته القياس عنده؛ وهو أن المهر لا يجب إلا بالفرض أو بالتراضي 
أو بقضاء القاضي أو باستيفاء المعقود عليه. 

ويفهم منه أن الخرح مقدم عنله على التعديل. 

وعندنا التعديل مقدم على الحرح» فلا تخفله. فإنه مهم كذا في بعض الشروح. 


ام لامع دع كو داز تمدع لاعة وم 


وكذا إذا سكت السلف عن الطعن في الراوي بعد ما بلفتهم روايته؛ لأن سكوتهم بمنزلة 
ما قبلوه صار حديثه كحديث المعروف. 

وإن ل يظهر من السلف إلا الرد بعد ما ظهر حديئه كان مستتكراً ‏ بفتح الكاف أي منكراً 
ااه هد تبي والنقدز يرير] مده 11ح بابل ولا يسمل.. به مثل حديث فاطمة بنت 
قيس أخيرت أن زوجها طلقها ثلاث وم ية بقض النبي لله ها بالنفقة والسكنى» فرده عمر رضي 
الله عنه» وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أحفظت 
أم نسيت؛ قال ذلك بمحضر من الصحابة ول ينكر عليه واحد فدل عدم إنكارهم على أن 
مذهبهم كمذهبه فيكون اتفاقهم عل رده دليلاً على أنهم أعبموه في الرواية. 

ولو قال الراوي أو همت: لم يعمل بروايته» فإذا ظهر ذلك لهبه فوقه» وهو رد الصحابة 
كان أول. 

فإن قلت: إن) رد حديثها بتهمة الكذب والنسيان» وبها يرد كل حديث. وإن وانق 
القياس؟ 

قلنا: لو أراد به ذلك لقال: لا يقبل» وما قال؛ لا ندع كتاب وبناء فلما ذكر الكتاب» وأراد به 
القياس علم رده؛ لأنه مالف للقياس. 

ولهذا قال عيسى ابن أبان أراد بقوله: اكتاب ربنا وسنة نبينا» القياس؛ لأنه ثابت ببياء حيث 
قال تعالى : لفَاعبروا يا أولي الأتصارٍ» [الخشر: 2]. 

وحديث معاذ في القياس وصل إلى حد الاشتهار. 

ولو كان المراد عين النص لتلا النَصِ» وروى السنة» وهو القياس على الحامل المبتوثة» فإن 
لما النفقة اتفاقا لقوله تعال: وان كن أولانت نئل [الطلاى: 6] الكيةء وكذا الخائل! والمعتدة 
عن طلاق رجعي بجامع الاحتباس» والنفقة جزاء الاحتباس. 

قيل: اتقطعت الزوجية في المبتونة» ولا يجب لحا الثفقة» وليس كذلك المعتدة عن طلاق 
رجعيء فلا يصح قياس المبتوتة أي الغير الحامل وإلا فللحامل المبتوثة النفقة؛ لأنها واجية لها 
بالنص كما هو صورة المسألة على الحامل المعتدة عن طلاق رجعي 

وأجيب: بأنا لا نسلم انقطاع الزوجية بالكلية في المبتوتة» ولذا ترث إذا مات» وهي في العدة 
وتغسله» ولكن بقاء آثار الزوجية في الرجعية أكثر حتى كان له وطؤها. 


1 والخائل غير الحامل» يقال :سحالت امرأة والخلة والناقة وكل أنثى يالا اكمس م تحمل هي حائل كما في المصباح 
ص 60. 0 
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وذكر الطحاوي أراد ب«الكتاب» قوله تعالى: #لا تُخْرِجُومُن من بُبُوتِهِن» [الطلاق: 1 

ومن السنة ما قاله عمر رضي الله عنه أنه سمعت رسول الله عليه السلام يقول للمطلقة 
الثلاثة: «النفقة والسكنى ما دامت في العدة» رواه مسلم والترمذي من طريق أي إسحاق 
ولابن أبي شيبة عن الأسود عن عمر رضي الله عنه لا يجوز قول امرأة في دين الله تعالى للمطلقة 


ثلاثاً النفقة والسنكى. 
فإن قلت: حديث فاطمة بنت فيس مما قبله ابن عياس» وقال به الحسن وعطاء والشعبي 
وأحمد» فكيف يكون مما رده الكل. 


قلت: لبس فيا ذكرث مصادمة ا قلنا لجواز حدوث الاجتهاد من ذكرت بعد ذلك العصر 
على أن الأكثر حكم الكل. 

وإن لم يظهر حديثه في السلف ولم يقابل برد؛ ولا قبول» يجوز العمل به» إذا لم يخالف القياس 
ولاضب. 

فإن قلت: لا حاجة إلى هذه الآبة إذا لم يظهر حديئه فيهم لا يتأتى الرد والقبول؛ لأهها 
مبنيان على الظهور؟ 

قلت: هو تصريح با يعلم التزاماً. 

ما قيل: كان يجوز العمل به في زمن أبي حنيفة إذا وافق القياس لغلبة الصدق في ذلك الزمان 
لقوله عليه السلام: #خير القرون قرن الذي أنا فيهم, ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهم؛- 
وهو القرن الثالث» ثم يفشو الكذب»". 
والقرن هم القوم المقترنون في زمن واحدء وجَمْعْهُ قرون. 
فبعد القرن الثالث: لا يجوز العمل به لخلبة الكذب. 
فالقرن الأول: الصمحابة. 
والثاني: التابعون. 
والثالث: تبع التابعين. 
وأما بعد القرن الغالث فلا لغلبة الكذب. 
فلهذا ضح عنده القضاء بظاهر العدالة. 
وعندهها: لا. 


1 أخرجه الثرمذي في سننه في كتاب الشهادات اباب منه) بلفظ: «اخبر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم 
ثم يفشو الكذب». 
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فهذا لاختلاف العهد, وهذا مختار صاحب التوضيح'. 
فإن قيل: قد قال يَّ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم ره فكيف التوفيق؟ 
فالجراب: أن الخيرية تختلف بالإضافات والاعتبارات فالقروث السابقة خير بنيل شرف قرب 
العهد بالنبي عليه السلام ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي. 
وأما باعتبار كثرة الثواب ونيل الدرجات في الآخرة؛ فلا يدرى أن الأول خير لكثرة طاعته 
وقلة معصيته» أم الآخر لإيانه بالغيب طوعاً ورغبة مع انقضاء زمن مشاهدة آثار الورحي وظهور 
المعجزات وبالتزامه طريق السنة مع فساد الزمان. 
و لهذا جوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة؛ لأنه كان في القرن الثالثء ولم يجوزاه؛ لأههما كانا 
في زمن فشو الكذب. 
[قبول الحديث ورده] 
هذا وإنما جعل لخر حمجة بشرائط في الرواية في نفس الخبر» وهي ثلاثة: 
الأرل: أن يكون متصل الإسناد من مبتدئه إلى منانهاه. 
والثاني: أن لا يكون شاذاً. 
والثالث: أن لا يكون معلولاً بعلة قادحة. 
وبشرائط في الراوي للخبر؛ وهي أربعة: 
1-العقل. 
2- والضبط مع الحفظ. 
3- والعدالة. 
4 والإسلام. 
أما العقل”: فهو نور في البدن الآدمي. 


1 التنقيح مع الترضيح 15-14/2. 

2 أخرجه أحمد في مسئده 130/3. 

3 اعلم أن الإنسان في أول أمرء عديم العقل كا أشم لله تعاق بقوه: لإراة: أَعِكُم ور لون أتهايكم لاتغود 
حما وجل لكا الككد والأتصتار وَالأَفيدة لَعلّكم تَشْكرنون» [لسل: 78]» لكن يحدثه الله تال شيا فشيعاً إلى 
ن يسم لكل إنسان ما قسمه الله تعالى له من غير آفة في ما بين بدابته وخبايته رتب متفاضلة الكبال لا يعلمها إلا 
الله تعالى» ولا علق التكليف بحالة البلوغ تيسيراً ورحمة بالعبادء علمنا أن الرئبة الحاصلة في زمانه حي أول رتب 
الكيال» وما دونها رتب النقصان» وأقمنا البلوغ فقامه الحصنوله عنده غالباً إرادة الأحكام على الوصف الظاهر 
لنضبط لها بالمظنة عند شفاء السنة كالنوم بالنسبة إلى الحدث. 
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وقبل: في الرأس» وصحم هذا أنه في الرأس إذا ضرب رأسهء فذهب عقله تجب الدية. 

وقيل: في القلب. 

يضي» بذلك النور طريقاً تدأ به من حيث ينتهي إليه درك الخواس. 

يعني: ابتداء عمل القلب بنور العقل من حيث ينتهي اليه درك الحواس. 

وعن هذا قيل: بداية المعقولات نباية المحسوسات. 

فيتبدى! مبذا النور الشىء المطلوبة للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى مثلا؛ 
إذا نظر الإنسان إلى بناء رفيع يدرك بنور عقله أن له بانياً لا محالة» ذا قدرة وحياة وعلم من 
الأوصاف التي لا بد للبناء منها. 

والأظهر في تعريفه أن يقال: العقل قوة نفسانية يدرك به الإنسان حقائق الأمور» ى) يدرك 
المحسوسات بالحواس. 

وقيل: إنه جوهر. 

ررجح بعضهم هذا القول والأكثر أنه عرض. 

والشرط هنا إن هو الكامل من العقل» وهو عقل البالغ دون القاصر منه» وهو عقل الصبي 
والمعتوه والمجنون. 

وإنبا شرط كيال العقل لقبول الخبر؛ لأن الشرع لا لم يجعلهم أهلاً في التصرف في أمور 
أنفسهم لنقصان عقوهم ففي أمور الدين أولى. 

هذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ. 

وأما إذا كان الساع قبل البلوغ؛ والزواية بعده يقبل قول الصبي لوجود المقتضي وارتفاع 
الماع ؛ إذ لا خلل في تحمله لكونة مميزا ولا في روايته لكونه عاقلاً. 
-. قال شيخنا عل جمعة حمد: علاقة العقل بالبلوغ: يمكن أن نبين عناصر العقل من التأمل للعملية الفكرية فهو 

ينكون من: المخ» والمنواس؛ والواقع المحسوسء والمعلومات السابقة فإن اختل شبئ من ذلك لم يستطع الإنسان 

التفكير سواء أ كان مطلقاً أو سلياً (أي التفكير). 

فإذا توافرت هذه الأربعة كان الإنسان عاقلاً. والطفل الذي تصل معلوماته السابقة القائمة في ذهنه إلى مستوف 

معين يستطيع عن طريقة ربط المعلومات؛ وأن يصل إلى مجاهيل سمي طفلاً ميزاً فهو معه قدّر من العقل يزداد 

بمرور الوقت. 

' وكمال العفل إنمايكون عند البلوغ» لأن دخول الإنسان في التجربة الجنسية يضصيف إليه معلوفات جديدة تتعلق بها 

الأحكام التكليفية» وبها تتم المعلومات السابقة فيتم العقل فيكلف الإنسان. 

انظر: إلى تعليق شيخنا الشيخ على جمعة محمد على حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحبه ص 67. 
1 أي يظهر. : 
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واختلف المشايخ في أقل من يصير الضبي فيه أهلاً للتحمل؟ 

والأصح أنه غير مقدر. 

وذهب الجمهور إلى تقدير خمس سنين» واستقر عليه عمل أهل الحديث» فيكتبون لخمس 
فصاعداً مستمع» ومن دونه حضر. 

وقد أوضحته في شرح شرح النخبة لابن حجر. 

وأما الضبط فهو لغة الأخل بالجزم. 

واصطلاساً: هو سباع الكلام كيا يحق سباعه من رعايته في ضبط روايته وحفظ مبناه» ثم 
فهمه بمعناه اللغوي أو الشرعي الذي أريد به ببذل قدرته كأن يعلم أن حرمة القضاء في قوله 
عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» أ لشغل القلب. 

ويعلم أن قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثل بمثل! بالرفع تقديره: بيع. 

ولي رواية: «مثلا بمثل» بالنصبه فتقديره: ببعوا. 

ثم الثبات على حفظه بمحافظة أحكامه إلى حين أدائه» بأن يعمل بموجبه بِبدَوو مع مراقبته 
بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه بأن لا يعتمد على نفسه أني لا أنساهء بل يعتقد أني إذا تركته 
نسيته؟ إذ المجزم سوء الظن على مأ ورد. 

. فقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا روى حديثا جعل فرائصه ترتعد باعتبار 
سوء الظن بنفسه مع أنه كان في أعلى درجات الزهد. 

والمحاصل: أن المعتبر في هذا الشرط أيشياً هو الكامل فيه. 

ولا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط قبول الرواية؛ لأمهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب 
الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك لوجود أصل الضبط. وشاع ساغ من غير لكير. 

وإنما يفيد الرجحان كما صرح به في سائر الكثبء وإليه أشار فخر الإسلام بقوله: الهو 
مذهبنا في الترجيح». 

أما من اشعدت غفلة عقله بأن كان سهواً ونسيانه أغلب» وكان متساهلاً أو مجازفاء فإن 
روايته لا تقبل. 

وفي التوضصيحة: وشرطنا فهم المعنى هنا لا في القرآن؛ لأن المعتير في نقله نظمه فلهذا يبالغ 


1 أخرجه الترمذي في سنته في الأحكام (باب ما جاء لا:يقضي القاضي وهو غضبان). 
2 التنقيح 16/2. 


220 
كام لاماع 301038690 أ/. أمحدالااع035] 


في حفظه عادة بخلاف الحديث على أنه قد ينقل با معنى؛ حتى لو بولغ في حفظه كانت كافية؛ 
ولأنه خفوظ بقوله تعال: هنا تحر تلا لكر وإ َه لَحَافِظُون) [الحجر: 9]. 
وأما العدالة: فهي الاستقامة لغة. 
وفي الاصطلاح: ملكة نفسانية نحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. 
والمعتبر هنا كال العدالة» وهو رجحان جهة الدين» والعقل على طريق الهوى والشهوة؛ بأن 
يكون جتنا للكبائر تاركاً للإصرار على الصغائر متقياً عن الصغيرة التي تدل على الخسة وعدم 
الترجع كسرفة لقمة والتطفيف فيه. 
وإنما قيد ب«الإصرار»؛ لأنه لو ارتكب صغيرة ولم يصر عليها لا تبطل عدالته؛ لآن التحرز 
عن جميع الصغائر متعذر عادة. 
واشتراط التحرز عن جميعها سد لباب الرواية. 
وقد روي أن الكبائر سبع: 
1-الإشراك بالله. 
2-وقتل النفس المؤمنة. 
3-وقذف المحصنة. 
4-والفرار من الزحف. 
5-وأكل مال اليتيم. 
6 وعقوق الوالدين المسلمين. 
7 والإلحاد في الحرم أي الظلم في البيت الحرام, والله أعلم. 
وفي رواية: أكل الربا. 
وفي الأخرى: شرب الخمر والسرقة. 
وعن ابن عباس إلى السبعين أقرب. 
وعنه في الأخرى إلى السبعماتة أقرب. 
وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكلم! استغفر عنها فهي صغيرة لحديث: ذلا 
كبيرة مع الاستخفار» ولا صغيرة مع الإصرار». 
والأظهر: أن الكبيرة ما جاء فيه وعيد شديد أو حد وكيد نما نبى الله عنه ورسوله 
لقوله تعالى: «إإن تَتتِينوا كبَائر ما 0 06 لك عاك ولك مله 
كَرِيي [النساء: 1 ولقوله: : #الَّذِين“ تيئر ري كاير الأ وَالْمْوَاحِش | إل اللّحمَ) [النجم: 02 


1 شرح مختصر المثار 


حسم ااه 


أي الصغائر» والله أعلم. 

وفي التوضيح: فشهادةٌ المستور» وإن كانت مردودة لكر خب المجهول يقبل عندنا لشهادة 
النبي عليه السلام على ذلك القرن بالعدالة. 

وأما الإسلام: فهو التصديق بجنانه» والإقرار بلسانه بوجود ذاته تعالى سبحانه وصفاته 
وقبول أحكامه ببيانه. 

وفي التوضيح: فإنب! شرطناه وإن كان الكذب حراماً في كل دين؛ لأن الكفار يسعى في هدم 
دين الإسلام تعصبا فيرد قوله في أموره”. 

واعلم انهم ذم رن ان الإفراد الاق لبين عانعن اانه ول اشرطة 8 بل 
هو شرط لإجراء أحكام الدنيا حتى أن من آمن بة بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان 
مؤمناً عند الله» غير مؤمن في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كا منافق فبالعكس» 
وعليه أكثر أئمة الأشعرية. 

(وروي أيضاًعن أبي حنيفة» وذهب إلبه ججمهور المحققين. 

وذهب بعضهم إلى أن الإقرار جزء من الإيمان» إلا إنه ركن قابل للسقوط في بعض الأحيان» 
وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام)”. 

وروي أيضاً عن أبي حنيفة قال في شرح المقاصد: 5000 
النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيمات» وبأن النبي عليه السلام كان يأمر بها» 
ويكتفي بها. 

قال في شرح المقاصد: الخلاف في] إذا كان قادرا» وترك التكلم لا على وجده الإباء؛ إذ 
العاجز عن الإجراء مؤمن وفاقآه والمصنف على أن من عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقاً. 

فإن قبل: لم جعل الوقرار الذي هو عمل اللسان داخلاً في الإيهان بخلاف سائر الأركان؟ 

أجيب: بأن الإييان وصف للإنسان المركب من القلب والقالب» والتصديق عمل القلب» 
فجعل عمل شيء من القالب داشلاً في الإيان تحقيقاً لجال الاتصاف به على وجه الإيقان 
كالعيان» وتعين فعل اللسان من بين الأركان؛ لأن المئعين للبيان وإظهار ما في ضمير اللجنان» 
ثم الشرط البيان فيه إجالاً لا تفصيلاً بأن يقر بأن الله تعالى واحد ورسوله محمد. 


1 التنقيح 16/2. 
2 التتقيح 16/2. 
3. ساقط في م. 
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فإنه عليه السلام قد أكتفى بذكر الإجال حيث جاء أعرابي وقال: إني رأيث الملال» نقال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ 


قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً. 

وقد نقل أبو منصور القاضي أن المتكلمين اتفقوا على أن إثبات الصفات مما لا يتعلق به إيهان 
وكفر. 

فقول ابن الملك: «الإقرار بالله تعالى كما هو واقع بأسائه»! بما يدل على الذات مع الصفة 
كال رحمن والرحيم رصفاته من العلم والقدرة وسائر صفات الكال؛ إنما هو لبيان أن مقام 
التفصيل حال الكمال» وإلا فيكتفى بالإجمال» والله أعلم بالأحوال. 

هذا وني التوضيح: أن الإسلام نوعان: 

1- ظاهر بنشوئه بين ال مسلمين. 

2 - وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كا هو إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل 
حرجا فيكتفي الإجمال بأن يصدق بكل ما أتى به النبي عليه السلام فلهذا قلنا: الواجب أن 
يستوصف» فقال: أهو كذا وكذا؟ فإذا قال: نعم يكمل إيانه أي: لأجل أن الإجمال كاف بناء 
على أن الحرج مدفرع في الدين. 

قلنا: إن الواجب الاستيصاف» وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى أو 
نسأله عن الإبمان ما هو وما صفته؛ فإن هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والأفهام؛ ولا يكاد 
العلماء يعلمون صفات الله تعالى» بل المراد أن نذكر صفات الله التى يجب أن يعرفها المؤمنون» 
ونسأله أهو كذلك؟ أي أتشهد أن الله موصوف بالصغات المذكورة؟ 

فبقول: نعم فيكمل إيوانه”. 

والمراد ببذه الصفات: هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

ثم قال”: وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى: ظفَاسْتَحِتُوضٌ4 [الممتحنة: 10]. 

قلت: هذا المعبى غير مذكور في تفاسير الجمهور. 

ثم الثائب من الفسق ولو كان محدوداً في قلف مقبول الرواية بعد التوبة إلا التائب من 


1 شرح انار لابن ملك »ص 639. 


2 التنقيح مع التوضيح 17-16/2. 
صدر الشريعة في التنقيح 17/2. 


دنا 
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الكذب متعمداً في حديث رسول الله يل فإنه لا تقبل روايته أبداً ى) في كتاب معرفة أنواع 
الحديث على ما ذكره ابن الملك؟. 

وفي التوضيح: فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديئه سواء كان أعمى أو عبداً أو امرأة أو 
حدوداً في قذف تاتباً بخلاف الشهادة في حقوق الناس؛ فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى» 
إلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة”. 


(المتقطع) 

(رَالْمْقطِع) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة الممختصة بالسئة» وهو اسم فاعل من 
الانقطاع بمعنى الانفصال ضد الاتصال. 

والمراد به هنا: انقطاع الحديث عن النبي 2 

(رَهُوَ أي هذا القسم (وعَانِ: ظَاهِر) أي انقطاع بمعنى أنه منقطع في الصورة الظاهر (رَبَاطِنْ) 
أي انقطاعه بمعنى أنه منقطع في باطن الأمر» وإن اتصل في ظاهره. 

[الانقطاع الظاهر: المرسل) 

(فَالظَاهِن) أي المنقطع الظاهر (مَُ الْمْرْسَل) اسم فاعل من أرسله إذا أطلقه. 

دوَهُو أي المرسل في الاصطلاح (الْمُفَطِعُ الإستاه) وهو طريق المتن» بأن تسقط الواسطة بين 
لراوي وبين النبي عليه السلام» كأن يقول لما لم يسمعه من النبي لله قال رسول الله عله كذاء 
ولما لم يره فعله: فعل رسول الله يه كذاء أو فُعِلَ بين يديه كذاء ونحوه. 

واعلم أن المرسل في اصطلاح المحدثين: ما ترك التابعي الواسطة فيه بينه وبين النبي عليه 
السلام بأن رفعه التابعي الحديث إليه مله سواء كان التابعي كبي را أو صغيراً بأن قال: قال رسول 
لله ليه كذاء أو فعل كذا أو بحضرته كذا أو لحو ذلك. 

وبعضهم يخصه برفع التابعي الكبير» وهو من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كسعيد بن 
المسيب والحسن البصري. 

أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي بأن كان فبه راو لم يسمع من المذكور فوقه 
فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل الحديث؛ بل يسمى منقطعا إن كان الساقط من واحد 
فحسبء وإن كان أكثر سمى معضلاً ومنقطعاً أيضا ومعلقاً إن كان الساقط من مبادئ السند. 


1 شرح امار لابن ملك ص 643-642. 

2 التقيح 17/2, 
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وأما عند أهل الأصول والفقه: فكل ذلك يسمى مرسلاً. 

وذهب إليه من المحدئين المغطيب وقطع. 

وقال ابن عبد البر: المرسل مختص بالتابعينء والمنقطع شامل له ولخيره؛ وهو عنده: كل ما 
لم ينصل إسناده سواء عزي إلى النبي عليه السلام أو إلى غيره. 


[أقسام المرسل) 


(يَهُوَ أي المرسل (عَلَى أَربعة جه الأقصر: وهو أربعة أقسام. 
(1مرسل الصحابي. 
2 ومرسل التابعي وتابعه. 
3-ومرسل من دوهها. 
4- ومرسل من وججه دول وجه. 
د كا قا لم جو كا كا لوا 
(أَحدُه): أي الأول من الأربعة)' ما أَرسِلَهُ المحَابيئ) كقول اليراء: ما كل ما نحدثه سمعناه 
من رسول الله #لله».وإن) حدثنا عنه لكنا لا تكرب» ولأن كلامنا في إرسال من لو أسند لا يظن 
به الكذب فلأن لا يظن الكذب على النبي عليه السلام أولى (رَهوَ ْول بالإجماع) أي بالاتفاق 
لإجماعهم على عدالتهم ؛ فلا يضر الجهل بالساقط من الإسناد في روايتهم. 
وفيه نه يحتمل أن يكون السائط تابعيا وهو محل الخلاف في العدالة. ولذا قيل: يقبل 
بالإجاع حلاً لررايتهم على السماع ؛ إذ هو الأصل فيهم إلا إذ صرحوا بالرواية عن الغير. 
لكن نقل صاحب المعتمدة عن الشافعي أنه قال: إذا قال الصحابي: قال النبي كلك كذا وكذا 
قبلته إلا أن أعلم أنه أرسله. 
يعني عن غير الصحابي» فإنه حينئذ يحتمل الواسطة أو الوسائط ممن يكون ثقة أو لا يكرن» 
فيضره التهالة حينئل. 
(الثاني: ما أَؤسله َل الْقَرْنٍالنِي) وهم التابعون صغيرهم وكبيرهم» وكذا القرن الثالث وهم 


1 ساقط فيل. 

2 المعتمد في أصول الفقه؛ لأي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي» المتوف سئة 463ه», ثلاث وستين 
وأربعائة» وهو كتاب كببر. ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصولء وللقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي» المنوفى سنة 458ه, ثمان ولخحسين وأربعاثة. (انظر: كشف الظنون 1732/2). 
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أتباع التابمين (رَهُرَ حْجةُ عند الْحنفِيِ وجميع أهمل عصرهم إلى ما بعد المائتين» كما قاله أبو داود 
في رسالته لأهل مكة» وابن جرير الطبري؛ وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدل 
به لقبول مرسل الصحاي» وهر: «(خخير خير القرون قرني» الحديث. 

كما استدل به الخطيب في الكفاية' وغيره من أتمة الحديث» وكذا المرسل؛ لأنه يستحيل أن 
يشهد على رسول الله يله بثىء إلا بعد ثبوته عنده؛ ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي. 

والحاصل: أن مرسل القرون الثلاثة حجة عندنا وعند مالك وأحمد بن حثيل في رواية عند 
وأكثر المتكلمين» ورده أهل الظاهر وجماعة من أئمة أهل الحديث مطلقاً. 

وفصل الشافعي حيث قال: لا يقبل مرسل غير الصحابي إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو 
موافقة قياس صحيح أو قول صحابي أر تلقته الأمة بالقبول أو اشترك في إرساله عدلان بشرط 
أن يكون شبخاههما متلفين أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن أسنده مرسله من أخرى أو أسنده 
غيره. 

ولهذا قال الشافعي: قبلت مراسيل سعيد بن المسيب؟ لآني تتبعتها فوجدتها كلها مسانيد 
بخلاف غيره محتمجاً بأن الجهل بذات الراوي الساقط من السندء وهو الصحابي أو التابعي مثلاً 
يستلزم الجهل بصفته وهو العدالة والضبط وغيرهما. 

والهل بالصفة وحدها مانع» فكيف لا يكون الجهل بألذات والصفات مانعاً؟ 

ولنا: الإجماع» وهو أن الصحابة اتفقت على قبول.روايات ابن عباس وابن عمر والنعمان بن 
بشير وغيرهم من أحداث الصحابة الذين ل يكن لهم كثير صحبة مع أنهم لم يسمعوا كل حديث 
من النبي عليه السلام. 

فقد قال الغزالي: ما سمع ابن عباس إلا أربعة أحاديث؛ ولم يرو عن أحد إنكار أو تفحص 
بأعهم رووا بواسطة أو لا. 

فإن قلت: لا خلاف في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم؛ وليس كلامنا الآن فيها؟ 

قلت: لا فرق بين إرسال الصحابي والتابعي؛ لأن عدالتهم ثبتت بشهادة النبي عليه السلام» 
ولأن إرسال الصحابي (يشمل ما إذا سمع من صحابي آخخر أو من تابعي بواسطة أو أكثر» فقبول 
مطلق إرسال الصحابي)2 من غير فرق يدل على كون التابعي ثقة. فإرساله كإرساله في كونه 

1 الكفاية في معرقة أصول علم الرواية؛ للحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن علي المخطيب البغدادي. المتوفى سنة 436ه» 

ثلاث وستين وأربعمائة. (انظر: كشف الظنون 1499/2). 
2 ساقط في م. 
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فإن قلت: لا نسلم الإجاع؛ فإن المسألة اجتهادية؛ لأن المخالف الذي لم يقبل المرسل لا 
يأثم» ولا إجماع في المسائل الاجتهادية؟ 

قلت: لا إجماع قطعي في المسائل الاجتهادية» وهذا إجماع (ظني» على أنه يكفي في مثل هذا 
إجماع)' السلف واتفاق جمهور المخلف» فإن الاعتبار للأغلب الأكثر. 

وبما يدل عليه عقلاً بعد ما ثبت نقلاً أن الكلام في إرسال من لو أسنده إلى غير النبي عليه 
السلام قبل إسناده في هذا المقام» فلا يظن به الكذب عليه فلأن لا يظن به الكذب على صاحب 
النبوة أولى» والراوي إذا عرفت عدالته سقط عن السامع النظر في عدالة من أخبر عنه» وإنها 
عليه التقليد؛ لأن العدل ما لم يسستبن له الإسناد لا يرسل» بل قد يكون إرساله أقوى من اتصاله 
في الاعتماد. 

وقال الحسن: متى قلت: قال رسول الله عله سمعته من سبعين أو أكثر؛ ومتنى قلت لكم: 
حدثني فلان فهر حديثه لا غير. 

وفيه بيان وجه الاشتيار للإرسال دون طريق الاتصالء فإن ذكر السبعين يطول المحال» 
والاقتصار على بعضهم يوهم انحصار المقال؛ والله أعلم بالخال. 

وأما الجهل بعين الراوي فلا يكون جهلاً بصفته مطلقاًء فإن إرسال العدل من الأئمة دليل 
تعديله في الديانة. 

وفي التوضيح: لا بأس بالجهالة؛ لآن المرميل إذا كان ثقة اكيم الزن بخان من 
سكت عله. ألايرى أنه لو قال : أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم مالم يسمعه من الثقة”. 

(وَالكَالِث :ما ةلل في كل َصر) بعد القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأنباعهم. 

(يَسر) أي وهذا المرسل (حْجُّة عِنْد الْكَرَخِي)؛ لأن علة القبول في القرون الثلاثة» هي 
العدالة والضبط فمهما وجدا وجب القبول. 

وقال عيسى بن أبان”: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق» وفشو الكذبء فلا بد من البيان. 

وقد يقال: إن كان العدل عالاً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي لاتفاق أثمة الحديث 


! ساقطفيم ا 

2 اليم 19/2. 

3 عيسي بن أبان (-221م > -836م). 
عيسى بن أبان بن صدقة: أبو موسى: قاض من كبار فقهاء اللشنفية. كان سريعاً بإنفاذ الحكي» عفيفاً خدم المنصور 
العبامي مدة. وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوفي مها. له كتبه منها الإثبات القياس» و(اجتهاد الرأي» 
و#الجامع؟ في الفقهء و(الححجة الصخيرة» في الحديث. (انظر: الأعلام 100/5). 


عام بده ومع كره نوالا أمدع لاعم روم 


بعد البخاري على قبول معلقاته المجذومة. 

(وَالتايغ: ما زيل بن وج وَأمْيد من وَْ)؛ لأن المرسل ساكت عن حال الراوي» والمسند 
ناطق؛ والساكت لا يعارض الناطق. 

مثل حديث: الا نكاح إلا بولي» رواه شعبة وسفيان مرسلاً عن أبي بردة عن النبي عليه 
السلام» ورواه إسرائيل بن يونس مسنداً عن أي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي عليه 


السلام. 
وقال بعض: لا يقبل؛ لأن سكوت الراوي عن ذكر المروي عنه بمنزلة الجرح فيه وإسناد 
الآخر بمئزلة التعديل. 


والمعتمد كما في الأصلأ: أنه «مقبول عند العامة»؛ أي أكثر الأئمة» وهذا معنى قول 


المختصرة. 
(فلا شه في وعد ميقل الْمُِسَلَ) وكذا عند المحققين من غيرهم أيضاً. 


والحاصل: أن حكم هذا القسم حكم ما سبقه من الأقسام في القبول مطلقاً سواء كان المرسل 
من أثمة النقل أو من غيرهم؛ وبه قال جمهور أهل السئة» وجمهور المعتزلة؛ وجماعة من أهل 
الحديث. 

وقالت الظاهرية وكثير من المحدثين: لا يقبل مطلقاً. 

وحكمه عندهم: حكم الحديث الضعيف لا يحتج به إلا إن صصح مغرجه بمجيئه من وجه 
آخر. 

وفي |! لتوضيح: ومرسل مَنْ دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا لا ذكرناء ويد عند البعض؛ 
لأن الزمان زمان الفسق والكذب إلا أن يَروِي الثقات مرسلّه ىا رووا مسنده مثل إرسالو 


محمد بن الحسن وأمثالهة. 
ش (الانقطاع الباطن) 
(وَالَْاطِن علَى وجخهين: 


أَحَدْهُمَا: المتقطع) أي ظاهراً (النَفْصْ النَاقِل) أي لنقصان في الناقل بفوات شرط من شروط 
القبول الروايات مما تقدم ذكرهاء وهي عقل البالغ وإسلامه وعدالته وضبطه. 


1 في متن المنار. 
2 ' الشيخ زيد الدين أبي الغز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي . 
3 التنشيح 19/2. 
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فهو على ما سبق من أنه لا يقبل خبره جتى لو أخير كافر بنجاسة الماع لا يجوز له التيمم» 
ولكن إذا غلب على ظنه صدقه فالأفضل أن يريق الماء؛ ثم يتيمم» وكذا الحكم في الفاسق 
والمبتدع بخلاف الرواية» فإها ترد فيها مطلقا هر الصحيح بخلاف المعاملات التي لا إلزام 
فيها كالهدايا حيث يجوز الاعتماد فيها على خبر الفاسق من غير تجرده والمستور ملحق به عل 
١‏ : 
00 المْتقَطع) أي وثانيهم| المنقطع باطناً (بدَليلٍ مَُارض) أي مناقض له يقدم عليه 

ومثل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس: الم يجعل لي رسول الله يه نفقة ولا سكنى»؛ فإنه 
عارض قوله تعالى: لإأَسكِنُوهُن ون حَدِث سكنكٌ:4 [الطلاق: 6]» وقراءة أبن مسعود: «وأنفقوا 
عليهن من ورجدكم». 

وحديث القضاء حاف ريك واوا ماة من سارح انر ادن عاوضن قرا لجال 
«واسنتشهدوا هيدي من رِجَالِكمْ إن لَمْ يَكُونًا ر, ين مسجل وانْأنّان مِص تَرضَوْدً مِن” 
الشهداء» [ [البقرة: 282]» فعند عدم الررجليين ارحب ولا رامر انيه ويحيك مافقل إلى ما ليس 
بمعهود في مجالس الحكم دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين. فإن حضور النساء لا 
يعهد في مجالس الحكام. 

ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المرأتين لما أوجب حضورهما على أن النساء 
منوعات من لخروجء وحضور مجالس الرجال مع أنه تخالف للحديث المشهور المتفق عليه من 
حديث ابن عباس أيضا: «البيئة على المدعي» واليمين غلى من أنكر. 

وقد ذكر في المبسوط: أن القضاء بشاهد ويمين بدعة» وأول من قضى به معاوية. 

ومن هذا القبيل قوله عليه السلام: الا صلاة إلا بفائحة الكتاب؟"» فإنه تخالف لعموم قوله 
تعالى: طفَافْرأوا ما تسر من الْقَُآنٍ» [للزمل: 20]. 

ومنه حدديث المصرأة» فإنه معارض بقوله تعالى: قَمَنٍ اختدى ليك فَاطَْدُوا علد بول 


1 روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ظَلله: ١لا‏ صلاة 
لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» انتهى. ورواه الدارقطني أيضا بلفظ؛ «لايبرئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقال: 
إسئاده صحيح وصححه أبن القطان أيضاً وقال: زياد أحد الثقات انتهى. وقال صاحب التقيح: الفرد زياد بن 
أيوب بكونه بلفظ «لا يجبزئ» ورواه جماعة: الا صلاة لمن لم يقرأً» وهو الصحيح قال: وكأن زياداً رواه بالعنى 
انتهى. وما عزا بعض الجاهلين حديث: الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلى الصحيحين أخذ يتعجب من 
سوء فهمه فقال: والعجب من ابن تيمية كيف عزاه في أحكامه؛ للدارقطني فقط وقال! إسناده صحيح وهو في 
الصحيحين إنتهى كلامه. 


كام لامع دع حرق مدا أمهع ألااعة وم 


ما اعتدق عليكم» [البقرة: 194], 

وكذا إذا أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول من الصخابة كا روي أن النبئ عليه السلام 
قال: «ابتخوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة؛ فإن الصحابة اختلفوا في وجوب 
الزكاة في مال الصبي» وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث» فدل على أنه غير ثابت أو مؤول 
تأويله أن المراد بالصدقة النفقة ى) قال عليه السلام: انفقة المرء على نفسه صدقة»» فهو منقطع 
المعنى لرماقته وانتساخه؛ فيكون مردودا. 

وهذا مختار بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين. 

وذهب غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث إلى قبوله إذا ثبت وصح سنده لا إذا قرك العمل 
والمخاصمة به لا توجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة» والصحابي خجوج به كغيره. 

وكذا إذا خالف الحديث الحادث المشتهرة بأن ورد آحاد فبما اشتهر من الحوادث وعم به 
البلوى؛ لأنه حينئذ يعارض الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام؛ كما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه: (أنه عليه السلام كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة»؛ فإنه معارض با رواه 
البخاري عن أنس رضي الله عنه إنه قال: «صليت خخلف رسول الله يله ولف أب بكر وعمر 
وعثيان وعل رضي الله عنهم وكانرا يستفتحون القراءة بالحمد لله وأخرجه مسلم بلفظ: الا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم». 
وأما قول ابن الملك: «فإن حديث أبي هريرة لحا شذ مع اشتهار الحادثة لم يعمل به؛ لأن شهرة 
الحادثة تقتضي شهرة ماابه يثبت حكم الحادثة» فإذا لم يشتهر النقل عنهم والاحتجاج به دل 
على أنه منقطع»' معنى» فكونه شاذًاً عل بمحث؛ لأن الشافعية يدعون أنه مشهور بل متواتر؛ 
أنه رواه سبعون من الصحابة. 
. فالأوجه: أن يكون هذا هو المثال داخلاً فيه| أعرض عنه الصدر الآول باعتبار العمل. فإنه 
لو كان مشهوراً مقبولاً عندهم لما ترك الخلفاء العمل به» ولما أعرضوا عنه إلى غيره مع أن 
القضية مشتهرة ثابتة من عموم البلوى ىا لا يخفى على أحد من ذوي النهي. 

فتركهم إياء بعده مله إما لعدم ثبوته عندهم أو لكونه منسوناً أو لترجيح ظهر لهم 

وهذا ما سنح لي في هذا المقام» والله سبحانه أعلم بحقيقة المرام. 

ثم رأيت في التوضيح قال: فإن قيل: جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ولا معارضة فيه؟ 


1 شرح المنار لابن ملك »ص 648. 
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قلت: أمثال هذا الحديث يدل على عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه السلام؛ أو على ترك 
الصحابة رضي الله عنهم التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلائل وجوب التبليغ» أ 
لدلائل ندل على عدالتهم؛ أو تكون معارضة للقضية العقلية؛ وهي أنه لو وجد لاشتهر'. 

ثم اعلم أن رد الحديث المخالف للحادثة العامة مختار الشيخ أبي الحسن الكرخي وجميع 
المتأخرين من أصحابنا. 

وذهب عامة الأصوليين والشافعي وجميع أصحاب الحديث إلى قبوله إذا صح سنده. 

وفي التوضيح: قوله عليه السلام: #يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني 
حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فيا وافق كتاب الله فاقبلوه وما تالف فردوه؛ فدل هذا 
الحديث على كل حديث يخالف كتاب الله» فإنه ليس بحديث الرسول عليه السلام وإنما هر 
مفترى» وكذلك كل حديث يعارض دليلاً أقوى منه؛ فإنه منقطع عنه عليه السلام؛ لأن الأدلة 
الشرعية لا بناقض بعضها بعضاً وإنا التناقض من امهل المحضص”. 

إل الخبر] 

(والقالث)» أي من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (مَا جيل الْسَبن) أي كل محل جعل الخبر 
الواحد (فبه حُجّة) وهى حقوق الله تعالى» وهي العبادات المحضة كالصلاة وغيرهاء فالخبر 
الواحد حجة بلا شرط عدد؛ لأن المناحابة عمثرا بأخبار الآحاده وعملوا بخبر عائشة في 


التقاء الختانين. 
وشرط بعضهم العدد استدلالاً بآن النبي عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى يشهد له 
غيره. 


وأجيب: بأن عدم اعتباره لقيام التهمة؛ لآن الحادثة كانت في خفل عظيم”. 

وكذا العقوبات» فإنها من حقوق الله سبحانه» فيجوز إثباتها بخير الواحد كما قال أبو يوسف 
في الأمالي» وهو مختار المصاص يجوز؛ لأن جانب الصدق مرجح في رواية العدل» فيثبت 
به الحدود» ولا يلتفت إلى احترال الكذب فيهاء وعليه جمهور العلماء أو أكثر أصحابنا خلافاً 
للكرحي» فإن ما هو عقوبة لا يجوز إثباته بخبر الواحد عنده؛ ومال إليه فخر الإسلام وشمس 


الأكمة. 


1 الترضيح 24/2. 
2 الترضيح 25/2. 
3 ولم يصدرعن غيره كلام. 
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ووجهه': أن خبر الواحد في اتصاله بالرسول ظلله شبهة» الحدود تندرئ بالشبهات: 

وأما إثباتها بالبينات فيجوز بالنص على خلاف القياس؛ وهو قوله لفَاسْئشْهدوا عَلْبهِنَ 
أمبعة منُكي4 [النساء: 15]. 

وأما إن كان المخل من حقوق العباد ما فيه إلزام محض كالببوع والأشربة والأملاك المرسلة 
يشترط فيه سائر شروط الأخبار من العقل والبلوغ والإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماء 
وكونه غير محدود في قذف لا يجر بشهادته مغنيأ» ولا يدفع بها مغرماً مع اعتبار العدد في مرضع 
يطلع عليه الرجال بمخلاف غيره كالبكارة وعيوب النساء. 

فإن العدد والذكورة ليس بشرط فيه؛ بل يكفي الواحدة العدلة. 

ولا بد من لفظ الشهادة وتحقق الحرية. 

وإن كان المحل لا إلزام فيه أصلا كالوكالات والمضاربات والرسالات في الدايا والشركاتث 
يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة. 

يعني: بشترط أن يكون الخبر مميزاً صبياً كان أو بالغ كافراً كان أو مسلياً» حتى إذا أخيره 
صبي أو كافر أن فلاناً وكله» فوقع في قلبه صدقه» يجوز أن يشتخل بالتصرف بناء على خبره 
لعموم الضرورة؛ لأن الإنسان لا يجد العدل الحر البالغ في كل زمان أو مكان ليبعه إلى وكيله. 

ولو شرط فيه سائر الشروط لتعطلت المصالح؛ ولأن الخبر غير ملزم؛ لأن الوكيل تار في 
قبول الوكالة ولا إِلزام عليه في ذلك. 

فإذا لم يوجد الإلزام في هذا الخبر لم يشترط شرط الإلزام من العدد والعدالة؛ ولآن النبي 
عليه السلام كان يقبل خبر الهدية من البر والفاجر والمؤمن والكافر. 

وإ كات فيه إلزام بوجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون يشترط فيه أحد شطري 
الشهادة من العدد والعدالة عند أي حنيفة رحمه الله. 

0 

فمن أسلم في دار الحرب ول تبلغه الشرائع إذا أخبره فاسق بها فيه» فإنه يلزمه قضاء الصلاة 

والصوم عندهما. 

وعنده: لا يلزمه2» وهذ! قول الأكثر. 


1 وجه قول الكرخي. 
2 لعدم شطر الشهادة. وهذا الخلاف الذي ذكره في لزوم الشرائع .ان لم بهاجر من المسلمين بخبر الفاسق قول 


الأكثر. 


عام رمه ممع كه ملمةأنا. مدع لاعم روم 


وقال بعضهم: ينبغي أن لا يلزمه القضاء عندهم بقوله؛ لأنه.من الديانات والعدالة شرط 
فيها بالاتفاق. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: والأصح عندي أنه يلزمه القضاء عند الكل ههنا؛ لأنه من 
يخبره رسول رسول الله بالتبليغ» ولا يشترط فيه العدالة» فكذا هنا. 

وهذا إذا كان المخبر فضولياء وإن وكيلاً أو رسولاً من الموكل وا مولى بأن قال: وكلتك بأن 
يخبر فلاناً بالعرل أو الحجر أو أرسلتك إلى فلان لتبلغ عني هذا الخبر لم يشترط العدالة اتفاقا؛ 
لأن عبارة الوكيل والرسول كعبارة الموكل والمرسل» فيقوم مقامه لها فيه الناس إلى غير ذلك أء 
فلا يشترط فيه لما أنه يفضي إلى الحرج بخلاف الفضوي» فإنه متكلف بدون اللحاجة. 

وقيل: ما يتطرق الكذب إلى الوكالة والرسالة لمخالفة لزوم الضرر عند ظهور الكذب 
بخلاف الفضولي. 

[أنواع الخر) 

(وَالرابعٌ) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في يهان فس الْحهرء وهو أريعة فسا 

1-قمم محم الصّلاق) أي واجبة ولازمة (الإخاطة العم لطر لرسول لمن 
سمعه مله؛ لأثه د ثبت بالدليل القاطع عصمته من الكذب. 

ومنه الخبر المتواتر عنه. 

(وَحْكْمةُ: اياده أي وجوب اعتقاده والائتمار به والامتثال بخبره لقوله تعالى: لأونا آثاكة 
الرصئول فَخْذوة وما ناكم عله انوا ونوا لله إن الله شكريد لقاب © [ [الحشر: 7]. 

2 (وقسم م حنم الكَلوب) ما يبيط العلم بكذبه كدعوي فرعون الربوبية أي 00 
الحدوث فيه وكذا دعوف المشركين بالألوهية الأصنام» ودعوى مسيلمة الكذاب النبوة؛ فإ 
شاهد الحس العقل والنقل يكذبهم. كذا قالوا: وفيه أن هذه الأشياء ليس ثما نحن فيه. 

فالظاهر: أن يمثل بها روى عنه عليه السلام من الأحاديث الموضوعة المتفق على وضعها 
عند علباء الأعلام. 

(رَحْكقهُ : اعيقادُ طايه واشتغال اللسان برده في بيانه. 

3-(وَفِسْعيَحَبلهُمَ) أي الصدق2 والكذب (على السواء كخير الفاسق حيث يحتمل الصدق 
1 إذ قا مهد الناس عدلالرسله إلى حوادجه أو بوكله. 

2 باعتبار دينه وعقله. 
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باعتبار دينه وعقله؛ ويحتمل الكذب)' باعتبار فسقه وجهله. 

(رَحْكْمه: لوقف فيد) لاسسواء الحانبين فيه حتى يتبين حاله قال تعالى: طالب لين آصنوا إن 
جَاءَكُمْ ذَاسق بتيأ يوا أن تُصِيئوا مما بجَهَالَة 6 َتْصحُوا على ما فَعلَكمْ دين [الحجرات: 6] 
(وفي فراءة: فتثبتوأ. 

قال الرهاوي: في جعل خبر الفاسق مما يستوي فيه الأمران نظر» فإن الفسق)” يترجح به 
جانب الكذبة. 

قلت: الإيان يقتضي حسن الظن به فيترجح جانب الصّدق فتعارضا فاستويا. 

4 - (وقسم يُترجّح سد احْتِمَاليو) وهو الصدق على الاحتال الآخر» وهو الكذبء. كما يدل 
عليه تمثبلهم له كخبر العدل المستمجمع لشرائط الرواية؛ لأن جانب صدقه يترجح على جانب 
كذبه لظهور غلبة دينه وعقله على هواه بامتناعه عما يوجب الفسق؛ ولأن المقصود به هنا هذا 
0 

(َحْكمُهُ الْعَمَل به للدلائل الدالة على ذلك كا تقدم (دُرِنَ اعَبقَادٍ تحقيق) أي للا فيه من 
الشبهة. 

وفي نسخة: دون اعتقاد حقيته. 

والظاهر: أنه تصصحيف في المبني» وتحريف في المعنى؛ إذ لو ل يعتقد حقيته في الجملة لما وجب 
العمل به. 

وأنكر بعض الظاهرية هذا (القسم)*» وزعم انحصاره في الصدق والكذبه وأنكر ما 
يحتمله)|. 

وهذا النوع أطراف ثلاثة 

1 طرف الساع: 
'2- وطرف الحفظ. 
3-وطرف الأداء. 
أما طرف السماع: فالمتصف بها إما صحابي أو غيره. فإن كان صحابياً أو غيره فألفاظه على 


ساقط في ل. 
ساقط في م. 

حاشية الرهاوي 653. 

وف كلا النسختين: التقسيم. ا يا 


صمل ادح كن لحن 
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ست مرائب تب بعضها أرفع من بعض بحسب النصاصة على الساع منه عليه السلام» وعدمها 
الأولى» وهي في المرتبة الأولى. 

والأعلى: قول الصحابي: سمعت رسول الله تكله يقول كذا أو أخبرني أو حدثني أو شافهني 
بكذاء فكل من هذه الألفاظ خبر منقول عنه عليه السلام واجب القبول بالاتفاق. 

الثانية: قوله: قال رسول الله مله كذاء وهو محمول عند الأكثر على الساع؛ وهذه دون 
الأولل. 

الثالثة: قوله: سمعت رسول الله لله يأمر بكذا وينهي عن كذاء وهي عند الأكثر حجة» 
وهله دون الثانية. 

الرابعة: قوله: أمرنا بكذا وتهانا عن كذاء وأوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا 
كذاء وكلها محمول عند الأكثر على الإضافة إلى رسول الله كله وهذه دون الثالثة. 

الخامسة: قوله: من السنة كذا وهي محمولة عند الأكثرين على سنة النبي عليه السلام» 
وليست بمحمولة عليها عند الكرشي والدبوسي وشمس الأثمة وفخر الإسلام ومن تابعهم 
من المتأخرين من أصحابناء بل يشمل سنة النبي وسئة الخلفاء الراشدين وغيرهم. 

والأظهر ما عليه الأكثر وهذه دون الرابعة. 

السادسة: قوله كنا نفعل كذا وكائنوا تفعلون كذاء 00000 
الجماعة كلهم وهذه الرتبة دون ما تقدم؛ والله أعلم. 

وإن كان الراوي غير صحابي فالأطراف الثلاثة بالنسبة إليه نوعان: 

عزيمة: وهي الأصل والمقيقة. 

ورخخصة: وهي الفرع والمجاز. 

فطرف السماع فيه عريمة» هو أن تقرأ أنت على المحدث من كتاب أو حفظ» وهو يسمع؛ ثم 
تقول له مستفه] أهو ىا قرأت عليك» فهو يقول: نعم أو نحره أو يقول: هو لك بعد فراغك 
من القراءة عليه الأمر كما قرأته علي ونحوه من غير سبق استفهام له عن ذلك؛ أو يقرأ المحدث 
عليك من كتاب أو حفظ وألت تسمعه أو يقرأ بحضرته وأنت تسمع. 

وهذا النوع لم يذكر في الأصل أيضاًء ولعله أدرجه تحت قراءة المحدث بجامع أن القارئ إذا 
قرأغير السامع؛ فالمدار على النوعين الأولين» وهما مستويان في الرتبة لا مزية لأحدهما على الآخر 
كما هو منقول عن مالك وجماعة من علماء المديئة ومعظم علماء الكوفة واسكسجاز والبخاري. 

وقد قال فخر الإسلام: قال أبو حنيفة الوجهان سواءء انتهى. 
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وقال أكثر المحدثين الثاني أعلى المراتب مطلقاً أء وهو مذهب جمهور أهل المشرق. 

ونقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذثيب ومالك في رواية عنه ترجيح الأولى؛ لأن السامع إذا قرأ 
بنفسه كان أشد عناية في ضبط المثن؛ لأنه عامل لنفسه؛ والمحدث عامل لغيره. 

ونقل عن أبِي حنيفة أن الثاني كان أحق منه عليه السلام» فإنه كان مأموناً عن السهو يعني 
عن التقرير عليه في تبليغ الوحي وبيان الأحكام. 

وأما في غيره فلاء (على أن رعاية الطالب)” أشد عادة وطبيعة. 

قيل؛ لأن الإنسان في أمر نفسه أحوط منه في (أمر)” غيره. 

وأما قرلهم: «الطالب عامل لنفسه؛ والمحدث عامل لغيره»» فيحتمل أنه سها عن البعض» 
ففيه أن سهوه في لفظه أبعد من سهوه عن لفظ غيره. 

والحاصل: أن حافظته على لفظه أقوف عن محافظته على غيره؛ والمدار على محافظة الشيخ 
وضبطه. 

وأما في التوضيح: إذا قرأ التلميذ فالمحافظة من الطرفين» وإذا قرأ الأستاذ لا تكون المحافظة 
إلامنه؛ ففي حصر بحث لايخفى. 

وبالجملة هما أرفع نما بعدهما من التوع ألثالث والرابع» وهذا ما يتعلق بالتحمل على وجه 
العزيمة. 

وأما كيفية آداء هذه الأنواع فهو أن يقول في أداء القسمين الأولين حدثني. 

وقيل: هو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين» وعليه الزهري ومالك وسفيان ويحيى بن 
سعيد القطان؛ وهو مذهب البخاري وجماعة من أهل الحديث. 

وذهب آخرون إلى أن يقول في الأول: أخبرني دون حدثني؛ وعليه الشافعي ومسلم 
وجمهور المشارقة. 

وذهب بعضهم إلى أله يقول: قرأ عليه» وأنا أسمع فأقرأته دون حدثني» وبه قال ابن مبارك 
ويحبى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. 


1 وهنا: (لإنه مذهب النبي عليه السلام) زيادة. 
ولعل هذا من غلط المستنسخ) والصحيح كا أثبتت. والله أعلم وأعل. 
2 وفي م: على رعاية الطلب. 
3 ساقط في م. 
4 التتقيح 30/2. 
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ويقول في القسمين الآخرين: «أخبرني؛ دون ١حدثني»‏ هو المختار. 

وأما طرف السماع رخخصة فهو الذي لا استماع فيه بثيء من ألفاظ الحديث ولا سندهء وإنا 
هو عض إذن. 

والحاصل: أن الرخص ما يكون من التحمل بغير ما ذكرنا من أنواع العزيمة. 

وإنما كان هذا النوع من التحمل رخصة لما فيه من توسعة الأمر في الرواية. 

وهي كالإجازة المجردة عن المناولة. 

وصورتها: أن يقول المحدث لغيره أخبرني فلان ابن فلان بها في هذا الكتاب» فأجزت لك 
أن ثروي عني ولم تعط الكتاب لو كان له» أو يقول المحدث أجزت لك أن تروي عني هذا 
الكتاب الذي حدثني به فلان أو جميع مسموعاتي الذي كان عندك وبين إسناده. 

وكالاجازة المفيدة بصفة المناولة. 

وهي أن يعطي الشيخ كتاب ساعه بيده إلى المستفيد» ويقول: هذا كتبي وسماعي عن 
شييخي فلان» وقد أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث. 

والمناولة تأكيد للإجازة؛ لأن محرد المناولة بدون الإجازة غير معتبرة. والإجازة بدون المناولة 


محتبرة. 
ويجوز الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا. 
واعلم أن المثاولة لها صور: 


منها: أن يدفع الشيخ إليه أصل الساع أو قرأ مقابلاً بهه ويفول هذا سماعي أو روايتي عن 
فلان فأروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم ملكه إياه أو يقول له: خذه وانسخه وقابل به ثم 
رده إلي. 

ومنها: أن يبيء الطالب بكتاب إلى الشيخ أو بجزء من حديثه» فيعرض عليه فيتأمله الشيخ» 
وهو عارف مستيقظ ثم يعيده إليه» ويقول له: وقفت عل ما فيه» وهو حدثني عن فلان» أو 
روايتي عن شيوخحي؛ فأروه عني» وأجزت لك روايته عني. 

وهذه الإجازة يقسمها حالة محل السماع عند بعضهمء وبه قال مالك أو غير حالة محله عند 
آخرين» وصححه ابن الصلاح» وقال: إنها منحطة عن درجة التحديث لفظأء والإخبار فراءة. 

ومنها: أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب» ولا يقال له: أروه عني» 
ولا أجزت لك روايته عني؛ وهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم» ومردودة عند آخرين» 
وهو الظاهر؛ لأن المناولة زيادة تكلف.. 
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حدها بعض المحدثين زيادة تأكيد الإجازة» فكانت المناولة قسياً من الإجازة» فلا يفيد 
بدونها. 

ثم المجاز له إن كان عالاً بم| في الكتاب الذي أجازه بروايته يصح الإجازة. 

والمستحب أن يقول: أجاز ويجوز أيضاً أخبر» وإلا فلا بالاتفاق. 

ولا تحل الرواية بها إن كان الكتاب تملا للزيادة والنقصان غير مأمون عن التغيير» فإن 
أمكن ذلك؛ وكذلك عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال“أبو يوسف: بصحتها قياساً على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» فإن علم 
الشاهدين با في الكتاب شرط عند أبي حنينة وحمد» وليس بشرط عند أبي يوسف, هكذا 
حكى الخلاف بعض المشايخ. 

والأصح؛ أنه لا خلاف في رد هذه الإجازة كا ذهب إليه شمس الأثمة ونقله. 
٠‏ (وبجهه)؟ ما ذكره في التوضيح: لما أن أمر السئة أمر عظيم مما لا يتساهل فيه؛ وتصحيح 
الإإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه» وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم» وهذا أمر 
يتبرك به لا أمر يقع به الاحنجاج”. 

وأما طرف الحفظ: فهو أن يحفظ الراوي المروي” من وقت السماع” إلى وقت الأداء» وهذا 
مذهب أبي حنيفة؛ ولحذا قلت: روايته. 

والرخصة فيه الاعتراد على الكتاب المسموع» فإن الكتاب كانت رخصة فانقابت عزيمة في 
هذا الزمان صيانة للعلم» فإن نظر فيه وتذكر ما كان مسموعاً له صار كأنه حفظه من وقت 
الساع إلى وقت الأداء؛ لأن التذكر بمنزلة الحفظ يكون الكتاب حجة سواء كان خطه أو خط 
غبره» فبحل للراوي الرواية بها والنسيان الواقع قبل التذكر مفتقر لعدم إمكان التحرز عنه في 
حق من ليس بمعصوم» وإن لم يتذكر من الخط شيئاء فلا تحل له الرواية عند أبي حنيفة؛ لأن 
الخط وضنع للتذكرة للقلب كالمرآة للعين» فلا عبرة للمرآة إذا لم ير الرأثي بها. 

وجهه: فكذا لا عبرة للكتاب إذا لم يتذكر القلب به علا لأن الخط يشبه المخط. 

. وعندهما والشافعي يجوز له الرواية» ويجب العمل بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 


وف م: ولعل وجهه. 
التنفيح 002 
الحديث المسموع. 
للحفظ وألفهم لمعناه. 


اعم وج ادن اح 
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يعملون على كتب النبي عليه السلام من غير أن راوياً روى ذلك الكتاب. 

وكذا لو وجد القاضي في خريطته سجلاً مكتوباً بخطه ول يتذكر الحادثة أو الشاهد خطه 
على صكه لا يحل له العمل به مالم يتذكر الحادثة. 

وقال محمد والشافعي: بل يعمل به في الكل» وإن ل يتذكر الحادثة. 

وعند أبي يوسف: يجوز الاعتاد على انط إن كان في يده أو في يد أمينه» ولا يجوز إن كان 
في يد غيره؟ لأنه لا يؤمن من التخيير. 

وعند محمد: يجوز العمل بالخط» وإن ل يكن في يده؛ لأن التغيير غير متعارف. 

وما ذهب إليه محمد رخصة تيسيراً للناس؛ وعليه العمل الآن. 

والعريمة ما قاله أبو حنيفة. 

وأما طرف الأداء فالعزيمة فيه أن يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه | سمع أي على 
الوجه الذي سمع بمبناه ‏ ومعناه» والرخصة فيه أن ينقله بمعناه بأن يرويه بلفظ آخر يؤدي 
معنى اللحديث ومقتضاه. 

وفال بعض العلاء: لا جوز نقل الحديث بمعناه؛ لأنه عليه السلام تخصوص بجوامع الكلم 
سابق في الفصاحة»وفي النقل بالمعنى لا يؤمن عن الزيادة والنقصان. 

وذهب إليه جماعة من التابعين واخختاره الرازي من أصحابنا والمصاص وثعلب من أهل 
اللغة عملاً بقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها )| سمعها؛ الحديث. 

ويروق انضر» بالتشديد والتخفيف أي زاد في جاهه وقدره بين خخلقه. 

وحجة العامة ما أخرجه المخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الكفاية عن يعقوب بن سليان 
اللبثي عن أبيه عن جده أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله: (إنا نسمع منك 
الحديث؛ ولا نقدر على تأديته كيا سمحناه منك». 

فال يلله: «إذالم تحلوا حراماه ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى» فلا بأس). 

وروي أن ابن مسعود وأنساً وغيرهما كانوا يقولون في الرواية» قال ييه كذا أو قريباً منه أو 
نحواً ننه ولم يتكر عليهم منكرء فكان إجماعاً على الجواز. 

لكن الظاهر أن محله إذا لم يتذكر لفظ النبوة فجاز نقله بالمعنى للضرورة ببخلاف غير هذه 
الحالة» فإنه يخشى عليه من قوله عليه السنلام: «من قال علي مالم أقله فليتبوأ مقعده من النار». 
هذا ما خطر ببالي. 

ثم رأيت في التوضيح حيث قال: ولاشك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عليه السلام 


ام لامع دع هر ه زوالا أمروء لاع وم 


أولى لكن إذا ضبط المعنى ونسى اللفظ» فالضرورة داعية إلى ما ذكرناء انتهى' . 

والمعنى: أن الرخصة حيقذ تنقلب عزيمة لثلا تفوت الرواية إلا أن الأولى أن يأتي بعبارة 
مشعرة بأنه نقل بالمعنى دون المبنى. 

ثم اعلم أن جواز النقل بالمعنى في غير كتب الحديث. 

وأما فيها فإن لم يغير عن لفظه سواء روي فيها أو نقل منها كذا أفاده ابن دقيق العيد. 

ثم الصحيح عندنا أن النقل با معنى فيه تفصيل: 

وهر أن الحديث إن كان محكاً لا يحتمل غير المعنى المقصود منه كقوله يله : امن دنعل دار أبي 
سفيان فهو آمن» يجوز نقله بأن يقول: (من دخل دار أبي سفيان فهو جار). 

وهذا لمن له معرفة في وجوه اللغة؛ لأنه لما لم يشتبه معناه لا يمكن الزيادة والنقصان في مبناه 
إذا نقله بعبارة أخرى وفق مقتضاه: وإن كان الحديث ظاهراً معلوماً يحدمل غير معناه بأن كان 
عامّاً عتملاً للخصوص كقوله عليه السلام امن بدل دينه فاقتلوه». 

وقال: لا تفتل المرتدة. 

فإِن موجبه العموم؛ والمراد محتمله» وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا يمرادين. 

وكحقيقة بحتمل المجاز» فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد فقط. دون غيره؛ لأنه يقف 
على ماهو المراد» فيقع الأمن من الخلل بمعناه. 

وأما ما كان من جوامع الكلم» وهي ما مبانيه يسيرة ومعانيه كثيرة» أو المشكل» أ المشترك» 
أو المجمل» فلا يجوز نقله بالمعنى أصلاً سواء كان جتهداً أم لا. 

وأما جوامع الكلم فل| روي أنه عليه السلام قال: #"خصصت بجوامع الكلم فلا يقدر أحد 
بعذه على ما كان خصوصا به). 

وأما المشكل والمشترك فلأن المراد منها لايعرف إلا بتأويل الراوي؛ وتأويل الراري لايكون 
حجة على غيره كالقياس . 

وأما المجمل فلأنه لا يوقف على معناه» ولا يعرف خقيقة مقتضاه. 


[المطعون ني الرواية] 

وقد يلحق الحديث الطعن من قبل الراوي: 

1 بأن أنكر الرواية عنه إذكار جاحدء بأن قال: كذبت علي؛ أو ما رويت لك» ففي هذا 
الوجه يسقط العمل بالحديث اتفاق؛ لأن كل واحد منهم] مكذب للآخر فلا بد من كذب 
1 التنقيح 32/2. 
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واحد غير معين. 

ولكن لا يسققط بذلك عدالتهما للتيقن في عدالتهماء ووقوع الشك في زوالا لاسيما» ويحتمل 
أن يقع نسيان أو وهم لأحدهما. 

وأما إذا أنكر إنكاراً موقوفاء بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث» ولا أعرفه ففيه 
نخلاف: 

فذهب الكرخي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى أن العمل يسقط به ىا في النوع الأول» 
وهو مخنار القاضي الإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين؛ لآن الحديث إن! يكون حجة 
بانصاله برسول الله يكل وبإنكار الراوي انقطع الاتصال. 

وذهب مالك والشافعي وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يسقط العمل به. 

وقيل: سقوط العمل با أنكره الراوي قول أبي يوسفء والعمل به قول محمد. 

ومما وقع من هذا الدرع حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عَلله: 
«قضى بشاهد ويمين). 

فإن عبد العزيز بن محمد الداوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا 
الحديث فلم يعرفه؛ وكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني» فرده أصحابنا لانقطاعه بإنكار 
سهيل؛ وعمل به الشافعي؛ وهو الظاهر. 

2- وأما إن عمل أو أفتى بخلافه بعد الرواية نما هو خلاف بيقين بأن لا يجدمل أن يكون 
مراداً من الخير بوجه ما بأن كان اللفظ عاماً فعمل بخصوصه دون عمومه أو مشتركاً فعمل 
بأحد وجوهه فيسقط العمل به؛ لأن خلافه إن كان حقاً بأن خالفه للوقوف على نسخه أو 
لكونه ليس بثابت» وهو الظاهر من حاله؛ فقد بطل الاحتتجاج به» وإن كان باطلاً بأن خالف 
لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو بغفلة أو بنسيان فقد سقطت (روايته)!؛ لأنه لم يكن عدلة 
ذكر ابن الملك”. ْ 

وني ذكر النسيان ل تفحص من جهة البيان. 

وذلك كا أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: 
(أيي] أمرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل»). 

ثم أعلم أن عائشة رضي الله عنه زوجت بنت أخيها بلا إذن وليهاء وهي حفصة بنت 


1 وفي النسختين: عدالته. وصححت من شرح المنار لابن الملك ى| أثبنت في النص. 
2 شرح لمنار لابن ملك ص 662-661. 
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عبد الرحمن ' حين كان عبد الرحمن غائباً بالشام” لكونها وليته عند غيبة الولي الأقرب. 

وكحديث أب هريرة أنه عليه السلام قال: «#يغسل الإناء من ولو الكلب سبعاً كما في 
ْ الصسيحين؛ ثم (صح)” من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثاً. 

وروي الطحاوي أنه عمل بالثلاث؛ فعملنا بفتواه (وعمله)”» وتركنا العمل بظاهر الحديث 
حملاً لذلك عبى ثبوت الناسخ عنده أو الإطلاع على أن مراده عليه السلام با زاد على الثلاث 
الاستحبابء والله أعلم بالصواب. 

قال الشارح”: ويشكل عليه أن ابن عمر روى قصة حبان بن منْقِ في الخبار ثلاثة أيام. 

وقال في الهداية: عن ابن عمر أنه أجاز الخيار شهرين» انتهى. 

ولا يخفى أنه يمكن دفع هذا الإشكال بأن العمل هنا بخلاف ما روي لا يعلم تاريفه هل 
عمل قبل الرواية أو بعدها. 

وشرط سقوط العمل بروايته» والعمل بخلافها بعد روايته. 

3-أما إذا عمل قبلها أو لم يعمل فلم يسقط روايته؛ لأن الظاهر إن ذلك كان مذهبه. وأنه 
ترك ذلك بالحديث؛ وكذلك إن لم يعرف التاريخ؛ لأن الحديث حجة في الأصل» ووقع الشك 
في سقوطه. وحمل على أنه كان قبل الرواية. 

ثم تعيين الراوي بعض عتملاته بأن كان اللفظ عاماً فبحمله على معنى نخاص أو مشتركاً 
فيحمله على أحد معنييه لا يمنع العمل بظاهر الحديث؛ لأنه ليس بخلاف بيقين مثل حديث 
ابن عمر مرفوعاً أن النبي لله قال: «المتبايعان بالبيع خيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخبار؟ رواه 
الشيخان. ١‏ 

وفي لفظ لمما: (إذا تبايع المتبايعان بالبيع» فكل واحد منههما بالخبار من بيعه مالم يتفرقا». 

فالمحديث تمل للتفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال. 

وقد حمله أبن عمر عل تفرق الأبدان. 


لمقداد بن الربيد. 

فلم] رأت عائشة رضي الل عنها زواج بنت أخبها بغير أمره. 
وفي ل: فتح. 

ساقط في م. 

قاسم بن قطلوبغا الحنفي في شرحه ص 133-132. 
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وحن حملناه على تفرق الأفوال؛ لأن في الحديث إشارة إلى أن المراد تفرق الأقوال؛ لأهها 
متبايعان حقيقة حالة مباشرة العقد. 

أما قبلها أو بعدها فإطلاق اسم المتبايعان عليها مجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول. 
والحمل على الحقيقة أولى عند الإمكان» فلا يعمل بمجازه تحرزا عن حمل اللفظ الواحد على 
حقيقته وجازه. 

وأما قول ابن الملك: فعلمنا بها روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «المتبايعان بالخبار ما لم 
يتفرقا عن بيعها»أ» فالله أعلم بمن رواه» وعل تقدير ثبوته» فكيف يصلح الاستدلال على آن 
المراد به تفرق الأقرال. 

ثم امتناع الراوي عن العمل بحديثه مثل عمل الراوي بخلاف ما رواه؛ فيخرج الحديث 
عن الحجية؛ لأن ترك العمل بالحديث حرام. 

مثاله ما أخحرجه السنة من حديث ابن عمر أنه يله : «كأن يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع 
الرأس من الركوع»» وترك ذلك بها روى محمد في موطته وغيره عن عبد العزيز بن حكيم قال: 
«رأيت ابن عمر يرفع يديه بسحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة؛ ولم يرفعهم| فيها سوف 
ذلك). 

وقد صمح عن مجاهد أنه قال: اصحبت ابن عمر عشر سنين» فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة 
الافتتاس: فترك العمل به دليل التساخه. 

4- ثم عمل الصحابة بخلاف الحديث ‏ ولو من قَبَلٍ غير الراوي ‏ يوجب الطعن إذا كان 
الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم» كتحديث عبادة ابن الصامت أنه عليه السلام قال: 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؟. 

تمسك به الشافعي» وجعل النفي إلى موضع مدة السفر من تمام الحد ولم يعمل علماؤنا به؛ 
لأن عمر رضي الله عنه نفى رجلاًء فلحق بالروم مرتدا» فحلف أن لا ينفي أحداً أبدأ» فلو كان 
النفي حدا لما ترك؛ فعرفنا أن ذلك كان بطريق السياسة» وعلمنا أن الحديث لا يخفى عليهم؛ 
لأن إقامة الحد مفوض إلى الأئمة» ومبني على الشهرة. 

وأماماروي من أن أبا موسى الأشعري لم يعمل بحديث القهقهة. وذلك لا يوجب جرحاً؛ 
لأنه من الحوادث النادرة» فاحتمل المنفاء على أي موسى. 


1 شرح النار لابن ملك » ص 663-662 
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وتوضيحه: إن|لم يخرج الحديث عن كونه حجة في.هذه القسم؛ لأن الحديث الصحيح واجب 
العمل به» فلا يترك لمخالفة بعض الصحابة إذا أمكن الحمل على وجه حسنء وهو أنه إنما يعمل 
بخلافه لخفاء النص عليه؛ لأنه ما يجحتمل الخفاء على أبي موسى لكونه من الحوادث النادرة. 

فإن قلت: حديث القهقهة رواه عبد الرزاق مرسلاً؛ ورواه الطبراني مسنداء فهل العبرة 
للوصل أو الإرسال مع أن كل منهها حجة عندنا خلافاً للشافعي على ما سبق فيه من المقال؟ 

قلت: قال النووي: إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلاء وبعضهم متصلاء فالصحيح 
أن العبرة لمن أوصله ازيد علمه على أن المرسل حجة عند الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من 
طريق أخرف. 

فإن قلت: لم يخف عل أبي موسى؛ لأنه رواه كا أخرجه عنه الطبراني بالأسانيد الصحيحة؛ 
فيكون ما رواه وعمل بخلافه على هذا؟ 

قلت: لكن روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة؛ والله 
أعلم. 

وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه فما لم يوجد في مسنده في شيء من الكتب التي بأيدي 
أهل العلم الآن. وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة من غير طريق زيد. فرواه محمد من مرسل 
الحسن» ورواه غيره من طريق معيد. 

وأما إذا أنكرها الراري صرياً كحديث عائشة: «أيا امرأة نكحت» الحديث رراه سلييان 
عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهاء وقد أنكر الزهري لا يكون جرحاً عند 
محمد لقصة ذي اليدين. 

وهي ماروي أن النبي عليه السلام صلى إحدى العشاءين» فسلَّم على رأس الركعتين» فقام 
ذو اليدين» فقال يا رسول الله: (أَقَصمرت الصلاة أم نسيتها؟» 

ففال طَلل: اكل ذلك لم يكن». 

فقال: «وبعض ذلك كان4» فأقبل عليه السلام على القوم» وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهم فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين»؛ فقالا: انعم!» فقام وصلى ركعتين فقبل روايته) عله 
يله مع إنكاره» كذا في التوضيح' . 

وفيه أن حديث ذي اليدين ليس بحجة؛ لأنه عليه السلام يذكر ذلك عند خبرهماء فعمل 
بذكره وعلمه» وهو الظاهر من حاله؛ لأنه كان معصوما عن القرار على خطته. 
1 التتقيح مع التوضيح 34-33/2. 
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ثم هذا الحديث مول عندنا على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وأماعند أبي يوسف فيكون جرحاً؛ لأن عماراً قال لعمر: أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت 
فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «أما كان يكفيك 
ضربتان» فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار» يقال: تمعكت الدابة في التراب: أي تمرغت. 

ووجه التمسك بهذا أن عاراً لو لم يَمْكٍ حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة 
عمار» فالمانع من القبول أن عماراً حكى -حضور عمرء وعمر لم يتذكر ذاك فبالأولى إذا نقل عن 
رجل حديث» وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا. 

ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق كنت مع عبد الله بن مسعود» وأبي موسى 
فقال أبو موسى: لم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله تله بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت 
الصعيد فآتينا رسول الله يله فأخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام: «أما كان يكفيك هكذاء 
ومسح وجهه وكفيه واحدةا. 

وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عبار. 

وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أله قضى بهذاء ولم يتذكر القاضي» كذا في 


التوضيح'. 
وفيه أن قضية عمر فيها شاهد واحدء وهو عمار بخلاف قضية ذي اليدين. 


ثم الطعن المبهم: مثل أن يقول: هذا الحديث منكر أو مجروح أو متروك الحديث أو ليس 
بعدل أو ليس بثقة ونحوهاء والحال أن الطاعن من أئمة الحديث لا يبرح الراوي؛ لأن الجبارح 
ربما يعتقد ما لا يصلح سببا للجرح جارجا بأن رآه ارتكب صغيرة من غير إصرار» فلا يترك 
به العدالة الثابتة إلا إذا وقع مفسراً بها جرح متفق عليه. 

وأما لو كان جتهدا فيه فلا بقبل كالطعن بأنه حديث مرسل وبشرب النبيذ لمن يعتقد إباحته 
(والأولى إن)” كان الطاعن المفسر طعنه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب؛ (فإنه لو كان من 
أهل العداوة فربم) حملته على الطعن فيه فلا يقبل. 
1 التنقيح مع.التوضيح 35-34/2. 
5" ساقط في م. 
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وقال بعض العلياء: الطعن المبهم ما يكون جرحاً؛ لأن التعديل المطلق فقبول» فكذا الجرح 
الطلق. 

قلت: الأصل العدالة» والجرح حادثة بسببء فلا بد من ذكره. 

والأظهر: أن الجارح إن كان بصيراً بأسباب اجرح ومواقع الخلاف ضابطاً لذلك: يقبل 
جرحه المبهم وإلا فلا. 

. وإذا عرفت ذلك فلا يقبل الطعن بالتدليس)أ» فإنه طعن مفسر بم| لا يصلح طعناً وهو غير 
مقبول؛ إذ التدليس لغة: كتمان عيب السلعة عن المشثري. 

واصطلاحاً: كتبان انقطاع في إسناد الحديث مثل أن يقول: حدثني. فلان عن فلان» ولا 
يقول قال: حدثني فلان. أو قال: أخبرني فلان» ولم يقل: عن فلان. 

الصحيح: أن هذا ليس بجرح؛ لأله يوهم شبهة الإرسال. 

وحقيقة الإرسال عندنا ليس بجرح فشبهته أولى. 

وأما إذا قال: حدثني» فقد زال الوهم في جميع الوسائط؛ لأن «احدثتي» يستعمل في 
المشافهة. 

قيل: التدليس عندهم إحداث الانقطاع لا كتهانه؛ لأنه إسقاط راو من السئد أو أكثر ولا 
بختص ببذه الصورة؛ بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه, 

وهذه الصورة التي ذكروها تسمى عندهم تدليس التسوية. وهي شر أنواع التدليس» 
وحينئذ فهو تحقق الإرسال؛ لا أنه يوهم عدم الاتصال. 

وكذا لا يقبل الطعن بالتلبيس: وهو أن يذكر الراوي شيعه بالكنية حتى لا يعرف صيانة له 
عن الطعن الباطل فيه» والحال أن في هذه الكنية يشتركه غيره أو يذكره بصفة ليست بمشهورة» 
وذلك مثل أن يقول سفيان الثوري: حدثني أبو سعيد» وهو كنية الحسن البصري والكلبي» 
وقد يروى عنهم| جميعاً وأنهمه من غير بيان ليعلم أنه الأول؛ فيكون الحديث به صحيحاً؛ لأنه 
ثقة أو الثاني» فيكون الحديث به ضعيفاً؛ لأنه غير ثقة. 

.وقد عد بعضهم هذا النوع جرحاء والصحيح أنه ليس بجرح. 

والتلبيس نوع من التدليس عند أهل الحديث إلا أن ذلك يسمى عندهم تدليس الشيوح 
والنوع الآخر تدليس الإسناد. 


1 ساقط يم. 
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وكذا لا يقبل الطعن بركض الدابة» وهو حثها على العدو فهو لا يصلح جرحاً؛ لأن ذلك 
من أسباب الجهاد. 

وكذا بالمزاح؛ لأنه أمر ورد به الشرع؛ لأن النبي عليه السلام كان عازح ولا بازح إلاحقاً. 

وكذا بحداثة السن» وهي ي الصغر عند التتحمل؛ لأن كثبراً من الصحابة كانوا يروون في 
حداثة سنهم بشر بشرط الإتقان عند التتحمل في الصغر والعدالة عند الأداء بعد البلوغ في الكبر. 

وكذا بعدم الاعتياد بالرواية؛ وهذ لا يوجب جرحاً؛ لأن المعتبر هو الإتقان» وربا يكون 
إنقان من لم يكن اعتياده بالرواية أكثر من الذي اعتاده كأبي بكر رضي الله عنه في الصحابة 
وكأبي حنيفة في الأئمة. 

وكذا باستكثار مسائل الفقه ى) ذكر بعض المحدثين في حق أبي يوسف أنه كان إماماً حافظاً 


إلا أنه اشتغل بالفقه. 
وهذا لا يصلح جرحاً؛ لأن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الذهن» فكيف يصلم جرحاً؛ لأنه 
ظاهر الفساد. 


والله رؤرف بالعباد وسبحان من أقام العباد (في)) أراد. 
فصل إفي التعارض بين النصوص وترجيحها] 

أعلم أنه قد يقع التعارض بين -حجتين فيها بيننا المهلنا بالناسخ والمنسوخ فلا بد من بياثه. 

وأما التعارض بين الأدلة على وجه الحقيقة فغير واقع في كلامه سبحانه؛ لأن ذلك من 
أمارات العجز تعالى عن ذلك علو كبيراً. 

فركن المعارضة: تقابل الحجتين على السواء؛ لأن التقابل لا يقع بين القوي والضحيف. 

فالمشهور لا يقابل المتوائر. 

وخبر الواحد لا يقابل المشهور. 

فلا بد أن لا يكون لأحدهما مزية على الآخر في حكمين متضادين. 

وشرطها: اتحاد المحل؛ لأنه لو اختلف جاز اجتماعهها كالدكاح؛ فإنه يوجب الحل في 
الزوجة؛ والحرمة في أمها 

واتحاد الرقت لحواز اجتماعه) في محل واحد في وقتين مختلفين كحركة الخمر بعد حلهاء 


1 ساقط فيل. 
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وكحل وطء المتكوحة قبل ايض وحرمته عنده. 

مع تضاد ا حكم من جهة النفي والإثبات ككراهية البيع عند النداء وجوازه في نفسه. 

فإن الأول من جهة الإعراض عن ساع الذكر» والثاني من جهة اجتماع الشرائط الصحة. 

(وَإذًا قم التعاْض) أي تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الججمع بينها (يينَ الخجج) 
أي في نظر المجتهد. 

(لَحَكْنَه أي حكم وقوع التعارض: (ينَ الآتتين الْمعيرٌ إلى الث أي إن وجدت؛ لأنهما 
تساقطتا لامتناع العمل بإحديها لعدم الأولوية» فيصار إلى ما بعدهما من الحجة. وهي السنة؛ 
لأمها لف عن الكتاب» ومبينة له في جميع الأبواب. 

لكنها على الترتيب: فيصار إلى المتواتر منهاء ثم إلى المشهور ثم إلى خخبر الواحد المعروف 
بالفقه والتقدم في الاجتهاد. 

مثاله قوله تعالى: طمَافْرأُوا ها تئر من الْمُآنٍ) [اثزمل: 20] وقوله: #وإذًا قرعا 
َاسْتَعُوا ل *مَانْصِئوا لَعلَكُم تسحَمون» [الأعراف: 204]. 

فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المتتدي. 

والثاني ينفي وجوببا؛ إذ كلاهما وردا في الصلاة عند عامة أهل التفسير كما بينه الطلحاوي 
في الأحكام» فيصار إلى الحنديث» وهو ما رواه ابن منيع بسند الصحيحين عن جابر أن رسول 
الله يليه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروأه ابن ماجه عن جابر رفعه إلا أن 
فيه جابر الجعفي» وهو ضعيفء ولكن توبع عليه» وتعددت طرقه وله شواهد» وكذا قوله 
عليه السلام فيه| رواه مسلم في الحديث المعروف: (وإذا قرأفانصتوا»» ولا يعارضه) قوله عليه 
السلام في| رواه الجماعة من أصحاب الكتب الستة: «لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ لأنه 
يحدمل في نفسه أن يراد به نفي الفضيلة مع إمكان تخصيص النفي بالإمام والمنفرد أو بالصلاة 
السرية كما ذهب إليه مالك وتحمد من أصحابنا. 

ويهذا المذهب يجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب؛ والله أعلم بالصواب؛ إذ روى 
ابن حبان أنه عليه السلام أمر اللؤتمين بقراءة الفاتحة فيحمل عل الصلاة السرية جعاً بين 
الآدلة. 

(وبِنَ امتتقين الْمَمرُ إلى َل المسحَابَ) أي عند من يوجب تقليد الصحابة» فقدم على القياس 
مطلقاء ى! قال فخر الإسلام؛ وفيا لا يدرك بالفياس كما قال الكرخي. 

وأما فيا يدرك به فهو مقدم على قول الصحابي. 
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وعند الشافعي يصار إلى القياس مطلقاً. 

أر التياسر) أي إن لم يوجد قول الصحابي فالمصير إلى القياس على حسب اختلاف العلياء» 
فيتحرى فيهم| حتى يظهر وجه أولوية أحدهما. 

مثاله ما روى النعان بن بشير: «أن النبي عله 5100000008 
وسجدتين». 

وف رواية: (بركوعين وسجدتين) أي في كل ركعة مع ما روت عائشة رضي الله عنها: «أنه 
كه صلاها ركعتين بأربع ركعات؛ وأربع سجدات». 

فيتعارضان فيصار إلى القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات مع أنه روى 
ثلاث ركوعات» وأربع ركوعات؛ وخمس ركوعات على أن صلاة الكسرف لم تقع متعددة في 
زمنه عليه السلام» فبطل قول الرهاوي. ش 

والحق أنه ليس من التعارض في شيء لإمكان التوفيق» لكن معلوميته على سبيل الفرض. 

ثم عند العجز عن المصير إلى دليل آخر يجب تقرير الأصولء وهو العمل بالأصل» وإبقاء 
كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على ما كان في الأصل كما في سؤر الخمار لما 
تعارضت الدلائل فيه. 

أما تعارض الدلائل فكما روى جابر أنه ميلك سئل أيتوضاً بياء أفضلت الحمر؟ 

قال: نعم. 

وروى أنس أنه عليه السلام مبى عن -لتوم الخمر الأهلية؛ وقال أنبا رجس. 

وهذا يدل على نجاسة سؤره. 

والحديثان ذكرهما البيهقي في الأخبار التي تعارضت في السؤرء لكن فيه بحث. 

فإن خبر جابر صريح في الطهارة؛ وخبر أنس رضي الله عنه دلالة؛ وهي لا تقاوم الصريح. 

فالأولى أن يمثل بحديث جابر المتفق على صحته: «أنه عليه السلام تهى عن لحوم الحمر 
ل ا ين يله : حرم لتوم دمر 
الأهليةاء فأتيت النبي يل فذكرت له القصة. 

فقال عليه السلام: «(أطعم أهلك من سمين جرك) فوقع الاشتباه في لحمه» فيلزم منه 
الاشتباه في سؤره؛ لأنه متولد منه؛ لكن فيه أي يضا أنه لما رجح حرمة كسمه فكان ينبغي أن يقال 
بنجاسة سؤره» ولعله منعهم عن ذلك طهارة عرقه. وإذا ثبت أنه عليه السلام ركبه عرياناً 
وسيأتي تحفيقه. 
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وأما تعارض أقرال الصحابة فىا قال ابن عمر سؤر الحار نجسء وكان ابن عباس يقرل 
لحار يعلف القت والتبن فسؤره طاهر. 

وفيه أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة وغيره وهو على الأصل من أن لعابه مستجلب من لحم 
نجس» وأثر أبن عباس ل يحفظه له سند. ١‏ 

وأما تعارض الأقيسة فيه فإنه لى يكن إلحاقه بالعرق لعلة الضرورة حنى يكون طاهراً؛ لأن 
الضرورة في العرق أكثر؛ وم يكن الحاقه للبن بسجامع التولد من اللحم ليكون نجساً لوجود 
أصل الضرورة في السؤر دون اللبن. 

وكذا لا يمكن إشقاء بسؤر الكلب ببجامع حرمة الحم ليكون نجساً لوجود الضرورة 
في امار لكونه مربوطاً في الدور» والكلب ليس كذلكء ولا يمكن إلحاقه بسؤر الهرة بجامع 
الطواف ليكون طاهراً؛ لأأن الضرورة في الهرة أكثر لدخوها المضائق التي لا يدنخلها ابلتمار. 

فعند العجز عن الترجيح بأحد الأدلة وجب المصبر إلى تقرير الأصل» وهو طهارة الماء 
وحدث المتوضى؛ فلا ينجس ماء أصابه» ولا يرفع الحدث باستحاله؛ رلكن اختلفوا فيا وقع 
فيه الشك من الماء أهو وصف الطهارة أو وصف الطهورية؟ 

فقيل: بالأول؛ وهو ضعيف. 

وقيل: بالثاني؛ وهو الصحيح. 

ولحذا لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه بعد ما توضاً به. 

ولو كان الشك في طهارته لوجب غسل رأسه بعذ ما توضأً به هكذا قالوا. 

وقبل: فيه نظرء فإن الغسل لا يجب مع الشك في النجاسة فضلاً عن الشك في الطهارة؛ 
والرأً س طاهر بيقين» فلا يتنجس بالشك؛ إذ اليقين لا يزول بالشك» فلا يجب غسله؛ لأن 
وجوب غسله إنها يثبت بيقين النجاسة» فوجب استعراله» وض ضم التيمم إليه احتياط فحكمه 
ليس بمسجهول كا فهم الإمام أبو طاهر من تسمية سؤر الحيار مشكوكاً ومشكلاً؛ لأن الشك 
ليس من أحكام الشرع؛ بل حكمه معلوم؛ وهو وجوب الاستعال وائتفاء النجاسة عنهه وضم 
التيمم إليه. 

(وَكين القياسين) أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه (إن أَنك ُرجيح أَحَدِهِما مُهل بب» 
أي بأحدهما الرجح (منهم|)!. 

كقولنا: في مسح الرأس أنه مسح فلا يسن تكرارها كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة» 


1 ساقط فيم. 
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فإنه يكون بوصف الكثرة أثبت وأولى من قول الشافعي أنه ركن فيسن تكراره كالخسل (وإلاً) | 
وإن لم يمكن ترجبح أحدهما على الآخر (تبمل المجتهذ وما ماة هدوقي ل 
حق عند الله تعالى يقينأ وكل واحد منه) حجة في حق العمل أصاب المجتهد أو أخطأ. 

ولا يتساقطان بالتعارض؛ لأمما لم يبق بعد القياس دليل شرعي يصار إليه. 

وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول» وهر إبقاء ما كان على ما كان. 

وقد فال عليه السلام: «استفت قلبك» وإن أفتاك المفتون»؛ فشهادة القلب مرجحة لمكم 
الرب فاندفع كلام ابن الملك» فيضطر العمل باستحصاب الحال الذي ليس هو بدليل» فإن 
لقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن بلا دليل عليه ظاهراً كما يدل عليه قوله عليه السلام: 
«أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

وعند الشافعي: يعمل بأيبها شاء» شهد بذلك قلبه أو لم يشهد به. 

ولهذا صار له في مسألة قولان أو أقرال. 

وأما الروايتان اللتان روينا عن أئمتنا في مسألة واحدة» فإنبا كانتا في وقنين: 

فإحداهما صحيحة. 

والأخرى فاسدة. 

ولكن لم تعرف الأخيرة منهماء كذا ذكره ابن الملك/ . 

وفيه بحثء فإن القلب قد تنقلب كما في مسألة التحري إلى جهة القبلة. 

فالأظهر أن اختلاف أقوال الأكمة محمول على اختلاف القلاب امال عند النظر في الأدلة. 

وبه الدفع قول الرهاوي. 

وإذا عمل بأحد القياسين لم يجز له أن يتركه» ويعمل بالآخر إلا بدليل فوق التحري بأن ثبت 
نص بخلاف ذلك القياس؛ لأنه لما ثبت نص بخلافه ظهر خطؤه حيث اجتهد في المنتصرص 
عليه كه لا يجوز نقض حكم مغى بالاجتهاد؛ باجتهاد مثله لرجحان الأول بواسطة العمل به 
انتهى. 

ولا يخفى أن بعد وجود النص تخرج المسألة عا نبخن فيه. 

فلا يبعد أن يعمل بأحدها في حادثة» وبالأحرى في أخرى. 

نعم إذا تأيد أحدهما بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو | قوى من 
الأول فتأمل. 


1 شرح المثار لابن ملك , ص 676-675 
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[وجوه التخلص عن المعارضة) 

ثم التخلص عن المعارضة: 

1- قد يكون من قبل الحجة بأن لا يستويان كقوله عليه السلام: «البينة على المدعي؛ واليمين 
على من أنكر»؛ لا يعارضه حديث قضاء النبي عليه السلام بشاهد ويمين!؛ لأن الأول حديث 
مشهورء والثاني بر الواحد. 

2- وقد يكون من قبل اللحكم بأن يكرن أحدههما حكم الدنياء والآخر حكم العقبي كآبتي 
اليمين في سورة البقرة والمائدة» فإن التي في البقرة» وهو قوله تعالى: لاوا دك الل بالذَخْرِ 

في في أَيْمَانِكُم ولكن يوَاخِدَكُمْ با كسنا لوك والله غَقُورث حلي [البقرة: 5 توجب 
المؤاخذة بكل يمين مكسوبة بالقلب أي مقصودة؛ فيتحقق المؤاخذة في الغموس. 

والآية التي في المائدة: للا يولك الله باللّْرِ في أَبْحايكم ولك بوَاخِذكم بما عَقَّدتُهُ 
الأَبْمَان» [امائدة: 89]» تقتضي أن لا يتحقق المواخذة في الغموس؛ لأن الأبمان عل نوعين: 

1 منعقدة فيها مؤاخذة. 

2 ولغو لا مؤاخذة فيها. 

والغموس ليست بمنعقدة» فكانت لغواه الغو اسم لكلام لا فائدة فيه؛ وليس في الغموس 
فائدة اليمين المشروعة؛ لأمبا شرعت لتحقيق البر» ولا ينصور ذلك في الغموسء فكانت لغوا» 
فتحقق المعارضة بين الآبتين في حق الغموس. 

فيتخلص عنها ببيان اختلاف الحكم بأن يقال: المؤاخذة في آية البقرة مطلقة» والمطلق 
ينصرف إلى الكمال» فيكو المراد مها المؤاخذة في الآخرة. 

والمؤاخذة المنفية في المائدة هي المؤاخذة في الدنيا بالكفارة. 

37 - وقد يكون من قبل الحال» بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة أخرى كا في 
قله تعالى ليطن [البقرة: 222] بالتتخفيف والتشديد. 

فإن القراءة بالتتخفيف تقتضي حل القربان بانقطاع الدم سواء انقطع على أكثر مدة الحيض أو 
أقلها. 

والقراءة بالتشديد تقتضي أن لا يحل القربان قبل الإغتسالء فيقع التعارض ظاهرأ لكنه 
يرتفع باختلاف الحالين بأن تحمل القراءة بالتخفيف على الانقطاع على أكثر المدة؛ لأنه اتقطاع 
1 لانتفاء المساوأة. 
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والفراءة بالتشديد على أقل المدة؛ لأن الانقطاع لا يغبت فيه بيقين؛ لأن الدم ينقطع مرة؛ 
ويدر أخمرى» ولو ني مد العادة» والكل حيض إذا كان دون العشرة؛ فلا بد له من مؤكد لجانب 
الانقطاع» وهر الاغتسال أو ما يقوم مقامه وهو أن يصير الصلاة ديئاً في ذمتهاء بأن اتقطعت 
في آخر الوقت كما في الكاني فطهرت حكياً على ما في الحداية. 

فعلم بهذا أن حل القربان لا يتوقف على مضي وقت كامل الصلاة كا أنه تؤديه عبارة 
القدوري وأتباعه. 

هذا واتفاق القراء على يطهرن حيث ل يقرأ أحد طهرن يدل على أن المراد بقوله تعال: 
ملحَنّى يطيئن» [البقرة: 2 يختسلن مطلقا كما قال به مالك والشافعي وأحمد وزفر وعطاء 
ومجاهد. 

4- وقد يكون من قبل اخشلاف الزمان صريحاً أو دلالة. 

فالأول قرله تعال: «إوأولات الأحمال أَجَلي أن يمحن سمَحليب4 [الطلاق: ه]ء فإنها 
نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» وهي قوله تعالى : لإوالَِينَ يوون منت ويذرثون أواجاً 
ربص نشيو أرهعة أَشهرٍ وعشرا4 [البفرة: 234]؛ فقد وقع التعارض بينهها في حق الحامل 
لمتوثى عنها زوجها. 

فقال علي كرم الله وجهه: تعتد بأبعد الأجلين أي بأطول العدتين جمعاً بين (الآيتين)' لعدم 
للهور ترجيح أحد الحكمين احتياطاً. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعتد بوضع الحمل. وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء 
لقصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة على ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: 
الذعننها. 

ورواه البخاري بدون الاعنته) محتجاً بها على رضي الله عنه» ول يدكره علي؛ فثبت أنه كان 
عروفاً بينهم أن المتأخر ناسخ؛ فيكون عدة المتوى عنها زوجها إذا كانت حاملاً بوضع الخمل 
.لا معنى للجمع بين العمل بالناسسخ والمتسويخ بعد معرفة الناسخ» فالعمل على قول ابن 
سعود إجماعاً. 

وأما الثاني: وهو الدلالة حكاً إذا اجتمع الخطر والإباحة نحو ما روي أن النبي عليه 
لسلام: انَهى عن أكل الضب»» وروي: (أنه رخص فيه». 


وفي ل: الأجلين. 
# شرح مختصر امار 
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وكا روي عنه من تحريم الحمر الأهلية مع ماروي أنه رخص من إباحتها. 

وكا روي عنه من إباحة الضبع مع ما روي عنه من النهي عنها. 

فإنا نعلم أمي| وجدا في زمانين» فالحاظر جعل آخراً ناسخاً للمبيح تقليلاً للنسخ؛ لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» فلو جعلنا المبيح متأخراً يلزم تكرار النسخ؛ لأن الخاطر يكون 
ناسخاً للإباحة الأصلية؛ ثم المبيح يكون ناسسخاً للحظرء فيلزم التكرار. ولو جعلنا الحاظر 
متأخراً لا يلزم إلا نسخ واحدء وهو تغيير الأمر الأصلي؛ لأن المبيح يكون مقرراً للإباحة 
الأصلية لا ناسسخاً لحاء ثم ينسخ بالمحرمء فلا يتكرر النسخ» فجعل الحاظر آخراً أولى لكونه 
منتفعاً به» والآخر محتملاً خلافاً لابن أبان وأبي هاشم حيث قالا بأهها يطرحان ويرجع إلى 
غيرهما من الأدلة كالغرقي والحدمي إذا لم يعلم السابق بينها موتا. 

والجواب: أنبها طرحا ورجع إلى دليل غيرهاء وهو الإباحة الأصلية؛ ولعلهما لم يقولا بذلك. 

فإن فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الأصل في الأشياء الإباجة لقوله تعالى: ظهُرَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض 
جريحاً [البقرة: 29]. 

الثاني: أن الأصل فيها الحظر؛ لأنها بملوكة لله تعالى» وأن التصرف في ملك الغير لا يوز 
إلا بإذنهه (ودفعه)* ظاهر بأن الإذن مستفاد من الآية. 

الثالث: التوقف؛ لأن العقل لا حظ له في معرفة الأحكامء فيتوقف فيه إلى أن يرد الشرع 
بالإباحة والحرمة. 

وفيه ببحث؛ لأن الشرع والنقل ورد بالإباحة المطلقة» ثم جاء بالحرمة المقيدة في بعض 
الأشياء: فإذا لم توجد المقيدة» فيرجع الحكم إلى المطلقة. 

ثم المثبت وهو الذي يثبت أمراً عارضاً أولى من الناني الذي ينفي العارض ويبقي الأمر 
الأول عند الكرخئٍ وأصحاب الشافعي؛ لأن الثبت يخبر عن حقيقة؛ والناني اعتمد الظاهر. 

وعند عيسى بن أبان يتعارضان؛ لأن ما يستدل به على صدق الراوي في المثبت من العدالة 


موجود في النافي» فيتعارضان؛ ويطلب الترجيح بوجه آخر. 

ويؤيد الأول مسالة خبار العثاقة» وهي ما إذا أعتقت الأمة المتكوحة؛ وزوجها حر يثبت 
لما خيار فسخ التكاح كما إذا كان زوجها عبداً خلافاً للشافعي. 
1 وفي ل: وورد. 
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فإن حديث بربرة» وهي مكاتبة عائشة» روي أنها أعتقت وزوجها عبد» وروي أنها أعنقت 
وزوجها حر فأخد أثمتنا بالمثبت. 

ويؤيد الثاني مسالة التكاح للمحرم فإنه يجرز عندنا خلافاً للشافعي» فإنه روف أبن عباس 
أن النبي يلل: : #تزوج ميمومة وهو محرم»» وهذا ناف؛ لأنه يبقي على الأمر الأول؛ فإن الإحرام 
كان ثابعاً قبل التروج. 

وروى زيد بن الأصم أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال - أي نخارج عن إحرأمه ‏ وهو 
مثبت؛ لأنه يدل على أمر عارض. 

لكن أثمتنا جعلوا رواية ابن عباس أولى من رواية ابن الأصم؛ لأنه لا يعدل أبن عباس في 
الضبط والإتقان فرجحوا الثاني بفقه الراوي وضبطه؛ فسكت الزهري ولم ينكر عليه. 

وكذا المذهب ال منصور عندنا: أن يقدم الحديث بفقه الراوي على علو السند أيضاً ىا هو 
مقرر في محله؛ وما يدل عليه مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي» وهي مشهورة؛ وفي الكتب 
المبسوطة ملكورة. 

وأما إذا أخير بر بنجاسة ا ماء» والآخر بطهارته أو أخبر بر بحل الطعام والآخر بحرمته 
فالمخير بالطهارة؛ واللبل ثاف؟؛ لأنه ينفي العارض وهو النجاسة والحرمة: ويبقى الأمر الأصلي» 
والمخبر بالدجاسة والحرمة مثبت؛ لأنه يثبت أمراً عارضاً فحيث تعارضا يعمل با هو الأصل؛ 
وهو الطهارة في اماه والحل في الطعام؛ لأن الاستصحاب وإن لم يصلح أن يكون حجة لكن 
يصلح أن يكون مرجحا فيرجح الثاني به. 

ثم الزجيح لا يقع بكثرة عدد الروأة» ولا بذكورة الراوي وحريته عند العامة. 

وقيل: يقع الترجيح بكثرة الرواة؛ لآن قرول الجماعة أقوى في إفادة الظن وأبعد عن السهو 
من قول الواحد» وعليه المحدثون» ولذا قدم الحديث المنفق عليه على المنفرد بأحدهما مع أن 
كلا مها مدحنع. 

وللعامة أن كثرة الرواة لا تكون دليل القوة.مالم تخرج عن حيز الآحاد إلى التواتر والشهرة. 

ألا ثرى أن الناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الآحاده ولم يرو في 
شيء منها اشتغالهم بالترجيح بزيادة عدد الروأة» ولا بالذكورة» ولو كان صحيحاً لاشتخلوا به 
كما اشتغلوا بالترجيح بزيادة الضبط. 

قال شمس الأئمة السرخسي: والذي يصح عندي أن هذا القول من الترجيح بكثرة الرواة 
قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف خلافه. 
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فقد ذكر محمد في السير الكبير: أن أهل العلم ثلاث 
1 أهل الشام. 
2-وأهل الحجاز. 
3- وأهل العراق. 
فكل ما اتفق فيه الفريقان على قول أخذت بذلك» وتركت ما تفرد به فريق واحد. 
والصحيح: : قول العامة؛ لأن اق يحتمل أن يكون مع القليل» قال تعالى: : اما يَحلَحْيم إلا 
كليل [الكيف: 22]. 
وقال الحراسي 
تعيرنا إنا قليل عديدنا فقلث لما إن الككرام قليل 
وقال تعال: مأركل لما هُّم) [س: 24]» و موقَلِيل ين عبَادي الشكور» [سسا: 13]» «رقليل 
من الآخرين» [الواقعة: 14]. 
ولا يلزم علينا المتواتر والمشهور؛ لأنا لا نرجحهها بزيادة العدد» بل بدعولم| في حد العيان» 
ولحذا لا يرجح متواتر على آخر. 
فإن قيل: قد اعتبر النبي عليه السلام الترجيح بالكثرة كا في خبر ذي الهدين حيث توقف 
حت أخيره أبو بكر وعمرة | ر 
فالجواب: أن هذا ليس تعارضاً وترجيحاء بل النبي لله إنما توقف في قبول خير الواحد 
بعجويز الغلط عليه» والتردد في صدقه والكلام في ترجيح ما يرويه الاثنان على ما يرويه الواحد 
إذا تساويا. 
(وَإِذًا كان في حل ارين اده أي لم تكن في الكخر (وَالراري وَاحُِ) جملة حالية (يوْشْد بالْمُِِتٍ 
ياد أي يحمل المطلق على المقيد؛ لأن زاويها واحد. 
أن تقول: إن المطلق لا يبحمل على المقيد كما هو مسطور في أصول شمس الأئمة 
السرخسي وفخر الإسلام. 
فإن المذكور في المبسوط يوز ذلك عند العر 
مثاله ما روى ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف الخبايعان» والسلعة قائمة تحالفا وترادا» 
فأخذنا بالمثبت للزيادة» فلا يجرى التحالف إلا عند قيام السلعة» ويحمل حذف الزيادة من 
بعض الرواة على لقلة الضبط. وهذا ما ذهب إليه أبو حئيفة وأبو يوسف. 
وأما محمد والشافعي فقالا: يعمل بالحديثين؛ لأن لعمل بها ممكن؛ فلا يصار إلى الترجيح. 
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وقد سبق بعض الكلام مما يتعلق بهذا المقام؛ فتذكر» فإنه من مام المرام. 

وأما قول الرهاوي: #ولفظ التردد لا.يدل على قبام السلعة؛ لأن رد القيمة كرد العين»! 
فمدفوع؛ لأن الحمل على الحقيقة أولى؟ ولأنه يازم منه الججمع بين اللحقيقة والمجاز. 

وهذا كله إذا كان الراوي في الخبرين واحد. 

(وَإذًا الف اراي جعل لحر الْوَاحةُ) الذي تعددت رواته (كَالْخبرين) أي في حكمه (وَعولٌ 
بِالريَادَةٍ وَالنقْصَان الْوَافعينٍ لحري تاق لأن الظاهر أنه عليه السلام قالهي| في وقتين» فيجب 
العمل بهرا بحسب الإمكان ك| حو مذهبنا (َملا ب فطق لحمل على التقئد في حكَمَيي). 

مثاله ماروف: : أنه عليه السلام: : الهى عن بيع الطعام قبل القبضى2» وروى أنه عليه السلام: 
انهى عن بيع مالم يقبص؛ بصيغة العام» فإنا نعمل بهراء ولا نحمل المطلق على المقيد بالطعام 
حتى لا مجبوز بيع سائر العروض قبل القبض كا لا يجوز بيع الطعام قبل القبض. 

وقيدنا بالعروض لإخراج العقار» فإنه يجوز بيعه قبل القبض عندهما خلافاً لحمد وأبي 
يوسف أولاً وزفر عملا بالإطلاق. 

ولعل وجه الفرق في المعقول: أن القبض محمول عل المتقول. 

هذا إذا تعارض (خبر) بالترجيح» والرججحان ب) هو بالذات أولى بالاعتبار ا 
الرجحان)” با هو في الخال كابن ابن أخ وبنت بنت أن فإن الأول أرجح بالذات» وهو 
الذكورة» والآخر بالحال» وهو القرب (إلى)* الميت. 


فصل ني وجوه أقسام الببان) 


(وَهَروٍ الشجج) أي الأدلة التي مر ذكرها من الكتاب والسئة وأقسامهم| كالخاص والعام 
وأمثالمما (َحتول الببانه أي | إظهار المراد. 
إببان التقرير) 
«ويكرن البيان ثارة (للتفرير: وَهْوَ تأكيد الْكَلامٍ يما يَقْطَعْ احيمَالٌ الْمَجَازِ) كقوله تعالى: ول 
طَائرٍ يعر" يجنا حيد ‏ [الألعام: 08 فإن الطائر قل يستعمل ف غير حقيقته» فيقال: للبريد طائر 


1 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 687. 
2 وفي ل: ضرب. 
3 ساقط فيل. 
4 وفي م! من. 
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لإسراعه في مشيه» وكذا يطير؛ فإنه يقال: فلان يطير «مته. 

فقولة: : (يجناحيه) تقرير لموجب الحقيقة وقطع لاحتال المجاز. 

(أو الْحُميُوص» أي واحتيال الخصوص كفوله تعال: «تَعجد الملايكةٌ كلهم أحصثر 
[الحجر: 30: ص 73]» فإن اسم الجمع! شامل لجميع الملائكة على احتمال البعض» 00 
اكلواكرر بح العو رود اناو سوس 

(وبصح) أي بيان التقرير (مَوْصُولاً رَمفْصُولا) كي) بعده من البيان» فكان الأولى أن يذكره 
بعدضماء ويقول كأصله ويصحان موصولاً ومفصولاً لكن عند بعض المتكلمين لا يصح بيان 
المجمل والمشترك إلا موصولاً فلعله تركه (لذلك)”. 

والمتاصل : أن بيان التقرير يصح موصو لا ومفصولاً (عنه إلى وقت الحاجة) 7 بالاتفاق؛ لأنه 
مقرر للظاهر» وموافق له؛ فلا يفتقر إلى | التأكيد بالاتصال. 

وأما بيان التفسير فكذلك عند العامة يصح موصولاً بامبين ومفصولاً عنه إلى وقت اللعاجة 
إلى الفصل. 

وعند بعض المتكلمين كالجبائي وعبد الجبار وأبي هاشم ومن تابعهم والظاهرية والحنابلة 
وبعض الشافعية لا يصح بيان التفسير إلا موصولا بلمبين» ويرد قوله تعالى؛ لثم مإ عَلَينا 
يانه [القيامة: 19]. 

إبيان التفسير) 

(وَلِلتَفْسِنٍ أي ويكون البيان تارة للتفسيرء وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمشكل 
وا مجمل وا مئفي. 

(وَمْوَيَانُ الْمُجْمَلِ) كان الأولى أن يقول: كبيان المجمل. 

مثل قوله تعالى: #وَأَقِيجُوا الصتلاة رآُوا الرتكاة44» فإنه مجمل سلتقه البيان بالسئة. 

(وَالْمُشْكرَك) نحو قوله “تعال: طثَلاتَة رنوءو) [ابقرة: 41228 فالقرء مشترك بين الطهر 
والمتيض» فبين السنة أن المراد به ايض حيث قال عليه السلام: «طلاق الأمة اثتنان» وعدهبا 
حيضتان). 


1 أي الملائكة اسم اتمع. 
2 ساقط في ل. 
3 ساقط فيم. 
4 سورة البقرة: 43) 283 4110 سورة النساء: 77» سورة النور: 56» سورة المزمل: 20. 
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إبيان التغيبر] 


(وَلِغبير) أي وقد يكون البيان أيضاً للتغيير (رَهُوَ تليق بالشتوط) كداز نت طالق إن دخلت 
الدار»ء (وَالاسْيفتاء) وبالاسضناء ى) لو قال: اله علي ألف إلا مائة). 

وكونه للتغيير؛ لأنه أبطل الإيقاع» و متيّرة يَميناً في الشرط» وأبطل الكلام في حق الماثة في 
الاستثناء. 

ولكن الإبطال ببان مجازأ» من حيث إنه بين أنه حلف لا تطليق؛ وإنه عليه تسعاتة لا ألفاً 
إلا أن في الاستثناء ببطل بعض الكلام, وفي التعليق كله» وهذا ما ذهب إليه صدر الإسلام. 

وذهب غيره إلى أن التسمية حقيقة باعتبار وجود معنى البيان. 

وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس. 

وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاماً. 

(وَيِصح) أي بيان التخيير (مَوْصْولا فَقَط) بإجماع الفقهاء. 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه يصح مغصولاً ا روي أنه عليه السلام قال: «لأغزون 
قريشاً ثم قال بعد سنة إن شاء الله). 

واحتج الفقهاء بأن النبي َيه قال: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليكفر)2 
الحدديث؛ عين التكفير لتخليص الحالف» ولو صح الاستثناء منفصلاً لقال: «فليستئن وليأت 
بالذي هو خير منها». 

والحديث الذي رواه غير صحيح نقله كذا ذكره الغزالي. 

قلت: وعلى تقدير صحته محمول على أن قوله: (إن شاء الله) متعلق بمقدر يكون من قوله 
الظاهري أو الباطني حيثئل تأكيداً لقوله الأول لا أنه الاستثناء منه: فتأمل. 

ثم أعلم أن ابن عباس كان يقول بصحة الاستثناء منفصلاً عن المستثنى منهء وإن طال 
الزمان؛ وبه قال مجاهد. ٠‏ 

وفي بعض الروايات عنه: أنه قدر زمان زمان الطول لسنة, فإن استثنى بعدها بطل» وجاء 


أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأيهان والنذور (باب الاستناء في اليمين بعد السكوت) بافظ: «رالله لأغزون 
قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغرون قريشا ثم قال: إن شاء الله 
2 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأييان (باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأني الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه» والترمذي في سئنه في النذور والأيهان (كفارة قبل الحنث)؛ والنسائي في كعاب الأيان والدذور 
(كفارة قبل الحنث)» 


ام لامع دع كة لوالا أمه ع الااعة وم 


عند التقدير بسئة أشهر (أو بشهر)!. 
وعن أب العالية أنه مقدر بأربعة أشهر. 
وعن الحسن وعطاء وطاوس بالمجلس» وبه قال ابن حنبل. 
وقال بعض امالكية: أنه يصح انفصاله لفظاً مع اتصاله نية عند التلفظ بالمستثنى منه» وتبين 
المسمرء وهو التكلم في| بينه وبين الله سبحانه. 
وإذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفاً بعضها على بعض بالواو” ينصرف إلى الأخيرة» فهو ما 
يليه عندنا لظهور ذلك. 
فإن الأصل عدم الاسطناء؛ لأنه يخرج أصل الكلام من أن يكرن عاملاً في جميعه. 
وإنيا وجب رجوع الاستثناء إلى ما قبله ليصح ضرورة عدم استقلاله بنفسه. وقد أندفعت 
الضرورة بصرفه إلى الأخيرة بخلاف الشرط؛ لأنه مبدل”؛ فلا يخرج به أصل الكلام من 
أن يكون عاملاء وإنما يتبدل به الحكم؛ لأن مقتضى قوله: «أنت حر نزول العتق في محله» 
وبذكر الشرط يتبدل ذلك؛ لآنه يبين أنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط» ومطلق الغطف يقتضي 
الاشتراك فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالشرط في جميع ما سبق ذكره حتى يتعلق الكل به كما لو 
قال: «عبدي حر» وأمرأتي طالق» وعلي حج إن دخلت هذه الدار»» فإن قول الرجل: «أنت 
1 طالق» يقتضي وقوع الطلاق في الحال. 
وإذا اتصل الشرط إليه غير الحكم إلى وقت الذخول. 
وعند الشافعي ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره كقوله لزيد: 1 علي ألف درهم, ولبكر علي 
ألف درهم: وخالد علٍ ألف درهم إلا ستراثة؛ كما أن الشرط ينصرف إل جميع ما سبق. 
وأما إذا لم تكن الجمل متعاطفة» أو كانت متعاطفة بغير الواوء فإنه لا خلاف في صرف 
الاسشاء إلى الكل. 
ففي قوله تعالى: : لإوائين يمون سا ل 
جلدة ولا ها لم مهاد أبدا وأوتيك هم ليون إلا لين انوا ين ' بعل لِك وَأَصْلّحُوا 
إن الله غَفُو ري [الدور؛ 5-4] الآية» يتعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة» لا بها قبلها خخلافاً 
للشافعي» فإن عنده يتعلق بي). 


1 ساقطة في ل. 
2 ' أي بواو العطف. 
3 للحكم المتقدم. 
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فيتفرع عليه أله لا ثقبل شهادة المحدود في القذف عندناء ولو بعد التوبة الماضية للفسق 
خلافاً له مع الاتفاق على أن الاستثناء هنا لا يرجع إلى اللجملة التي فيها الأمر بالجبلد لكونه حق 
الآدمي» فلا يسقط بالتوبة. 


[ تخصيص العام] 


وتخصيص' العام ابتداء مثل هذا النوع؛ يصح موصولاً فقط. 

فعندنا وعند بعض أصحاب الشافعي: لا يقع مثر اخبي. 

وعند أكثر أصحاب الشافعي”: يجوز ذلك. 

وكذاعند بعض أصحابنا والأشعرية وا معتزلة: يجوز الخصوص متراخيا؟. 

فبيان بقرة بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق”» وليس من قبيل تخصيص العام؛ لأن الدكرة 
في موضع الإثبات تخصء فلا تحدمل التخصيصء فكان تقبيد المطلق نسخاء فلذلك صح 
مترأختياء فلا بصح الاستدلال به على جواز نخصيص العام متراخيا. 

واعترض بأنه يؤدي إلى النسخ قبل الاعتقاد والتمكن من العمل جميعا؛ إذ لم يحصل لحم 
العلم بالواجب قبل السؤال والبيان. 

وأجيب: بأمهم علموا أن الواجب عليهم بقرة مطلفة» والتردد إنا هو في التغيير» وهذا قال 
أبن عباس: الو ذبحوا أدنى بقرة أجزأهم؛ ولكنهم شددوا عل أنفسهم فشدد الله عليهم!. 

والأهل لم يتناول الابن؛ لأنه خص بقوله تعالى: إن لَقِسَ من أَملِك» [هود: 46]؛ لأن المراد 
به أهل دينه لا نسبه. فيكون الأهل مشتركاً؛ لأنه احتمل الأهل من حيث النسبء والأهل من 


إن التخصيص أيضاً من بيان التخيير. 
بمعنى أن ديل المنصوص إذا ورد متراخياً لا يكرن بياناً لكون المراد من العام بعضه ابتداء بل يكون نسخاً للحكم 
مقتصراً على اخال» فيستمر أن العام لا يصير به ظناً؛ لأن ضرورته ظنيا إن هر باعتبار احتمال خروج أفراد عنه 
بالتعليل» ودليل النسخ لا يقبل التعليل. 
3 أي أكثر أصحابه. 
كيا يجوز فوراً بمعنى أنه بيان وتفسير للعام. 
5 لأن البقرة نكرة في موضع الإثبات؛ فتكون خاصة: واللخاص لا يحدمل التخصيص» وتقييد المطلق نسخ عندنا » 
فكذلك صح التقييد متراخيا عن مقيده؛ لأن النسخ لا يجوز إلا متراحيا انفاقا. 
والخاصل: أن المطلق عام عند المخصم, اص عندنا. 
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فبين الله تعالى أن المراد مئه الأهل من حيث المتابعة» فإن الابن الكافر ليس من أهله 

وتأير البيان في المشترك جائز. 

ا اناي من أهلي لظنه أنه آمن حين دعاه بقوله: يا بنيه اركب معنا ولا 
تكن مع الكَافرين4 [عود :42 

فلما وضح له أمر ابنه بنفيه عن أهله أعرض عنه» وقال: دن أعُوذبك أن مالك ما لس 
لبي به علي [هرد : 47] الآية. 

وقوله تعالى : نكم وما تاودا ون دون الل حصب هدم [الأنياء: 98] ل يتناول عيسى 
عليه السلام؛ لأن اما يختص با لا يعقل» فلا يكون متناولاً لهم » لا أنه عام لحقه خصوص 
متراخ بقوله تعالى : إن اين سبق لم ما الْتتى أَُولَيِكَ عَنها متعذون» [ [الأنبياء: 101], 

فإنه لما نزل جاء عبد الله ابن الزبعري إلى رسول الله تله فقال: يا تعمد أليس عيسى وعزير 
والملائكة قد عبدوا من دون الله؛ أفتراهم يعذبون ني النار» فأنزل الله تعالى: «إد اين سبقّت 
ْنا الُخعتى رليك لها متعلون» [الانياء: 01]] الآية. 

وني رواية: أنه لما نزل قوله تعالى: نكم وننا تَعْتدُون من دن الله حصب جيكم» 
[الأنبياء: 98]. 

قال ابن الزبعري: أنت قلت ذلك؟ 
6 قال: نعم. 

فقال: ا ا : عبدوا الملاتكة. 

فقال عليه السلام: #بل عبدوا الشياطن التي أمرتهم بذلك»» فأنزل الله اك الَّذِينَ سيقت 
لس ينا الْحْيتى أُولَيِكَ عَنْهَا مبحلذون» [الأنبياء: 111 يعني عزيراً والمسيح والملائكة. 

وكان سؤال ابن الزبعري بناء على ظنه أو جهله أن «ما» ظاهرة فيمن يعقل. 

ولهذا روي أنه عليه السلام قال: «ما أجهلك بلغة قرمك؛ أما علمت أن (ما) لا لا يعقل» 
و«من؛ لمن يعقل؛ كذا في شرح أصول ابن الحاجب. 

والحاصل: أن الآية الثانية وقعت بياناً للمرام لا أنه تخصيص للعام. 

(بيان الضرورة) 

(وَلِلعمَوُورَة) أي وقد يكون البيان لأجل الضرورة (وَهْوَ نع تبان يَقَُ ما لَمْ وخ لَه أي 
للبيان؛ إذ الموضوع للبيان هو النطق» وهذا لم يقع البيان به» بل بالسكوت عنه» فوقع البيان إذن 
الم يوضع للبيان. 


262 
كام لاماع 1301538690 أمحالااع035] 


وبيان الضرورة أقسام أربعة: 

1- قسم: يكون في حكم النطق كقوله تعالل: #ورثَه أ أََوَاد ادس القت [انساء: 11 فإن 
صدر الكلام» ‏ وهر قوله تعالل: لإوورثَة أبَوا) [انساء: 11]- أوجب الشركة المطلقة من جهة 
أن الميراث أضيف إليهما من غير بيان نصيب كل منهم). 

ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحق الباقي ضرورة لعدم تصرف آنخر 
سواه؛ فيكون الباقي للب ثابتاً بالمنجموع من إثبات الشركة بين الأبوين» وبيان نصيب الأم» 
والسكوت عن نصيب الأب؛ إذ هو في قوة أن يقال: «فلأمه الثلث» ولأبيه ما بقي1. 

2- وقسم: يثبت بدلالة حال المتكلم» وهو مجاز بدلالة حال الساكت الشاهد» وكأنه لم 
جعل سكوته بمنزلة الكلام سمى نفسه متكل)ً كذا ذكره بعذ بعض المحققين» كسكوت صاحب 
الشرع عند أمر بعاينه من قول أو فعل عن التغير. فذلك يدل على حقية ذلك الأمر لقوله عليه 
السلام: (الساكت عن الحق شيطان أخرس»1. 

فكذلك سكوت الصحابة» وذلك مشروط بشرطين: 

1 القدرة على الإنكار. 

2- وكون الفاعل مسلً؛ لأنه لو كان غير مسلم كالسكوت عند مشي اليهود إلى الكنيسة لا 
يكون بياناً لشرعيته. 

مثاله: ما روي أنه أبقت أمة وأتت بعض القبائل» فتزوجها رجل من بني عذزة؛ فولدث 
أولادأ ثم جاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمرء فقغى بها لمولاهاء وقغى على الأب أن يفدي 
الأولاد. 

وقد شاور علياً؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا عن ضمان منافعها ومنفعة ولد 
المغرور؛ ول يض برد قيمة المنافع» ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعد ما رفعت إليه 
النضية؛ نحل ذلك ل الإجماع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد عن العقد أو شبهته 
بدلالة حالهم؛ فإن الموضع موضع الحاجة إلى البيان؟ لأن المستحق طالب حكم الحادثة» رهو 
جاهل به؛ وكانت هذه ال حادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله يله بما لم يسمعوا فيها نصأء 
فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي؛ والله المستعان. 

وكذا سكوث البكر البالغة والتكول جعل بياناً. 


1 لم أجد هذا الحديث في كتب السنة بعد البحث عنه. 
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3-وقسم: : يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس كسكوت المولي حين رأف عبله يبيع ويشتري 
ما ليس من ضرورات المخدمة؛ فإنه يكون إذناًله في التجارة عندنا دفعاً للغرور عن الناس عمن 
يعامل العبد. 


فإن دفع الغرور والضرر واجب لقوله عليه السلام:«لا ضرر ولا ضرار في الإسلامكاء 


1 قال الزبلعي في نصب الراية 386-384/4: قال عليه السلام”لا ضرار في الإسلام». قلت: روي من حديث 
عبادة ين الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة» وأبي لبابة: وثعلبة بن أي مالك» وجابر بن 
عبد الله وعائشة. 
فحديث عبادة: رواه ابن ماجه في سئئه في الأحكام أتحبرنا أبو المخلس عبد ربه ابن خائد النميري عن الفضيل بن 
سلبان النميري عن مرسى بن عقبة عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة عن نجد أبيه عبادة بن الصامت أن 
رسول الله يله قغى أن لا خمرر؛ ولا ضرارء انتهى. قال ابن عساكر في أطرافه: وأظن إسحاق لم يدرك جده» انتهى. 
وحديث أبن عباس: رواه أبن ماجه أيضاً أخبرنا محمد بن ييى عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر البعفي عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: لاضرر ولا ضرار» انتهى. وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه؛ وعته أجمد 
في مسنده» ورواه الطبرائي في معجمه وله طريق آخر: رواه أبن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن 
سياك عن عكرمة عن ابن عياس مرفوعاً؛ وله طريق آخر: أخرجه الدارقطني في سننه في الأقضية عن إبراهيم بن 
إسباعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفواًء قال عبد ا حق في أحكامه: وإبراهيم بن إسماعيل 
هذا هو ابن أبي حبيبة» وفيه مقال» فوثقه أمد» وضعفه أبو حاتم وقال: هو مكر احديث» لا يحتج به؛ أنتهى. 
وحديث الخدري: رواه الحاكم في المسستدرك في الببوع من حديث عثان بن محمد بن عثان بن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يجبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد اللخدري أن 
النبي يِل قال: لا ضرر ولا ضرار» من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليهة» انتهى. وقال: صحيح الوسناد» 
ولم يخرجاه؛ انتهى. ورؤاه الدارقطني في سننه: الا ضرر ولا إضرار»» وأخرجه أبو عم أبن عيد البر في التمهيد عن 
أبي علي الحسن بن سليهان الحافظ -المعروف بقبيطة- -عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به؛ قال ابن 
القطان في كتابه : وعبد املك هذا لا يعرف له حال» ولا يعرف من ذكره؛ انتهى. وروأه مالك في الموطأ في كتاب 
الأقضية عن عمرو بن جبى عن أبيه غن النبي ل ليس فيه أبو سعيد وعن مالك رواه الشافعي في مسنده» ووهم 
شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره؛ فعزاه لابن ماجه من حديث الخدري. 
وأما حديث أب هريرة: فأخرجه 0 أيضاً عن أبي بكر بن عياش» قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا ضرر ولاضرورة)» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. 
وأما حديث أي لبابة: فرواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن أب لبابة عن النبي قله قال: الا ضر في 
الإسلا ولا ضرار؟ء وذكر فيه قعة. 
وأما حديث ثعلبة بن مالك: فرواه الطبراني في معسجمه حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي حدثنا يعقرب بن حميد بن 
كاسب حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ مول مزينة عن صفوان بن سسليم عن ثعلية بن مالك القرظي رضي الله عنه» أن 
النبى ييه قال: الا ضرر؛ ولا ضرار»»؛ اننتهى. 
وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا حبان بن بشر 
القاضي؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 2 : الا ضرر ولا ضرار في الإسلام» انتهى. 


كام لامع جع كج مزل قا تمصو الاع هوم 


وقوله: امن غشنا فليس منا)!. 

وقال الشافعي: لا يكون إذناً له؛ لآن سكوته يحتمل أن يكون للرضاء بتصرفه» وأن يكون 
لفرط الغيظ» والمحتمل لا يكون حجة. 

قلنا: نعم» ولكن الغالب في العرف ترجيح جانب الرضاء والمسألة ظنية؛ فيجب العمل 
بمقتضاه دون الاعتقاد بمبناه. 

ا ل ل 

4 وقسم : يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيا يكثر استماله كقوله: : اله علي مأثة ودرهم»» 

فإنه جعل العطف بياناً بن الماكة من جنس المعطوف. 

وعند الشافعي: يلزمه المعطوف» والقول قوله في بيان الماثة؛ لأنها مبهمة؛ والعطف لم يوضع 
للتغسير لغة؛ إذ من شرط صحة العطف المغايرة. 

ولنا: أن قوله: ا(ودرهم؛ جعل بياناً عادة» فإن الناس اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف 
عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسرا بنفسه كما اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه 


- وأما حديث غائشة: فأخرجه الدارقطني في سئنه عن الواقدي حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليهان بن زيد عن أبي 
الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي عله قال: «لا ضرر؛ ولا ضرارا» انتهى. فيه الواقدي وروا الطبراني في 
معجمه الوسط حدثنا أمد بن راشد حدثنا روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أ بي سهيل عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أن رسول الله يه قال: : للا ضرر ولا ضرار»» انتهى. وسكت عنه؛ ورواه أيضاً: حدثنا أحد بن 
داود المكي حدثنا عمرو بن مالك الراسبي حدثنا محمد بن سليمان ابن مشمول عن أب بكر بن أبي سبرة عن نافع بن 
مالك أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي يله قال: «لا ضرر ولا ضرار)» انتهى. وقال: لم يروه 
عن القاسمء إلا نافم بن مالك» انتهى. قال أبن عبد البر: قيل: الضرر» والضرار ر بمعنى واحد» فيكون ادمع بينهما 
تأكيدل وقيل: هما متغايران» فقيل: بمعنى الفعل والمفاعلة؛ كالقتل والقتال» أي لا يضر أحداً ابتداء» ولا يضاره إن 
ضاره وقيل: الضرر الاسمء والضرار الفعل» انتهى. 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيهان (باب قول النبي مَك من خشنا فليس منا). 
وقال العجلوني في كشف الخفاء 350-349/2: لمن غشنا فيس منا»» رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه وفيه اومن 
حمل علينا السلاح فليس مناء» وعنده أيضاًعنه مرفوعاً” : امن غش فليس مني»؛ قاله حين مر على صبرة من طعام» 
وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللك فقال: : ما هذايا صاحب الطعام؟ قال: أصايه السباء يا رسول الله. ثال: هلا 
جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؛ فذكره. ورواه أبن عنبسة عن العلاء بلفظ: اليس منا من غش»» وللعسكري 
عن أبي هريرة بلفظ الترجمة» وزاد قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا؟ فقال : لبس مثلنا. وفي الباب عن أنس 
ربريدة وحذيفة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وغيرهم. ولفظ حديث علي عند العسكري: اليس منا 
من غش مسلياً أو ضاره أو ماكرهة . ولفظ حديث ابن عمر عند القضاعي: يا أبها الناس لاغش بين المسلمين من 
عش فليس منا, ولفظ حديث أنس عند الدارقطني في الأفراد بسند ضعيف: المن غش أمتي فعليه لعنة الله». 
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في قوهم: مائة وعشرة دراهم يريدون بذلك أن الكل دراهم طلباً للإيجاز في المرام عند طول 
الكلام في يكثر استعماله. 

وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه. 

وهذا فيا يثبت في الذمة في المعاملات كالمكيل والموزون بخلاف قوله: لله علي ماثة وثوب»» 
فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا سل فلا يكثر وجوبباء فلا يتحقق الضرورة» فلم يجعل الثوب 
بياناً للماثة اتفاقاً. 

وتوضيحه: إن هذا أصل متفق عليه بيننا وبين الشافعي» وإنما حالما في العدد المبهم إذا 
عطف عليه ما هو بين في نفسه؛ وفيم| كان من المقدرات كالمكيل والموزون كالقفيز من الخنطة 
والقنطار من الزيت؛ هل يكون هذا العطف بياناً للعدد المبهم أو لا. 

فعندنا: يكرث بياناً له» فيكرن من هذا الأصل. 

وعنذه: لا يكرن بياناً لى فلا يكون منه. 

فقول القائل: لفلان علي مائة ودرهم.أو مائة ودينار أو مائة وقفيز حنطة أو ماثة وقنطار 
زيت؟ 

يكون عندنا إقراراً بمجموع المقر به من المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحدء هو 
جنس المقر به المعطوف. ْ 
. وعنده: يكون إقراراً بمفسرء فيلزمه» وبمبهم فيلزم تفسيره؛ فالفارق حينئد بين المقدرات 
وغيرها إنما هو العرف. 


زبيان التبديل] 


(وَلِبدِيل) أي وقد يكون البيان للتبديل (رَعُوََ أي التبديل (النْسْع) قال تعالى: لوإذًا بَدلْنا 
يَدمكَان آيةك [الحل: 1101 00 , 

وأهل التفسير فسروا التبديل بالدسخ» فسمي النسخ تبديلاً. 

ومعناه: أن يزول شي فيخلفه غيره. 

وقيل: في فرق بينهم|. 

إن الأول: رفع الحكم ببدل. 

والثاني: تارة يكون بلا بدل كتحريم نكاح الأخحت وحرمة الخمر. 

وثارة يكون ببدل كانتساخ التوجه لبيث المقدس. 
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وعلى هذا لا يصمح تفسير التبديل بالنسخ؛ لأن الأخص لا يفسر بالأعم. 

ويجاب: بأنا لا نسلم الأعمية بل ما قاله الجمهور من التساوي هو الحق. 

فإنا نمنع أن تحريم الأخحت وحرمة الخمر بلا يدل؛ لأن الخمر كانت أولاً حلالة ثم بدل 
بالحرمة» فهي بدل عن الحل؛ إذ بدل الثشيء غيره. 

أما ذاتاً أو صفة ما حقق في قوله تعالى: ليم مدل الأرض ع اأاض والستحاواتة» 
إبراهيم: 48]» ويؤيده قوله تعالى: «ما تتسصح ون ليذ أ يها تأت يشير ونيا منها أو ِنْلِها ألم تحدم 
أن لله على كل شيمم قري [البقرة: 601]. 

والنسخ اصطلاحاً: أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي؛ متراخ» وهذا في حق 
لبشس. 

َيل في حقّ الشارع كيان فد امشكم) ‏ ىّ بياناً لانتهاء مدة اللككم! «المطلي أي عن تأبيد أو 
تأقيت» فإنه لا يصح نسخه (الْمَعْلُومِ حِندالتعَالّي) أي ينتهي في وقت كذا إلا أنه أطلقه. حيث 
م يبين تأقبت الى كم المتسوعء فصار ظاهر الحكم الممسوخ البقاء في حق البشر؛ فكان النسخ 
ل لل 

والحاصل: : أن السخ فيه جهتان: 

ففي حق الله سبحانه بيان محض لانتهاء الحكم الأول» ليس فيه معنى التبديل؛ لأنه كان 
معلوماً عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ بالتسبة إلى علمه تعالى مبيناً 
للمدة لارافعاً؛ لأن الرفع يقتضي الثبوث: والبقاء لولاه» وههنا البقاء بالنسبة إلى علمه سبحانه 
ال؛ لأن حلاف معلومه. 

وأما في حق البشر فتبديل؛ لأنه زال ما كان ظاهر الثبورث وخلفه شيء آخخر. وهذا على 
مثال القتل؛ لأنه بيان انتهاء أجل المقتول عند الله تعالى؛ لأن المقتول ميت بانقضاء أجله عند 
أهل السنة والجماعة؛ إذ لا أجل له سواه؛ وفي حق العباد تبديل وتغيير وقطع للحياة المظنون 
استمرارها لولا القتل» فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بإدارة الأحكام 
على الظواهر» والله أعلم بالسرائر والظواهر. 

وهو جائز عندنا بالنص على ما ورد في التوراة من أن نكاح الأخوات كان مشروعاً في 
شريعة آدم عليه السلام» ثم انتسخ ذلك بغيره من الشرائع. 


1 االخرمي 
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وقبل: (بل)! في شريعته أيضاً خلافاً لليهود وبعض الروافض حيث لا يبوزون النسيع 
متمسكين بأن الأمر يدل على حسن الأمور به» والنهي يدل على ضده؛ ونسخ ذلك يوجب 
اهل بعواقب الأمور تعالى الله عن ذلك. 

وأجيب: بأن الفعل قد يكون مصلحة في وقت دون وقت كشرب الأدوية» فلا يلزم الجهل. 


(مل السخ) 

ثم محل الفسخ الذي يرد عليه حكم شرعي (فرعي)” كالأمر والنهي ليخرج بالأول الأخبار 
الماضية والممالية والمستقبلة مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل» ويلزم منه البدأ ببخلاف الإخبار 
عن حل الشيء وحرمته كهذا حلال وذاك حرام إلا إذالحقه تأيد نصناً أو دلالة. 

فالأول: كقوله تعالى: 8 وال ارين ب تَبَحوك 4 [آل غمران: 5] الآية» وكقوله عليه السلام: 
«الجهاد ماف إلى يوم القيمة»”. 

والثاني: كالشرائ ئع التي قبض عليها رسول الله يله فإنها مؤيدة بدلالة أنه خاتم النبيين. 

وبالثاني: الأحكام الأصلية الاعتقادية» ويحتمل ذلك الحكم الوجود والعدم يعني كونه 
مشّروعاء وأن لا يكون في نفسه قيد به؛ لأنه لولم يجتمل كونه مشروعاً كالكفرء وأن لا يكون 
مشروعاً كالإيان بالله تعالى لا يجري فيه النسخ. 


إشرط النسخ) 
وشرط جواز النسخ التمكن من عقد القلب عندنا دون التدكن من الفعل بأن يحضي بعد 
ما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع فيه الفعل المأمور به خلافاً للممتزلة لما أن حكم الدسخ 
بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلأ» ولعمل البدن تبعاً؛ لأن عقد القلب مقصود» ويتحقق به 
الابتلاء. 


1 ساقطة في ل. 
2 ساقطة في ل. 

3 قال الزيلعي في نصب الراية 377/3: «الجهاد ماض إلى يوم القهامة». قلت: أخرجه أبو داود في سنته عن يزيد بن أبي 
نشبة عن أنس قال: قال رسول الله يه : "ثلاث من أصل الإيهان: الكف عمن فال لا إله إلا الله» ولانكثره يذئب» 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماضى منل بعثني الله إلى أن يقائل آخر أمني الدجال؛ لا يبطله جور جائرء 
ولاعدل عادل» والإيان بالأقدار» انتهى. وبقية السند: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر ابن 
برقان عن يزيد بن أبي نشبة به قال المنذري في ختصره: يزيد بن أي نشبة في معنى المجهول: وقال عبد الحق: يزيد 
بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم؛ لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان؛ انتهى . 
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ألاترى أن الإببان رأس الطاعات. فيبتلى العبد بقبوله؛ ولأن العمل لا يصير قربة إلا بعريمة 
القلب» والعزيمة قد تصير قربة بلا فعل. 

فقدورد: انية المؤمن نخير من عملهة '؛ فجاز أن يكون العقد مقصوداً لا الفعل. 

وقدروي الأنه عليه السلام أي بخمسين صلاة ليلة المعراح2 “ ثم نسخ الزائد على الخمس» 
فكان نسخاً قبل التمكن من الفعل» إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه» فدل وقوعه على الجواز. 

والخديث مذكورني الصحيحين» وتلقته الأئمة بالقبول» فهو من المشهور القريب من المتوائر» 
فيصح التعلق به فيا طريقه العلم. 


1 وقال العجلوني في كشف اللخفاء 1-430/2 43: (نية للؤهن أبلغ من عمله4» رواه العسكري في الأمثال» وألببهقتي 
عن أنس مرفوعاً . قال ابن دحية: لا بصحء والببهقي إسناده ضعيف. وله شواهد منها ما أخرجه الطبراني عن 

سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً: انية المؤمن خير من عملهء وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على تيقد 
فإذا عمل المؤمن عملاً نار في قلبه نور». وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان يلفظ: انية المؤمن خير 
من عمله؛ ونية الفاجر شر من عمله». وروى الديلمي عن أبي موسى الجملة الأولى» وزاد: «وإن الله عر وجل 
ليعطي العبدّ على نيته ما لا يعطيه على عمله»ء وذلك لأن النية لا رياء فيها. قال في المقاصد: وهي وإن كانت ضعيفة 
فبمجموعها يتقوى الحديث. وقد أفردت فيه؛ وفي معناه جزءا» انتهى. وقال في اللآليع: حديث «لية المؤمن خير من 
عمله» أخرجه الييهقي في شحب الإيهان عن ألس. وفي إسناده يوسف ين عطية ضعيف كا قاله ابن دحية. وقال 
النسائي: متروك الحديث» وروى من طريق النواس بسند ضعيف. قال ابن الملقن في شرح العمدة في معناه نسم 
تأويلات: 
منها: أن نبته خير من خيرات عمله. 
ومنها: أن النية المجردة عن العمل شير من العمل المجرد عنها. 
وقيل: | إنما كانت نية الؤمن خيراً من عمله؛ لأن مكاهبا مكان المعرفة أعني قلب المؤمن. 

> قال سهل: ما نلق الله مكاناً أعز وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن» وما أعطى كرامة للخلق أ أعز عنده من معرفة 
الحق. فجعل الأعز في الأعز فيا نشأ من أعز الأمكنة يكون أعز ما نشأ من غيره. 
قال سهل: فتعس عبد أشغل المكان الذي هو أعز الأمكنة عنده تعالى بغيره سبحانه» وفي: أنا عند المتكسرة قلوييم 
المندرسة قبورهم» وما وسعني أرض ولا سمائي» ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن إشعارٌ بذلك» ولأنها تفنى 
بخلاف العمل. ولذا قيل: الخلود في الجنة والنار جزاء للنية» ولأنها تسلم عن الرياء؛ بخلاف العمل. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة اباب كيف فرضت الصلوات في الإسراء) بلفظ: «ففرض الله على 
أمتي خسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسىء فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرضص 
خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك» فإن أمنك لا تطيق ذلك» فراجعني» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» 
قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك» فإن أمتك لا تطيق؛ فراجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه قال: ارجع 
إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته» فقال: هي حمسء» وهي محسون لا يبدل القرل لدي» فررجعت إلى 
موسىء فقال: راجع ربك» فقلت: استحيبت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى؛ وغشيها ألوان 
لا أدري ماهيء ثم أدخلت الجنة» فإذا فبها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». 
أخررجه مسلم في الإبيان (باب الإسراء برسرل الله يإكه) . 


ام لامع دع هه ,دالا أمروء العم وم 


فإن قلت: هذا الحديث يقتضي نسخ الشيء قبل التمكن من الاعتقاد والعمل» وأنتم لا 
تقولون به؟ 

قلنا: إن رسول الله يله أحد المكلفين» وقد علم واعتقد غاية الأمر أنه كان قبل غلم جميع 
المكلفين» وعلم الجميع ليس بشرط. 

وقد يقال: إنه عليه السلام كان أصل هذه الأمة» وكان مبتلى بالقبول والاعتقاد في حقه وني 
حق الأمة. 

ويجوز أن يبتل بأمته لوفور شغقته ى| يبت بنفسه. 

واعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه: 

مثل كون الناسخ وال منسوخ حكمين شرعيين. 

ومثل كون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنة. 

ومثل التمكن من الاعتقاد. 


وبعضها مخدلف فيها: 
مثل كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد. 
واشتراط البدل للمسوح. 


واشتراط كونه أخف من المنسوخ, أو مثله» فإنهانشرط لصحة النسيخ عند قوم. 

ومن الشروط المختلف فيها التمهكن من الفعل. 

والمراد به: أن يمضي زمن يسع الفعل المأمور به بعد ما وصل الأمر إلى المكلف كأن يؤمر بأربع 
ركعات في رقت بعينه» ثم يدرك من ذلك ما يسع فيه أربع ركعات. 

فذهب أكثر الفقهاء وعامة أهل اللحديث إلى أنه يشترط لصحة الدسخ» بل يجوز الدسخ قبل 
التمكن من الفعل» وهو المختار. 

وذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي منصور الماترتدي والقاضي أبي زيد والصاص وبعض 
أصحاب الشافعي كالصيرفي وبعض الحثابلة وجمهور المعنزلة إلى اشتراطه. 

ونقل عن الكرخي من أصحابنا أن النسخ لا يجوز قبل الفعل. 

ما يصلح أن يكون ناسخاً) 

(وَالَِْاسُ لا يَصْلُح كيخا أي للكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن الصحابة أجمعوا على 
ترك الرأي بالكتاب والسنة حتى قال علي كرم الله وجهه: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن 
الخف أولى بالمسح من ظاهره ولكني رأيت رسول الله عله يمسم على ظاهر الخف دون باطنه». 
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(وَكَدا الإجماع) أي ي لا يصلح ناسخاً فما! (عِنْدٌ ١‏ الجتهْرر) ) ي أكثر العلياء؛ لأن الإجماع عبارة 
عن اجتماع الآراء» ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن في الفضاء؛ لأن زمن الإجماع بعد رسول الله 
علل؛ إذ لا إجماع دون رأيه» وهو منفرد بهء فلا نسخ بعده. 
وقال بعض المعتزلة: يجوز أن يكون الإجماع ناسحا للكتاب والسنة والإجماع؛ وإليه ذهب 
عيسى بن أبان من مشايضنا؛ لأن المؤلفة قلوبهم سقط نصيبهم من الصدقات بالإجاع الممعقد في 
زمان أبي بكر رضي الله عنه. 
قلنا: هذا ضعيف؛ لأله لم ينسخ بالإجماع» بل هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة. 
وقيل: نسخ بحديث رواه عمر:رضي الله عنه» وأجمعوا على صحته. 
(رَيَجُوزْ شح كل من الكتاب وَالسْةِ بالآعر) نص عليه؛ لأله موضع القلاف بيننا وبين 
الشافعي» وإلا فهو أربعة أقسام: 
1-نسخ الكتاب بالكتاب. 
2 والسنة بالسئة. 
3 والكتاب بالسنة. 
4 وبالعكس. 
فنسخ السنة بالكتاب: نسخ التوجه إلى بيت المقدسء فإنه يله كان متوجهاً إلى الكعبة في 
الصلاة حين كان بمكة ‏ بناء على ملة إبراهيم أو لأخبا كانت قبلة الأنبياء» وشرع مَنْ قبلنا شرع 
لنا مالم يرد النسخ -» ثم تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً بالمديئة بالسئة إجماعاً لتأليف 
البهود ثم نسخ بقوله تعالى: الول وك شَطْرَ الّشجدر الّحَرام» [البقرة: 144 149: 150]» 


كذا قرره بعض الشراح. 
وفي التوضيح: أن الأول إن كان بالكتاب تيح بالسنة» والثاني كان بالسنة ثم شيخ 
4 
بالكتابة. 


ونسخ الكتاب بالسنة ما روث عائشة أن النبي يله أخبر إياها بآن الله نعالى أباح له من 
النساء ما شاء نسخ بها قوله تعال: طلا بول لك لماه ون تنا ولا أن بد بون ين أذواج 
ولو جيك شيل لما ملكت يَوِيئك وكا الله عَلَى كل" * شيإ رقيباً» [الأحراب: 52]. 

فال شمس الأئمة: اتفقت الصحابة عل كون هذه الآية يعني قوله تعالى: «لا يِل نك 


1 أي للكتاب والسئة. 
2 التقيح 82/2. 
كام _لإدمه مدع كه 0د اا تممه الام موص 


التَّمَاءُ مِنْ بَعْدي [الأحزاب: 52] منسوخحة» وناسخها غير متلو في القرآن» فدل ذلك على أنهم 
و ال ا 

وفي ميزان الأصول: الوصية المفروضة في قوله تعالى: اكيب عَلَيكمْ ذا خضر أحدكم 
المؤست| إن ترك خيراً الوصيئة ودين والأَفْربين بالْصثرئوف حَقا على الْمقِينَ» [البقرة: 80 
أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف انتسخت بقوله عليه السلام: : (إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» أء فإنه وإن كان خبر واحدء لكن الأمة تلقنه 
بالقبول فالتحق بالمتواتر» كذا ذكره ابن الملك”. 

والظاهن: أله من باب نسم الكتاب بالكتاب أعني نسخ بآية الواريث» وهي قوله تعالى: 
بو صيك أللّه في واكم لِلدَكرٍ ِل حف الله نيبن 4 [ [النساء: 11] الآيةء لا مبذا الحديث كيا 
يشير إليه قوله عليه السلام: (إن الله قد أعطى كل ذي نعق حقها. 

ثم رأيت التصريح به في الترضيح: وقال بعض أصحابنا بأن قوله تعالى: «تأشيكرش» 


2 


[النساء: 15] الآية» أول الآبة قوله تعالى: #واللاتي يني الاي نايك 0 


علَئِهن أَصِعةَ نكم فَِنْ شهدا فَأشيكْرسٌُ في اليرت حَتى يتنا م المت أو يَجْعل الله 
ل ستبيلا) [الساء: 15] نسخ بقوله عليه السلام: «الثيب بالثيب جلد مائة ورجة بالسجارة)”. 
والصواب: أنه من نسخ الكتاب بالكتاب أيضاً لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن 
الرجم كان مما يتلى في كتاب الله فنسخ به ثم نسخ تلارته» وبقي حكمه. 
٠‏ ومن نسخ الكتاب بالكتاب نسخ آيات المسالمة بآيات القتال والمخاصمة. 
ومن نسي السنة بالسئة قوله عليه السلام: (كنت نهيتكم عن زيادة القبور ألا فزوروها»”: 


1 أخحرجه أبو داود في سئنه في كتاب الوصايا اباب ما جاء في الوصية للوارث) بلفظ: (إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»: والنساتي في سئنه في كتاب الوصايا (باب ابطال الوصية للوارث)» وابن ماجه في كتاب 
الوصايا (ياب لا وصية لوارث). 

2 ص 721-720. 

التنقيح مع التوضيح 80/2. 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود (باب حد الزنا) يالفظ: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا 

البكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم؛» وأبو داود في ستنه في كتاب الحدود (باب في 
الرجم) بلفظ: «خذوا عني نعذوا عني قد جعل اله هن سبيلً» الثيب بالثيب جلد ماثة» ورمي بالحجارة» والبكر 

بالبكر جلد ماثة» ونفي سئة). 

4 أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب التنائز (باب استئزان النبي صل الله يلل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه) بلفظ: 
نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها»» أبو داود في سننه في كتاب الجنائز (باب في زيارة القبور) بلفظ: (عبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة». 


0 


نيا 
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وهو حديث اجتمع فيه الناسخ والنسوح. 

وقيل: يجوز نسخ السئة بالنسة إذا كانت الثانية أقوى من الأولى أو فوقها في القوة بلا 
خلاف. 

والحاصل: أنه يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا وهو نسخ الكتاب بالكتاب والسنة 
بالدسة ومختلفاء وهو نسي الكتاب بالسئة وبالعكس خلافا للشافعي في المختلف. 

أما عدم جواز نس الكتاب بالسئة فبقوله تعال : «ما تنسح ون 3/1 أ يها تيم بختر منها 
أذ مِئْلِها أله تَحلّح أن لله على كل شيء قير [لبقرة: 6] .» والسنة دون الكتاب. 

ولقوله تمالق: قل ما يكو لي أَن بلك ين يَْقَاءِ تَْمبِي إن أَتَبِ إلا ما يو حى إِلَي إنّي 
أخَاف إن عصبت' رب عَذَاب يوم عظيم 4 [يوس: 15]. 

والجواب: عن الأول بأن المراد: نأ تبأنفع منها أو مثلها في نفعها سواء يكون هذا بالكتاب 
أو با بين له الخطاب. 

وعن الثاني: بأنه عليه السلام لم ينسخ شيعا مر من تلقاء نفسه ومجرد رأيه» بل بوحي في من 
عند ربه» ولقوله عليه السلام: «إذا روي لكم عني حديث فأعرضره على كتاب الله تعال فيا 
وافق كتاب الله فاقبلوه وما خخالف فردوه» » والناسخ مخالف فوجب رده. 

وجرابه: أن المراد من المخالفة عند التعارض إذا -جهل التاريخ» ونحن نقول بهذاء وإنما 
الكلام في| إذا عرف التاريخ بينهما. 

وأجبب أيضاً عن هذا الحديث: بأنه لا يكاد يصح؛ لأنه تعالى أمرنا وألزمنا اتباع رسوله؛ 
فيكون غالفاً للكتاب؛ فلا يصح. ولئن صح فا مراد به أخبار الآحاد لا المسموع من غير الرسول 
بدليل قوله: (إذا روي»» ول يقل: (إذا سمعتم)؛ إذ المسموع منه كالمتواتر من الرسول. 


1 قال العجلوني في كشف الخناء 90-89/1: «إذا حدثتم عني بمحديث يوافق الحق» فصدقوه وخذوا به حدثت به 
أو لم أحدث!. قال السخاوي: رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلٍ في الضعفاء وأبو جعفر بن البحتري في فوائده 
عن أبي هريرة مرفوعاء والحديث منكر جذاً. وقال العقيل: ليس له إسناد يصح؛ ومن طرقه ما عدا الطبراني 
عن ابن عمر مرفوعا سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه» وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسئلت النصارق عن 
عيسى؛ فأكثروا فيه: وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وأنه ستفشو عني أحاديث؛ ف] أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب 
الله واعتبرواء ف! وافق كتاب الله فآنا قلته» وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. وقد سثئل شنيخنا. يعني الحافظ ابن 
حجر_عن هذا الحديث» فقال! إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال» وقد جمع طرقه البيهفي في كتاب المدخل انتهى. 
وقال الصخاني: إذا رويتم ويروى: الإذا حدثتم عني حديثاء فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن رافق فاقبلوه» وإن خالف 
فردوه؟. قال: هو موضوع؛ أنتهى. 


كام لامع ممع كه مله اط . تممه لازمم وص 


وأماعدم جواز نسخ السنة بالكتاب فلقرله تعالى: ليللا سما ل إلَتهح4 البسل: مدا 
جعل الله تعالى قول |/ لرسول مبيئاً للم: نزل» فلو نسخت السنة به فرجت عن أن تكون بياناً؛ 
لأنبا تكون معدومة. 
وجوابه: أن المراد من قوله: #لتبين» لتبلغ. 
وأجيب أيضاً: بأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم؛ فيكون نس الكتاب بالسنة 
بياناً لاننهاء حكم سنة بالسنة. 
وتوضيحه! ا فإذا ثبت حكم الكتاب لم يمتنع أن يبين رسول الله 
له مدة بقائه بوحي غير متلو كا لم يمتنع أن يبيئها بوحي متلو؛ وكا لم يمتنع أن يبين مجمل 
الكتاب بعبارته ل يمتئع أن يبين مدة الحكم بعبارته. 
ومذهبنا عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» ونص عليه المحققون من 
وقال الشافعي: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحدأه وهو مذهب أكثر أهل الحديث. 
وله في نسخ السئة بالكتاب قولان: 
الأظهر من مذهبه: عدم الجواز. 
والآخر: الجواز. وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعاني من أصحاب الشافعي في القواطع. 
ويجوز أن يكون الناسخ أشقى عندنا؛ لأن في ابتداء الإسلام كل من عليه الصيام كان غيراً 
٠‏ بين الصوم والفدية» ثم صار الصوم حتماً. 
وعند البعض: لا يصح إلا بالمثل أو الأخف لقوله تعالى: «تأس بخير ها 4 [ [البقرة: 106] 
الآية. 
قلنا: الأشق قد يكون خيراً؛ لأن فيه فضل الثواب. 
ويؤيده قوله تعالى: #أوَأَنْ تَصُوسُوا ختية لَك إِنْ كندُم تَحلّمُون) [البقرة: 184]. 
[أنواع اللسوخ) 
ثم التسوخ أنواع أربعة كما بينه بقوله: 
1 -(وَنسح الحكم وَاللآَوةٍجميعا) وهو ما نسخ من القرآن في حياة النبي عليه السلام بالإنساء 
حتى روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة» كذا ذكره ابن الملك' . 


1 شرح الثار لابن ملك ص 721. 


37 
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وقيه أنه لا يعرف أحكامها حتى تتبين أنبا منسوخة أم لا؟ 

فالأظهر: ما مثله الشارح! بقوله: كاعشر رضعات بُحرئن)”. 

وفي التوضيح”: قالوا: قد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلام» 
والإنساء كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام قال تعالى: «سَتْفرِئك قلا تشتى إلا ما شّاء 
الله [الأعلى: 7-6]. 

فأما بعد وفاته فلاء لقوله تعالى: «إنَّا تح تَرلنَا الذكر ونا لَه لَحاؤظْرن» [الخجر: 9]. 

2- ونسخ أحدهما: أما التلاوة مع بقاء الحكم فك «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئة 
ذكالاً من الله والله عزيز حكيم!*. 

وكقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

وقراءة ابن عباس: «فاقطعوا أيامهياة حيث نسخت تلاوتها في حياة النبي عليه السلام 
بصرف القلوب عن حفظهما إلا قلوب ذينك الراويين أو بالإنساء» وبقي حكمهاء كذا قاله 
الإمام فخر الإسلام. 

فإن قلت: القرآن ثبت بالتواتر, ولم يثبت فيها روياه؟ 

قلت: ذلك شرط لما بقي فيا بين الخلق لا شرط لا نسخ لعدم احتياجه إلى القطع. 

فإن قلت: النسخ رفع حكم شرعيء والتلاوة ليس بحكم حتى يجوز نسخه؟ 

قلت: يريد بنسخ التلاوة أنه ينسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة كجواز الصلاة ونحوه» وذلك 
حكم شرعي. 

3- وأما الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة. 

وكقوله تعلل: لفَأَسْكُوصٌ في الْبيِرسو) [انساء: 15]» فإنه نسخ حكمه وبقي تلاوته. 

ونظائره كثيرة كوصية الوالدين للأقريين. 

ومنها نسخ قراءة ابن مسعود» وهو: اثلاثة أيام متتابعات» مع بقاء حكمه. 

وقال ابن املك تبعاً ا في الترضيح: كقوله تعال: للَكُم يكم ولي دين4 [الكافرون: 6]» 
ا 
أخرجه أبو داود في سنه في كتاب التكاح (باب هل يحرم مادون خمس رضعات). 


التنقيح 42 


أخرجه البخاري في صحيسه في كتاب الأحكام (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك 


للخصم). 


عم رح ين الكل 
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1 
أنتهى . 


ولا يخفى أن هذا مبني على أن المراد بالدين: الملة. 

وأما إذا كان الدين بمعنى الجزاء كا في قوله تعالى: مَالِك يَوْم الذي [الفاتحة: 4]ء فلا 
0 5 
4- وكذا (لَسلْخٌ وف الْكم) مع بقاء أصل الحكم (كَالرْيادةٍ علَى النْصُ) فإنبا نسخ عندناء 
لأنها ترفع إجزاء الأصل؛ فإن الإطلاق معنى مقصود من الكلام؛ وحكمه الخروج عن العهدة 
بإثيان المطلق» والتقييد إثباث القيده وحكمه الخروج عن العهدة بإتيان المقيد لا غير. 

ومن ضرورة ثبوث التقييد انعدام صفة الإطلاق» وذلك إنما يكون بعد انتهاء مدة حكم 


الإطلاق؛ فيكون نسخاً. 
وعند الشافعي: تخصيص؛ لأن النسخ رفع الحكم» والزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر 
إليه؛ وذلك ليس بنسخ. 


ويتفرع عليه: أنه لا يموز زيادة النفي حداً على الجلد بخبر الواحد» وه قوله عليه السلام: 
#البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام» كى) روأه مسلم من عبادة بن الصامت؛ لأن الزيادة نسخ 
عندناء ونسخ الكتاب بخبر الواحد إذا لم يكن مشهوراً لا يجوز. 

وعنده: تخصيص؛ فيجوز. 

قيد النفي بالحد؛ لأنه بالسياسة جاتز إذا رأي الإمام المصلحة فيه. 

وكذا لا يجوز زيادة فيد الإبهان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القئل لاستلزام 
هذا القياس الزيادة على النص؛ لأن الرقبة في قبوله تعالى في كفارة الظهار واليمين مطلقة 
وبالقياس لا يجوز نس الإطلاق. 

والشافعي قاس كفارة الظهار واليمين على كفارة القتل» وشرط فيها رقبة مؤمنة؛ لأن 
الكفارات جنس واحد. 1 

فإن قيل: قد زدتم الفاتحة» والتعدل بخير الواحد؟ 

وأجيب: بأن الزيادة بطريق الوجوب لا يمنع إجزاء الأصل؛ فلايكون نسخاء فلا يمنع 
بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونباء فإنها ترفع حكم الكتاب. 

فإن قلت: إذا اقتصر المصلٍ على الفاتحة تكون فرضا لا ممالة» فتكون فرضاً على الإطلاق؛ 
إذ لا قائل بالفصل؟ 


1 شرح لخثار لابن ملك ص 721. 
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قلنا: التزاع فيه| شرع فرضاً لا فيا يقع فرضاً كم إذا اقتصر على سورة البقرة» فإنها تقع فرضاً 
وم تشرع فرضاً بالإجماع. 

فإن قلت: تكون الفاتحة فرضاً وواجباً مع أا متنافيان ضرورة أن الفرض ما ثبت قطعي» 
والواجب ماثبت بظني؟ 

قلنا: هي فرض من حيث كونها قرآناء واجب من خخصوصية الفاتحة» وعند تغاير الحبثيتين 
لامنافاق - 

وفي التوضيح: كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فزاد 
الشافعي أمراً ثالث وهو الشاهد ويمين المدعي؟. 


فصل إن أفعال الرسول) 

(وَممًا ييل بالسلئن) أي بالألحاديث النبوية الأقوالية (أفْعَالَ الب :86) أي الاشتيارية الصاح 
للاقتداء» فإن الباب موضوع لبيان حكم الاقتداء بأفعاله عليه السلام. 

فالمراد بها ما صدر منه عن قصد واعتناء» لاعن طبع وسهو ونوم وإغماء. ولهذا استشى الزلة 
الصادرة من الأنبياء الكرام؛ وهي ليست بمعصية تمن صدرت عنه كما توهمه العوام؛ لأنها اسم 
لفعل حرام غير مقصود في نفسه للفاعل. 

ولكن وقع عن فعل مباح قصده. 

وأما المعصية ففعل رم وقع عن قصد إليه» فإطلاق اسم المعصية على الزلة في قوله 
تعالل: لإوتعصى آدَمْ رب [طه: 121] مجاز؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر 
والصغائر لا من الزلات عندنا. 

وعند بعض الأشاعرة: لم يعصمواأ من الصغائر. 

وذكر في عصمة الأنبياء: أنه لبس معنى الزلة أهم زلوا عن الحق إلى الباطل» ولكن معناها 
أغهم زلوا عن الأفضل إلى الفاضل» وأههم يعاتبون لحلالة قدرهم ومكانتهم من الله انتهى. 

وتحقيق هذا المرام يحتاج إلى تطويل الكلام كى| لا يخفى. 

(وّهي أزبعة) أي عند فخر الإسلام: 

1 لاح 

5م تتحبا. 


3- وَوَاجِب. 
1 الترضبح 85/2. 
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4 وَفْرْضَ) وعند غيره ثلاثة؛ لأن الواجب الاصطلاحي لا يتصور في حقه عليه السسلام. 
وقد يقال: المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إليناء وقد ثبت بعضها بالظن» فيتحقق الواجب 

الاصطلاحي لثبوت بعض أفعاله عليه السلام في حقنا بدليل ظني. 

المباح: ما يتخير به العاقل بين التحصيل والترك شرعاً وكالأمور الجبلية التي لا تخلو ذوو 
الروح عنها كالنفس والقعود والقيام والأكل والشرب والنام:. 

والمستحب: ما وصل إلينا بدليل دل على رجحانه إيقاعا منه عليه السلام على وجه لا 
يترتب على تركه الملام. 

والواجب: ما وصل إلينا بدليل دل على تأكد إيقاعه تأكداً قريباً من تأكد الفرض. 

والفرض: ما ثبت افتراضه عليه بدليل لا شبهة فيه. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الأفعال من جهة الافتداء في عموم الأحوال؟ 

(وَالمتحيح) عندنا (أنّ كل ما علِمَ وقُعْهُ مِنْها) أي من الأفعال (عَلَى وج أي جهة وصفة 
(ُْقدى به كَمَا وق أي يقتدى به في إيقاعه على تلك الصفة؛ حتى يقوم دليل الخصوص (رَمًا 
لأ) أي ومالم يعلم على أي صفة فعله عليه السلام (فَمباح) أي (فيعتقد)' فيه الإباحة لتيقنهاء 
فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. 

والحاصل: أن وقوع الاختلاف في فعله عليه السلام إن عرف أنه كان سهواً كالتسليم على 
ركعتي العصر أو طبعا كالأكل والشرب والقيام وغيرها أو مخصوصاً به عليه السلام كوجوب 
التهجد والضحى والزيادة على الأربح في التكاح وغيرها لا يلزمنا الاتباع فيه بل ولا يجوز في 
بعض الصور بالإجماع؛ وإن كان غيرها: 

قال بعضهم: بجب التوقف فيه حتى يظهر أنه عليه السلام على أي وجه فعله من الإباحة 
والندب والوجوب؛ لأن المتابعة لا يتحقق قبل معرفة صفة الفعل. 

قال ابن الملك: واللحق أن يقال: التوقف يوجب الشكء ولا الشك في ثبوت الإباحة في حقه. 
فنقتدي بتلك اللمهة حتى يقوم الملع”. 

قلت: الظاهر من كلام الماتن” أن المراد (به)* التوقف في الاعتقاد لا في نفس المتابعة كيم| يدل 
عليه لاف بعضهم أنه يعتقد الإباحة. 
1 وي م؛ تعتقل. 
2 شرح للنار لابن ملك ص 728. 
3 الإمام النسفي. 
4 ساقطة فيم. 
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قال بعضهم: يجب امتابعة حيث قال بعضهم: يجب الاتباع له عليه السلام ما م يقم دليل 
لنع لقوله تعالى: «أطيخوا الله وأطيكوا اوسثول» [النساء: 59 الثور: 54) عمد 33 وقوله: 
طل إن كنك شم تبون الله فَانبئُوني يكم الله ويَشْقين :لم نوكم وال عقون * وحي# 
[آل عمران: 0 : #واتبثر ثره لَحلَكَمْ تون [الأعراف :15 ]. 

فإن هذه النصوص وأدثالها توجب اتباعه مطلقاً. . 

وأما ما في التوضيح: عند البعض يلزم اتباعه لقوله تعال: «إقَلْسَذرٍ لين يُحالُِون ع 
أَمْرِو) [النور: 63] أي فعله وطريقته ! فبعيد عن حله. 

وقال الكرخي والأشعرية وبعض أصحاب الشافعي: يعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل 
لدليل على الوجوب أو الندب. 

فإن الأصل فيه أنه عليه السلام تخصوص به حتى (يقوم)* دليل على مشاركة غيره إياه فيه. 

ووجه القول المختار الذي عليه الجمهور أن في قوله تعالى: دلَتَد كان لَك في ر, مثول الله 
أسئوة حَنعنة لمن كان يجو الله وَالهومَ م انير وَذَكرَ الله كَثبرا)4 [الأحراب: 21]: تنصيصاً على 
جواز التأسي به علي يله في أفعاله حتى يقوم الدليل المانع» وهو الموجب للاخحتتصاص به عليه 
السلام؛ لأنه شارع» والأصل في أفعاله التشريع. 

وهذا الخلاف فيا إذا كان الفعل من جملة القربات» ولم تعلم له صفة من الصفات ببخلاف 
ما إذا كان من جملة المعاملات» فإن فعله يدل على الإباحة بالإجماع. 

ثم اعلم أن العلماء اخختلفوا في جواز الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام وكونهم متعبدين 
به فيها لم يوح إليه فيه من الأحكام: 

فمنع ذلك بعضه كالأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين. 

وجوزه آخرونء فقالوا: يجوز للنبي العمل بالرأي في الأحكام الشرعية التي ل يوح إليه فيها 
وحيء وإليه ذهب مالك والشافعي وعامة المحدثين والأصوليين. وهو منقول عن أبي يوسف 
لقوله تعالى: لفَاحتَرُوا يا أرلي الأتصا ر» [الخشر: 2]» والأنبياء عليهم السلام أعظم الناس 
بصيرة» وأصفاهم فطنة» وأحسنهم استنباطاً» فكانوا أولى بالدخول تحت هذا الخطاب العام 
من سائر الأنام» وكذا قال في الأصل. 


1 انتهى كلام صدر الشريعة في التنقيح 31/2. 
2 وفي م:يدل. 
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والوحي] 

الوحي نوعان: 

1 ظاهر. 

2- وباطن؛ ليعلم أن السنة في حقه عليهم السلام؛ وفي بيان طريقته لإظهار الأحكام أهو 
بالوحي المحلي وهو الكتاب» أو بغيره من الإلهام في الاجتهاد على وجه الصواب. 

فالظاهر من الوحيى ي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ثبت بلسان الملك» فوقع في سمعه عليه السلام بعد علمه بالملك بآية قاطعة» 
ودلالة ضرورية نافية للشك والشبهة بأن المبلغ تلك نازل من الله تعالى إلبه والقرآن الجليل 
من هذا القبيل قال تعالى: قل تَُلَّهُ رو |[ عُس من رَبك بالسحن» [الدحل: 2] وقال: ونه 
كزيل مب الْحالَون» نَل بو الكوخ الأِين” عَلَى قَلْبكَ لتكون مِن الْملِرِين» بلستان عريره 
شين 4 [الشعراء: 192 195]. 
1 والثاني: ما ثبت عنده عليه السلام بإشارة الملك من غير بيان بالكلام» وإليه أشار علية 
السلام بقوله: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها فائقوا 
الله واجملوا في الطلب»". 

والرئوع: بضم الراء القلب. 

ويسمى هذا النوع بخاطر الملك. 

والثالث: ماظهر لقب عليه السلام من غير شبهة باخام يه بأ أراء لله تال ينود من عند 
سبحانه كما قال تعالى: «ِإنا ْنا ِلَب الكتاب بالْحَق لِتَحْكُم ب بين الئاس بما أ الك الث وه 
تكن لِلْحَائننَ ختصيا» [ النساء: 105]. 

وأنا الباطن من الوحي فهو ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المخصوصة» وجعل 
الاجتهاد منه عليه السلام وحياً باعتبار المآل ؛ فإن تقريره عليه يله على اجتهاده يدل على أنه هو 
ىق حقيقة ىا إذا ثبت بالوحي ابتداء. 


1 قال العجلوني في كشف الخفاء 269-268/1: «إن روح القدس نفث في روعي لن موت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فائقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه في مسند الفردوس عن جابر في حرف الممزة» ورواء في حرف النون 
عئة بلفظ : الفث في روعي روح القدس أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل رزقها؛ الحديث» ورراه أبو نعيم 
والطبراني عن أي أمامة والبزار عن حذيفة» وأخرجه أيضاً ابن أي ي الدئياء وصبححه الحاكم عن ابن مسعرد. كذا 
في فتح الباري. 

3560 
كام لامطع 386630 0 أ0 3 ١/1‏ مرو الااع031:5] 


وقد جوزه الأكثرون على ما سبق. 

ومنعه آنعرون محتجين بقوله تعالى: «إورما ينطق عن الْهَوَى4 [النجم: 3]» والحكم الصادر 
عن اجتهاد ليس بوحي. 

وأجيب: بأن قوله تعالى: لاوما ينطق عن الهوق4 [النجم: 3]» نزل في شأن القرآن أي: وما 
ينطق بهذا القرآن ببوى نفسه» وليس معناها أن ما ينطق به إنما هو عرن الوحي؛ لأنا نعلم يقيئاً 
أنه عليه السلام كان ينطق بدون الوحي في كثير من أموره مثل الأكل والشرب والمصاحبة مع 
الأهل. 

وإن سلمنا أنه نفي النطق عنه بغير الوحي على سبيل التعميم» فلا نسلم أن الحكم إذا ثبت 
بالاجتهاد لا يكون وحياً ل تقدم من أن الاجتهاد منه عليه السلام وحي باطن باعتبار المآل؛ 
لأنه لا يقرر على الخطأ والضلال. 

وعندنا: هو مأمور بانتضار الرحي فيا لم يوح إليه لاحتال إصابة النص بنزول الوحي كما 
وجب عل المتيمم طلب لماء في موضع يرجى وجوده ثم بالعمل بالرأي بعد انفضاء مدة 
الانتظار» وهي مقدرة بثلاثة أيام. 

وقبل: بفوت الغرض» وهو الأظهر» وذلك يختلف بحسب اختلاف الحوادث كانتظار 
ألولٍ الأقرب في التكاس, فإنه مقدر بخوف فوت الخاطب الكفق. 

ولا فرق بين اجتهاده عليه السلام في أمر الحرب وغيره من حوادث الأحكام إلا أنه عليه 
السلام معصوم من القرار على اللخطأ في الأحكام فليس اجتهاده كاجتهاد غيره» بل اجتهاده 
قطعي لا يجوز مخالفته بخلاف اجتهاد غيره من الأنام» فإنه يحدمل استمرار خطئه في سائر 


الأيام. 
وإنما قلنا: لا يجتمل اجتهاده القرار على اللنطأً؛ لأنه لولاه لكان يؤدي إلى الأمر باتباع ما 
تمل الخطأء وهو غير واجب قطعاً. 


وإنها جوز له الخطأ في الجملة لقوله تعال: عَمَا الله حك لم أَوْنْت لم4 [الترية: قه]ء فإنه 
يدل على الخطأ في الإذن وإلا لم يعاتب عليه. 

فالعتاب كان على ما فعله من خخلاف الأولى ومع هذا ما قرره المولى على اللئطأ وذبهه على 
طريق الأعلى. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في جواز خعطأه عليه السلام في اجتهاده في الأحكام فأكثرهم على 
أنه لا يجوز لأنا أمرنا باتباعه في الأحكام. فلو جاز الخطأ عليه لكنا مأمررين باتباع الخطأء 
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وذلك غير جائر. 

والمختار: أنه يجوز» وهو مذهب أكثر أصحابنا لما تقدم من الآية بخلاف ما يكون الاجتهاد 
من غيره عليه السلام من البيان بالرأي حيث تجوز الفته لمجتهد آخخر لاحتال الخطأ والقرار 
عليه وبخلاف غير المجتهد. 

فإنه يجب على المقلد أن يتبع المجتهد لقوله تعانى: لإقَامتألوا أَمْل الذَكْر إن كنم لا تحدمو ن» 
[التحل: 43 الأنبياء: 7]. 

وقد قال العلماء: من تبع عاماً لقي الله سا مء وهذا بناء على.غلبة الظن أن العلماء المجتهدين 
يكوئون مصيبين في أمر الدين. 

وأما اجتهاده عليه السلام فكالإلحام» وهو القذف في القلب. من غير نظر واستدلال» فإنه 
حجة قاطعة في حقه» حتى لم يجر غالفته لكونه متيقنا بأنه من عند الله تعالى» وإن لم يكن في 
حق غيره عليه السلام ببذه الصفة» وهي كونه حجة مثبتة للحكم في حقه» وملزمة لغيره؛ لأن 
الخطأ والصواب جائزان في حق الأمة» وإن كان الحق لا يعدوهم» فيجوز لكل واحد مخالفة 
الآخحر بالاجتهاد لاحتمال الصواب في اجتهاده؛ واحتال الْخطأ في اجتهاد غيره. 

وأما قول الرهاوي: من «وإن كات إلهام الأولياء حجة في حقهم؛ !؛ فمحل بحث» فكأنه 
أخذ.من مفهوم قول صاحب التوضيح حيث قال: «الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على 
غيره)” أي غير ألولي المفهوم من الأولياء. 

إشرع من قبلنا 

(وَالمتجيح) عندنا خلافاً للبعض (أن شراتح من فَبَلا ُْرِمَا) لقوله تعال: اذَه أَورئنا 
الاب ين امشطقا ون ياوا واكم الم لذو ويم ميد وينم سايق" بالَْْراتِ 
إذْن الو ذَلِكَ هو الْفَصْل الْكبيت) [قاطر: 2] الآية؛ فإن الإرث يصير ملكا للوارث عخصوصًا 
به» لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا: : أعها تلزم (إذَا فص الله وَرَسُوله أي إذا حكياء 
لنا ححتى احج أبو يوسف في جريان القعاص بين الذكر والأنثى؛ بقوله تعالي : لإوكتيا علوم 


فيها أن التفْس بالتفْس والحين بالْمينٍ والائف “بالأتّفي وَالَدن لذن وا لست بالمتن وَالْجروح 


قِصّاص فَمَنْ ز تصدق به فهو كَقَارة لَه وس لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَل الل وليك هم ثذ الظالخرن» 


1 حاشية الرهاوي ص 732. 


2 التنقبح 39/2. 
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[لاقدة: 45] مع أن ذلك كان فيمن تقدم (ين عكار أي فيعمل به به عل دنه ريا رشنا عله 
الستلا) لقوله تعالى : «أويك اليرت هدى الله فياضم افد يذ قل لا أمألكم عليه أجراً ِنْ هر 
إل مرق للْعاليين» [الأنعام: 0 وهذا لفون الامثلاك مامتال بد العاريع أ في قوله 
تعالى: +57 َم أؤرنًا الكتاب لذن امنطَقيًا من حجان َم عام 1 تمه وهم مقتصدا ويئهم 
سَابق بِالْسَيِرات يإذن الله ذَلِك مْوَ الْمَضْل اكب [فاطر: 32], 

واعلم أن كثيا من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وجماعة من المتكلمين ذهبوا إل أنه 
عليه السلام كان متعبداً بشرائع» وأن كل شريعة ثبشت» فهي باقية في حق من بعده إلى يوم 
القيامة إلا أن يقوم الدليل على النسخ. 

فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبي إلا أن يثبت نسخها. 

وذهب أكثر المتكلمين وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه السلام لم يكن 
متعبدا بشرائع من قبلناء وأن شريعة كل نبي ينتهي بوفاته أو بعثة نبي آخر إلا ما لا يحدمل 
التوقيت والانتساخ كالتوحيد. 

فعلى هذا لا يجوز العمل بها ما لم يعلم دليل على بقائها ببيان الرسول المبعوث بعده. 

وذهب اببمهور من مشائيخنا والقاضي أبي زيد إلى أن ما فص الله تعالى ورسوله عليه السلام 
يعني ها ثبت بكتاب الله وببيان الرسول عليه السلام أنه كان شريعة من قبلنا يلزمنا العمل به 
على أنه شريعة لنبينا مالم يظهر نسخه. 

لكن لال يق الاعتماد على كتبهم للتحريف شر طنا أن يقص الله علينا من غير إذكار» ويؤيده 
قوله تعالى: #ممصدقاً لما > بين يَلَيهِ [البقرة: : 97] وقوله عليه السلام: الو كان موسى حياً ا 
وسعه إلا اتباعي)2. 

وأما قول من قال: لا يلزمنا شريعة من قبلنا لقوله تعالى: لكل علا مِنْكّمٍ فردة 
وتينْياجاً4 [الائدة : 48]؛ ولأن الأصل في الشرائع الماضية اللخصوصن بزمان إلا أن يدل دليل على 
أن الثاني تبع للأول في الزمان؛ وداع | إلى ما دعا إليه كلوط لإبراهيم وهارون لموسى كما كان 
الأصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عليه السلام في أهل مدين فمدفوع بعموم دين نينا 
عليه السلام لكل زمان ومكان» ؛ ولكل إنس وجان» ولكل شريعة من أصل وفرع إلااما خص 
بدليل شرع. 


1 قاسم بن قطلويقا في شرح مختصر المنار ص 157. 
2 أخرجه شعب الإبهان 199/1» وكنز العيال 352/1 
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وأما قولهم: إن المراد بقوله تعالى: لفَهُدَاهُمْ اقْتَدة)؛ [الأنمام: 190 هو الترحيد فبعيد عن 
محل التحقيق» والله ولي التوفيق. 


إتقليد الصحاي) 


(وَتَقِْيدٌ المّحَابيئ) وهو عبارة عن أتباعه في قوله وفعله معتقداً للحقية من غير تأمل في الدليل 
(وَاجبْ) أي عندنا مطلقاً سواء مما يدرك بالقياس أم لا ثْرَكُ به القيا) أي قباس التابعين 
ومن بعدهمء وذلك لاحتيال سماعهم من النبي عليه السلام؛ بل الظاهر من حال الصحابي أنه 
يفتي بالخبر» فكان قوله مقدمأ على الرأي؛ لأن أكثر أقوا هم مسموعة من حشرة الرسالة» وإن 
اجتهدوا فرأييم أصوب؛ لأنهم شاهدوا موارد النصوصء والأحوال التي يتغير بها الأحكام» 
ولهم مزية في ضبط قواعد الإسلام. : 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر 

وقد روي من حديث عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس» وفي أسانيدها مقال» 
لكن يشتد بعضها ببعض» فيصير -حسناً لغيره» فيحتج به ولقوله عليه السلام: «اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح من حديث حذيفة» وصححه 
أبن حبان وللترمذي مثله من حديث أبن مسعود. 

وقال الكرسى: لا يجب تقليد الصحابة إلا في| لا يدرك بالقياس» فإله حيتئذ يكون في حكم 
المرفوع حيث لا مجال للرأي فيه» وهذا بما لا خلاف كبا هو مقرر في أصول الحديث. 

فينبغي أن يكون قول الشافعي كالكريء لكن المفهوم من الأصل وشرحه للابن الملك: 

أن الشافمي: : لا يجوز تقليد أحد منهم ' سواء كان يدرك بالقياس أو لا؛ لأن مذهبهم لو كان 
حجة لتناقض الحجج؛ لأن الصحابة يخالف بعضهم بعضاًء وليس قول بعضهم أولى من قول 
الآخرء فيلزم التناقض» وهو باطل؛ انتهى كلام ابن ملك”. 

وهو ظاهر ثما قدمثاه. 

م ينعن دك هذا لانن كا يلقرايان ار المسجبج من التعارض 

الي ناويد ار د طون وسح م مي ا 
1 أي من الصحابة. 
2 شرح المثار لابن ملك »ص 734. 
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الأمة بتقليدهم فبها لا يعقل بالقياس مثل المقادير كما في أقل الحيض حيث قال عمر وعلي 
وعثمان وأبن مسعود وأنس رضي الله عنهم: «أقل الحيض ثلاثة»» وكفساد شراء ما باع بأقل ما 
باع قبل تقد الشمن مع أن القياس يقتضي جوازه كما قال به الشافمي عملا بقول عائشة رضي 
الله عنها على ما رواه عبد الرزاق: التلك الرأة القائلة أني بعت خادماً أو خائطاً من زيد بن 
أرقم بثغانائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته منه بسمالة). 

قالت: «ينسم) شريت واشتريت» أبلخي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده 
مع رسول الله لله مالم يتب»» ثم تلت قوله تعالل: لإفْسَْ جتاءة مَواحِظة ين ريه فَائتهَى فَلهُ 
مَا متلف» [البقرة: 275]؛ فإن قولها ا كان خالفاً للقياس» ‏ وهو أن الملك قديم (بأن قبض 
المشتري)' فيجوز بيعه من البائع كغيره ‏ وتعينت جهة الساع لحعلها جزاء مباشرة هذا العقد 
بطلان المج والجهادء كذا ذكروه. 

وفيه أله أجمع هنا قول صحابي مخالف للقياس» وفعل صحابي آنحر موافق لهء فكان الظاهر 
تقديم (القول) الموافق للقياس على القول المخالف له أو يقال بالتعارض والتساقط ثم العمل 
بالقياس. 

ولعل أصحابنا قدموا قول عائشة بناء على أنها مشهورة بالفقه» وأكثر أقوالها مستند إلى 
السماع مع تقديم المحم على المبيح احتياطاً. / 

واعلم ان تقليد الصحابي يجب إجماعا فيها شاع وسكثوا مسلمين لما ذاع؛ ولا يجب إجماعا 
فيا ثبت الخلاف بينهم؛ فاختلف في غيرهماء وهو ما لا يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم فيه. 

واعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيا يقول أو يفعل معتقدا حقيته من غير 
نظر وتأمل في الدليل؛ فكأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة 
دليل. 

فعل هذا لا يكون اتباع الصحابة تقليداً حقيقة؛ لأنه عمل بالدثيل معنى كتقليدنا بالأنبياء 
إلا أنه سمي تقليداً باعتبار الصورة. 

وكذا لا يسمى اتباع المفتي للمستفتي» ولا ررجوع القاضي إلى الشهود» ولا الرجوع إلى 
الإجماع تقليدا لقيام الحجة على وجوب العمل بالوجماع. 

وقول الشاهد والمفتي فإن النص أوجب كون الإجماع حجة» وكذا أوجب النص عل 


1 وفي م: بالقبض للمشتري. 
2 وفيع: الفعل. 
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القاضى الأخذ بقول العدل. 
وكذا الرجوع إلى قول الرسول لا يكون تقليداً؛ لأن الله أوجب علينا اتباعه» فكان اتباع 
(هذه الأمور) اتباعاً للدليل. 
فعلى هذا لا يتصور التقليد لا في الفروع ولا في الأصول إلا إذا ادعى اصطلاحاًء فلامشاحة 
فيه كذا في شرح البديع. 
ثم التقليد على أربعة أنواع: 
1 تقليد الأمة صاحب المعجزة. 
2- وتقليد العام صاحب الرأي والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء. 
3- وتقليد العوام علماء عصرهم. 
4- وتقليد الأبناء والآباء. 
والثلاثة الأول صحبحة؛ لأنها ليست بتفليد عض؛ لأنها تقع عن ضرب استدلال؛ لأنا إنيا 
عرفنا المعجزة معجزة بالنظر والاستدلال» ثم عرفنا بالنظر إن صاحب المعجزة لا يكون إلا 
صادقا وكذا تقليد العالم من هو فوقه؛ لأن زيادة المراد به لا تعرف إلا بقرب الاستد لال» وكذا 
دك ا الاستدلال. . 
والرابع : باطل؟ ل نهم اتبعوهم بهوى نفوسهم بلا نظر واستدلال ارد اليم سال 
الكفرة في قوله 18 إن وتهذ آثاءنا على َم ونا على آرم مهقلن» [الرغرف: 22]: إذا عرفت 
هذا فاعلم أنه لا خلاف بين الجمهور أن مذهب الصحابي إماماً كان أو حاكى] أو مفتياً ليس 
بحجة على صحابي آخرء إنها الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين. 
فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة من أصحاينا: أنه 
حجة» وتقليده واجب يثرك به القياس مطلقأء وهو مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وأبي 
البسر والمصنف» وهو مذهب مالك وأحمد بن حئيل في إحدى الروايتين عنه» والشافعي في 


قولم القديم. 
وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا: لايجوز تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» 
وإليه مال القاي آبوزيد. ” 


, وقال الشافعي في قوله الجديد: لا يقلد أحد منهم مطلقاً وإن كان فيا لا يدرك بالقياس» 
وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة. 
1 وفي م هذا المأمرر. 
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واتفق عمل أصحابنا في التقليد فيا لا يدرك بالقياس. 

واختلف عملهم في غيره؛» وهو ما يدرك بالقياس. 

رالمعنى أنه لم يستقر مذهبهم في هذه السألة» بل مسائلهم عتلفة الدلالة في تقليد الصحابي 
بعضها يدل على تقديم قول الصحابي على القياس» وبعضها يدل على تقديم القياس. 

ولقائل أن يقول: هذه المسائل غارجة عن محل النزاع؛ لأن ل النزاع أن يؤدي عن 
الصحابي فعل أو قول؛ ولم يخالفه غيره من صحابة ولم يكن هنا أقوى من قوله. 

وبيانه: أن ضمان الأجير المشترك مختلف فيه بين الصحابة. 

فقد ذكر في الظهيرية أن قول أبي حديفة قول ابن عمر» وقولهما قول عمر. 

ولاوقع الاختلاف بينهم وجب للمجتهد أن يرجح برأيه. 

فقال أبو يوسف ومحمد: إن الأجير المشترك كالقصار ضامن ا ضاع في يده با يمكن 
الاحتراز عنه كالسرفة ونحوهاء فإذا لم يكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب» فلا ضمان فيه 


بالاتفاق. 
ورويا وجوب الضمان عن علي كرم الله وجهه. فإنه كان يضمن المخياط صيانة لأموال 
الناس. 


وخخالف أبو حتيفة المروي عن علي رضي الله عنه فقال: إنه أمين؛ فلا يضمن كالأجير 
الخاص» وهو المروي عن عمر رضي الله عنه. 

وأما إذالم يمكن الاحتراز عنه كالخرق الغالب فلا ضمان بالاتفاق. 

فعلم با ذكرنا أن هذا الاختلاف المذكور في تقليد الصحابي في كل ما ثبت عن الصحابة من 
غير خلاف بينهم؛ إذ لو كان فيهم خخلاف لا يجوز تقليد الصحابي وكان ذلك اختلافاً بالرأي» 
لأنهم لا اختلفوا ولم يجاجوا بالسماع عن النبي ظْيه تعين و.جه الاجتهاد» فحل محل القياس» ولا 
نسخ في القياس» بل يجب الترجيح إن أمكن, وإلا يعمل بأمي| شاء وبشهادة قلبه. 
وكذافها إذا ثبت أن ذلك بلغ غير قائله» فسكت مسلا له؛ لأنه لو نقل من غيره تسليم كان 
إجاعاء فلا يجوز خلافه. 

وفي التوضيح: وكل ما ثبت فيه اتفاق الشبخين! يجب الاقتداء بد انتهى. 

ولعل مأشمله قوله عليه السبلام: الاقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر». 


والمرأد به: أبو بكر رعمر. 


التنقبح ناك 


ادم 
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وأتفاق جمهور الصحابة على اختيار بيعة عثان لقبول الاقتداء بسيرتمأ» وامتناع علي عن 
ولعله علل بأنه أيضماً من يقتدي به لحديث: (عليكم بسنتي وسلة الخلفاء الراشدين]”. 
فذهب إلى أن المجتهد ليس له أن يقلد المجتهد. ' 


إتقليد التابعي] 


(رَيَجُوو تيد اكاب الْلزي طَهرَت فَنْوَاهُ َْنَ المْحَابَ كشريح والحسن البصري وعلقمة 
والنخعي وأمثالهم. 

وهذا رواية النوادر حيث قال: كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأنه لما زاحمهم في الفتوى علم أن 
رأيه في القوة والضعف مثل رأبهم» ويجب تقليده كتقليدهم. 

وقد ضح أن علتَاً رضي الله عنه تحاكم إلى شريح في درعه. 

وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي. 

فقال شريح لليهودي: ماتقول؟ 1 

قال "درعي وق بدي فطلت شاهدين عن عل رفي الشف لوول دنواهن رق 
علي. 

سو كاري امت دبلا اا ري 

وأما شهادة ابنك» فلا أجيزهاء وكان من رأي علي رضي الله عنه جواز شهادة الابن لأييه» 
فسلم الدرع إلى اليهودي. 

فقال اليهردي: أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه» فقضى عليه؛ فرضي به ثم قال لعلي: 
صدقتء والله إنها لدرعك» ثم أسلم اليهودي. 

وكذا ابن عباس رجع إلى فتوى مسروقفي النذر بذبح الولد. وكان مذهبه أن يجب عليه مائة 
من الأبل؛ إذ هي الدية» فرجع إلى فتوى مسر وق» وهي أن يجب ذبح ذاة؛ كذا في التوضيح”. 

ولكل د ساالاوت موق ديا اللي قرام يهال لوعَديْتَارئْح عظلِيم 4 [الصافات 107] 
(عَلَى الأصّح) خالف الأصلة حيث قال: (وهو الصحيخ». 
1 أخرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم (باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع)» وأبن ماجه في سئنه في 


المقدمة (باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين المهديين) . 


2 التنقيح والتوضيح 43/2, 
3 متن المنار. 
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وهذا اختيار فخر الإسلام خلافاً نشمس الأئمة حيث اختار ما عن أبي حنيفة أنه قال: الا 
أقلدهم هم رجال ونحن رجال»؛ وهذا ظاهر المذهبء وعليه الاعتتاذ؛ لأن قول الصحابة 
إنما جعل حجة على غيره لاحتمال السماع وإصابة رأيه ببركة صحبته عليه السلام ومشاهدتهم 
أحوال التنزيل» وموارد الكلام» ومنابع الأحكام» وهذا المعنى مفقود في التابعين» ولو كانوا 
من الأعلام. 

وأما إن لم نظهر فتواه ولم يزاحمهم في الرأي» فكان مثل سائر أثمة الفتوى؛ لا يصح تقليده 

وذكر شمس الأئمة أنه لا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القفياس 
لا روي عن أبي حنيفة؛ لأنه كان يفتي بخلاف رأيهيم. 

وإنما الخلاف في أن قوله هل يعتد به في إجماع الصحابة حتى يتم إجماعهم بدونه؟ 

فعندنا: يعتد به. 

وعند الشافعي: لا بعثد به. 

هذا وشرييح- عاش مائة وعشرين سنة ‏ واستقضاء عمر رضي الله عنه على الكوفة» ولم يزل 
دولك م قد وسيزسة ( يطل ها لا ثلاث سنين امتنع عن القضاء في فتنة 
أبن الزبير» واستعفى شريح الحجاج عن القضاء فأعفاه» فلم يقض بين آثنين حتى مات مسئة 
تسع وسبعين» كذا قاله القتبي رحمه الله تعالى. 


باب الإجماع 


(قَال جُحْهُورٌ الْعلَمَاء إجماع هد الأ وهو اتفاق المجنهدين من الآئمة في عصر على حكم 
شرعي بقول أو فعل أو تقرير أو سكوت لا في جميع الأعصار لما يلزم عليه من عدم العقاد 
إجماع إلى آخر الزمان (حُجْةٌ مُوجة لِلْمَمل) أي لعمل غيرهم على وفق أمرهمء وهذا لا يناني ما 
في الأصل كما سيأني من أن #حكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل التيقن»؛ لأنه 
لولم يكن مفيداً للعلم لما وجب به العمل. 

اتا اه ها عدا ور تين أرو امورو لاقي 

وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة. 


1 قاسم بن قطلويقا ص 159. 
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إركن الإجماع) 

ثم الإجماع باعتبار ركنه: وهو ما يقوم به نوعان: عزيمة ورخصة. 
فالعزيمة: هو التكلم منهم با يوجب اتفاق الكل على الحكم, أو شروعهم في الفعل إن كان 

من باب الفعل كا إذا شرع أهل الاجتهاد ججيعاً في المزارعة أو المضاربة أو الشركة كان ذلك 
إجماعا منهم على مشروعيته. 

والرخصة: هو أن يتكلم البعض أو يفعل البعض وسكوت الباقي بعد بلوغه وعدم رده 
بعد مضي مدة التأمل» وهي ثلاثة أيام أو مجلس العلم» ويسمى هذا إجماعاً شكوتياً. 

وهو من الأدلة القطعية عند أكثر أصحابناء وإذا لم يكفر جاحده لما فيه من توهم الشبهة. 

وإنما كان رخصة؛ لأنه جعل إجماعاً ضرورة نفي نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين» 
فإن الساكت عن الحق شبطان أحرس في موضع الحاجة. 

ولو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده؛ لأن الوقرف 
عل قول كل واحد منهم في حكم حادئة حرج بينء فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً في انعقاد الإجماع. 

بيحارت حابي جوت 10د( العا المون امش مويه قباسي ري 1ن 

من أصحابنا والقاضي أبو بكر البافلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري؛ لأن 
السكوث كما يكون للموافقة فقة يكون للمهابة» ولعدم تأدي تأملهم إلى الجواب» فلا يدل على 
الرضاء وعدم المخالفة» كما روي عن ابن عباس رضي الله تعللى عنه أنه خالف عمر رضي الله 
مع ا ينه 

فقال: : إنه كان رجلاً مهيباً فهبته 

وتفصيله: حك ازمر مرب اين 1 لافرائض أن العول ثابت عل قول عامة 
الصحابة باطل عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وهو يدخل النقص على البناث وبنات 
الابن والأخوات لأب وأم أو لأب. / 

مثاله: تركت زوجاً وأمَاً وأخعتاً لآب وأم؛ فعند العامة المسألة من ستة» وتعول إلى الغانية. 

وعند ابن عباس رضي الله تعالى عنه للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت 
الباقي. 
وهذه أول حادثة وقعث في نوبة عمر رضي الله عنه. فأشار العباس رضي الله عنه إلى أن يقسم 
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مال على سهامهم فقبلوا منه» ول ينكره أحد؛ وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه صبتاه فلما بلغ 
خالف, وقال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عدداً م يجعل في المال نصفين وثلثاً. 

فقيل له: هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه؟ 

قال: كنت صبيا وكان عمر رضي الله عنه رجلاً مهيا فهبت؛ انتهى!. 

ودفع بأن هذا غير صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة في مسألة العول كان أظهر فيا بينهم من 
أن يخفى على عمر وكان عمر ألين إلى الحق من غيره في قبول الحق عند ظهوره كيف لا؟ 

وقد كان يقول: لاخير فيكم مالم تقولواء ولا خير في مالم أسمع. 

وكان يقول رحم الله امرأ أهدي على عيوبي. 

ويؤيده أنه لما مبى عن مغالاة مهؤر النساء في خطبته» قالت: امرأة أما سمعث قرله تعالى: 
«وإن أَرت امتيندال زواج مكاد رواج وَآتيثُم إخداهر قنطارا ذلا توا ونه فعا أتأعذرئة 
انا إنهاً مين [النساء: 2]» فتمنعناً عم أعطانا الله تعالى» فبكى عمر رضي الله تعالى عنه» 
وقال: كل الئاس أفقه منك يا عمر حتى النساء في البيوت. 1 

وإن صح كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهء فهو محمول على أنه اعتذر من الكف عن 
المناظرة معه؛ لأنه لا يجب عليه المناظرة» أو 1 علم من ثبات عمر رضي الله تعالى عنه على مذهبه. 

وني التوضيح: لأن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فَضَل عنده وعلي رضي الله 
عنه ساكت حتى سأله فروى حديئاً في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله عنه الصحابة في 
ذلك أشار بعض الصحابة بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة» وعلى كرم الله وجهه 
ساكت حتى سأله فقال: أرى أن يقسم بين المسلمين» وروى في ذلك حديثا فعمل عمر رضي 
الله عنه بذلك» ولم يجعل سكوته دليل الموافقة حتى شافهه. وجوئز علي كرم الله وجهه السكوت 
مع أن اللحق عنده خلافهم. 

وشاورهم في إسقاط الجنين فأشاروا بأن لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساكت» فلما 
سأله قال: أرى عليك الغرة فلم يكن سكوته تسليها. 

روي أن عمر رضي الله عنه ضرب امرأة لجناية» فأسقطت انين فشاور الصحابة فقالوا: 
لاغرم عليك» فإنك مؤدب» وما أردت إلا الخير» وعلي رضي الله عنه ساكت فلم سأله قال: 
أرف عليك الغرةة» فلم يكن سكوته تسلياً. 


1 التوضيح 91/2. 
2 التنقيح مع التوضيح 97-96/2. 
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ولنا: أن شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد, والمعتاد أن يتولى.الكبار الفتوك» ويسلم 
' سائرهم» وما كان الحكم عنده مخالفا فالسكوت حرام» والصحابة لا يتهمون بذلك. 

وأما سكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله على أن ما أفتوا به من إمساك المالأء وعدم الغرم 
عليه كان حسناً إلا أن تعجيل أداء الصدقة والتزام العُرم صيانة عن القيل والقال ورعاية 
الحسن الثناء والعدل كان أ حسن؛ وبعد تسليم أي بعد تسليم أن ما أفنوا بهلم يكن حسنا وكان 
خطأء فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائزء وذلك إلى آخر المجلس تعظياً للفتْها”. 

وقد صح عن الشافعي أنه قال: الساكتون لو كانوا نفراً يسبراً ينعقد الإججاع عندهء لأن 
الحكم للأكثر والأغلب؛ ولأن في اعتبار الكل فوت الكل؛ فلا يرد عليه ما أورده بعضهم عليه 
من الإلزام» والله أعلم بحقيقة المرام. 


(أهلية من ينعقد بهم الإجاع] 


لم أهل الإجماع من كان مجتهداً. 

والمجتهد يأني المراد به في باب القفياس. 

إلا فيا يستغنى فيه عن الاجتهادء كنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكوات 
واستقراض ابر والاستحرام» فإن إجماع العام فيه كإجماع المجتهدين من الأعلام. 

ويشترط في أهل الإجماع أن لا يكون فيه بدعة ولا فسق» فإن كلا منههما يورث التهمة» 
ويسقط العدالة. 


إشرط الإجماع] 
وأما كون الإجماع من الصحابة أو من العترة فلا يشترط خلافاً للشيع حيث شرطوا أن 
كون الإجماع من أهل البيت. ١‏ 
وشرط مالك كون الإجماع من أهل المديئة ولاستبعاد ذلك من مالك تأولته أصحابه. 
فحمله بعضهم على ترجبح رواية أهل المدينة على رواية غيرهم لكونهم أقرب إلى الرسول. 
أي مال فضل عنله. 


أي في مسألة الإسقاط. 


التتقيح مع التوضيح 98-97/2. 
والأهلية. 
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زحله بعضهم على ترجبح اتباع إجماعهم على اتباع إجماع غيرهم ترجيحاً لا يمنع خالفتهم. 

وحمله بعضهم على إجماع الصحابة بإطلاق أهل المدينة وإرادة الصحابة لاجتماعهم فيها. 

وحمله بعضهم على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها حتى 
قيل: إن أبا يوسف رجع إلى مذهبه في هذه الأمرر بشهادة أبناء المهاجرين والأنصار واتفاقهم 
على ذلك. 

ثم انقراض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده 
عندنا خلافاً للشافعي معللاً بآن الإجماع إن يثبت باستقرار الآراء واستقرارها لا يثبت إلا 
بالانقراض؛ لأن قبله يحدمل الرجوع ومع الاحتال لا يثبت الاستفرار. 

وأجيب: بأن الأدلة الدالة على حجية الإجاع لم تفصل بين الانقراض وعدمه» وشرط 
الانتراض زيادة على الدصء والزيادة نسخ» فلا يجوز. 

وثمرة الخلاف: نظهر في إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد: 

فعندنا: لا يصح. 

وعند الشافعي: يصح. 

وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة. 

..والمعنى: أن أهل عصر إذا اختلفوا في مسألة» وماتوا على ذلك الخلاف: 
فذهب أكثر أصحاب الشافعي وعامة أهل الحديث إلى أن ذلك الخلاف يمنع انعقاد الإجماع 
في العصر الثاني. 

وقال أكثر مشايخنا: لا يمنع» فينعقد الإجماع» ويرتفع المخلاف السابق عند علمائنا الثلاثق 
وهو مختار فخر الإسلام؛ وهو الأصح. 

وقال بعضهم: فيه اختلاف بين أصحابنا: 

فعدد أبي حليفة: يمنع من الانعقاد. 

وعند حمد: لا يمنع. 

وأبويوسف في رواية مع أبي حنيفة. 

وف روأية مع مد وهو الأصح. 

واستدلوا على نحقق هذا الخلاف بمسألة أم الولدء وهي إذا قضبى القاضي ببيعها لا ينفذ 
قضاؤه عند محمد؟ لأنه وقع خالفاً للإجماع» وينفذ عند أبي حنيفة في رواية الكرخي عنه؛ وكذا 
عند أبي يوسف؛ لأنه لم يق خالفاً للإجاع . 

كام .لامع مدع 01/724 ها تسود تللاعة وم 


وقد اخحتلف الصحابة في بيع أم الولد: 

فعند عمر رضي الله عنه: لا يجوز. 

وعند علي كرم الله وجهه: يجوز. 

والحاصل: أن هذا كان غتلفاً بين الصحابة» ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعهاء فدل 
على أبا جعلا الاختلاف السابق مانعاً من انعقاد الإجماع اللاحق؛ لأخبها لولم بعلاه مانعاً لما 
جوزا بيعها. 

والصحيح أن هذا إجاع عند أصحابنا الثلاثة؛ لأن الدليل على أن إججاع الأمة حجة لا 
يفصل بينهها سبق فيه الجلاف عن السلف أو لم يسبق فيه اسلنلافء إنيا نفل قضاء القاضي بجواز 
بيعها عنده خلافاً لحمذ؛ لأن هذا إجماع مجتهد فيه؛ فيكون فيه شبهة بمئزلة خبر الواحد حتى 
لا يكفر جاحده؛ ولا يضلل» والقضاء إذا صادف محلا مجتهدا فيه نفل. 

ثم حلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع من انعقاد الإجماع عند الجمهور كخلاف الأكثر. 

وذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايئين وحمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي من 
أصحابنا إلى أنه غير مانع بل اتفاق الأكثر كاف في الانعقاب وبه قال بعض المعتولة؛ لأن الحق 
مع الججباعة لقوله عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم' أء ولقوله: #يد الله مع الجماعة» فمن 


.. أشذ شد في النار»» ولقوله: امن خالف اللماعة قبد شبر فقد مات ميئة جاهلية». 


ولولم ينعقد الإجماع بإجماع الأكثر لما استتحق المخالف الوعيد. 
ولنا: أن لفظ الأمة في قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الضلال» يتناول الكل؛ ولأن 
كل جتهد يحتمل الصواب والمطأء فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف. 
لمراد من قوله: #من شذ شذ» من لا يصلح للاجتهاد أو بعد أن كان موافقاً للجماعة حتئ 
الإجماع. 
فإن قلت : قد تفرد بعض الصححابة في أشياء» وأذ ثبتم الإجماع مع خلافهم كخلاف أي طلحة 
ل البر حيث قال : لايفسد الصوم؛ وتلاف ابن عباس في ربا الفضل. 

قلت: با خلاف الواحد إن عند به إذا م يكن الف للنصس. 

أما إذا كان فلا يعتد به. 

وخلاف أبي طلحة مالف لقوله تعالل: كك » أَتَكْرا الصّيام | إلى اليل [البقرة: 7 ولا 
الي ا 0" 


000 
0 


- 
2 


1 أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن (باب السود الأعظم). 
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السلام: (الحنطة بالحنطة) الحديث» وطذا ألكرت الصحابة عليه ورجع إليهم. 

هذا وذهب قوم إلى اشتراط عدد التواتر في الإجماع لئلا بتصور تواطؤهم على الخطأ. 

وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه؛ لآن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة؛ لا تختص 
بعدد دون علدد. 
ولذا قيل: لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد يكون قوله إجاعاً؛ لأنه عند الانفراد 
يصدق عليه لفظ الأمة ى] قال الله تعلل: إن إؤراهيم كَانَ أَمه فَازناً ل حزيفاً ملم يك 
ون الْخشركين14الحل: 120] فإنه يدخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة من الخطاً 
(والزلة)!. 

وقيل: أقل ما ينعقد به الإجماع ثلاثة؛ لأن الإجماع مشتق من الجاعة» وأقل الجمع الصحيح 
ثلاثة» وإليه يشير عبارة شمس الأثمة السرخسي -حيث قال: والأصح عندنا أنهم كانوا جماعة» 
واتفقوا على قول مع سكوت الباقين» فإنه ينعقد الإجماع» وإن لم يبلغوا حد التواتر. 

وقيل: أقل ما ينعقد به الإجماع اثنان؛ لأن الإجماع لا يتحقق بدون ذلك. 


إحكم الإجماع) 


ثم حكم الإجماع في الأصل أن ينبت المراد بالإجماع شرعاً على سبيل اليقين. 

“والمراد بالأصل: وهو ما كان إجماعاً انعقد بإجاع أهل الاجتهاد من الصحابة» فإنه بمنزلة 
الخير المتواتر. 

وقيل المراد به: إجماع ثبت اتفاق الخاصة والعامة؛ لأنه داخل تحت أدلة الإجاع بلا شبهة. 

فتقييده بالأصل: يفيد أن الإجماع ربا لا يكون موجبا للحكم قطعا بسبب العارض كا إذا 
ثبت الإجماع بنص البعض وسكوت الآخرين؛ كالمنقول بطريق الآحاد» فإنه لا يوجب اليقين 
حتى لا يكفر جاحده. 

وأما إنكار الإجماع القطعيء فإن كان الحكم المجمع عليه مما يشثرك فيه الخاصة والعامة مثل 
>“ أعداد الركعات؛ وفرض الحج والصومء وتحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة يكفر منكره؛ لأنه 
منكر (لأمور) الدين قطعاً. 


1 وفي م: والزلل. 
2 وفي م:لما مو من. 
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نعدة 


ولعله هو المراد بثوله في الأصل» و إن كان مما ينفرد به الخاصة كتحريم تزوج المرأة على عمتها 
وخالتها وفساد الج بالوطء قبل الوقوف» وتوريث الجدة السدس لم يكفر منكره» ولكنه 
يحكم بضلاله وخطته؛ لأنه وإن كان قطمياً إلا أن منكره متأول» والتأويل يمنع الإكفار. 

والتقييد بالشرعي يدخل ما يتعلق بالأصول كنفي الشريك ورؤية الباري لا في جهة؛ وما 
يتعلق بالفروغ كوجوب الصلاة؛ ويخرج ما يتوقف عليه صحة الإجماع كوجود الباري وصحة 
الرسالة لئلا يلزم الدور» وما يتعلق بأمور الدنيا كتجهيز اليش وعمارة الأرضء فإنه مختلف 
فيه. 

فقال بعضهم: يكون حجة. 

وقال بعضهم: لا يكون حجة. 

والحاصل: أن حكم الإجماع في الأصل أن يكون حجة شرعية قطعية عند عامة ا مسلمين. 

وذهب المخوارج والنظام والقاشاني من المعتزلة وأكثر الروافض إلى إن الإجماع ليس بحجة؛ 
لآن كل واحد منهم يحدمل أن يكون غلئاء فلا يكون قول الجميع صوابً قطعياً. 

ولنا: قوله تعالى: يا أَبِيَا الَذِينَ آمنوا اتقُوا الله ركوثوا مح الصادِفِين4 [التوية: 119 أراد 
4 لمات ل ل الاجر الك اجا امهم ويخ سد لاا برو انمز 
بعضاً بأعياهم فنتبعهم. 5 

. وكذا قوله تعالى: لوَكَدَلِك جَعَلْتَاكٌء أمَه وسسطأ لَِكوبُوا شّهداء عَلَى الئاس ويكوث الكمثول 


لِك شهيداً) [البقرة: 143]» فإن الله وصفهم بالعدالة؛ لأن الوسط بمعنى الحدل» فيكون 


إجتاعهم حجة. 

لا يقال: المراد بشهاد:بم في الآخرة على الأمم بأن الأنبياء بلغت إليهم الرسالة لا فيا أجمعوا. 

فإنا نقول: إن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحيث ذكر الله الشهادة مطلقة) 
فتناول الدنيا والآخرة. ش 
[سند الإجماع] 

ثم الجمهور عل أنه لا يجوز الإجماع إلا عن سند من دليل أو أمارة؛ لأن عدم السند يستلزم 
الخطأً؛ إذ الحكم في الدين بلا سند يستازم خطأء ويمتنع نع إجاع الأمة على الخطأً. 

وفائدة الإجماع بعد وجود السند: 

1 سقوط البحث عن الدليل. 

2 وحرمة المخالفة. 


عام رمه ممع كه مانا مدع تلاعم يوم 


3- وضرورة كون الحكم قطعياً يجب قبوله. 

وقال بعضهم: لا ينعقد إلا بدليل قطعي؛ لأنه قطعي» فلا يبنى إلا على قطعي؟ 

وأجيب: بأن كونه حجة ليس مبناً على سنده؛ بل هو حجة لذاته كرامة هله الآية. 

وما يدل على بطلان هذا المذهب أنه لو اشترط كون السند قطعياً لوقع الإجماع لخواً ضرورة 
ثبوت الحكم بالدليل القطعي. 

اللهم إلا أن يقال المراد به أن يصير السند قطعياً بسبب الإجماع. 

والحاصل: أنه لا بد من وجوده ليرتفع حينئذ النزاع» وذلك لآن مستند الإجماع قد يكون 
من أخبار الآحاد كإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض والسبب الداعي' إليه قوله 
عله : دلا تبيعوا الطعام قبل الفبض». 

وقد يكون من القياس كإججماعهم على جريان الربا في الأرز وسببه القياس. 

وقد يكرن من الكتاب كإجماعهم على حرمة الأمهات والبنات لقوله تعالى: خرصت 
كم أنهائكم وتكائكم» [السه 23]. 

' وقال بعضهم: لا ينعقد الإجماع إلا عن خبر الواحد أو القياس؛ إذ عند وجود الكتاب 
والسنة المتواترة لا يحتاج إلى الإجماع؛ لأن المحكم إذن يكون ثابتاً |2 لا بهة. 


(نقل الإجاع) 


.ثم إذا التقل إلينا إجماع الصحابة بإجماع كل عصر على نقله» كان كنقل الحديث المتوائر» فإنه 
موجب العلم والعمل قطعاً كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله: وفرضية الصلاة وغيرها. 
. وأما إذا انتقل إلينا بالأفراد” بأن روى ثقة إن الصحابة أجمعوا كذاء كان كبقل السنة بالآتحاد» 


1 اعلم أن سبب الإجماع نوعان داع وناقل. 
فالداعي: هو المدعي الذي يدعوهم إلى الإجماع ويجملهم عليه. 
والناقل: هو الخبر الذي ينقل الإجماع إلينا. 
والفرق بينها: أن السبب الداعي الانعقاد» والناقل الإظهار. 

2 ,أي بالكتاب والسسنة. 

3 أي بالإجماع. 

4 بفتح الهمزة جمع فرده وهو الواحد» وبكسرها مصدر أفرده بمعنى صيره فرداً بروايته له دون غبره؛ يرجح الأول 
بمقابلته للمتواتر وإلحاقه بلفظ الآحاد ليكون المعنى أن نقله إما بطريق المتواتر أو بطريق الآحادء ويرجح الثاني 
بمقابلته بالإجماع ليكون المعنى أن نفله إما بطريق الإجماع والشركة في نقله وإما بطريق الإفراد يعني الالفراد به 
والاختصاص بنقله بحيث ل ينقله عدد يبلغون عدد التوائر. 
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فإنه يوجب العمل دون العلم كخبر الواحد كقول عبيدة السلماني اجتمعت الصحابة على محافظة 
الأربع قبل الظهرء وتحريم نكاح الأنحت في عدة الأخحت» وتوكيد المهر بالخلوة الصحيحة. 
وقال بعض أصحاب الشافعي» وهر قول بعض أصحابنا: الإجماع المنقول بالآحاد لا 
يوجب العمل؛ لأن الإجماع قطعي» ونقل الواحد ليس بقطعي؛ فكيف ينبت به القطع؟ 
وأجيب: بأن الإجماع القطعي لا يثبت بنقل الواحد بل الإجماع الظني. 
وتوضيحه: إنا لا نثبت بنقل الواحد إجماعا قطعيًّا موجبا للعلم ليمتنع ثبوته به» بل يثبت به 
إجماعاً ظنئاً موجباً للعمل» وثبوته بنقل الواحد غير منتدع كتخبر الواحد. 
هذا ولقائل أن يقول: خبر الواجد إنم! صار ظياً بواسطة شبهة في الناقل» وإلا فهو في 
| الأصل ححبجة قطعية لعلة قطعية كالإجماع؛ بل أولى؛ إذ لا شبهة لأنحد في أن المسموع من النبي 
(مراتب الوإجماع) 
1ك 0 َرَائِي أي مراتب الإجماع بإجماع المجمعين» واعتبارهم (إِجْمَامٌ المَحَابَ أي 
من الكل لا حلاف في حجيته. 
ل ل ل 
وأما إن نقله أحاد كان خير الواحد. 
2_ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض في الصحابة وسكوت البافين. 
وذلك لأن السكوت في الدلالة على الاتفاق دون النص. وهذا الإجماع السكوتي لا يكفر 
جاحد حكمه؛ وإن كان هو من الأدلة القطعية لما فيه من توهم الشبهة: فإنه بمنزلة العام من 
التصوصء ولا يناقي هذا جعله قبل هذا من الأدلة الظنية نظرأ إلى هذه الشبهة. 
والمختصر ترك (ذكر)! هذا الإجماع؛ وهو اختصبار خل» وكأنه اقتصر على ما يفهم من 
9 مفهوم قوله : اتصريحاً؛ في الإجماع الأول فتأمل. 
: - هم إِجْماعٌ من يده أي إجماع أهل كل عصى بعد الصحابة (علَى كم لم يَظهن فيه 
خيلاف مَنْ سبَقَهُح) وهذا كاخبر المشهور يضلل جاحد حكمه؛ ولا يكفر» فيكون بمنزلة الإجاع 
السكوي من الصحابة. 


1 ساقطة فيم. 
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لكن ظاهر كلامه يشير إلى أن إجماع غير الصحابة منحط الدرجة عن الإجماع السكوتي 
من الصحابة مع أن السكوت في الدلالة دون النص» فكيف يكون السكوتي أعلى درجة من 
التنخصيص؟ 

وأجيب: بأن الصحابة لما اخنصت بأوصاف ل تكن لغيرهم كان سكوتهم أرفع من تصريح 
غبرهم؛ كإجاعهم على عدم حرمان الملة. 

فإن قلت: إن انحطت درجته عن الإجماع السكوتي لكان الاختلاف فيه؟ 

قلت: المخالف للإجاع السكوتي أكثر كالشافعي والباقلاني وابن أبان وبعض المعترلة. 

4-(َنم إجْتاغهُم اماع لين بعد المتحاية اطلى لز سكهم فيو خف فإنه بمنزلة خبر 
[لادارويت الع وه العدر» كود عو عل ادن 

(وَاشْيلاف الأمة على أقوَالٍ أَجْمَاع) أي يكون كإجاع منهم ا أي ما تعدى 
عنها من الأقوال (بَاطِل) فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر. َ 

مثاله: جارية اشتراها رجل ووطتهاء ثم وجد بها عيباً. 

فقيل: إن الوطء يمنع الرد. 

وقيل: لايمنع؛ وله الرد مع الأرشء فالرد مانا يكون خارجا عن هذين القولين» فلا يجوز. 

وفي التوضيح: نظيره أمهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها: ْ 

فعند البعض: تعتد بأبعد الأجلين. 
وعند البعض: يوضع الحمل» فالاكتفاء بالأشهر قبل ومع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد 
واختلفوافي الحد مع الإشوة: 
فعند البعض: كل المال للجد. 
وعند البعض: المقاسمة فحرمان ابد قول ثالث لم يقل به أحد”. 
(وَقِيلَ: هذا في المْحَابةٍ امم أي ذهب بعضهم إلى أن كون الاختلاف على قولين إجماعاً على 
بعللان ما عداهما غصوص بالصحابة. 

والصحيح: أن هذا غير تخصوص بهم بل هو مطلق يبري في اختلاف كل عصر. 

(فإن العلماء واختلفوا في علة الربا: 


كخير الو احد. 
ساقطة في م. 
التوضيح 98/2. 


اسم اوح اأكنا ا 
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فعندنا: العلة هي القدر مع الحنس. 

وعتد الشافعي رمه الله تعالى: الطعم مع الجنس: 

وعند مالك رحمه الله تعالى: الطعم والادسعار مع اللتدس. 

فالقول بأن العلة غير ذلك قول رابع لم يقل به أحد. 

واختلفوا في الزوج مع الأبوين» والزوجة مع الأبوين: 

فعند البعض: للأم ثلث الكل في المسألتين. 

وعند البعض: ثلث الباقي بعد فرضص أحد الزوجين في المسألتين. 

فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد. 

واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ‏ وهي الجذام والبرص والجنون في أحد 
. الزوجين والجب والعئة في الزوج والرتق والفرن في الزوجة : 

فعئد البعضص: : لافسخ في شيء منها. 

وعند البعضص: حق الفسخ ثابت في كل منها. 

فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل يه أحد. ويعبر عن هذا بعدم القائل 
بالفصل. 

سا ل 

فعند البعض - وهو الشافعي: غسل ا مخرج فقط واجب. 

وعند البعض -وهو أبو حنيفة_غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. 

فشمول العدم أو شمول الوجود فول ثالث لم يقل به أحد. 

وأيضاً الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لامس المرأة. 

وعند الشافعي رمه الله تعالى: المس ناقض لا الخروج. 

فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. 

وقال بعض المتأخرين: الحق هو التفصيل. وهو أن القول الثالك إن استلزم إبطال ما أججعوا 
عليه ل يجر إحدائه وإلاجاز. , 

إذا أخبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت» وولدت فجاء الزوج الأول: 

فعندنا: يثبت نسب الولد من الزوج الأول. 

وعند الشافعي رحه الله تعالى: من الأخير. 

فثبوته من كليهماء أوعدم الثبوت من أنحدهما منتف إجماعا. 

وكذا من احتعجم ومس المرأة لا تبوز صلاته بالإجماع. 

له 


أما عندنا فللاحتجام. 

وأما عنله: فللمسء كذا في التلويح'. 

وهذا يدل أن التلفيق المثافي غير جائز اتفاقاً. 

وكذا عندنا ليس للأب والجد إجبار البكر البالغة على التكاح. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لكل واحد منهما ولاية الإجبار. 

فالقول برلاية الأب دون الحد خعلاف الإجماع. 

كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالى. 

وجوازهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

فجواز النفل متفق عليه» فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل خلاف الإجاع. 

هذا)” وقال بعض المحققين إن حكم الإجماع إن كان نما علم كونه من الدين بالضرورة أي 
ما يعرفه الخواص والعوام فإنكاره توجب الكفر وإلا فلا. 

ولهذا لم يكفر جاحد بطلان (نكاح) المتعة مع الإجماع على بطلانه؛ لأنه ما لا يعرفه إلا 

وأما قوله عليه السلام: «اختلاف أمتي رحمة». 

فقيل: المعنى اختلاف «ممهم في العلوم؛ فهمة واحد في الفقه وهمة آخحر في الكلام | 
اختلف همم أصحاب الحرف ليتم انتظام العالم ديناً ودنيا على وجه النظام. 

ولعل هذا المعنى بطريق الإشارة» وإلا فظاهر العبارة يؤذن بأن اختلافهم في المسائل الفرعية 
والأحكام الشرعية رحمة مختصة ببذه الأمة ببركة نبي الرحمة توسعة عليهم كما يشير إليه قوله 
عليه السلام: #أصحاي كالتجوم بأهم اقتديتم اهتديتم»» ويوميئ إليه قوله تعالى: #إقَاستألوا 
أهل الذكر إن كنْمُمْ لا تَعْلَمْونَ4 [النحل: تك الأنبيا: 7]. 

باب القياس 
وهو لغة: التقدير؛ يقال: قست الأرض بالقصبة» والثوب بالزراع إذا قدرتهما ببماء 
فالقياس مصدر قاس كالكتاب مصدر كتب. 
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2 ساقطة فيل. 
ساقطة في ل. 
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ولا يبعد أن يكون مصدر قايس كقتال مصدر قاتل. 


وتعديته بالباء. 
وقد يستعمل باعلى» التضمين معنى البناء مشيرا إلى أن الفياس الشرعي للبناء لا للإثبات 
في الابتداء. 


وف التوضيح: أن القياس» وهو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تُدرك 
بمجرد اللغة» أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. 

والمراد بالأصل المقيس عليه؛ وبالفرع المقيس'. 

واصطلاحاً: تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة؛ كذا في الأصل”. 

واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ إذ يخرج عنه القياس بين المعدومين كقياس 
عديم العقل بسبب انون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب بالعجز عن تفهم 
الخطاب؛ لأن الأصل سابق» والفرع لاحق؛ ووصف المعدوم بالسبق واللحوق لا يصح؛ لأن 
المعدوم ليس بشيء. 
فالحد الصحيح ما ذكره صاحب الميزان والشيخ أبو منصور واخختاره المحققون؛ وهو إبانة 

مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. ‏ ' 

واخعتار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القباس مُظْهر لا مبت؛ لأن الْحْدْبت هو الله تعالى» كذا 
ذكره ابن الملك3. 0 

والأظهر: أن يقال المثبت ظاهراً دليل الأصل» وحقيقة هو الله سبيحانه. 

وإنما قال: مثل حكم لثلا يلزم القول بانتقال الأوصافء فإن انتقال العرض فاسد؛ ولأن 
المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين» وحكم المذكورين يشهل الموجود والمعدرم. 

فلا يرد عليه ما ورد على ما سبق من المفهوم؛ فإن التعريف بذكر المثل يعم الموجودين 
والمعدومين. أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. 

فالمراد بالأصل: المقيس عليه» وبالفرع المقيس؟. 


التنقيح مع التوضيح 121-120/2. 
في من المثار. 
ابن الملك ص 750. 
وهنا في ل: (فإن العلياء واخختلفوا في علة الريا: 
ذفعندنا: العلة هي القدر مع الجنس. 


مسر وعم اننا اح 
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[حجية القباس) 


هذا واختلفوا في كون الفياس حجة: 
فا جمهور عل ثبوته. 


وعند الشافعي رحمه الله تعالى: الطعم مع الخنس. 
وعند مالك رحمه الله تعالى: الطعم والادشتار مع الجنس. 
فالقول بأن الملة غير ذلك قول رابع ل يقل به أحد. 
واختلفوا في الزوج مع الأبوين» والزوجة مع الأبوين: 
فعند البعضص: للأم ثلث الكل في المسألتين. 
وعند البعضص: ثلث الباقي بعد فرضص أحد الروجين في المسألتين. 
فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد. 
واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة-وهي الجذام والبرص والمنون في أحد الزوجين والجب والعنة في 
٠‏ الزوج والرتق والقرن في الزوجة-: 
فعند البعض: لا فسخ في شيء منها. 
وعند البعض: حق الفسخ ثابت في كل منها. 
فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد. ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل. 
واختلفوا في الخارج من غير السبيلين: 
فعند البعض - وهو الشافعي -: غسل المخرج فقط واجب. 
وعند البعض - وهو أبر حنيفة- غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. 
. فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث لم يقل به أحد. 
وأيضاً امخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة. 
وعند الشافعي رمه الله تعالى: المس ناقض لا المخروج. 
فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. 
وقال بعض المتأخرين: الحق هو التفصيل. وهو أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم جز إحداثه وإلا 
جاز. 
إذا أخبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت» وولدت فجاء الزوج الآول: 


فعندنا: يثبت نسب الولد من الزوج الأول. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: من الأأخير. 

فثبوته من كليهماء أوعدم الثبوت من أحدهما منتف إججاعاً. 
وكذا من احتجم ومس المرأة لا تجوز صملاته بالإجماع. 

أما عندنا فللاحتجام. 

وأما عنده: فللمس» كذا في التلريح. 

وهذا يدل أن التلفيق المنافي غبى جائز اتفاقاً. 

وكذا عندنا ليس للآب والجد إجبار البكر البالغة على التكاح. 


ام لامع لدع هق )0 دا أمروء لاعة وم 


وذهب بعضهم إل نفيه مستدلين بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعال: وتنا ليك الْكتاب زيباذً ِكل شي وتهدى وزتحمة وى 
لِلْحْئْلِوين» [الدحل: 59] أي بياناً لكل أمر من أمور الشرع. 

وفيه بيان أن الأحكام كلها في الكتاب بعبارته أو إشارته أو دلالته أو اقنضائه؛ فإن لم يوجد 
فالإبقاء على الأصل من وجود أو عدم. 

وأجيب عنه: بأن القياس شيء من تلك الأشياء المبيئة في الكتاب أو كل شىء في الكتاب لا 
يكون باسمه الموضوع لغة في مبناه» بل يكون تبياناً بمعناه. 1 

وأما السنة فقوله عليه السلام: «/ تزال أمر بني إسراثيل مستقياً حتى كثرت فيهم أولاد 
السبايا فقاسوا مالم يكن بيا كان فضلوا وأضلوا». 

وأجيب: بأن المراد به الرأي الفاسد بدليل قوله: «قاسوا ما لم يكن با كان» فإن فياس 
المعدوم بالموجود فاسد؛ إذ لا مماثلة بينهما على أن إسناد الحديث ضعيف فيعفه البخاري 
والنسائي. 

واحقج الجمهور بالمنقول والمعقول.   .‏ 

وأما المنقول فقوله تعالى: مأفَاعترئوا يا أولي الأَبْصار» [اخشر: 2]؛ فإن الاعتبار على ما قاله 
تعلب: رد الشيء إلى نظيره. 

فمعناه: أن يحكم عليه بمثل حكمه» وهو القباس» والعبرة بعموم اللفظ. 

وقال غيره: الاعتبار معناه الاتعاظ؛ فيدخل فيه القياس؛ لأنه الانتقال من الشيء إلى 
الشىء. 

وقوله عليه السلام لمعاذ حين أراد بعثه إلى اليمن: (بم تقضي؟ 

قال: بكتاب الله. 

قال: فإن لم تهد؟ 1 

قال: بسنة رسول الله. 

قال: فإن لم تجد؟ 
- وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لكل واحد منهما ولاية الإجبار. 

فالقول بولاية الأب دون الجد حلاف الإجماع. 

كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعال. 
7 وجوازهماعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

فجواز النفل متنق عليه فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل خخلاف الإجماع.) زيادة. 
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قال: أجتهد برأبي. 

فقال يله: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بمَا يَرضى به رسولة». 

فلو ل يكن القياس حجة لأنكره؛ ولما حمد الله وشكره. 

والحديث معروف ومشهور. 

قال الرهاوي: لقائل أن يقول: حديث معاذ ظني؛ لأنه آحاد. والمسألة أصولية» فلا يجوز 
الاكتفاء فيها بالظن؛ فالأولى الاقتصار على الدليل القطعي؟. 

قلت: لم يكتف بالظني؛ بل جمع بين الظني والقطعي لتحصيل القول القوي. 

فإن قلت: لا نسلم صحة الحديث؛ لأن قوله: «فإن لم تجد في كتاب الله يناقض فوله تعالى: 
لاما فَدطًْا في الْكِتّاب من شيو [الأنعام: 38]؟ 

قلت: الفديك دل عل أن القياس حجة؛ والكتاب دل على وجوب اتباع قوله عليه السلام» 
فكان كتاب الله دالا على الأحكام الثابعة بالقياس» فلا يكون في كتاب الله تفريط. 

وأما المعقول: فهو أن الاعتبار واجب بقوله تعالى: لفَاعَُِْوا يَا أولي الأَبْصار» [لخضر: 2]» 
وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من الْمَثُلآتء وهي العقوبات بأسباب نقلت عنهم لتكف 
عنها احترازاً عن مثله من الحزاء. 

فالتأمل يكون في الحكم والسبب» والقياس نظيره؛ لآن النظر فيه أيضاً في الحكم والعلة 
والشرع كما جعل الْمَثُلدت متعلقة بأسباب قصها كذلك جعل الأحكام الشرعية متعلقة بمعان 
أشار إليهاء فى) أن مباشرة أسباب تلك الْمَتُلات: وتوجب الْمَثُلآَت؛ فكذلك وجود مثل 
معنى الحكم المنصوص في غيره» يوجب مثل الحكم المنصوص عليه في غيره» فدل الاعتبار 
المذكور على صحة القياس. 

ومن هذا التقرير يعرف أن الأول استدلال بعبارة النص» وهذا استدلال بدلالته؛ كأنه 
ثابث بمعناه اللغوي إلا أنه سباه دليلاً معقو لَه لأن الوقوف يحصل بالتأمل لا بظاهر النص. 

فإن قلت: الاعتبار المأمور به. إنما هو فيها ذكر من المثلات نخاصة:؛ فلا يكون له دلالة على 
كون القياس الشرعي حجة مأموراً به؟ 

قلت: إن أريد به الاعتبار عاماً في المنلات وغيرهاء فهو دليل بعبارته على أن القياس حجة» 
وإن أريد به الاعتبار في المثلات فقط» فهو أيضاً دليل على أن القياس حجة بدلالته. 


1 الرهاوي ص 753-752 
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إشرط القياس) 


(وَسَرطُ) كذ في اللسخ. والأولى حذف الواو أي: شرط القياس. 

١‏ - (أن لا يَكُونَ اْمقيسن علبي أي الأصل الذي يبتنى عليه الفرع بالقياس المثبت للحكم 
غصرصاً بحكمه أي منفرداً مع حكمه الأصل بذلك المحل بحيث لا يشاركه فيه غيره بنص 
آخر أي بسبب دليل آخر يقتضى اختصاصه بذلك المحل كقبول شهادة خريمة وحدى فإنه 
حكم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد. 

فإن قوله عليه السلام: (ومن شهد له خزيمة وحده فحسبها يختص مع حكمه؛ وهو 
قبول شهادة خزيمة وحده بمحله؛ وهو خخزيمة بسبب قوله تعالى: #واسنتشتهدوا شهيدين من 
رِجَالِكُمْ) [البقرة: 2 فإنه للا أوجب على جميع المكلفين مراعاة العدد لزم منه نفي قبول 
شهادة الفرد» فإذا ثبت في موضع بدليل كان غتصتاً بد ولا يعدوه النص النافي في غيره» فلا 
يقاس عليه غيره بأن يقال: فأب بكر أو علي بهذا الاختصاص أولى؛ فإنها في مقام الصدق أعلى؛ 
لأن القياس حيققذ يبطل الاختصاص 

وقصته ما روى أن النبي يله اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه الثمن» فأنكر الاستيفاء» وجعل 
يقول هلم شهيدا فقال عليه السلام: من يشهد لي؟ 

فتقال خريمة: أنا أشهد يا رسول الله» أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة. 

فقال مَكله: كيف تشهد لي رم تحضرنا؟ 

فقال يا رسول الله: إنا نضدقك فيا تأتينا به من خبر السماء» أفلا نصدقك فيا تخبر به من 
أداء ثمنها. 

فقال عليه السلام: (من شهد له خزيمة فحسبه؟؛ فجعل يه شهادته كشهادة رجلين كرامة 

له وتفضيلاً على غيره؛ حتى لا ينبت يثبث ذلك الحكم في شهادة غيره» وإن كان فوفه في الفضيلة 
كالخلفاء الراشدين مع آنا التضرطن نيت اكتتر اط الحند ان حق السامة فلا يجوز تعليله؛ 
لأنا متى عدينا الحكم إلى غيره أبطلنا الخصوصية الثابتة بالنص» وإنما خص بهذه الكرامة من 
بين سائر العاضرين لفهم جواز الشهادة لرسول الله يلل بناء على إخباره عليه السلام كجواز 
الشهادة لغيره بناء على العيان» فإنه قوله عليه السلام في إفادة العلم كالعيان» بل فوقه ى) لايخفى 
بيانه على الأعيان. 

2-(رَ ليَكْرنَ الأَمْلٌ) أي المقيس عليه. 

ارو اا رار لسر من المقيس 


عام ممع مع كوم !امود الامة روه 


عليه (مخدولاً ب أي بالأصل (عَن الْقياس). 

والمعنى: أن لا يكون حكم الأصل عادلاً عن سننه' أي مائلاً عنه بمعنى: أن لا يكون على 
اخخلافه. 

فالباء فيه للتعدية؛ لأن العدول لازم فلا يتأتى المجهول منه إلا بالصلة. 

وذلك كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياًء فإنه يغبت هذا بالنص» وهو قوله عليه 
السلام: «تم صومكء فإنما أطعمك الله وستاك» وهو مخالف للقياس» فلا يقاس عليه غيره 
لتعذره حيلقل. 

فلا يصح إدخال المخطئ والمكره الثابت إذا صب الماء في حلقه بالقياس عليه كيا فعله 
الشافعي وبعض أصحابنا بعلة عدم القصد؛ لأن التتخصيص إن) يتتحقق فيا هو داخل في 
العام؛ ثم يخرج بالمخصص والأكل ناسياً غير داخمل في العام؛ لأنه ليس بفعله» وإنم! هو فعل 
الله تعالى لقوله النبي عليه السلام: (إنما أطعمك الله وسقاك»» لا يقال هذا عبر واحدء فلا يزاد 
به على النص؛ لأنا نقول: هو حديث مشهوره فتجوز به الزيادة. 

قال الرهاوي”: وفيه نظر؛ لآن مالكاً لم يعمل به؟ 


1[ . اعلم أن الخارج عن سنن القباس على أربعة أنواع: 
الأول: ما خص عن قاعدة عامة؛ ولم يعقل فيه معنى التخصيص بخزيمة. 
والثاني: ما شرع ابتداء ولم يعقل معناه» فلا يقاس عليه غيره كأعداد ألركعات ومقادير الزكاة والحدود والكفارات» 
ونسمية هذا القسم معدولاً به عن القياس فيه تبوز؛ إذ لم يسبق له عموم وقياس حتى يسمى المستثنى خارجاً عن 
القياس بعد دخوله فيه؛ بل معناه أنه ليس منقاساً لعدم تعقل علته. 
والغالث: القاعدة المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها غيرهاء وإن عقل معناها لعدم وجود نظير مارج عما 
يتناوله» فلا يتأتى فيه الإلحاق وتسمية هذا خارجاً من الفياس فيه تجوز أيضاً كرخص السفر والمسح على الثفين» 
فإنا نعلم أن الممسح عل الخفين» إنم) جوز لعسر النزع ومسيس المحاجة إلى استصحابه» ولكن لا تقيس عابه العيامة 
والقفازين ومأ يستر جميع القدم؛ ؛لأنها لانساوي المنف في الحاجة وعسر النزع وعموع الوقوف» فهذه الأقسام لا 
يجري فيها القياس بالاتفاق. 
والرابع: ما اسغتى عن قاعدة سابقة؛ فطرق إلى استئناته معنى» فيجوز أن يقاس عليه كل مسألة مشارك المستثتى في 
علة الاستثناء عند عامة الأصوليين خلافاً لبعض أصحابنا. 
فتبين بهذا أن المراد من العدول عن القياس ههنا ما لا يعقل معناه أصلاً ويخالف القياس من كل وجه. أما ما كان 
موافقاًله من وجه يجوز القياس عليه كالمستحسنات. 
هذا والتحقيق أن الشرط الثاني مغن عن الأول لكونه من أقسامهكها ذكره الآمدي في الإحكام. 

'. انظر: حاشية الرهاوي ص 767-766. 

2 الرهاوي ص 767 
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قلت: لعله م يشتهر عنده؛ ولأنا لا نسلم أن ثبوت بقاء الصوم في الواقع ناسياً في القياس» 
بل ثبوته بدلالة النص لا بالقياس؛ لأن الأكل والجماع متساويان في إفساد الصوم بخطاب 
واحد» ‏ وهو قوله تعالى: 39 َم أتيرا المتيام إلى القَِلٍ4 [البئرة: 7] - فكان النص الوارد في 
أحذهما وارداً في الآخر؛ لأن الحكم | إذا ثبت لأحد المتساويين ثبت لالآخر وإلا لما كانا متساويين 
مع كوني)| متساوين. 

والأولى أن يقال: إن الثاني «اعل ال يوم قو تعالى: د م نموا الصتيام إلى النَبلٍ» 
[البقرة : 187]» كافية إلا أن الشارع أخرجه (لعلة)آ عن خبر الباقي بالحديث. 

3 - وأا يتَعدى لحك الرعي) أي لا الاسم اللخوي (الثابت) أي لا المسوخ (بالقص) أي لا 
بالقياس (بعَئيه) أي من غير تغيير له؛ إذ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت 
في الفرع مثل الثابت في الأصلء فلا يصح القياس (ِلَى فَْع هُوَنَظِيره) أي نظير الأصل في العلة 
والحكم؛ إذ لولم يكن كذلك لكان الحكم في الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل 
(ولاً نص فبه) أي في الفرع؛ لأنه لو كان فيه نص» فإن وافقه القياسء فلا فائدة» وإن خالفه كان 
باطلاً؛ لأن القياس لا يجوز أن يكون مبطلاً شكم النص. 

وقال الشافعي: إن كان حكمه موافقاً لحكم القياس كان القياس صحيحاً. 

واعلم أن هذا شرط ثالث للقياس تسمية» ولكنه في الحقيقة شروط ستة» وإنيا جعل الكل 
شرطاً واحداً؛ لآن الكل راجع إلى تحقق التعديء فإنه لا يتم إلا بالجميع يتخلاف الشرطين 
الأولين؛ لأا ليسا من التعدي؛ بل من شروطه: 

الشرط الأول: كون وصف الأصل متعديكك وهو احتراز عن التعليل بالعلة القاصرة 
ل ويد اك براح كاد اودري قرار لق عل 

وأما التعليل بالقاصرة المنصوصة أو المجمع عليها فمتفق على صحة. , 

والشرط الثاني: أن يكون التمدى حكراً شرعيا؛ لان القياس لا بجري في الغة لقوله تعالى: 
لرَعَلَّم آَم الأمتما: كُليَا ؟ُ رضم حخلى الْملايكة قال ابثوني بأمنعاو حؤلاد إذا كل: 
صتادقين» [البقرة: 31]» أي الألفاظ الشاملة للأفمال والحروف؛ لأن كلا منهما اسم في اللغة: 
علامة على مسهاه؛ والتخصيص عرف طارئ. 

وني الآية دلالة على أن واضع اللغة هو الله سبحانه ىا هو مذهب الشيخ أبي الحسن 


1 وفي ل: بعلة. 
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الأشعري والمختار عند المحققين. 

والشرط الثالث: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص؛ إذ لو كان فرعاً لآخر لا يموز القياس عليه 
كبا فعل بعض الشافعية حيث قاس السفرجل على التفاح في كونه ربوا بعلة الطعم؛ ثم قاس 
التفاح على البر بعلة الطعم أيضاء فإنه يمكن قياس السفرجل على البر بعلة الطعم» فلا يجتاج 
إلى القياس الآخخرء وهو القياس الأول من قياس السفرجل عل النفاحء فتأمل. 

والشروط الباقية قد علمت في ضمن جل العبارات الماضية. 

4-(وَأَن يَيقَى حْكم الَص) في الأصل (ََمْدَ التغليل عَلَى ما كَانَ) أي قبله؛ لأن القياس للتحميم 
لا للإبطال. 

فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأن حكم الأصل قبل التعليل كان يحصل 
بالإباحة؛ فيتغير بعد هذا التعليل» بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة الكقّارة بالإباحة. 


إركن القياس) 
(وَوكة أي ركن القياس. 1 
وأركان الثيء: أجراؤه الداخملة في حقيقته المحققة لهؤيته. 
والمشهور أن للقياس أربعة أركان: 
1-الأصل. 
2 والفرع. 


3 - وحكم الأصل 
ذو لوقك لايم لأن حقيقة القياس لا يتم إلا بهاء وكل ما لا يثم حقيقة الشيء إلا به 
فهو ركن له. 


1 والشرط الرابع: أن يكون المتعدي بعينه من غير تغيير؛ إذ لو وقع في ذلك المحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في 
الفرع مثل الثابت في الأصل» فلا يجوز القياس. 
والشرط الخامس: كون الفرع نظير الأصل في العلة والحكم؛ إذ لو ل يكن نظيره يكون الحكم في الفرع بالرأي من 
غير إلحاق بالأصل» وهو باطل. 
والشرط السادس : أن لايكون في الفرع نص؛ إِذ لو كان فيه نص» فإن كان حكم القياس مرافقا كم النص لم يكن 
للقياس فائدة» وإن كان عخالفاً كان باطلاً؛ لأن القياس لا عبوز أن يكون مبطلاًلحكم النص. 
وقال الشافعي : إن كان حكمه موائقاً لمتكم القياس كان القياس صحبحاً وكان مؤكداً للنص. 
شرح المثار للاين املك ص772-771. 
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وأما حكم الفرع فثمرة القياس لكن لا كان بمحصول الجامع تحصل الثلاثة الباقية إما لكونه 
آخر الأوصافه والحكم يضاف إلى الوصف الأخير كبا في القدح المسكر أو لكونبا هي المؤثرة 
في الحكم دون غيرها أو لكون الأبحاث الآنية مبنية عليها كأنه هو الركن ادعاء. 

(ا جل عَلَّما) أي وصف جغل علامة (عَلَى حْكُم النصّ ِما) أي من الأوصاف التي (اهكَمَلَ 
عَلَِِالنْص) أي ثبت حكمه به بعبارته كالكيل والجنس» والوزن والمنس في نص الأشياء السئة 
أو بغير عبارته حل باقتضائه كالعجز عن التسلم في نص النهي عن بيع الآبق إلا أن ذلك المعنى 
ما كان مستنبطاً من النص لا بد أن يكون ثابتاً به صيغة أو ضرورة اقتضائه وإلالم يكن متعلقاً 
بالنص» فلا يمكن جعله علما على حكمه. 

(وَجول الْفَرْعِ) بصيخة المفسول (نظيراً ل أي للنص (في حُكْيه) أي حكم النص. 

واحثرز بهذا عن العلة القاصرة المستنبطة؛ إذ ليست بركن للقياس (بِوْجُودِه أي بسبب 
وجود ذلك الوصف (فيه) أي في الفرح. 

قال ابن الملك: وإنما قال ركنه هذا؛ لأن ركن الثيء ما يقوم به ذلك الثيء» ولا قيام للقفياس 
إلا به؛ لأنه مالم يكن اشترك الأصل والفرع في الوصف لا يثبت الاشتراك بينهما في الحكم» فلا 
يثبت القياس» وإنم! جعل علامة؛ لأن علل الشرع أمارات ودلالات على الأأحكام "لا موجبات 
لذاتباء لآن الموجب هر الله تعالى» ‏ وهذا مبني على أن أفعال الله مع معللة بمصالح العباد من 
جلب نفع إليهم ودفع ضرر عنهم مع أن الأصلح لا يكون واجباً عليه خلافاً للمعتزلة . 

ثم الحكم في المنصوص إن كان مضافاً إلى النص في الأصل؛ وإلى العلة في الفرع ىم) هو مذهب 
مشايخ العراق يكون ذلك علياً على وجود حكم النص في الفرع؛ وإن كان الحكم مضافاً إلى 
العلة في الأصل والفرع جميعا كما هو مذهب بعض مشايخنا ‏ وهم مشايخ سمرقند وما وراء 
النهر» وهو الصحيح الذي ذهب جمهور أهل الأصول_يكون ذلك الوصف علا فيهما'. 

ويمكن أن يقال في هذا المقام المراد من قوله: اما جعل علا على حكم النص»؛ أين) كان أعم 
من أن يكون في الأصل أو الفرع؛ وهو الظاهرء فيرتفع الخلاف. 

ثم لما ذكر أن ركن القياس هو الوصفء وأجمعوا على أن جميع الأوصاف لا يصلح علة؛ 
وعلى أنه لا يجوز أن كل واحد منها علة؛ وعلى أن ليس للمعلل أن يجعل أي" وصفف شاء من 
الأوصاف علة بلا دليل؛ وعلى أن العلة تثبت بالنص صرياً أو إبهاء وبالإجماع. 

أشار إلى الدليل الذي يعلم به كون الوصف علة» فقال في الأصل: «ودلالة كون الرصف 


1 أبن الملك ص 784-781 
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علة صلاحه) أي ملائمته. 
وهر' أن يكون على موافقة العلل المنقرلة عن النبي لل وعن السلف من الصحابة 

والتابعين. : 
وعدالته بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به أي بظهور تأثبر عبن ذلك الوصوف في 
عين ذلك الحكمء أو في جنسه أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم أو جسه قبل القياس 
بأن يكون لجنس الوصف تأثير في جنس الحكم في موضع آخر نصباً أو إجماعاً كذا ذكره فخر 
الإسلام وجمهور العلياء على أن الوصف لا يصير علة إلا أن يكون صالاً للحكم ثم يكون 
معدلا ىا أن شهادة الشاهدين بعد صلاحه) للشهادة بأن يكون حرا عاقلاً بالغاً مسلا لا تقبل 
مالم يثبت عدالته بالاجتناب عن المحظورات. 

ثم المؤثر باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجسه أربعة أقسام: 

الأول: أن يظهر تأثبر عبن ذلك الوصف في عين ذلك اللتكمء وهو المقطوع الذي لا يبكره 
أحدء وهو الذي يقال إنه في معنى الأصل كالتعليل بالصغر في إثبات الولاية. 

الثاني: أن يظهر أثر عين الوصف في جنس ذلك الحكم» وهو المذكور في الكتاب كتأثيي 
الإخوة لأب وأم في التقديم في الميراث على الإخوة لأبء فيقاس عليه ولاية النكاح؛ فإن 
الولاية غير الميراث؛ لكن بينهما مجانسة في الحقيقة. 

الغالث: أن يؤثر جنسه.القريب قي عين ذلك الحكمء وهو الذي خصوه بالملائم كإسقاط 
قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الإغاء» فإن تأثير جنسه» وهو عذر الجنون والحيض ظهر في 
عينه باعتبار لزوم الخرج. 

الرابع: ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض» فإنه ظهر تأثيي 
جنسه؛ وهو مشقة السفر في جنس ذلك الحكم ؛ وهو سقوط الركعتين» وهله الأقسام حجة. 

وذلك كتعليلنا بالمَعَرٍ في ولاية المناكمة لما يتصل به من العجزء فإنه ملائم لتعليله عليه 
السلام بسقوط النجاسة عن ا هرة بالطواف في قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجس: فإنه 
من الطوافين»» فإن الطواف منشأ للضرورة؛ وهي تعذر صرن الأواني عن الحرة» والضرورة 
مؤثرة في إسقاط النجاسة. 

وكذا الصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح: وفي ذلك ضرورة قد ظهر أثر الصغر في 


1 أي الملائمة. 
2 جمع منكح بفتح اليم بمعنى التكلح. 
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إثبات الولاية في المال» فكان التعليل بالصغر موافقاً لتعليل رسول الله ي#لل. 

واعلم أن ولاية تكاح الصغار معلولة بالصغر اتفاقاه وكذا في تكاح الصخائر معلولة بعلة 
الصغر عندناء وبالبكارة عند الشافعي. 

وفائدة الخلاف تظهر في| إذا زوج الأب البكر البالغة من غير كفؤ من غير رضاها لا ينفذ 
عندذا خلافاً له وفيها أن الأب يملك إجبار الثيب الصغيرة عندنا خخلافاً له. 

والحاصل: أن البكر الصغيرة تجبر اتفاق لكن التخريج تلف: 

فعتدنا: للصغر. 

وعنده: للبكارة والثيب الكبيرة لا تجبر اتفاقاً. 

فعندنا: لفوات وصف الصغر. 

وعنده: لفوات البكارة؛ والبكز الكبيرة تجبر عنده لوجود البكارة. 

ولا نجبر عددنا لفواث الصغرء والثيب الصغيرة تجير عندنا لوجود وصف الصغر خلافاً له. 


(استصحاب الخال 


ثم اعلم أن استصحاب الحال وهو إبقاء ما كان على ما كان» ليس بحجة ملزمة عندناء 
ولكنها حجة دافعة للخصم عنًا. 

والعلاء اتفقوا على وجوب العمل باستصحاب حكم عفلي ووجوبه وامتناعه أو حسنه أى 
قبحه بالعقل كوجوب الإيهان وحسنه وحرمة الكفر وقبحه أو باستصحاب حكم بالعقل ثبت 
تأبيده أو توقيته نصّاً أو ثبت مطلقا وبقي بعد وفاة النبي لله. 

واتفقوا أيضاً على أن استصحاب حكم لدليل مطاق غير متعرض للزوال والبقاء ليس 
بحنجة قبل بذل الجهد في طلب الدليل المزيل؛ لأن اللجهل بالدليل المزيل بالتقصير في الطلب 

وإنبا النلاف في الاستصحاب: إذا بذل المتجهد جهده في طلب اللبليل على بقاء حكم عرف 
وجوبه بدليله» ثم وقع الشك في عدم ذلك الحكم وزواله لعدم وجدان الدليل المزيل له بعد 
استفراغ الوسع في طلبه» واحتمال قيام دليل من -حيث لا يشعر به. 

فقال بعض أصحاب الشافعية كالمزني والسبرفي وابن شريح والغزالي وغيرهم والشيخ أبر 
منصور من أصحابنا ومن تابعه من مشايخ سمرقند: إنه حجة ملزمة في الشرعيات. 
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ونقل ذلك عن الشافعي. 
وقال كثير من أصحابئا وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين: إنه ليس بسحجة لإثبات أمر 
, يكن ولا لبقاء ما كان على ما كان. 
وقال القاضي أبو زيد والسحال وصدر الإسلام ومن تابعهم: إنه ليس بحجة لوثبات حكم 
نبتدأ والإلزام» فيجب العمل به في حق نفسه» ولا يصح الاحتجاج به على غيره. 
ل ثبت بدئيل» ولم يثبت له ما يعارضه 
نطعاً يبقى الحكم بذلك الدليل كم ثبتت الشرائع بعد وفاته النبي عليه السلام. 
فأجيب عنه: بأن الدليل الموجب ال ال 7 لأن البقاء 
عرض آخر فيفتقر إلى علة؛ لأن بقاء الشىء معنى موجود في نفسه زائد على وجود ذلك الشيء؛ 
أن الشىء في أول الخالة يوصف بالوجودء ولا يوصف بالبقاء» فإنه يصح أن يقال: وجدت لم 
بق» فلو كان بقاؤه عين وجوده لما انفك عن البقاء في الزمان الأول. 
. والجواب عن الشرائع: أن البقاء في] بعد النبي طلله لتقرر الأدلة الموجبة لبقائهاء وعدم 
جاح ار 


(الاحتجاج بلا دليل) 


ثم اعلم أنه لا خخلاف في أنه يطلب الدليل ممن قال: «حكم الله في هذه الحادثة كذاف» رلا 
بطلب ممن قال: «لا أعلم حكم الله في هذه الحادثة». 
وأما الناني للحكم كمن قال اللعوعل لي والكزه ا 
فهل عليه دليل أم لا؟ 
قال أضحاب الظواهر: لا دليل على معتقد النفي» بل يكفي التمسك بلا دليل. 
وقال بعضهم: يجب على الناني في العقليات فقط. 
وقال الجمهور : ليس بحجة أصلاء لا في الإثبات» ولا في النفي. 
ل لال لا أَجدٌ في ما أوجي إنَي) شتيما على طَاءِمٍ 
لذ أن بكرة ميئة أ قدا صتشوحاً أو لخم ترير َه رخس أن فستقا أل غير ال ب 
ري رتك شمو زحي [الأنعام: 5] الآية» فإنه تعالى علم نبيه 
5 الاحتسجاج بلا دليل لانتفاء الحرمة عن غير الأشياء المذكورة في الآية. 
حتج الجمهور بقوله تعالى: لوكَانُوا ل يَدْغْلَ الجثة إل من كَانْ هُوداً أو تصارى يلك 
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نم ل حاثوا نهلك إذا * كنْتُمْ صتادقين4 [البقرة: 111] أمر النبي مَلله بطلب الحجة والبرهان 
د 
[الاستيحسان) 


ثم اعلم أن الاستحسان: هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي / سيق 
الأوهام إليه قبل التأمل. 
وقبل: هو ترك القياس الي بدليل أقوى. 
وقيل: هو دليل يقدح في نفس المجتهد عليه التعبير عنه, 
وقبل: هو تخصيص القياس بدليل أقوى منه. 
ولكن الذي استقرت عليه الآراء أنه اسم لدليل متفق عليه نصناً كان أو إجماعاً أو قياساً 
خفاً إذا وقع في مقابلة قياس سبق إليه الأفهام. 
وحاصله: أن الامبتحسان أنواع: 
1-يكون بالأثر. 
2-والوجاع. 
3-والضرورة. 
4 والقياس الخفي. 
كالسلم» فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص» وهو 
قوله عليه السلام: امن أسلم منكم فليسلج في كيل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)؛ 
رواه الجماعة عن ابن عباس. 
وكالاستصناع فيها فيه تعامل الئاس مثل: أن يأمر إنساناً بأن يخرز له خش بكذاء وييين وصفه 
ومقداره ول يذكر له أجل والقياس يقتضي أن لا يجوز؛ لأنه بيع معدوم؛ لكنهم استحسنوا 
تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه. 
فإن قلت : الإجماع وقع معارضاً بالنص» وهو قوله جك الاتبيع ما ليس عندك'. 
وأجيب بأل العو عبار بخطرضا رح عدر سكم بالإماع. 
وكتطهير الأواني والحياض والآبارة » فإن القياس يقتضي عدم تطهيرها إذا تدجست؛ لأنه 


أخرجه الطبرائي في المسجم الأوسط 222/5. 
2 مثال الفرورة. 
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لا يمكن صب الماء عليها حتى تطهر» وتركوا العمل بالقياس لضرورة عامة الناس» فإن فا 
أثراً في سقوط الخطاب؛ لأن فيه حرجا والحرج مدفوع بنص الكتاب. 

وكطهارة سؤر سباع الطير أ فإن القياس الظاهر يقتضي نجاسته؛ لأن لحمه حرام كسؤر 
سباع البهائم» وفي الاستحسان طاهر مكروه؛ لآن سباع البهائم ليست بنجس العين» ونجاسة 
سؤرها باعتبار أنها تأكل باساخباء فييختاط لعابها النجس بالماء» وسباع الطير تأخل بمتقارهاء 
وهو عظم وهو ليس بنجس من الميت» فعظم المي أولى» إلا أنه يكرهة؛ لأن سباع الطير لا تحترز 
عن تناول اليتات والنجاسات بمنقارهاء فيتوهم بقاء بيء من ذلك عليها كالدجاجة المخلاة. 

هذا ونقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع يريدون أن من أثبت حك بأنه 
مستحسن عنده من غير دليل عن الشارع» فهو الشارع لذلك الحكم. 0 

وفيه: أن الاستحسان كا ترى انتقال من دليل إلى دليل أقوى نصئاً أو إجاعاً أو قياساً خنياً 
فلا يكون مستحسناً (ى) ترى انتقال من دليل إلى دليل أقوى أيضاً أو إجاعاً أو قباساً حفيا 
فلا يكون مستحسناً)” عدده (من غير دليل)* عن الشارع (ليكون)” فهر الشارع لذلك الحكم؛ 
لأنا نعني به دليلاً من الأدلة المتفق عليها في مقابلة القياس اللي. 
ونعمل به إذا كان أقوى من القياسء وإنما توهم من اعترض حيث ذكر في غالب كتب 

: أصحابنا أن الاستحسان يراد به القياس الثفي. 


فصل في الاجتهاد) 


لا فرغ من القياس شرع في القائس» وهو المجتهده ولم يعرف الاجتهاد كأصله لشهرته 


عتدهم. ١‏ 
.وهو استفراغ الوسع والطاقة في استسخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الواردة في الكتاب 
والسنة 


: وهذا معنى قوهم: إنه بذل المجهود في نيل المقصود. 
ثم اعلم أن الاجتهاد أعم من القياس» وهو مذهب الجمهور؛ إذ القياس يفتقر إلى الاجتهاد 


مثال للقياس الخفي. 


1 
2 كراهة تتزيه. 
3 ساقطةفيل. 
4 ساقطة فيل. 
5 ساقطة في م. 
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دون العكس. فإن الاجتهاد قد يكون من النص والإجماع؛ لأن معناهما قد لا يكون ظاهرا 
فيحتاج إلى الاجتهاد في صبغ العموم والإشارة والمفهوم والاقتضاء والتقييد وحمل المطلق وغير 
ذلك. 

+ وقيل: هما مترادفان» وإليه أشار الشافعي في كتاب الرسالة. 

(وَهَوْطُ الاجياد) الأولى حذف العاطف؟ لأنه أول الكلام: 

1 يحوي النجتهه أي جمع (عِلْمَ الكتاب) أي ما يتعلق بالأحكام منه دون كله وذلك 
كنار ميان ابوجل + ايد كارا امي سان لنا ره فبها يوافيه من مفرداته 
ومركباته من حيث للغة والشرع» فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو وال معاني والبيان إلا أن 
يكون ذلك حاصلاً له بحسب السليقة» » فلا يحتاج إلى تكسيبه. 

وكذا يفتقر إلى المعاني المؤثرة في الأحكام مثلاً يعرف في نحو قوله تغالى: لأ جاء أحل 
مِنْكُم من الْمَائِطِ) [النساء: 43 اائدة: 6]» أن المراد بالغائط الحدث؛ وإن علة الحكم خروج 
00 عن بدن الإنسان الحي (وَوْسُوهِه) أي التي قدمناها في العام والخاص وسائر الأقسام» 

يشترط ضبطهاء بل يكفي أن يكون عالاً بمراقعها ويرجع إليها وقت الحاجة إلى منابعها 
3 منافعها. 

2 (وَعِلْمَ الك أي ويحوي الع النبي عليه السلام فيها يتعلق به الأحكام 
(طُرقهَا) أي مع طرقها من إسنادها أو ممرجها ومعرفة رجانها وسائر أحكامها المتعلقة بمتنها 
من تواترها وشهرتها وآحادها وكوهها صحيحاً وحسداً وضحعيفاً وموضوعاً وأمثالها لابتنائها 

3- (وَوْجْوةَ القياس) أي وأن يعرف طرائق القياس وشرائطه فلا يحتاج إلى قوله الزائد على 
أصله (مَعْ شَرَائِطه) أي المتقدمة. 

وكذا أحكامه وأقسامه المقبولة والمردودة ليتمكن من الاستنياط الصحيح» ولا بد مع ذلك 
من معرفة الإجماع» ومعرفة مواقعه لثلا يخالفه في اجتهاده. 

قيل: لا يشترط علم الكلام لحواز الاستدلال بالأدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليداء ولا 
علم الفقه؛ لأنه ثمرة الاجتهاد فلا يتقدمه» والذي يظهر وجوب اشتراط الكلام لعدم صحة 
التقليد عند أكثرهم وكذا الفقه؛ لأن منصب الاجتهاد في زمانناء إنما يحصل بممارسته الآن» 
فهو طريق إليه. 

ثم هذه الشرائط كلهاء إنم) هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام. 
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وأما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم فقط مثلاً الاجتهاد في 
حكم يتعلق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بأحكام التكاح. 

هذا والمختار أنه عليه السلام كان متعبدا بانتظار الوحي فيا لم يوح إليه. 

ثم الاجتهاد ثابت. ري 

وقبل: بالجواز مطلقا. 

وقبل: بالمنع مطلقاً. 

وقبل: بالمواز في الحروف خاصة. 

والأدلة مسطورة في الكتب المطولة. 


إحكم الاجتهاد)؟ 


(وَحُكْمُه) أي حكم القياس (الإِصابةُ أي الوصول إلى الصواب (َالِبِ الأي) أي لا القطع 
ع 
ولذا قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب» والحق في موضع الخلاف أي في المسائل الفقهية واحد 
.بأثر ابن مسعود في اللفوضة» وهي التي مات عنها زوجها قبل الدخول يباه ولم يسم لها مهراً 
حيث قال ابن مسعود فيها: أجتهد برأي؛ فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان؛ وشاع هذا الكلام منه بينهم؛ وم يتكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم على أن 
الاجتهاد يجتمل المنطأً. 

وكذا أثر علي وزيد بن ثابت في تخطتتهم ابن عباس في القول» وابن عباس في تخطتته هم فيه 
حيث قال: اومن باهلني باهلته بأن الله لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا 
بالمال» فأين موضع الثلث». 

وقد قال عليه السلام لعقبة بن عامر الجهني: «إن اجتهدت» فأصبت فلك عشر أجور» وإن 
اجتهدت» فأخطأت فلك أجر واحد) رواه أحمد برجال الصحيح. 

وقال عليه السلام: «إذا حكم اناكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر واحد) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص» وساقه الطبرائي وأحمد بلفظ 

وقالت المعتزلة: كل يمتهد مصيب؛ لأنه تعالى كلف المجتهد بإصابة الحق» فيكون كل تهد 
مصيباء وإلايلزم من التكليف تكليف ما ليس في الوسعء كاستقبال القبلة» فإنها جهة واحدةء 
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وعند الاشتباه يصير العهات كلها قبلة. 

ولا يبعد أن يقال: كل مجتهد مصيب حكمي:في الجملة» وهو لا يناني في أن يكون خطأ 
صوريا ويترتب عليه أجر واحدك) إذا تبين أ نه صل إلى غير جهة الكعبة أو صراباً حقيقيا بأن 
تبين أن اجتهاده في تحري القبلة صادف عين الكعبة: إما بالعين أو الجهة» فيترتب عليه أجران 
لااسي] وهم يقولون إن الحق في موضع الخلاف متعدد باعتبار الحقيقة الأصلية. 

والجمهور يقولون: إنه واحد نظراً إلى الأحكام الشرعية» ولذا لم تنتقض الأحكام 
الاجتهادية. 

وهذا الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في النشقليات المتعلقة بالفرعيات كتقدير مسح الرأس 
بالربع وأمثاله من المسائل المخلافيات المسطورة في الكتب الفقهيات لا في العقليات التي من 
الأصول الاعتقاديات» فإن الحق فيها واحد بالإجماع من غير التزاع. 

والمخطئع فيها كافر: إن نخالف ملة الإسلام كاليهود والنصارى وأمثافهم من الوجودية 
والخلولية القائلين بالانحاد والإلحاد من الجهلة الصوفية. 

فإن المصيب فيها عند انتلاف المجتهدين واحد ادم وقوع النقيضين في نفس الأمر 
إلا أن المخالف لحلة الإسلام كافر. 

ثم المخطى مطلقاً سواء اجتها وعجز عن معرفة الح | ول تاد وذلك لظهور ملة 

الإسلام كظهور الشمس وسط النهار مسفرة عن نقاب الاستتار إسفارا لما يسوغ معه الاجتهاد 
في الأدوار والأطوار» فإنه لا يتأنى إلا فيها خفي مسلكه عن ظاهر إنظار النظار, 

وهذا يقال في الأصول: مذهبنا حق» ومذهب المخصم باطل» وفي الفروع مذهبنا صواب» 
ويحتمل الخطأء ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب. 

ثم منشأ الاختلاف السابق من أن المصيب عند اشتلاف المجتهدين واحد أو متعدد بناء على 
اختلافهم في أن الله ل ا 
المجتهد. 

فقال الجمهور بالأول 507 أقوال: 

فذهب عامة الفقهاء إلى أن ذلك الحكم غلبة. دليل ظني لم يكلف المجتهد بإصابته لخموضه» 
فمن ظفر به» فهو مصيب» وله أجران؛ ومن لم يظفر به» فهو مخطى؛ وله أجر واحد. 

هذا وكون الحق واحد في موضع النزاع ثبت بالكتاب والسئة والإجماع:وضرب من الإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: فَفَيسْتَاهَا مْلَيِمَانَ» [الانياء: 79]» فإن الله تعلل خصص سلييان 
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بفهم الحق في الواقعة بعد اشتراكهم! في الحكم. وذلك يدل على إصابة سليمان دون داود عليه 
السلام» وإلا لما كان لتتخصيص سليان بالتفهيم فائدة. 

وني هذا النص دليل على اتحاد حكم الله في الحادثة» وأن المصيب في" الاجتهاد عند اختلاف 
المجتهدين في الواقعة الواحدة واحدء وأن حكمهم| عليه السلام كان بالاجتهاد ثم أنهما 
اخدلفا فيه وأن رجوع أحد المجتهدين لل الآخر صحيح لما روي من قول داود لسليمان: 
"القضاء ما قضبت)» وأن الاجتهاد إلى الأنبياء عليهم السلام فيا لم يوح إليهم جائز؛ وأن النطاً 
يجوز عليهم فيه من غير أن يقروا عليه. 

اعلم أن صدر هذه القصة قوله تعالى: وداوة وسئل تان إِذْ يَحْكْمَان في الحرث» 
[الأنياء: 78] أي الزرع» #إِذ تَقََتْ فيو غَتَم الْقام4 [الأنيه: 0178 أي رعت ليلا بلا راع ها. 

وقد روي أن غنم قوم وقعت ليلاً في زرع جماعة» فأفسدته فتخاصموا عند داود عليه السلام» 
فحكم بالغنم لصاحب (الحرث) أ» فقال (سليهان)” عليه السلام: وهو ابن إحدى عشرة سنة غيم 
هذا أرفق بالفريقين أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث. فينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها 
والحرث إلى أرباب الشياه يقومون عليه حتى يعود كهيئة يوم أفسدت ثم يترادون. 

فقال داود: (القضاء ما قضيت»», وأمضي الحكم بذلك. 

أما وجه حكومة داود: أن الضرر وقع بالغدم» فسلمت إلى المجني عليه كما في العبد الجاني. 

وأما وجه حكومة سليهان: | أنه جعل الانتفاع بالخنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من 
غير أن بزول ملك امالك من الغدم؛ وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى 
يزول الضرر والنقصان. 

وأما السنة ف) قدمناه من الأدلة» وا روي أن المنئعمية قالت: يا رسول الله إن فرضية المج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجزئتي أن أحج عنه؛ فقال 
عل أرأيت لو كان على أبيك دين؛ فقضيته أكان يقبل منك؟ 

فقال: فدين الله أحق أن يقبل. 

ولا روي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي 7 يله عن قبلة الصائم» فقال: أرأيت لو ضمت 
با ثم مججته أكان يضرك؛ لكن يحتمل في الحديتين أنه عليه السلام علمه بالوحيء لكن بينه 
1 وفيم: الزرع. 
2 ساقطة في م. 
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بطريق القياس لما كان موافقاً له ليكون أقرب إلى فهم السامع. 

ولماروي أنه أي عليه السلام يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس عمه وعقيل بن أبي طالب 
فاستشار مع أبا بكر فبهم؛ فقال أبو بكر: قومك وأهلك» فاستبقهم لعل الله يثوب عليهم؛ وخل 
منهم فدية تقوي بها أصحابك. 

وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم؛ فإن هؤلاء أكمة الكفر» رأن 
لله أغناك عن الفداء» مكن عليَاً من عقيل» وحمزة من العباس؛ ومكني من فلان لنسيب له 
فلنضرب أعناقهم. 

فأخذ رسول الله يله برأي أبي بكر. 

وكان ذلك هو الرأي عنده فمن عليهم حتى نزل قوله تعالى: «لَلاً كاب" من اللو سبق" 
لَمَتَكُمْ فيا تم عَذَا ب عَظِيم [الأنفال: 68]» أي لولا حكم من الله سبق في اللوح المحفوظ 
وهو أنه لا يعاقب أحد بالخطأء وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربأ 
يكون سبباً لإسلامهم وتوبتهم» وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل اللهء وخفي عليهم 
أن قتلهم أعز للإسلام» وأهيب لمن وراءهمء وأقل لشوكتهم. 

فل) نزلت هذه الآية» قال عليه السلام: لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر. 

ولماروي أن رسول الله مله أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثار المدينة لينصرفواء 
فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: إن كان هذا (عن)! وحي فسمعاً وطاعة» وإن كان 
عن رأي» فلا نعطهم إلا السيف, وقد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا وهم دين» وكانوا لا 
يطعمون في ثار المدينة إلا بشرى أو قرى» فإذا أعزنا الله بالدين نعطيهم الذمية» لا نعطيهم إلا 
السيفت:. * : 
فقال عليه السلام: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد, فأردث أن أصرفهم عنكم» 
فإذا أبيتم فذاك؛ ثم قال للذين جاؤوا للصلح اذهبواء فلا نعطيهم إلا السيف. 

وأما الإجماع فهر أن الأمة قد اجتمعت على شرعية المناظرة بين المجتهدين» ولو كان كل 
مجنهد مصيباً في) أدّى إليه اجتهاده لم يكن للمناظرة فائدة؛ إذ لا فائدة لها إلا الإصابة» ومحرفة 
الحق؛ وتمييره عن المخطأء وإظهار الصواب وتصويب الجميع ينفي ذلك. 

وأما المعقول فهو أنه لو كان كل مجتهد مصيباً لزم اجتاع المتقابلين» وهما الصحة والفساد 
والحظر والإباحة ووجود الحكم وعدمه في تمل واحد وزمان واحد في حق شخص واحد» وهر 
1 ساقطة فيم. 
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تحال بالضرورة من الأمر المحالء والله أعلم بالأحوال. 

وأما قول من قال: إن كل مجتهد مصيبء فبمعنى أنه ليس في اللحادثة حكم معين لله تعالى 
قبل الاجتهاد. وإن حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهدين؛ وبه قال الأشعري والمزني 
والغزالي وبعض متكلمي أهل الحديث. 1 
ثم المختار أنه مصيب ابتداء أي في نفس الاجتهاد وطلبه في حق العمل به» حتى أن عمله 
يقع صححيحاً شرعياً حتى كأنه أصاب الحق عند الله تعال» فيكون مأجورا في ذلك لا مأزوراً. 
مخطى أنتهاء أي في إصابة المطلوب؛ وهو الحق عند الله تعالى الذي غيب عنه وجه إصابته» 
وعليه الأئمة الأربعة. 

ونقل عنهم القول أيضاً على ما مر 

ولكن رجع المنقول عن و 0 لقول؛ إذ لا يجوز أن 
يكون مراد الإمام بذلك أنه مصيب انتهاء لحا هو عند الله تعالى من الحكم الثابت في الحادثة؛ إذ 
الحق حينئل يكون متعدداً عند الله تعالى لا عدا مرالقا عرانال بك تن 1 مكروابني 
القولين واحداً ليلتم) بالقول الآخر؛ إذ التوفيق خير من التناقض:؛ فيكون المعنى أن كل ممتهد 
ميب في نفس الاجتهاد ابتداء في حق العمل مع أن البق واحد يحتمل اللخطأ والصواب. 
وإنا كان هذا الوجه هو المختار؛ لأنه لا يمنع في الأقيسة الشرعية والأدلة الظنية أن تنافض 
الطالب والأحكام مع رعاية الشرائط بقدر وسع الأنام؛ ولهذا وصف الله تعالى اجتهاد داود عليه 
السلام بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه مع كونه خطأ بدلالة سوق الكلام في تخصيص سلبان 
ل » فلو كان خطأ من كل وجه لما كان حكياً وعلياً بل جهلاً وخطأً. 

ومن المعلوم: أن المراد اجتهاده عليه السلام في هذه الحادثة. وإلا 0 يكن لذلك لحك 
والعلم في هذا المقام فائدة؛ إذ لا يشتبه على أحد أن النبي (الأمي)' أي نبي كان قد أوتي علماً 
وحكي في الجملة؛ هذا كله في| لا نص فيه. 

وأما ما فيه نص وقصر المجتهد في طلبه. فإنه يكون فيه خخطناً آثياً. 

ثم اعلم أن الانقطاع الذي هو عبارة عن الإلزام في بحث الأحكام أربعة أنواع: 

الأرل: إظهار السكوت كا أخير الله تعالى عن اللعين بقوله: تبت الذي 
كفَر) [البقرة: 258]. : 

الغاني: إنكار ما يعلم بالضرورة. 
1 ساقطة في م. 
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الثالث: المنع بعد التسليم» وكذا عكسه 

الرابع: عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد بها إثبات الحكم الأول. 

وأما انتقاله من علة إلى علة أخرى لا لإثبات العلة الأولى» فهي غير صحيحة. 1 

وام محاجة الخليل عليه السلام مع اللعين وهو نمرود بن كنعان بقوله: لإريٌي الَذِي بُحبي 

يُوييت4 [البئرة: 258]. 

ع اللعين بقوله: «أنَا 5 وأبيت» [البقرة: 258]. 

فانتقل إلى حجة أخرى وهي قوله: طفن الله أي بالشّحس مِن الْمشرق أت بها مس 
الْمَكْرِبِ قَبهتَ الذي كفن واش" لا يَيي يي الْقَوْمَ الظَالِين» [البقرة: 01258 لإثبات التكمء 
وليست من هذا القبيل؛ لأن المنجة الأول الث ذكرها كانت لازمة على اللعين؛ لأنه عليه 
السلام أراد بقوله : بحي يميت 4 [البقرة: 258]. 

حقبقة الإحياء والإماتة: وعارضه اللعين بأمر بإطل» وهو إطلاق أحد المسجونين» وقتل 
الآخرء وذلك ليس من الإحياء والإماتة في شىء. 
فكان اللعين محسجوجا بلك انسجة إلا أن القوم ما كانوا أصحاب الظواهر, وكانوا لايتأملون 
في حقائق المعاني نباف الخليل عليه السلام الاشتباه والالتباس عليهم» فضم إلى الحجة الأولى 
حجة ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه. 

فهذا الانتقال حسن عند قيام السجة الأولى بإظهار حجة» هي في ذلك المقام تكون الأولى 
دفعاً لاشتباه الوهم (لللجاهل)! والإبهام الباطل للغافل. 

فإن المجيب إذا تكلم بكلام دقيق يخفى على من حضر» والخصم لبّسه فيما ذكره جاز له 
يتتقل إلى -حجة أخرى أظهر من الأولى ليعرفها القوم بالوجه الأولى» والطريق القريب فيه أن 
يقول المجيب بعد إثبات علته الأولى: علي أنا نقول أو الذي يوضح ما نقول من المنقول أو المعقول 
كذا؛ لأنه يحصل من انضيام السرج إلى بعض في الدار زيادة الأنوار» والله أعلم بالأسرار. 

فصل إن الأحكام المشروعة ومتعلقاتها 

أعلم أن جملة ما يثبث بالحسجج التي سبق ذكرها شيئان: 

1 الأحكامء وهي الل والحرمة والوجوب والفرض والندب والكراهة والإباحة 
وغيرها”. 


1 ساقطة في م. 
2 الصحة والفساد. 
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2- وما يتعلق به الأحكام وهي السبب والعلة والشرط والعلامة ونحوها'. 
فإن تحقق الأحكام يتعلق يبا الحق هذا الفصل بباب القياس؛ لأن القياس لا يعرف إلا به 
وكان القياس أن يقدمه هذا الفصل على باب القياس؛ لأنه وسيلة إليه» والوسيلة متقدمة على 
المقاصد إلا أن القياس أصل من أصول الشرع» فوجب وصله بالحجج المتقدمة. 
(الأحكام) 


ثم فصله بالأحكام المتعلقة فقال: (وَالأَحَكَام) أي المحكوم بها (الْمَسْرُوعَة) أي في الدين 
بمتعلقاتها (الّني بت بهذو الحجج) أي التي سبق ذكرها (أريعً أسام: 

1 وَهي) أي إحداها أو منها (حُقُوق الله خَالِصَة) قيل: إنه ييز 

والظاهر: أنه حال» والعامل معنى الجملة» والتقدير: يستحقلها خالصة. 

والمراد من حقوق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام لجميغ العالم» فلا يختص به واحد دون 
واحد كحرمة البيث الحرام» فإن نفعه عام وهو اتخاذهم إياه 5 قبلة وكحرمة الزناء فإن نفعه عام» 
وهو سلامة أنسابهم من الطعن والملام. 

وإننا نسبت الحقوق إلى الله سبحانه تعظي م لها؛ لأنه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشيء» فلا يجوز 
أن يكون شيء حقاً له مبذا الوجه» ولا يجوز أن يكون حقاً له بجهة التخليق؛ لأن الكل سواء في 
ذلك 0 

الحق فهو من باب بيت الل وناقة الله. 

2 (يَحْقُوقَ الاو عَالِصَه كملك ابيع والنمن وملك النكاح والدية وبدل المتلفات 
والمخضوبات ونحو ذلك جما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير» ولهذا يباح ماله بإباحة 
المالك. ولا يبا الزنا بإباحة المرأة. 

واعلم أن الأشياء كلها لله تعالى إلا أنه سبحانه لكرمه ولطفه جعل بعضها حق الآدمي. 

فلما كان كذلك قلنا: ما كان نفعه عامل فهو ح الله تعالى؛ لأن هناك ليس آدمي يجعل حقه 
فيغيره. 

وما كان نفعه ناص فمن كان فائزاً به» فهو أولى بسجعله حقه. فقانا: أنه حق الآدمي» فلا 
يتصور قسم آخر يجتمع فيه الحقان على التساوي. 

- أي من الشرط رالعلامة‎ ١ 
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3-(وَمَا اجْتمََ فيه أي ما اجتمع فبه حت الله وحق العبد (وَحَقْ الوغَالِب) جملة حالية» وذلك 
كحد القذفء فإن فيه حن الله تعالى؛ لأنه شرع زاجراء وحن العبد؛ لأن فيه دفعاً لعار الزئا عن 
اللقذوف»؛ وحق الله تعالى فيه غالب حتى لا يجري فيه إرث» وإسقاط بالعفو ولا اعتياض. 
4 (رما اجِكّمعا فيه وَحَقا الْمئِدٍ غَالِبِ6 كالقصاص؛ فإن فيه حق الله تعالى» وهو إخلاء 
العالم عن الفساد, وبحق العبد لوقوح الجناية على نفسه» وهو غالب لحريان الإرث» وصحة 
الاعتياض عنه بالمال بالصلح» وصحة عفو الولي عنه بالإجماع. 
إحقوق الله) 
ثم حقوق الله تعالى ثإنية أنواع بالاستقراء. 
1- منها: عبادات خالصة كالإييان وفروعه من الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائنض» وإنما 
كانت فروعاً للإيمان؛ لأنها لا تصح بدونه» وهو صحيح بدونها. 
والعبادات الخالصة أصناف ثلاثة» وهي: 
1-أصول. 
2 ولواحق. 
3- وزوائد. 
والمعنى: أن الإييان مشتمل على أصول» وملحق به» وزوائد» وأن جملة الفروع مشتملة على 
ما اشتمل عليه الأصل من أصل» وملحق به وزوائد لفساده وعدم تمشيته» فأصل الإيران هو 
التصديق أصل عكم لا يقبل السقوط» والإقرار ملحق بالتصديق؛ لأنه يعبر باللسان عما في 
الجنان» والزوائد في الإبيان تكرار الشهادة مرة بعد أخرى» وذلك؛ لأن معدن التصديق هو 
القلب. 
ولهذا يسقط الإقرار عند تعذره ى) في الأخرس أو تعسره كا في المكره. : 
وهذا عند من قال: يكون الإقرار ركناً زائداً ملحقاً بالتصديق كشمس الأئمة وفشر الإسلام 
وكثير من الفقهاء. 
وما عند غيرهم فالإيهان هو التصديق وحده؛ والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا 
حتى لو صدق بقلبه؛ ول يقر باللسان مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله» وإن لم يكن مؤمنا في 
أحكام الدنياء وعليه جمهور المحققين من الأشعرية والماتريدية. 
وهذا أوفق باللغة والعرف والنصوص معاضدة له إلا أن في عمل القلب خعقاء فيثبت 
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الأحكام بدليله الذي هو الإقرار. 

ولهذا اتفق الفريقان على أنه أصل في أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر يعني لو أكره الحربي 
أو الذمي على الإيهان» فأقر به صم منه» وقبل إيانه في أحكام الدنيا مع قبام القرينة على عدم 
التصديق. 

ولو أكره المؤمن على الردة ‏ والعياذ بالله » والتكلم بكلمة الكفر» ففعل لم يكن مرتداً في 
حق أحكام الدنيا؛ لأن التكلم بكلمة الكفر دليل الكفر» فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض» 
وهو الإكراه» وركثه إنما هو تبديل الاعتقاد» وزوائد الإييان هي الأعمال. 

ثم الأصل في الفروع الصلاة» وهي عماد الدين» ثم الزكاة المترتبة على نعمة المال ونعمة 
البدن أصل؛ لأن المال وقاية له» ثم الصوم؛ لأنه شرع لقهر النفس؛ ولا يصير قربة إلا بواسطة 
النفس؛ وهي دون الواسطة في الزكاة؛ لأن النفس تميل إلى الشهوات» وهي صفة قبح فيهاء 
ولا قبح في صفة الفقر» بل ربم| يكون به الفخرء فكانت أقوى في كونها واسطة؛ ثم بعده الحتج 
وهي عبادة هجرة من الأوطان» ومفارقة الإخوان, ثم الجهاد؛ لأنه من فروض الكفاية؛ وما 
تقدم من فروض الأعيان. 

وأما الزوائد فما سواها من نوافل العبادات وسئئها؛ لأنها شرعت مكملات للفرائض 

٠‏ وزيادة عليها. 

2- ومنها: عقوبات كاملة محضة كحد الزنا و-حد القذف وحد الشرب وحد السرقة؛ فإنها 
شرعت لنفظ الأنساب والعقول والأعراض والأموال. 

3- ومنها: عقوبات قاصرة كحرمان الميراث بالقتل» ومعنى القصور فيها: أنها عقوبة مالية 
لا يتصل بسببها إليه بظاهر البدن بخلاف الحدود. 

قيل: والمراد بالجمع في الأصل في قوله: «عقوبات الواحدة؛ إذ ليس في هذا النوع إلا المثال 
المذكوراً. 

وهذا قال شمس الأثمة: وعقوبة قاصرة» وكذا في بعض نسخ المتتخب. 

4- ومنها: حقوق دائرة بين العبادة والعقوية كالكفارات» فإن فيها معنى العبادة (حيث 
تؤدي با هو عبادة محضة كالصوم والإعتاق. 

وفيها أيضاً معنى العقوبة؛ لأنما لم ثبب ابتداء؛ بل وجبت أجزتة على أفعال توجد من 
العباد» ويكون فيها معنى الحظر. 


1 في متن المنار. 
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5 ومنها: عبادة فيها معنى المؤنة» وهي الثقلة والكلفةء كصدقة الفطرء فإِن فيها جهة 
العبادة)'ء وهي كونبا صدقة؛ لأن الشرع سماها صدقة» وجعلها طهرة للصيام من اللغو 
والرفث. 

وشرط لإيجاببا صفة الغنى. 

وشرط لصحتها النية فيها. 

وأوجب صرفها إلى مصارف الزكاة. 

وهذه الأوصاف كلها من أوصاف العبادة» فتكون عبادة من هذه ال حيثية. وفيها أيضاً جهة 
الناء ترغى إن نيعل الإنسان سيب رأسن ير 8 

6 ومئها: مؤنة فيها معنى العبادة كالعشرة» فإن جهة المؤنة فيها أن العشر سبب حفظ 
الأراضى؛ لأئه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الغازين الدافعين شر الكفرة والضعفاء 
الداعين لم بالنصرة كيا قال عليه السلام: «إنكم تنصرون بضعفائكماة فتكون الأراضي 
محفوظة بالعشر. 

وأما جهة العبادة فلأن مصرفه مصرف الزكاة. 

: وأما جهة غلبة المؤنة فلأنها باعتبار الأضل» وهو الأآرض النامية» وجهة العبادة باعتبار ما 
هو تابع؛ وهو محل الصرفء والثابت باعتبار الأصل راجح. 

7- ومنها: مؤنة.فيها معنى العقوبة كالخراجء فإنه باعتبار تعلقه بالأرض مؤنة» وباعتبار 
لاشتغال بالزراعة» وهي سبب الذل في الشريعة لكرنها إعراضاً عن الجهاد عقوبة إلا أن 
لأرض أصلء والتمكن من الزراعة وصفء فكان معنى المؤنة فيها أصلاً. 

8- ومنها: حق قائم بنفسه؛ أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد نشيء؛ ومن غير 
أن يكون له سبب مقصود يجب على العبد أداؤه كخمس الغنائم, فإن الجهاد حقه تعالى؛ لأنه 
إعزاز دينه» فصار المصاب بالجهاد كله لله تعالى | قال الله تعالى: طقل اتفال لل والوسثول 


ساقطة فى 

2 قال السجلوني في كشف الخفاء 44202: : هل تتصروف وترزقون إلا بضعفاتكم؟ . روأه البخاري عن مصعب بن 
سعد بن أن وقاص» قال رأى سعد أن له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله 6ك فذكره النبي تله. 
وأخخرجه أحمد عن سعد بلفظ قال قلت يا رسول الله: الرجل يكون حامية أيكون سهمه رسهم غبره سواء؟ قال: 
تكلتك أمك ابن أم سعد «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتكم» . وروأه أبو نعيم عن سعد: : وهل تنصرون إلا 
بضعفاتكم بدعوتهم وإخلاصهم» . ووواه النسائي وغيره عن سعد أنه ظن أن له فضلاً عبل من دونه من أصحاب 
رسول الله يله فقال النبي 6ه: «| إن ينصر الله هذه الأمة بضعيفها : بدعائهم وصلاتهم وإتخلاصهم». والله أعلم. 
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ائُوا الله وَأصئليحوا ذَات بتكم وَأَطِيموا الله ورسئولة كم طزينين» [لن الأغال: 1]» ولكن 
ب أربعة بعة أحماسه للغالمين منة عليهم؛ لأن العبد لا يستحق بعمله لمولاه شيئا 
(تقسيم الحقوق إلى أصل وخلف] 

(وَهَد الحُقُوقَ) أي كلها سواء كانت حقا ل تعالى ) و للعباد (لنقَسِم إلى أَمئل وَعَلَف لقم الأول 
أي الذي هر أصل (كَلِمَان أله التمنديق) وهو إذعان القلب بحقيقة ما جاء به النبي عليه السلام 
عن الرب (رَالإِقْرَار) أي كما هو مذهب الفقهاء. 

فهما ركنان له حتى لو صدق بقلبهه ولم يقر بلسانه بعد تمكنه منه لم يحكم بإسلامه عندناء ولا 
عند الله تعالى» ولو مات على ,ذلك كان من أهل النار. 

وعند المتكلمين وعامة المحققين: أن ركه التصديق» والإقرار شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية. 

(ُمْ صّارَ الإفرار) أي عند الفقهاء (أمثلة أي مستبداً أو مستقلاً لوجود حقيقة الإيهان (خُلفا 
عَنٍ التَصْديق) أي عن الإيهان الذي هو جموع التصديق ؛والإقراد. 

وعند المتكلمين عن التصديق فقط (في أَحْكَامٍ لكك أي بأن يقوم مقامه؛ ويترتب عليه 
حكمه من ثبوت العصمة حل المناكحة وقبول الشهادة وأهلية الإمامة وغيرها من الأحكام 
التي يكتفي في صحتها ممن قامت به بعجرد وجود الإقرار منه» وإن عدم منه التصديق في 
نفس الأمر بدليل قيام السيف على رأسه كالمكره على الإسلام حيث قام إقراره مقام التصديق 
والإقرار» وترتب عليه الأحكام حتى لو تكلم بكلمة الكفر . والعياذ بالله تعالى ‏ بعد زوال 
الإكراه كان مرتداً. 

وهذا من حسن صيغ المصنف حيث أشار إلى كل من مذهب المتكلمين والفقهاء في حقيقة 
الإيوان بألطف إشارة. 

وحاصله: أن اللثلفية عند الفقهاء قد وقعت بأحد الركنين عن مجموعههاء وعند المتكلمين 
بالشرط عن الركن. 

ثم صار أداء أحد الأبوين الإيهان» وهو الإقرار باللسان في حق الصغير خلفاً عن أدائه أ 
الإيهان؛ حتى مجعل مسلا بإسلام أحد الأبوين لعجزه» وقصور عقله عن أداء ذلك بنفسه. 

وكذا حكم المجنون والمعتوه حنى لو مات غسل وصل عليه؛ ودفن في مقابر المسلمين. 


1 أي أداء الصغير. 
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ثم صار تبعية أهل الدار خلفاً عن تبعية أحد الأبوين في إثبات الإسلام في حق هن سبي 
صغيراً وأخرج إلى دار الإسلام وحده؛ ثم تبعية السابي حتى أن الصبي إذا وقع في الخنيمة في 
ل ل الي 
هذا خلفاً عن خلف؛ لأنه لأ يكون للخلف خلف» بل كان ذلك يكون خافاً عن أداء الصغير» 
لكن البعض مرئب عل البعض. ١‏ 

فالمعبى: إن فقدت تبعية أحد الأبوين لعدم إسلامهها صارت تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية 
الصغير لأحد الأبوين في إثبات الإسلام له وإجراء أحكامه عليه حتى لو سبي كل من الصغير 
والمجنون والمعتوه» وأخرج إلى دار الإسلام وحده حكم بإسلامه, 

ثم إن فقدت تبعية الدار وقسمت: الغنيمة في دار الحرب» ووقع الصغير ومن في حكمه في 
سهم غاز من ا ل ا ا د 
الصبي تبعاً لإسلام من وقع في سهمه من المسلمين. . وهذا كله إذالم يكن الصغير عاقلاً أو كان» 
ولكن ل يؤذه بنفسه. 

أما إذا كان عاقلا وأذاه بنفسه فلا عرة بتبعية أحد الأبوين» وإنم| يكون العبرة لإيرائه بنفسه 
لسقوط حكم البدل عند وجود الأصل جتى لو أمسلم أحد الأبوين» 7 ثم أسلم الصغير بنفسه ثم 
ارتد من أسلم منهما لا يصير | الصخير مرئداً بارتداده؛ بل يبقى مسلا بإسلام نفسه. 

ولو أسلم وأبواه كافران صح إسلامه مع وجود أدائه لا يعتبر تبعية شيء؛ ومع تبعية أحد 
الأبوين لا تعتبر تبعية الدار ولا تبعية السابي» حتى لو سبي مع أحد أبويه لا يصير مسلا بتبعية 
الدار حتى يقر بالإسلام؛ لأن تبعية أحدهما أقوى من تبعية الدار؛ وتبعية الدار أقوى من تبعية 
الساي حتى لو سبي ذمي صغيراً حربيا وأدخله دار الإسلام بان الضكين مسلا :ووسعمت 
تخليصه منه» وأجريت عليه أحكام الإسلام؛ إذ لا عبرة للأضعف مع وجود الأقوى»ه وكيا ذكر 
في مسألة الإييان من الأصالة واللخلفية. 

الطهارة بالماء أصل؛ والتيمم خلف عنه بلا علاف. 

ثم هذا الخلف عندنا: : مطلق يعني أن الحدث يرتة تفع بالتيمم إلى غاية وجود الماء» فيثبت به 
إباحة الصلاة. 

وعند الشافعي: ضروري يعني أن خلفيته لضرورة الاحتياج إلى الصلاة لا لكوثه رافعاً 
لللحدث: فيكون خلفيته مقيدة بوقت قيام الضرورة حتى لم يجز أداء الفروض بتيمم راحد؛ لأن 
ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فإذا اثتنت الضرورة بالفراغ عنها امتنع أداء فرض آخر» بل 
يجب عليه تجديد تيمم ثان لا يريد أداؤه من الفرائتض» ولذا امتنع جوازه قبل الوقت لعدم تحقق 


0 
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الضرورة. 

(وكذا قبل طلب الماء بعد دخول الوقت لدم تحقق الضرورة فيه أيضاً)!. 

لكن الخلافة والأصالة بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وذلك لأن الله 
تعلل نص على عدم الماء عند النقل إلى التيمم حيث قال: لإفَاضْيُوا ونجوهكر وَأَيديَكم إلى 
الْمَرَافِني4 [للائدة: 6] إلى قوله تعالى: طقلم تَجلوا مَاء فيبَحَمُوا 0 اللائدة: 6]» فدل أن 
الخلفية بين الماء والتراب كما نص على المحيض في قوله تعالى: طواللأئي كش ون التحيض 
هن نماكم 4 [الطلاق: : 4] الآية» علم أن الأشهر خخلف عن المحيض لا عن التربص. 

والتتحقيق: أن الانتقال من الوضوء إلى التيمم عند عدم اماء» فهو ثابت بالعبارة؛ ركل واحد 

من الوضوء والماء والتراب مدلول عليه بإشارته» وليس جعل التيمم خخلفاً عن الوضوء أولى 
من جعل الثراب نتلفاً عن الماء. 

وكذا العكس لعدم المرجح إلا أن ذلك لما كان تجملاً في بيان الخلفية فلحقه البيان بالكلمة 
النبوية حيث قال عليه السلام: : #الصعيد طهور المسلم ما لم يجد الماء عشر سنين» كيا رواه أبو 
دأود. 

فكان ما ذهب إلبه أبو حنيفة وأبو يوسف أولى من قول محمد وزفر في رواية عنه: بأن الخلافة 

بين الوضوء والتيمم مستدلين بأن الله تعالى أمر بالوضوء بقوله: «قَاغْسيلُوا )4 [للائدة: 6]ء ثم أمر 
بالج ع لعجز بقوله: مَتَيِحّمُوا» [للائدة: 6]» فكانت اللخلافة بينها لا بين الماء والتراب. 

وييتني على الاختلاف المذكور مسالة إمامة المتيمم المتوضئين» فإنها نجوز عندهما؛ لأنه لما كان 
التراب خعلفاً عن اماء كا قاله ابن عباس لم يكن خلفية بين الطهارتين» فلم يكن طهارة المتيمم 
أضعف من طهارة المترضى» بل تكون مثلها. 

وعند محمد وزفر: لما كان التيمم خلفاً عن الوضوء كما قاله علي كان المتيمم صاحب خلف» 
فتكون طهارته أضعف. 

(ما يتعلق به الأحكام) 

(وَالْفِسْم | القَابِي) أي مما يثبت بالحسجج؛ وهذا يوهم أنه قسم من المخلف» فكان حقه أن يتبع ما 
انتفى من كتابه فيقول كما قال: : جملة ما يثبت باجح الأحكام؛ وما يتعلق به الأحكام . وأما 
الأحكام فكذاء والقسم الثاني (مَا يَعلّقَ بد الأَحْكَامْ الْمَشرُوعَةٌ ورهي) أي ما يتعلق به الأحكام 
ربع وهي السبب والعلة والشرط والعلامة. 


1 اساقطة فيم. 
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[السبب] 

(سَبب) أي الأول منها سببا. 

(وَهْو) لغة: ما يتوصل به إلى المقصود. 

وشرعا: أقْسَام بنهَا: 

1- سَبب حقيقي: َهَْ ما يَكُونُ طريق َِى الكو خخرج ببذا القيد العلامة؛ لأنها ليست بطريق 
إلى الحكم» بل هي دالة على طريق الحكم. 

وهذا المقدار من التغريف في كلام المختصر غير مانع» فلا بد ما زاد في الأصل بقوله: امن 
غير أن يضاف إليه وجوب»؛ ليخرج به العلة» «ولا وجود) ليخرج به الشرطء (ولا يعقل فيه 
معاني العلل»» أي لا يكون له تأثير في وجود الحكم أصلاً لا بواسطة» ولا بغير وأسطة ليخرج 
به السبب الذي له شبهة العلة. 

وأما ما زاد في الأصل من قوله: الكن يتخلل بينه وبين الحكم) أي بين وجود السبب ووجود 
ألحكم «علة لا تضاف إلى السبب» أي لا تكون مستفادة منه فبيان وإيضاح للقلوه عن معنى 
العلة» وليس من مام التعريف. 

وني التوضيح: وأعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئاً لا يدرك العقل تأثيرث ولا يكون 
بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب» وإن كان بصنعه» فإن كان الغرض من 
وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة» ويطلق عليه اسم السبب أيضا جازاء وإن لم يكن هو 
الغرض كالشراء لملك المتعة» فإن العقل لا يذرك تأثير لفظ «أشتريت» في هذا الحكم وهو بصنع 
المكلف» وليس الغرض من الشراء ملك المتعة» بل ملك الرقبة» فهو سبب وإن أدرك العقل 
تأيه 

ومثال للسبب الحقيقي: دلالة إنسائًة ليسرق مال إنسان أو ليقتله» ففعل المدلول لم يضمن 
الدال شيئا؛ لأن الدلالة سبب محضصء وقد تخلل بيئه وبين حصول المقصود ما هو علة غين 
مضافة إلى السبب» وهو الفعل الذي يباشره المدلول باحتياره؛ فلم يكن إضافته إلى السبب. 

فإن قلت: هذا منقوض بها قالوا إذا سعى إنسان إلى ظالم في حق آخر بغير حق حتى غرمه 
ما لا يجب الضمان على الساعي؛ وبدلالة المحرم إنساناً على صيد» فقتله يجب على الدال ضمان 
الصيد؟ 


1 التتقيح مع الترضيح 313/2. 
2 يعني إذا دل إنسان إنساناء 
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وأجيب عن الأول: بأن ذلك قول بعض مشايخنا لكثرة السعاة؛ فقصدوا زجرهم عن ذلك 
بتلك الفتوى دون قول المتقدمين. 

فقد ذكر صدر الإسلام في أصول الفقه: إذا سعى إنسان إلى السلطان في أخذ مال آخر بغير 
حق بعض مشايخنا يفتون: بأن الساعي يضمن. 

وبعضهم قال: بأن كان السلطان معروفاً بالظلم وأخذ مال من سعى به إليه يضمن الساعي» 
وإن م يكن معروفاً لا يضمن. 

ولكن نحن لا نفتي به لأنه حلاف أصول أصحابنا؛ لأن السعي سبب محض» لكن لو رأي 
الحاكم تضمينه له ذلك؟ لأنه موضع مجتهد فيه» فيفوض الأمر إلى رأيه. 

وذكر في النلاصة: أن الفتوى على تضمين الساعي. 
قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 
وعن الثاني': بأن دلالة المحرم جناية؛ لأنه التزم بعقد الإحرام أمن الصيد عنه» فيكون 
الدلالة مزيلة الأمن عنه» فتكون جناية» فيعجب الضمان عليه كالمودع إذا دل السارق على الوديعة 
يضمن لكونه تاركا لما التزمه من التفقظ. 
وأورد عليه: بأن الأجنبي التزم بعقد الإسلام (أن لا يدل السارق على مال آخر» وقد تأكد 
بالدلالة الإث فلا يضمن)”. 
وأجيب: بأن الالتزام بعد الإسلام إنم| هو مع الله فيها ضمناً لا قصداً» وموجب ذلك الإثم 
فقط؛ وفي الوديعة والإحرام وضع الأمن والحفظ قصداء والدلالة تنافيهما. 

ومن أمثلة السبب الحقيقي: ما إذا لو حل قيد عبد غيره؛ فأبق أو فتتح باب اصطبل غيره» 
ذذهبت دابته؛ أو فتح باب قفص غيره» فطار طيره» أو دفع السكين إلى صبي ليمسكه فوجأ بها 
نفسه أو أخل صبتاً حرا من يد ولية» فهات في يده لمرض؛ أو قال لصبي: أسرق هذه الشجرة أو 
انفض ثمرتها لتأكل أنت أو لنأكل نحن؛ فصعد فسقط فياته فإنه لاضمان في هذه المسائل كلها 
لاعتراض العلة على السبب بخلاف ما لو قال للصبي: اضعد وانقض الثمرة لآكل أنا أو قركبه 
إلى أرض مسبعة أو مهله أو حمله ووضغه على ظهر دابة» فسقط»ء وهي واقفة أو حين سارث 
بنفسهاء فهلك حيث يضمن في ذلك كله لعدم ظرو المعونة لسببه» فلو ساق الصبي الدابة بنفسه 
بعد ما حمله عليهاء فسقط فعطب سقط الض إن لطرو العلة على السبب. 


1 أي وأجيب عن الثاني. 
2 ساقطة فيم. 
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أما إن أضيفت العلة إلى السبب صار للسبب حكم العلل حتى صار الحكم مضافاً إليه 
كسوق الدابة وقودهاء فإن كل واحد منهما سبب لتلف ما يتلف بوطئها حالة السوق والقود. 
وقد تخلل بينه وبين المتلف ما هو علة وهو فعل الدابة. 

لكن هذه العلة مضافة إلى السوق والقود؛ لأمه| أكرها الدابة على الذهاب» فيكون لهذا 
السبب حكم العلة لكونه علة العلة في الحقيقة. 

والحكم يضاف إلى علة العلة إذا لم يكن العلة صالحة لإضافته إليها. 

وهنا العلة غير صالحة؛ لأن فعل العجراء هدر فيكون فعل الدابة مضافاً إلى السائق والقائده 
فيكون التلف مضافاً إليه فيه| يرجع إلى بدل المحل» وهو الضمان. 

وأما فيا يرجع إلى جزاء المباشرة» فلا يكون مضافاً إليه حتى لا يحرم عن الميراث؛ ولا يجب 
عليه الكفارة والقتصاص. 

فإن قلت: أكرهها على السير لا على الإتلاف» وهو إنما لزم ضمناً؛ فكان ينبغي أن لا يجب 
الضان. 

قلت: القود والسوق مشروط بالسلامة لا على الإطلاق والقصد ليس بشرط في الضمان في 
' حقوق العباد. 

2 (وَسَبَبْ مَجَازِي) أي باعتبار ما يؤول ١كَالْمين‏ بال تكأي) قبل الحنث لوطو أي نحو 
اليمين كالطلاق والعتاق (بشرط. 

والمراد من اليمين بالطلاق والعتاق)! تعليقه! بالشيء كقولك: إن دخخلت الدار فأنت 
طالق»» و«إن دخلت الدار فأنت حرا. 

وكذا النذر المعلق بالشرط نحو: «إن دخلت الدار فلله علي كذا». 

وسميت مبباً للكفارة مجازاً؛ لأن اليمين إنبا عقدت للبر» وشرعت لأجلها سواء كانت 
بالله أو بغيره» والبر لا يكون طريقاً إلى الكفارة في اليمين بالله» ولا للجزاء في اليمن بغير الله 
تعالى؛ لأن البر مانع من الحنث؛ لأنه ضده وبدون الحنث لا يجب الكفارة» ولا ينزل الزاء؛ 
فلا يمكن أن يجعل المانع عن الثيء سبباً لثبوته وطريقاً إليه. فلما كان اليمين أو المعلق بالشرط 
يحتمل أن يفشي إلى الحكم عند زوال المائع سمي سبياً للكفارة والحزاء مجازأ باعتبار ما يؤول 
إليه كا في قوله تعال: إإِنَّك ميت وَإُِم مون [الزمر: 30] وهذا عندنا. 

وعند الشافعي: جعل اليمين وا معلق بالشرط سببا وهر بمعنى العلة؛ لأن اليمين هي التي 
1 ساقطة في م 
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توجب الكفارة عند الحنث؛ والمعلق هو الذي يوجب الحزاء عند وجود الشرط» فكان كل واحد 
منهما سبياً في ا حال لا علة باعتبار تأخر الحكمء ولكن في معنى العلة باعتبار أنه هو المؤثر في 
الحكم عند وجود الشرط» وإذا كان في الحال سبباً بمعنى العلة لم ير تعليق الطلاق والعتاق 
بالملك؟ لأن السبب لا ينعقد في غير محله» ولكن للمعلق الذي سميناه سباً مجازاً شبهة الحقيقة» 
وهي جهة كونه علة حفيقة للجزاء من حيث الحكم. 

وعدد زفر: وهو ال عن شبهة العلية (كم] هو شال عن حقيقة العلية) ' حتى يبطل التنجيز 
التعليق. 

هل! ثمرة الخلاف فعئدنا: يرطله. 

وعنده: لا. 

إذا قال لامرآته: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلائاه» ثم طلقها ثلاث فتزوجت يزوج آخرء 
ودخعل بهاء ثم عادت إلى الأول بتكاح صحيح» فدشملت الدار لم تطلق عندنا. 

وعند زفر: تطلق. 0 7 

وبا تقدم من بيان السبب الحقيقي والمجازي علم قوله (وَهُوَ) أي السبب المجازي (مِن العال) 
فتبين أن أقسام السبب ثلاثة: 

1-سبب حقيقي. 

2-وسبب مجازي. 

3-وسبب في معنى العلة. 

فإن اليمين في الطلاق والعتاق سبب له شبهة العلة أو لأن السبب المجازي علة العلة؛ إذ 
الحكم يضاف إلى العلة» فإذا أضيف إلى السبب كان سبباً في معنى العلة كسوق الدابة وقودها 
غل تاسبق بيائها 

فإن قلث: إن الشافعي يتسسك بالحديث» وهو قوله عليه السلام: لا طلاق قبل التكاح». 

قلت: لاتمسك له به؛ لأنه تعليق الطلاق ليس بطلاق بالإجماع؛ وإنما يكون طلاقا عند وجرد 


1 ساقطة في م. 

2 قال العجلوني في كشف الختفاء 492/2: الا طلاق قبل التكاح»» رواه ابن ماجه عن علي يه وأخ رجه عن المسوربن 
تخرمة» وزاد ولاعتاق قبل ملك» وهو عند الحاكم عن جابر بدون الزيادة؛ ورواه أبو داود والمناكم عن عبد الله بن 
عمر ولا طلاق إلا في ما تملك؛ ولا عتق إلا في ما تملك؛ ولا بيع إلا في ما تملك» ولا وفاء نذر إلا في ما تملك؛ ولا 
نذر إلا في ما أبتغي به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له» ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. 
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الشرط؛ والشرط في صورة النزاع هو التكاح؛ فيوجد الطلاق عنده لا قبله. فلا يكون الحديث 
حجة له. 

هذا والتعليق: توقيف الحكم على أمر» والتنجيز: إرساله من غبر تأخر. 

وإنما قبد التنجيز بالثلاث لظهور ثمرة الخلاف؟ لأنه لو طلقها ثنتين» ثم عادت إليه بعد 
التزوج» فدعلت الدار تطلق ثلاثاً اتتفاقاًكذا في الحقائق وغيره. 

وفي الهداية: خلاف هذا حيث قال لو قال لها: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها 
ثنتين»؛ وتزوجت زوج اًآخر» ودخل بباء ثم عادت إلى الأول؛ فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: هي طالق با بقي من الطلقات» وهو قول زفر انتهى'. 

قال بعض المحققين”: فائدة الخلاف لا تظهر في الصورة المذكورة في الكتاب للاتفاق فيها 
على وقوع الثلاث. 

أما عند تحمد: فلأن الباقي واحدة بها يكمل الثلاث. 

وأما عندهما: فالثلاث المعلقة بواسطة ملكه للثنتين بالهدم مع الواحدة الباقية”. 

وعلى هذا يحمل مافي الحقائق وغيره. فيكون الثلاث واقعة عندهما بالدخول. 

وعند محمد وزفر: كمال الثلاث بالدخولء وهو الواحدة الباقية. 

ثم اعلم: أن المعلق بالشرط يمين في المحال» فلا يتوقاف صحته على وجود المحل كاليمين بالله 
تعالى» وطهذا لو حلف لا يحلف» فعلق الطلاق بالشرط يحدث. 

ولو حلف لا يطلقء فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث. 

ومن هنا صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك مع عدم المحل في الحال. 

وإذا كان ابتداء التعليق بدون المحل صحيبحاً كان بقاؤه بدونه صحيحاً بالطريق الأولى؛ لأن 
البقاء أسهل من الابتداء غالباً» وجما يدل على أن زوال الملك لا يبطل التعليق» ولو أبانها بطلقة أو 
طلقتين وانقضت عدجباء ثم تروجها فوجد الشرط يقع الطلاق المعلق بالاتفاق. 

فعلم أن اليمين لا يبطل بزوال الملك. 


1 كلام صاحب الهذاية 573/2. 
2 الشيخ كال الدين بن الهمام. 
3 شرح فتح القدير 132/4. 
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[العلة] 


الله لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل» فتخير حاله ومنه سمي المرض علة؛ لأنه بحلوله 
يتغير حال البدن من القوة إلى الضعف. 
واصطلاحاً: ما بينه المصنف بقوله (وَهِي عازه عَم يُسَاف إِلنها الأخصر ما في الأصل: «وهر 
مايضاف إليه (وُجُربْ الْحُكم) أي ثبوته. واحترز به عن الشرط (الْيِدَاةً أي بلا واسطة؛ احترز 
به عن السبب والعلامة وعلة العلة والتعليقات. 
ثم اعلم أن العلة الشرعية الحفيقية تتم بثلاثة أشياء: 
1-الاسم. 
2-والمعنى. 
3-والحكم. 
فالأول: أن تكون علة اسباً ‏ أي صورة ‏ بأن تكون في الشرع موضوعة لموجبهاء ويضاف 
ذلك الحكم الموجب إليها بلا بواسطة. 
رالثاني: أن تكون علة معنى بن تكون مؤثرة في ذلك الحكم. 
رالقالث: أن تكون علة حكيا بأن تكون ببحيث يثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ. 
(وَهُوَأَفسَم سَبِعَة) الأول ما في الأصل: (وهو سبعة أقسام». 
وتذكير الضمير باعتبار ما يطلق عليه اسم العلة. 
والمعنى : أن استال هذه الأوصاف وعدم استكمالها منقسمة على سبعة أقسام: 
الأول: علة اسأ وحكيا» ومعنى: كالبيع المطلق للملك؛ فإنه موضوع للملك, والملك 
مضاف إليه بلا واسطة؛ وعلة معنى؛ لأنها مؤثر فيه؛ إذ هو مشروع أجل وعلة حكاً؛ لأنه 
يثبت الملك عند جود ولا يتراخى عنه. 
رالثاني: علة اسيا لا حكيأ ولا معنى: كالإيجاب المعلق بالشرط: فإن هذا الإيجاب علة اس 
لأنه موضوع في الشرع لحكمه؛ ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط» فيقال: هذا الطلاق واقع 
بالتعليق السابق» وئيس علة حكاً؛ إذ الحكم يتأخر عنه إلى وجود الشرط ولا معنى؛ إذ لا تأثير 
له فيه قبل وجود الشرط. 
رالثالث: علة اسبأ ومعنى: لا حكاً: كالبيع بشرط الخيان فإن البيع علة للملك اسيا؛ لأنه 
موضوع له ومعنى؛ لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم' لا حكياً؛ لأن الحكم وهو ثبوت الملك 


1 وهولملك. 
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متراخ'. 

كالبيع الموقوف بأن يبيع إنسان مال غيره بغير إجازته فإنه علة اسيا ومعنى للملك» وليس 
بعلة حكراً لتراخي املك البات إلى زمان إبجازة المالك. 

وكالإيجاب المضاف إلى وقت؛ مثل الطلاق المضاف إلى وقت» فإنه علة اسم ومعنى لا حكاً 
لتأخخره إلى زمان ما أضيف إليه. 

وكنصاب الزكاة قبل مضي الحلول» فإنه علة اسأً؛ لأنه وضع لوجوب الزكاة» ويضاف إليه 
لوجوب بلا واسطة» ومعنى؛ لأنه مؤثر في وجوب الزكاة؛ لأن الغنى يوجب الإحسان إلى 
لفقراء» والغني يحصل بالنصاب؛ لا حك لتأخر وجوب الآداء إلى حولان الحول. 

وكعقد الإجارة» فإنه علة ملك المنفعة اسك لأنه وضع له؛ والحكم يضاف إليه؛ ومعنى؛ 
لأنه مؤثر فيه» وذا صصح تعسجيل الأجرة لا حكيً؛ لأن سحكمه ملك المنافع التي توجد في هذه 
لإجارة» وهي معدومة؛ والمعدوم لا يصلم أن يكون علاً للملك؛ فلا يكون علة حكً. 

والرابع: علة لا شبهة بالسبب: كشراء القريب؛ فإنه علة للملك؛ والملك في القريب علة 
للعتق» فيكون العتق مضافاً إلى الأول وهو الشراء ‏ بواسطة» فمن حيث أنه لم يوجد إلا 
بواسطة العلة كان الشراء سبباً ومن حيث أن الواسطة من أحكامه؛ وكان العتق مع علته» وهي 
املك مغبافاً إليه كان علة تشبه السبب. 

والخامس: وصف له شبهة العلل. 

والمعنى: أنه وصف لا يكون علة حقيقية حقيقية ولا سبباً حقيقيا ولكن يكون له شبهة العلل كأحد 
وني العلا الى غيذات وصفين كامس إن لقدز رم السدية: 

وتوضيحه أنه لو وجد أحدهما قبل الآخر لا يكون سبباً محضاً؛ لأنه ليس بطريق موضوع 
لثبوت ال حكمء بل هو مؤثر في إثبات الحكم؛ إذ لولم يكن له مدعل في التأثير لكان الآخر وحده 
هو العلة؛ وم تكن العلة ذات وصفين» والقدير بخلاف فلا يكون سبباً عضا بل يكون له شبهة 
العلة» ولم يكن علة أيضاً؛ لأن العلة هي المجموع لا هو وحده؛ ذا جعلنا لجنس أو القدر 
علة محرمة للنسيئة؛ لآن في النسيئة شبهة الفضل» فإن للنقد مزية على النسيثة» وإذا كان فيه شبهة 
الفضل يثبت به شبهة العلة» ولا يثبت به حرمة الفضل؛ لأنها أقوى المترمتين» ولا علة معلومة» 
فلا تثبت بها هو دونها في الدرجة. 

السادس: علة معنى» وحكيأ لا اسأ: كآخر وصفي العلة» فإن الوصف الذي يوجد آخراعلة 


1 فلايكرن علةحى). 
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9 معنى؛ لأنه مؤثر في الحكم؛ وحكياً؛ لأن الحكم يوجد عنده» لا أسياً؛ لأنه وحده ليس بموضوع 
للحكم؛ لآن الموضوع له هو المجموع؛ فلا يكون أحدهما علة حقيقية» وإ ن) أضيف الحكم إلى 
لوصف الآخخر دون الأول؛ لأنه يرجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عنده ىا لى قال 
لامرآته: إن دحلت هاتين الدارين فأنت طالق»؛ فإن وجد دخوه) في الملك تطلق» وإن وجدا 
في غيره لا تطلق» ولو وجد الأول في الملك؛ والثاني في غير املك لا تطلق اتفاقا ولو وجد 
لأول في غبر الملك» والثاني في الماك تطلق عند علباثنا خلافاً لزفر. 

فعئده: لا تطلق في الصورة الأخيرة كيا في الثانية والثالثة. 

والسابع: علة اسل وحكبا لا معنى: كالسفرء فإنه علة للترخص اساً؛ لأنها تضاف إليه في 
لشرع؛ يقال: رخصة السفر الإفطار والقصر: وحكاً) لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به لا 
معنى؛ لأن المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفره بل المشقة؛ لأباهي المؤثرة في إثبات الرخصة» لكن 
لما كانت المشقة باطنية تتفاوت بتفاوت أحوال الناس فيهاء ولا يمكن الوقوف على حقيقتها أقيم 
للسبب الظاهري» وهو السفر مقامها تيسبراً على العباد حتى تثبت الترخص بنفس السفر. 

وكالنوم المخصوص (بالحدث بالنسبة إلى الحدث)؟؛ فإنه علة للحدث اساًة لآن الحدث 
يضاف إليه» وحكراً؟ لأنه يثبت عنده وليس بعلة معنى؛ لأنه ليس بمؤثر فبه» وإنا المؤثر خروج 
التجنى لكن ما كان الإطلاع على حقيقته متعذرا وكان النوم المخصوص سبباً ظاهراً روج 
التجس أقيم مقامه ودار الحكم عليه معه. 

وبقي من تلك الأقسام قسم آخحر لم يذكره المصنف في الأصل2 وهو العلة حك لا اسيأ 
ولامعنى: وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البثر. 

وكان أهمله؛ لأنه ذكرها في باب تقسيم الشروط» وهو الشرط الذي يشبه العلة. 

واعلم أن علل الشرع غير موجبة للأحكام بذاتباء بل الموجب هو الله تعالى» لكن إيجابها 1 
كان غيباً عنا نسب الوجوب إليهاء فصارت موجبة في حق العباد ببجعل الشارع إياها كذلك» 
وفي حق صاحب الشرع هي علامة خالصة. 


[الشرط] 


(وَالشّوْطٌ) وهو لغة: العلامة. 

وشرعاً: (ما يَتعلَقْ به الْوْجُوُ) بدال في آره* (دُونَ الْرُجُوب) أي دون أن يكرن مؤثرا في 
1 ساقطة في م. 
2 أي في متن المنار. 
3 لثلا يلتبس بالوجرب. 
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وجوده. واحثرز به عن العلة. 

والمعنى: أنه يتوقف عليه وجود الثشيء بأن يوجد عند عدم وجوبه لا بوجوده كالدخول 
في قول الرجل لامرأته: (إن دلت الدار فأنت طالق)؛ فإن وجود الطلاق يتوقف على وجود 
الدخول. 

وإنا لم تخرج العلة بالقيد الأول؛ لأن الحكم ك) يؤجد عند الشرط يوجد عند العلة؛ لأنه 
لا انعقاد لما إلا بالشرط؛ فإذا يوجد العلة والشرط مقترنين» فيكون وجود الحكم عندها لا 
محالة» لكن المؤثر في وجوب الحكم هي العلة» فلا يخرج إلا بالقيد الثاني. 

وما يطلق عليه اسم الشرط حمسة أقساءأ: 

الأول: شرط معض: وهو الذي يتوقف انعقاد العلة للعلية على وجوده؛ مثل: دخول الدار 
بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله: «إن دلت الدار فأن طالق»» فإن انعقاد قوله: 
«أنت طالق» علة لوفوع الطلاق موقوف على وجوده؛ وليس له تأثير فيه. 

. وفي التوضيح: أما الشرط فهو إما شرط محضء وهو حقيفي كالشهادة للتكاح والوضوء 
للصلاة؛ أو جعلي هو بكلمة الشرطء أو دلالتها نحو المرأة التي أتزوجها”. 
. ' الثاني: شرط هو في حكم العلة؛ يعني يقوم مقامها” في إضافة الحكم إليه» كحفر البثر في 
: الطريق؛ فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط؛ وذلك؛ لأن علته هو السقوط؛ وعلة السقوط 
هو ثقل السافط؛ والمنى سبب محض للسقوط؛ لأنه مفض إليه في الجملة» وليس بعلة؛ لأنه 
قد يوجد المي فيه بلا وقوح» ولكن الأرض كانت مانعة من تأثير العلة؛ وهي الثقل» وكان 
تأثيرها موقوفاً على زوال المانع» وكان حفر البثر إزالة ثلمائع وإيجاداً للشرط. 

لكن العلة ليست بصا حة لإضافة الحكم إليها؛ فأضيف إلى الشرطه فييجب الضمان على 
الحافر» ولكن لا يحرم به الميراث لعدم مباشرة القتل حتى لو ألقى إنسان نفسه أو ماله في البثر 
أو كان الحفر في أرض نفسه سقط الضان لإضافة الحكم حينئذ إلى العلة والسبب دون الشرط 
لصحة إضافة الحكم إليهما دونه لكون الإيقاع علة متعدية صاحة لإضافة الحكم إليها. 

وكذا المثىء سبب موصوف بالتعدي لحصوله في ملك الغير بغير إذله. 

واعلم أن ضهان الأموال تجب في مال المحافر» وخسان النفس على عاقلته؛ لأن العاقلة تسمل 


:1 بالاستقراء. 
2 التنقيح 314-313/2. 
3 أي العلل. 
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النفس دون المال. 

وكذا شق الزق الذي فيه مائع فإنه شرط للسيلان» والعلة مَيعانه» وهي علة غير صالحة 
لإضافة الحكم إليهاء فأضيف إلى الشرطء فإن الزق كان مانعا وكان تأثير العلة موقوفاً على 
زوال ذلك المانع» فكان الشق إزالة للمانع» وإيجاداً للشرط. 

والثالث: شرط له حكم السبب: وهو الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل 
تار لا يكون ذلك الفعل منسوباً إلى ذلك الشرط» ويكون سابقاً على ذلك الفعل الاختياري. 

قيدنا: «بفعل فاعل تار» احترازاً أ يتخذل بينه ويين مشروطه فعل طبيعي كحفر البثر. 

وبقولنا: «لا يكون ذلك» الخ احترازاً عما كان منسوباً إلى الشرط؛ لأنه يكون فيه معنى 
العلية | في فتح باب قفص عند عمد حيث يضمن الفائح عنده كما يأتي. 

وبقولنا: (ويكون سابقاً» احثرازاً عا كان وجوده متأخراً عن صورة العلة كدخول الدار في 
قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق»» فإن وجود الدخول هنا متأخر عن صورة العلة؛ وهيى 
قوله: «أنت طالق)؛ لأنه وجد التكلم به سابقاً على وجود الدخول إن كان وجود الدخول 
متقدما على انعقاده علة» وهو شرط حضصس. 

كما إذا حل قيد عبد حتى أبق» فإن حله شرط لتلف العبد بإباقه؛ لأن علته فعل الإباق» 
ولكنه مشروط بزوال المانع الذي هو القيدء فكان الحل إزالة للبائع وإيجاداً للشرط» وكان 
شرطاً يهنا وهو متقدم على فعل الإباق الذي هو العلة صورة ومعنى» فيكون شبيهاً بالسبب 
الخائلص لا السبب الذي فيه معنى العلة؛ لأن السبب الذي فيه مغنى العلة ما كانت العلة 
مضافة وحادثة به كقود الدابة وسوقهاء وههنا ما هو العلة وهو الإباق غير حادث بالشرط» 
بل هو حادث باختيار صحيح» فانقطع نسبته عن الشرط من كل وجه؛ وكان التلف مضافاً إلى 
العلة» فلا يضمن الخال قيمة العبد. 

وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيمن فتح باب قفصء فطار الطير لا يضمن الفاتح؛ 
لأنه اعترضص عليه فعل فاعل مختار» وهو الإباق حتى لو كان العبد غير مختار بأن كان مجنوناً لم 
يلزم الضمان على من حله عند أبي حتيفة وأبي يوسف نخلافا المحمد كذا في المبسوط. 

وقال محمد والشافعي: يضمن؟ لأن الطيران عادة تلطير» والعادة إذا تأكدت صارت طبيعة» 
فصارت بمنزلة سيلان الدهن من الزق إلا أن عند الشافعي فيه تفصيل حسن» وهو أنه إن 
خرج الطبر على الفور ضمنء وإن كان بعد ساعة لا يضمن. 3 

ونقل عن محمد في بعض الروايات مثل ذلك. 
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والرابع: شرط اسياً لا حكيا وهو ما يفتفر الحكم إلى وجوده؛ ولا يوجد علد وجوده فمن 
حيث إنه يتوقف اليكم عليه يسمى شرطاء ومن حيث إنه لا يوجد الحكم عنده لا يكون 
شرطاًحكا. 

وذلك كأرل الشرطين في حكم تعلق بهاء كقوله لامرأته: «إن دخخلت هله الدار» وهذه 
الدار فأنت طالق4) فلو دسخلت المرأة في المثال المذكور بعد أن أبامها الزوج إحدى الدارين حالة 
البينونة: ثم نكحها الزوج؛ فدخلت الأخرى تطلق عندنا خلافاً لهأ. 

فإن قلت: لا نسلم أن الأول يسمى شرطا بل الشرط هو المجموع؟ 

قلت: أجمع الأقمة على تسمينه شرطأ والمنم من تسميته شرطاً يكون غالفاًللإجاع. 

الخامس: شرط هو كالعلامة الخالصة: كالإحصان في الزنا على ما يجى تقريره في العلامة. 

وإنا يعرف الشرط بصيغته من حروف الشرط ك«(إن دخلت الدار»» وبدلالته كقوله: 
«المرأة التي أتزوج طالق ثلاثاك» فإنه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في التكرة؛ لآن 
التزوج دحل على امرأة غير معيئة» فكانت نكرة؛ والوصف في الدكرة معتبر لتعرفها به» فصلح 
دلالة على الشرط؛ فصار كأنه قال: (إن تروجت أهرأة فهي طالق». 

ولو وقع وصف التروج في المعين بأن أشار إلى المعينة» وقال: «هذه كرا ة التي أتروجها 
طالق»» أو قال: «هله المرأة طالق» لما صلح الوصف دلالة على الشرط؛ لأن الوصف في المعين 
لغو؛ لأله للتعريف؛ ومتى حتصل التعريف بالإشارة لا يحتاج إلى تعريف آخر؛ لأن الإشارة 
أبلخ في التعريف» فيبقى قوله: «هذه المرأة» فيلغو نيته في الأجنبية وينجز في امرأته. 

وأما نص الشرط» وهو صريحة فيجمع الوجهين من المعين وغير المعين حتى لو قال: إن 
تزوجت أمرأة فهي كذا»؛ أو قال: إن تروجت هله المرأة فهي كذا) يقع الطلاق في الصورتين 
بالتزوج. 

[العلامة؟ 


(وَالْعَلدَمَةُ) وهي لغة الأمارة كالثارة. 

وشرعاًما ذكره المصنف بقوله : (وَهِي ميرف الوجوه) أي وود اطق فين قر لعلو كر وول 
وُجُوب) أي من غير أن يتعلق به وجود ولا وجوب كالإحصان» فلا يضمن دية المرجوم شهود 
الإحصان إذا رجعواء واختار المتقدمون وأكثر المتأخرين: أن الإحصان شرط لوجوب الرجم 


٠‏ 1 أي لزفر. 
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ثم الإحصان عبارة عن اجتاع سبعة أشياء: 
1-العقل. 
2-والبلوخ. 
3 واخرية. 
4 والتكاح الصحيح. 
5 والدخول به 
6-وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان. 
7-والإسلام. : 
وخخالف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصان؛ وهو رواية عن أبي يوسف ا في الكتب 
الستة من حديث ابن عمر أن رسول الله يلله: «أمر برجم جل وأمرأة من اليهود زَنَاة. 
ولنا: ما رواه اسحاق بن راهويه والدارقطني في حديث ابن عمر مرفوعاً: «من أشرك بالله 
فليس بمحصن6. 
والمراد بالشرك: الكفر. 
والجواب عن رجمه عليه السلام اليهوديين: أنه كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد. ثم 
لسخ الرجم بها لا بالحديث؛ لأن الصحيح أنه موقوفء والنسخ يشترط فيه مقارنة الناسخ 
للمنسوخ. والمنسوح هنا مرفوع» فلا يدسخه الموقوف. 
فإن قلت: آية الجحلد عامة فلم خصت بغير المحصن؟ 
قلت: لا نسلم أنها عامة بل مطلقة» وتقييد هذا المطلق بآبة الرجمء وهو قوله: الشيخ 
والشيخة. 
فصل في الأهلية 
أي ني بيان الأهلية. 
وهي عبارة عن صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه وقبوله إياد. 
وفي الاصطلاح: : عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليب وهي الأمانة 
0 أخبر الله تعالى عنها بقوله تعالى: #إِنًا عَرَضكًا المَائةَ عَلَى السكماوات والأرض والْجبالٍ 
َأَيبْنَ بين أن ٠‏ يَحْرٍأْئَه [الأحزاب: 72] إلى قوله تعالى : لوحملا الإنْممَان) [الأحزاب: 72 
طن راك رن اس تل اد ا أن حل مق 
الحقوق. وتام الأهلية الذي جعل مناط التكليف. 
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(الْمُكبرُ فيه الْفلُ) أي العقل معتبر لإثبات الأهلية للخطاب؟ إذ الخطاب لا يفهم بدوند» 
وخطاب من لا يفهم قبيح» فكان العقل معتبراً للخطاب. 

وفي التوضيح: ثم لما كان العقل متفاوتاً في أفراد الناس» وذلك التفاوت إن! يكون لزيادة 
قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والإشراق لشدة صفائها ولطافتها في مبدأ الفطرة ونقصان 
قابلية بعضها لكدورتبا وكثافتها في أصل الخلقة متدرجاً من النقصان إلى الال بواسطة كثرة 
العلم ورسوخ الملكات المحمودة فيهاء فتصير أشد تناسباً بذلك الجوهر» ويزداد استضاءتها 
بأنواره واستفادتها مغانم أثاره. فالقابلية المذكورة سبب للتصول العلم والعمل؛ ثم حصول 
العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية والاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط التكليف 
متعذر قدره الشرع بالبلوغ؛ إذ عنده يتم التجارب بتكامل القوى الجسائية التي هي مراكب 
للقوى العقلية ومسخرة لا بِإذن الله سبحانه' . 

اعلم أن لفظ العقل قد أطلق على معان كثيرة. 

منها يا روا الجر الذي لقان بسي 

. (ومنها: قوة النفس الإنسانية) "ليبا يتمكن من إدراك الحقائقة فيكسيت العلوم والأموق 
الدقائ ثق؛ ولذا يطلق على بعض العلوم (والأمور الدقائق) “ فقيل: : علم بوجوب الواجبات 
واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. 

. (منها: الغريزة التي يلزمها العلم بالضروريات أو نفس العلم بذلك)”. 

ومنها: ملكة حاصلة بالتجارب تستنبط المصائح والأغراض. 

ومنها: قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة. 

ومنها؛ هيئة حمودة للإنسان في حركاته وسكناته وكلامه وسائر صفاته. 

وقد خلق العقل متفاوتا فكم من صغير يستخرج بعقله ما يعجز عنه الكبير. 

. ومنها: أنه نور في القلب يستضاء به معرفة الرب. 

وقالت الأشعرية: لاعبرة للعقل أصلا يعني لا مدخخل له ني معرفة حسن الأشياء وقبحهاء 

التنقيح مع التوضيح 345-72 
ساقط في م. 
ساقط في م. 
ساقط في م. 
ساقط في م. 


3 5 2 0 - 


142 
كام لاماع 38690 2015 أ/. أمحالااع035] 


ولا في إيجاب شيء وتحريمه دون السمع» وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل» وهو قول 
أصحاب الشافعي حتى أبطلوا إييان صبي عامل لعدم ورود الشروع به وعدم اعتبار عقله. 
وقالت المعتزلة: إن العقل علة موجبة لما استحسنه على سبيل القطع مثل معرفة ألوهية 
الصائع محرمة للا استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست 
موجبة لذاتها بخلاف العلل العقلية؛ فإنها موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل» فلم 
يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. 

فإن قلت: اتفق أهل القبلة على أن في الشرع ما لا يدركه العقل كأعداد الركعات ومقادير 
الزكوات وغيرها من الحالات والكميات والكيفيات؟ 

قلث: أرادوا به ما لا يدرك العقل تحققه في نفسه لاستلزامه نوع استحالة مثل روية الله تعالى 
في الآخرة بلا كيف ولا جهة نما لا يجوزه العقل ويستحيل. ومثل أن يكون الكفر والمعاصي 
داخلاً تحت إرادة الله؛ لآن كل واحد منهما ما يستقبيحه العقل. 

وما ذكروا من الأمثلة ليست كذلك؛ إذ يدرك العقل جواز تحققها من غير استحالة. 
غايته: أن يكون وجه حكمتها غير مدرك بالعقل. 

هذا وتلخيص محل النزاع: أنه لا نزاع للمعتزلة في أن العقل لا يستقل بدرك كثير من 
الأحكام مثل وجوب الصوم آخر يوم من رمضان» وحرمة صوم أول يوم من شوال ما ل 
يقم للعقل دليل على استحالته ولا للأشاعرة في أن الشرع عتاج إلى العقل» وأن للعقل دخلاً 
في معرفة الأحكام؛ لأهم صرحوا بأن الدليل إما عقلي صرف أو مركب من عقلي وسمعي» 
ويمتنع كونه سمعياً صرف لأن صدق الشارع» بل وجوده وكلامه إنيا ثبت بالعقل. 

وإنما النزاع فيا يدرك العقل حسنة وقببحه. 

فإن الأشاعرة تقول: لاحكم للعقل فيه أصلا وإنما الحكم للشرع وحده. 

والمعترلة تقول: العقل مستقل بالحكم فيه. 

ونحن تقول: الحكم للشرعء وللعقل مدخل فيه. 

والمعتزلة: بثبوته) بمجرد العقل ولو لم يرد به النقل» فإذا ورد يبقى نور عل تود 
وقسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام فإنه قال لأبيه: لود قَال باهي لأبيه آزْرٌ 
تخد أصنتاماً آلِية إن أراك وتقوامَكَ في عْمَلالٍ ميينٍ» [الأنمام: 74]» وكان هذا القول قبل 
الوحي» فإنه قال: «أراك»؛ ول يقل: «أوحي إلي»» ولول يكن العقل حجة بنفسهء وكانوا 
معذورين لما كانوا في ضلال مبين. 
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وقالوا: لا عذر من عقل في التؤقف عن طلب الويان» وترك الويان: 

والصبي العاقل مكلف بالإيان. 

وكذا من لم تبلغه الدعوة أصاد ونشأ على شاهق الجبل» إذا لم يعتقد إيهاناً ولا كفزاً كان من 
أهل النار لوجوب الإيان بمجرد العقل. 

وأما في الشرائع فمعذوز عندهم أيضاً حتى يقوم عليه الحجة. 

وهكذا روي عن أبن حنيفة» وعليه مشايخنا من أهل السنة حتى قال الشيخ أبو منصور في 
الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة الله تعالى. 

وحملوا قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم؛ والمجنون حتى 
يفيق» والنائم حتى يستيقظ» على الشرائع من العمليات دون الاعتقاديات» لكن هذا القول 
موافق لقول المعترلة من حيث الظاهر إلا أنهم يجعلون نفس العقل موجباً. 

والإمام وأتباعه يقولون: الموجب هو الله تعالى» والعقل معرف لإيجابه. 

والصحيح الموافق لظاهر النص وظاهر الرواية ما قاله صاحب التقويم وفخر الإسلام 
وغيرهما من علماء الأنام بأن نقول في الذي لم يبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل» وإذا 
م يعتقد إياناً ولا كف راً كان معذوراً إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال بأن 
بلغ في شاهق الجبل ومات في الحال. 
:" وإذا أعانه الله تعالي بالتجربة» وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً؛ لأن الإمهال وإدراك 
مدة التأمل للاستدلال بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الآيات 
الظاخرة كما يشير إليه يه قوله سسبحانه: #وكمُم يعنطر حون فيها جنا رن أخرجئنا َمل صتالحا َي 
اَي كنا حم لولم تُحَسْكُم ما كك فيد من فذق واكم اديه *قَدونُوا قَما للظاليين مر 
تصير »1 [قاطر: 7 وإذالم يحصل له معرفة بعد هذه المدة كان لاستحقاقه بالحجة أو لاستحقاقه 
العقربة» فلا يكون معذوراً وإن لم تبلخه الدعوة. 
: وهذا مذهب وسط بين غلو امعتزلة والأشاعرة في مسألة الحسن والقبح كالتوسط المشهور 

ين أغل ار والقادر امهيا إل قوله ععال: سيرم ياتا في الاق رفي أَنْضيهمْ حلى تين 
وم َهُ الح "ألم يكف برك أن د عَلَى كل شَوبء شَهيد4 [فصلت: 53] وهذا في الاعتقاديات. 

وأما في العمليات فمعذور إلى قيام الحجة عليه ببلوغ الشرع إليه)'. 


1 ساقطة فيم. 
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ثم ليس على حد الإمهال دليل يعتقد عليه في المقال» وما قبل أنه مقدر بثلاثة أيام اعتباراً 
بالمرت فإنه يمهل ثلاثة أيام ليس بقوي؛ لآن مدة التتجربة تختلف باختلاف الأشتخاص؛ لأن 
العقول متفاوتة؛ فرب عاقل يبتدي في زمان قليل ما لا مبتدي غيره في زمان كثير» فيفوض 
تقديره إلى الله تعالى؛ إذ هو العالم بمقدارها في حق كل شخص. فيعفر غنه قبل إدراكهاء ويعافبه 
بعد استيفائها لكنه لا يخلد في النار كيا قالت المعترلة. 

وهذا هو الفرق. 

وعليه يحمل ما روي من الأقوال عن أبي حنيفة لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرف من 
آيات الآفاق والأنفس. 

وعند الأشعرية: إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك وم يبلغه الدعوة كان 
معذوراً؛ لأن المعتبر عندهم هو السمع دون العقل» ولا يصح إيأن الصبي العاقل عندهمء وبه 
قال الشافعي وذفر. 

وكذا لايصح ارتداده عندهم لعدم ورود الشرع به متمسكين بقوله تحال : «إوبتا كنا معدن 
عحى لَبْحَث رتمثو لأ [الإسراء: 15]» فإه تعالى نفى العذاب قبل البعثة» ولا انتفى العذاب انتفى 
حكم الكفر. 

وفيه أنه لا يلزم من انتغاء (حكم الكفر)! حكم صحة الإيان. 

" لهذا قالوا: إن هذا في حق أحكام الدنيا حتى يرث أباه الكافر بعد إسلامه» ولا تبين منه 
امرأته المشركة. ا 

فأما من حيث سعادة الآخرة» فالإيهان صحيح كذا في المصفى. 

وذلك لأنه ليس من ضرورة ثبوت الإسلام في أحكام الآخرة ثبوته في أحكام الدنيا؛ لأن 
أجدهها متفضل عن الآخر» فإن من أسلم بلسانه دون قلبه فهو كافر في حكم الآخرة» مؤمن 
في حكم الدنيا. 

ولذا كانت تجري أحكام المسلمين على المنافقين في زمنه عَلله. 

وعندنا يصح إيان الصبي العاقل» وإن لم يكن مكلفاً به على الصحيح لسقوط المخطاب 
عنه بحديث: «رفع القلم عن ثلاث»» ويقع عن الفرض؛ لأن صحته لا تتوقف على وجوب 
الأدا» بل على مشروعيته في نفسه فقط كصوم المسافر مع أن الإييان غير متنوع إلى فرض 


1٠‏ سائط فيل. 
2 .أي بالإيمان. 
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ونفل؛ فلا يكون له صفة أخرىه غير الفرضية» ولهذا ‏ يجب عليه التجديد بعد البلوغ» حتى 
حكم أبو حنيفة ومحمد بصحة ردته في حق أحكام الدنيا والآخرة استحساناً. 
٠‏ ولذا تبين منه امرأته ولا يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتل» بل يجبر على الإسلام إلا. 
أن دمه هدر لو قتله أحد قبل البلوغ أو بعده لا يحب على شيء كالمرتدة لا تقتل» ولو قتلها أحد 
لايجب عليه شيء. 

وقال أبو يوسف والشافعي: لا يصح ردته في حق أحكام الدنيا؛ لأنها ضرر محضء وإنما 
حكمنا بصحة إييانه؛ لأنه نفع محض ومما يدل علي صحة إيوان الصبي قول علي كرم الله وجهه 
مفتخراً (شعر)!: 

سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيَاً ما بلغت أوان حلمي. 
٠‏ والجواب عنهم: يحتمل.أن يراد من العذاب المنفي العذاب الدنيوي» فلا ينتهض -حجة علينا» 
أو نقول المراد منهما: #بذيب ما لا يوقت عليه إلا بالسمع. 

ونحن تقول به كمن أسلم في دار الحربء ولم يبلغه السمع» لا يكون معذباً على ترك الشرائع 
كاتصلاة والزكاة؛ لأن العقل لا اهتداء له في ذلك. 

وقيل: المراد بالعذاب المنفي عذاب الاستئصال إلا بعد ظهور الحجة العقلية والشرعية» فلا 
يناف التعذيب الموقت بعد ظهور أحد المحجتين؛ وهو العقل. 

وأما استدلالهم بقوله عليه السلام: #كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أو ينصرانه 
ويمجسانه» كيارواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فهو يطابق مذهبنا؛ لأنه إذاولد 
على الإسلام فإبيانه صحيح وكذا إبيان الميثاق يؤيد مذهبنا لاسيا على قاعدة الاستصحاب. 

هذا وقد اختلف العلماء في المراد بالفظرة على أقرال كثبرة ذكرها العسقلاني في شرح 
البخاري: 

أشهرها: أن المراد ببا الإسلام. 
. .واستدل الإمام أحمد ببذا الحديث على إسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» ولا حججة له 
فيه» فقد استمر عمل الصحابة» ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 

وقد ساق العسقلاني في شرح البخاري عشرة مذاهب في أطفال المشركين قال: ول يرد فيه 
حديث صحيح يعثمل عليه» الثهى . 


1 ساقطفيل. 
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[الأهلية وأنواعها) 


واعلم أنه تعلل: «إوإذ أذ ريك رح بي دم من" فهو رهم يكم اهدهم عَلَى أَنْشيهمْ 
لست ربكم قَانُوا بَلَى4 [الأعراف: 172]: هذه الآية إخبار عن عهد جرى بين الله تعالى وبين 
بني آدم» وعن إقرارهم بوحدانية الله تعالى وبربوبيته» والإشهاد عليهم دليل على أبم يؤاخذون 
بموجب إقرارهم من أداء .حقوق تجب للرب سبحانه على عباده؛ فلا بد هم: من وصف 
يكوئون به أهلاً للوجوب عليهم؛ فيثبت لهم الذمة بالمعنى اللخوي والشرعي» وقال: #وكل 
دان أَلََْاهُ طَائِرهُ في عقو [الإسراء: 13]: والعرب كانوا ينسبون الخير والشر إلى الطائر 
إن مَك سانحاً يتيمنون به» وإن مر بارحاً يتشاءمون به فاستعير الطائر لما هو في الحقيقة سبب 
للخير والشر» وهو فضاء الله تعالى وقدره وأعمال العبد؛ فإنها وسيلة لهم إلى الخير والشر. 

فالمعنى: ألزمناه ما قضي له من شير أو شر وألزمناه عمله لزوم القلادة أو الغل العنق أي: 
لا ينفك عنه أبداً فدلت هذه الآية على لزوم العمل للإنسان؛ فمحل ذلك اللزوم هو اللمة. 

فقوله: في عثْقِه4 [الإسراء: 13] استعار العنق لذلك الوصف المعنوي الذي به يلزم 
التكليف لزوم القلادة أو الغل العئق. 

.وقال تعالى: ظوَحَمَزَهَا الإنْستان4 [الأحراب: 72]» فهذه الآية تدل على خخصوصية الإنسان 
بجمل أعباء التكاليف أي: وجوبها عليه. ش 

(الأمور المعترضة على الأهلية) 

ل ثم لما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال: (وتُثتر سائها) 
أي الأمور العوارض عل الأهلية (تُرْمان). 

[العوارض السماوية) 
- (سَمَاوِي) أي ومكتسب» وهوا ما كان للعبد فيه اخختيار بخلاف السماوي. 

فإنه ما ثبت من قبل صاحب الشرع بلا استيار العبد فيه» ولهذا نسب إلى السماء؛ لأنه خخارج 
عن قدرة العبد. 

وهذا معنى قوله: من قبل الله تعالى». 
1 . والضمير راجع إلى المكتشب» 
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وقدم السهاوي على المكتسب لكونه أكثر تغييراً وأشد تأثيرا» وجموع النوعين ثانية عثر 
استقراء. 

أحد عشر سراوية» وسبعة مكتسبة. 

[الصغر) 

دوه أي أحد أصناف النوع السماوي (المْعَر) بكسر ففتح ضد الكير. 

وذكر الصغر في العوارض مع أنه ثابث بأصل الخلقة؛ لأن الصغر لا يدخل في ماهية 
الإنسان؛ لأن حقيقته حيوان ناطق؛ فكان أمراً عارضاً لا ذاتبا ولأن الإنسان قد يخلو غن 
الصغر كآدم وحواء عليهه) السلام. 

وقدم الصغر على سائر أنواع السماوي. وذكر الموت آخراً؛ لأن الصغر أول أحوال الإنسان» 
والموت آخخرها. والملكور بينهها أحوال تعرض بين الولادة والموت» فناسب أن يذكر الأول 
أوكلا والآخر آخراً والمنوسط متوسطاً. 

.وحكمه: أن يوضع عنه العهدة بمعنى أنه يسقط عنه ما يجتمل السقوط عن البالغ بالعذر 
كالصلاة والصوم. 
ْ . ويصح من الصبي بأن يباشر بنفسه لقوله عليه السلام: لمر مروا صبياتكم سبعاً واضربوهم 
1 إذا بلغوا عشرأه» أي ضرب تأديب. 
-فحقوق الله كالإيهان وفروعه يصح من الصبي. 

وللصبي أن يباشر غيره لأجله ما لا عهدة فيه أي لا ضر فيه كقبول المبة ونحوه مما هو 
نفع محض؛ لأن الصبي مظنة المرحمة طبعاً؛ لأن كل طبع سليم يميل إلى الترحم عليه وشرعاً 
١‏ لقوله عليه السلام: «من لم يرحم صغبرنا» الحديث, فلا يحرم الصبي عن الميراث بقتل مورثه 
عمداً أو خطأ بخلاف الكفر والرق؛ فلأن الوراثة خلافة في الملك» والرق ينافي الملك. 
.0 وأما الكفر فلقوله تعالى: مولن يَجْعَل الله لِْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤينينَ ستبيلاً4 [النساء: 141]» 
٠‏ والإرث مبني على الولاية. ١‏ ْ 


[الجنون) 
(وَالْجنُون) وهو آفة تحل الدماغ» وتبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل إلا نادراً 
من غير ضعف في أعضائه. 
وحكمه: أن يسقط به كل العبادات المحثملة للسقوط الصلاة والصوم؛ ولا يسقط عنه 
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ضيان المتلفات و ووجوب الدية والأرش ونفقة الأقارب كما لا يسقط عن الصبي» وكذا الطلاق 
والعتاق والهبة وما أشبهها من المضار غير مشروع في ححقه إلا أن الجنون إذا لم يمتد ال 
بالنرم» ويجعل كأن لم يكن عند علمائنا الثلاثة ثة استمحساناً: لأنه | إذالم يمتد لم يكن موجباً لحرج 
على المكلف في إيجاب القضاء بعد زواله كالنوم والإخياء. 
وأما إذا امتد صار لزوم الأداء مؤدياً إلى احرج في القضاء لدخوله في حد التكرار. وهذا 
استيحسان في الحنون العارضي بأن بلغ عاقلاًء ثم جن. 
وأما المنون الأصلي بأن بلغ ممنوناً فمثل الصبا عند أبي يوسف حتى لو أفاق قبل مضي 
الشهر بعد بلوغه مجنونا أو قبل تمام يوم وليلة من وقت البلوغ لم يلزمه قضاء ما معضى. 
وعند محمد: وهو ظاهر الرواية هو بمنزلة العارضي 
وقيل: الاختلاف على العكس. 
ويظهر: ثمر الخلاف: فيمن بلغ مجنوناء ثم أفاق قبل مضي شهر رمضانء أو قبل تمام يوم 
ا 0 
ليومت 
ثم لمالم يكن للكثرة ة نباية» ويمكن ضبطها اعتبر أدناهاء وهو أن يستوعب الجنون وظيفة 
لوكو اليو المي يحالصلا أله وت جدس الصلاة؛ وجيع اشر في الصوم 
حتى لو أفاق ساعة من شهر رمضان ليلاً أو نهاراً لزمه قضاء جميع بع الشهر في ظاهر الرواية. 
ع اشقرطو في الصلاة اتكرار يتأكد الكثرع فيتحقق الخرج إلا أ مدا ير فض 
وجب ني نس الصلاة ة فاشترط تكرارهاء وذلك بأن تصير الصلاة سثًا 
ولهما اعتبرأ َه اح ساقي عاو مرو ال تيدم برجي كد لعل 
لمكلف في سقوط القضاءء وهذا استحسان. 
وثمرة الخلاف تظهر في) إذا جن قبل الزوال» ثم أفاق في اليوم الثاني بعده قبل العصرء 
. لا يجب القضاء عندهما لتكرار الوقت لزيادته على يوم وليلة» ويجب عنده لعدم تكرر جنس 
لصلاة حيث م تصر سل ولو استمر إلى أن دخل وقت العصر لايقضي اتفاقاً. 
واستشكل الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا كثرت الفواقت حتى سقط الترتيب. 
أما أبو حنيفة وأبو يوسف حيث جعلا الكثرة ثمة أن يزيد الفوائت على خمس بعخروج وقت 
لسادسة بخلافه هنا. 
وأما عند محمد فإنه جعل حد الكثرة ثمة بدخول وقت السادسة بخلافه هنا. 
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وأجيب: بأن محمد اعتبر الأحوط هنا وهناك دفع الحرج وهما تَمَسَكَا بالأثر عن علي وابن 
عمر رضي الله عنهم فهما باقيان على أصله) لولا وجود الأثر. 
ثم اعلم أن ادن اللكورية إن حاون بوسكارتيوااكر م دفر لمالا في انل 
وخواهر زاده في بسوطه وصاحب الهداية. 
وذكر أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي أن اعتبار الساعات رواية عن أبي حنيفة, 
وذكر صاحب المنظومة والطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة ومحمدء ولم يذكر قول أبي يوسف. 
قال ابن الملك عند قول الأصل: «وحد الامتداد في الصلاة أن يزيد على يرم وليلة» لكن 
باعتبار الصلوات عند محمد يعني ما لم تصر الصلوات سنا لا يسقط عنه القضاءء وباعتبار 
الساعات عندهما! فتأمل. 
وأما حد الامتداد في حق الزكاة أن يستغرق الحول عند محمد» وهو رواية عن أبي حنيفة 
وأبي يوؤسفء وهو الأصح؛ لأن الزكاة إنما تدشعل في حد التكرار بدخول السنة الثانية. 
.. وروق هشام عن أبي يوسف أنه أقام أكثر الحول مقام كله تيسيراً وتحقيقاً على المكلف لقربه 
إلى السقوط والنصف عنده ملحق بالأقل. 
فقول ابن الملك: «وأبو يوسف أقام أكثر الحول مقام الكل»” ليس على ظاهره. 
” وفي التوضيح: الجنون وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمافائه القدرة؛ وهذا عْصِم 
. الأنبياء عليهم السلام عنه وحيث لم يمكن الأداء يسقط الوجوب» لكنهم استحسنرا أنه إذا لم 
يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على أنه لا ينافي أهلية الوجوبء فإنه يرث ويملك لبقاء 
ذمته» وهو أهل للثواب. 
:وأما إهانه فلا يصح لعدم ركته تعدم العقل» وذلك لا يكون حجرأ ويصح تبعاً. 
وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على وليه» ويصير مرئداً تبعاً لأبويدة. 
[النسيان] 
. ' (وَالنَسْتَانُ وهو لا ينافي الوجوب في حق الله؛ لأنة لا يعدم العقل والذمة» فإن فات صلاة 
عن المكلف بالنسيان لا يسقط الوجوب عنه ويلزمه القضاء بعد تذكره لقوله تعالل: #وَأَقِمٍ 
الصّلاة لذِكْرِي4 [ل: 14]. 1 
1 شرح المنار لابن الملك ص 948. 
2 بل قول النسفي في متن المنار. 
3 التشيح 361-358/2. 
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لكن النسيان إذا كان غالبا كما في الصومء فإنه غالب فيه؛ لأن النفس مائلة طبعاً إلى الكل 
والشرب؛ فأوجب ذلك نسيان الصوم. 

وكالتسمية في الذبيحة؛ فإن ذبح الخيوان يوجب هيبة وخموفا لنفور الطبع من ويتغير منه 
حال البشر» فيكثر الخفلة عن التسمية في تلك الخالة لاشتخال قلبه بالمنوف لا محالة. 

وكسلام الدامي في القعدة الأولى؛ لأنها محل السلام» وليس للمصلي هيئة مذكرة أنها القعدة 
الأول فيكثر النسيان فيه يكون عفواً؛ لذن النسيان من جهة صاحب الحق بلا اختيار للعبد فيه» 
ولا جل النسيان عذراً في حق العباد حتى لو أتلف مال إنسان ناسياً يجب عليه الضمان. 


[النوم] 

(وَالنوُْ) وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منهء فيمتنع -حواسه الظاهرة والباطنة 
عن العمل» ويحبس العقل عن الاستعمال عن قيامه» فيعجز به العبد عن أداء الحقوق. 

فهو يوجب تأخير الخطاب في حق العمل للأداء؛ لأنه لما لم يمتد غالباً م يكن في وجوب 
القضاء عليه حرجء فلا يمنع الوجوب لاحتمال الأداء بالانتباه أو القضاء على تقادير عدم 
الانتباه, 
٠.‏ ويناني! الاخحتيار أصلاً؛ لأنه بالتميز» وم يبق للناكم تقبيز قطعاً حتى بطلت عباراته في الطلاق 
زالعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء؛ ول يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم 
أحتى لا تفسد صلاته» فلا يكون حدث فإذا أقر المصلي في صلاته قائيا وهو نائم لم بصح قراءته. 
٠“‏ وكذا لا يعتد بقيامه وركوعه وسجوده لصدورها لاعن أخثيار. 

وكذا إذا تكلم النا في الصلاة م تفسد صلاته؛ لأنه ليس بكلام» وإذا قهقه النائم لا تكون 
: حدثأء وهو تار فخر الإسلام. 

وقيل: وعليه الفتوى. 

في الخانية والخلاصة والنوازل: يفسد صلاة النائم كلامه من غير ذكر خلاف. 

وفي النوادر: وهو المختار» لإطلاق النص. 

وإذا قهقه النائم في الصلاة (ذكر المحاكم أنها تفسد صلاته. 

وذكر في الخني : أن عامة المتأخرين على أن قهقهة النائم في الصلاة)” تبطل الوضوء والصلاة 
1 التيم. 
2 ساقط في م. 
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أما الوضوء فبالنص الغير الفارق بين النوم واليقظة. 

وأما الصلاة فلأن النائم فيها كالمستيقظ شرعاً. 

وفي عامة نسخ الفتاوى: أنها تبطل الصلاة ولا تبطل الوضرء. 

وبقي من العوارض الساوية التي لم يذكرها المصنف» وخخالف أصله باختصار خل. 


(الإغباء) 


الإغاء: وهو نوع مرض يضعف القوى» ولا يزيل العقل بخلاف الحدون» فإنه يزيله. 
وحكمه: كالنوم في منافاة الاختيار حتى بطلت عباراته بل الإغماء أشد من النوم في فوت 
الاختيار؛ لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه بخلاف الإغاء» فهو حدث بكل حال سواء كان 
مضطجعاً أو قائاً أو ساجداً بخلاف النوم» فإنه ليس بحدث في بعض الأحوال. 
وإذا امتد بأن زاد على يوم وليلة كم) تقدم يسقط به الأداء والقضاء في الصلوات لا النوم. 
وأما في الصوم فلا؛ لأن امتداده نادر» فلا يعتبر. 
' وعند الشافعي: من أغمى عليه وقت صلاة كاملة لا يجب عليه القضاء؛ لأن وجوب 
الفضاء يبتني على وجوب الأداء. 
ْ ولكنا استتحسنا لحديث علي كرم الله وجهه أنه أغمي عليه أربع صلوات» فقضاهن. 
وعمار بن ياسر أغمي عليه يوم وليلة» فقضى الصلاة. 
وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة. 


[الرق؛ 


(الرَق): وهو عجز حكمي حيث لا يقدر على ما يقدر الخر من الأحكام كالشهادة. 
والولاية والقضاء ومالكية امال وغيرها. 
شرع جزاء على الكفر؛ لأن الكفار لا استدكفوا عن عبادة الله تعالى» ولم يتأملوا في آياته الدالة 
' على وحدانيئه سبحانه جازاهم بالرق» وجعلهم عبيد عبيده» وألحقهم بالبهائم في التملك في 
أصل وضعه وابتداء ثبوته. 
وهو يناني مالكية ألمال حتى لأ يملك العبد والمكاتبٍ التسري سواء كاتت الأمة المعندة 
للوطء ملكاً للسيد (أو كانت)! ملكاً للمكاتب» وإن إذن لما المولى بذلك كا لا يملكان 
1 وني م: فكانت. 
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الإعتاق؛ لأن التسري من أحكام الملك كالوعتاق» والمدبر يعرف حكمه بالأول» فلا يملك 
من فيه رق وطئ أمة إلا بعقد نكاح؛ لأن التسري من أحكام املك كالإعتاق فلا يملكه إلا 
من يملكه» وملك المكاتب ناقمى» ولذا لا ينفسخ النكاح بملك زوجته. 
ولايصح منهم| حجة الإسلام حتى لو حجوا يقع نفلاء وإن كان بإذن المولى؟ لأن القدرة من 
شرائط وجوب الحيج ولا قدرة للعبد أصلاً؛ لآن منافعه للمولى» وبإذنه لا تخرج عن ملكه؛ فكان 
أداؤه -حاصلا بما هو ملك غيره؛ ولا يقع عن الفرض بخلاف سائر القرب من الصلاة والصوم؛ 
. لأن القدرة التي يحصل بها الصوم أو الصلاة الفرض ليست للمولى بالإجماعء وبخلاف الفقير 
إذا أدى المج ثم استخنى حيث يقع ما أدف عن الفرض؛ لأن ملك المال ليس بشرط لذاته؛ وإنما 
شرط للتمكن من الفرض دفعاً للحرج. 
ال ا ا د ا ا حو ل ل لايملك 
لانتفاع بأمة المولى وطاً عند الحاجة كما يملك الانتفاع بيال مولاه أكلاً ولبسا» فليس له أهلية 
ملك اليمين» فلا طريق له لدفع هذه الحاجة إلا التكاح» وإنما توقف نفاذه على إذن الول لأن 
التكاح مستازم للمهرء وفي إيجابه بدون رضاء المولى إضرار به؛ لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد 
مال آخر يتعلق به وماليتها حق المولى» ولهذا لو أسقط حقه عن ماليته بالإعتاق نفذ التكاح 
الصادر من العبد بدون إجازته» فعرفنا أن العبد مالك للتكاح. 
١‏ فإن قلت: لكان مالكاً للتكاح ما يملك المولى جبره على النكاح؟ 
قلت: إنما يملك الإجبار تحصينا لملكه عن الزنا الذي هو سبب للنقصان؛ وكذا الرق مالك 
٠‏ ندمه؛ لأنه يحتاج إلى البقاء» ولا بقاء إلا بهء وهذا لا يملك المولى إتلاف دمه. 
وصح إقرار العبد بالقصاص؛ لأنه إقرار بالدم» وهو في ذلك مثل لخر وكذا حكم سائر 
المدود. 
ويناني الرق كمال الخال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا. 
أما الكرامات الموضوعة في العقبي. فإن العبد يساوي الحر فيها؛ لأن أهليتها بالتفرف» ولا 
رجحان للحر على العبد في هذا المعنى. 
وللرق أثر في التنصيف كما دل عليه إشارة قوله تعالى: لفَعلئون صف ما عَلَى ال تخصكات 
من الْمَذَاب © [النسه: 25]. 


ولماروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتزوج العبد أكثر من ثنتين! 
ولقوله عليه السلام: (طلاق الأمة اثنتان» عدبا حيضتان). 
وإنا ورد بلفظ التثنية فيهما لعدم جواز التبعيض في الطلاق واليض. 
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[العته) 


(وَالْعنَهُ) فتحتين فهاء. 

وهو آفة توجب خللاً في العقل» فيصير صاحبه تلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام 
العقلاء» وبعضه بكلام المجانين» (وكذا سائر أموره. 

لكن لا يمنع صحة القول والفعل؛ فيصح عباداته» وإن م تجب عليه). 

وكذا يصح إسلامه وتوكيله ببيع مال غيره وإعتاق عيد غيره» ويصح منه قبول الهبة ىا 
يصح من الصبيء لكنه يمنع من العهدة» وهي إلزام شيء فيه مضرة» فلا يطالب المعتوه في 
الوكالة بالبيع بتسليم المببح» ولا يرد عليه بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة» ولا يصح طلاق 
امرأته ولا إعتاق عبده ولو بإذن الولي ولا بيعه ولا شراؤه بدون إذن الول له. 

يسقط عن المعتوه النطاب كالصبي حتى لا تجب عليه العبادات» ولا ثثبت. في حقه 
العقوبات ويولّى غليه؛ و لايل على غيره. 

ولو أتلف مال الغير يضمن. 


[الحيض والنفاس) 


(وَالْسَيِض وَالتْفّاس) وجعله] أحد العوارض لاتحادها صورة وحكياً وهما لا يعدمان أهلية 
: الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن. فكان يتبغى أن لا يسقط مهما 


الصلاة كا لا يسقط الصوم. 
...0 لكن الطهارة للصلاة شرط على وفق القياس كالطهارة عن سائر الأحداث»؛ وف فوات 
الشرط فوات الأداء. 


والصلاة شرعت بصفة اليسرء ولخذا بسقط القيام إذا كان فيه حرجء وكذا القعود فلا 

. يجب عليههم| القضاءء وجعلت الطهارة عنهها شرطاً لصبحّة الصوم نميا بخلاف القياس؛ لأن 
الصوم يتأدى بالحدث والجحنابة فيجوز أن يتأدى بها لولا النص؛ وهو قوله عليه السلام: «تدع 

الحائض الصوم والصلاة أيام إقرائها»؛ فلم يتعد إلى القضاء لحديث عائشة رضي الله عنها حبن 
٠:‏ قالت لما معاذة العدوية حين قالت لها: اما بال الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة؟» 
1 ساقطفيم. 
2 أي العته. 
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قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله لله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة» كي روأه الشييخان مع أنه لا حرج في قضاء الصوم بخلاف الصلاة ففي قضائها حرج. 


(المرض) 
(وَالْمَرْضُ) وهر حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة. 
وهو لا يناني أهلية وجوب الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى أو العباد؛ ولا أهلية 
العبارة؛ لأن المرض لا يل بالعقل» ولا يمنعه عن استعماله حتى صح نكاح المريض وطلاقه 
وسائر ما يتعلق بالعبارة. 
ولكنه من أسباب الحجزء فشرعت العباداث عليه بقدر الاستطاعة حتى يصلي قاعداً إن لم 
يقدر على القيام ومستلقياً أو مضطجعاً إن لم يقدر على العقود. 
وهو من أسباب تعلق الوارث والغريم بأله» ففي حق الوارث بالثلثئين وني حق الغريم 
بالكل. 
فإن قلت: كيف صح الاتصال مع وجود سبب الحجر وتعلق حق الورثة؟ 
قلت: صح استحسناناً بالسئة لقوله عليه السلام: «إن الله تعالل تصدق عليكم بثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوها حيث شنتم)»؛ ولأن الإنسان لما كان 
مغ روراً بأمله مقصراً في علمه أبقى الشارع ثلث ماله عند حلول أجله نحت تصرفه ليتدارك به 
بعض ما فرط فيه عند حلول آثار منيته فضلاً منه ورحمة في قنضته. 
[اللموت) 
(وَالْموْت) وهو يناني أحكام الدنيا مما فيه تكليف لعدم القدرة والاختيار حتى بطلت الزكاة 
.وسائر القرب عن الميث لفوات غرضه. وهو الأداء عن اختيار» فلا يجب أداؤها من التركة 
عندنا خلافاً لمشافعي حيث تجهب الزكاة في تركة الميت» وإن لم يوص بها بناء على أن الفعل هو 
القضيود عندنا في حقوق الله تعالى كا يشير إليه قوله سبحانه: #آنُوا الركاة» [لبقرة: 43]» فإن 
الأمور وهو إعطاؤهاء ولهذا لا تتأدى بغير النية. 
وعنده: المال هو المقصود لا الفعل حتى لو ظفر الفقير بمال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار 
الزكاة عنده كا في دين العباد. 
وعندنا: ليس له ولاية الأخل. 
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وإنما يبقى عليه الإثم لا غير؛ لأن الإثم من أحكام الآخرة؛ وهو ملحق بالإحياء في تلك 
الأحكام. 
واعلم أن الأحكام على نوعين: 
1 أحكام الدنيا. 
2-وأحكام العقبي. 
والأول على أربع أقسام: 
أحدها: الذي هو من باب التكليف كوجوب الصلاة وغيرها. 
واثثاني: ما شرع على العبد سلحاجة غيره. 
والثالث: ما شرع له لباجته. 
والرابع: ما شرع لحاجته؛ لكن لا يصالم لحاجة الميث. 
واللوت ينافي القسم الأول من أحكام الدنيا؛ لأن التكليف من باب القدرة وهي منفية عنه. 
وأما القسم الثاني: وهو ما شرع على المبت من الأحكام لحااجة غيره» فهذا على نوعين: 
الأول: ما يكون متعلقاً بعين من الأعيان. 
والثاني: ما يكون متعلقاً بذمته. 
فإن كان حقّاً متعلقاً بالعين كالمرهون والمستأجر والمغصوب والمبيع والوديعة» فإن حق 
الراهن متعلق بالمرهون» وحق المستأجر بالمستأجر» وكذا في غيرهما» ومقصود صاحب اللق 
.هو ذلك العين؛ لأن حوائجه تنقضي بالمال» والفعل تبع» يبقى بقاء ذلك العين بعد موث من 
كان العين في يده؛ وهذا لو ظفر به كان له أن يأخذه» وإن كان الأمر المشروع عليه الحاجة غيره 
“ديناً مييق بمجرد الذمة حتى يضم إلى الذمة مال أو ما يؤكد به الذمم» وهو ذمة الكفيل» ثم 
...لكونه ذمة.الميت لا تحتمل الدين بنفسها. 
قال أبو حنيفة: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا نصح إذا لم يبق كفيل. 
وقالا: يصح الكفالة عن الميت المفلس؛ لأن الموت لم يشرع مبرئاً عن الدين» ولو برئ لها 
حل الأخد من المتبرع؛ ولهذا يطالب به في الآخرة اتفاقاً إلا أنه عجز عن المطالبة» لإفلاس 
ألميت وعدم قدرته على الأداء والعجز عنها لا يمنع صحة الكفالة كالكفالة عن حي مفلس. 
وإن كان المشروع حقاً للميت يبقى لأجله ما ينقضي به الحاجة ولأجل بقاء ما تنقفي به 
حاجته بعد موته قدم تجهيزه» وهو كلفة تكغينه من فرشه إلى أن يوارى عليه لحده؛ لأن حاجته 
إلى التجهيز أقوى من قضاء الدين كما أن لباسسه حال حياته مقدم على قضاء دينه. 
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ثم قضاء ديونه إن فضل شيء» وقدم قضاء الدين على الوصية؛ لأن الحاجة إليه أمس؟ لأنه 
واجب» والوصية تبرع» فكان إسقاط الواجب أهمء ثم تنفيذ وصاياه من ثلثه» وقدم على الإرث؟؛ 
لآن حاجته إليه أقوى من -حاجته إلى المبراث» ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه لقوله عليه 
السلام: «أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن ندعهم عالة يتكففون الناس» أ؛ فيص رف ماله إلى من 
يتصل به نسباً من قرابة أو سبباً من زوجية أو ديناً بلا نسب ولا سبب كعامة اللسلمين» فيوضع 
في بيت المال ليقضي به حوائج المسلمين» ولأجل أن الموت لاينافي الحاجة. 

تغسل المرأة زوجها في عدتبا لبقاء ملك الزوج في العدة؛ لآن المالكية شرعت لدفع حاجة 
. المالك: وإلالك هناء وهو الروج محتاج إلى الغسل بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها 
زوجها؛ لأمها مملوكة» وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت لا قلنا أنبا شرعت لقضاء حاجة 
لالك» ولا يقدر على قضاء حوائجه من المملرك بعد الموت» فلا تبقى بعده؛ ألا يرى أنه لا 


عدة عليه بعدها. 
وقال الشافعي: يغسلها زوجها ى) نغسل زوجها لقوله عليه السلام لعائشة: «لو مت 
لغسلتك). 


. وجوابه: أن معنى «غسلتك»: قمت بأسباب غسلك. 

ما لا بصلح لحاجة الميت كالقصاص؛ لأنه شرع عقوبة لدرك الثأره وهو الضخن وتشفي 
لصدرء ولإبقاء الحياة على الأولياء بدفع شر القاتل» فالميت لم يبق أهلاً هذه الأشياء. 
. وقد وقعت الجناية على أولياء المت من وجه لانتفاعهم بحياته» فأوجبنا القصاص للورثة 
بقداء. 

وا معنى: أنه لا يثبت للميت أولا ثم ينتقل إليهم كسائر الحقوق؛ بل يثبت لهم ابتداء 
لخصول التشفي لهم دون الميت. 

والسبب انعقد للميت؛ لأن المتلف حياته؛ فكان ينتفع بحياته أكثر من انتفاء أوليائه» وكانت 

الجناية واقعة في حقه» فينبغي أن يجب القصاص له من هذا الوجه؛ لكن الميث لما خرج عن 
أهلية الوجوب له وجب ابتداء للولي القائم مقامه على سبيل الخلافة. 
٠ '‏ ويؤيده قرله تعالى: رمن فيل مَظَلُوما فَقَد جَعلنًا لولِيه ملْطَاناً» [الاسره: 33]» فيصح عفو 
المعجروح باعتبار أن السبب انعقد للمورث» وعفوٌ الوارث قبل موث المجروح؛ لأن الحق 


1 أخحرجه الببخاري في صحيحه في كتاب النفقات (باب فضل النفقة على الأهل)) والنسسائي في سننه في كتاب الوصايا 
(باب الوصية بالثلث). 
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باعتبار نفس الواجب للوارث. 

وقال أبو حنيفة: إن القصاص غير موروث؛ أي لايثبت على وجه يجري فيه سهام الورثة» 
بل يثبت ابتداء للورثة لما قلناء وهر أن الغرض درك الثأره وذلك يرجع إلى الورثة. 

فإن قلت: على هذا ينبغي أن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضور الكل؛ وليس كذلك» 
ولوعفا أحدهم بطل؟ 

قلنا: القصاص واحد لا يحتمل التجزئ» فيثبت لكل واحد كملاً كولاية الإنكاح للإخرة. 
فإذا بادر أحدهم» واستوف لا يضمن شيعاً للحرين؛ لأنه تصرف في حالص حقه. 

وقال أبو حنيفة: للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير» وإنا لا يملك الكبير إذا كان فيهم 
كبير غائب لاحثيال العفو عن الغائب رجحان جهة وجود العفو؛ لأنه مندوب» ولاعبرة بوهم 
العفو بعد البلوغ؛ لأن فيه إبطال حق الكبير يقينا بالاحتمال. 

وقالا: القتصاص موروث. 

وثمرة الاختلاف تظهر فيا إذا كان بعض الورثة غائبء وأقام الحاضر البينة عليه: 

فعنده: لمالم يكن موروثاً كلف الغائب أن يعيد البيئة عند حضوره؛ ولا يقغى | بالقتصاص 

قبل الإعادة» فيحبس القاتل حين أقام الحاضر البينة إلى أن يحضر الغائب» فيعيد البينة. 
وعندهما: لما كان موروثاً لا يحتاج إلى إعادة البينة عند حضور الغائب؛ لأن أحد الورثة 
اتتصب خمص عن الميث؛ ومنى أقام صم بينة لم يجب إعادتها. 

وإذا انقلب القصاص مالا بالصلح أو بعفو البعض صار موروثا بالاتفاق حتى يقضى ديونه 
: منه وينفذ وصاياهء ووجب القصاص للزوجين كا في الدية. 

والمعنى: أن القصاص كان ثابتاً للورثة ابتداء عنده ومنتقلاً إليهم من الميت. 

عندهما: وجب القصاص للزوجين عندهم بناء على الأصلين؛ لأن الزوجية تصلح سببا 
لدرك الثأر؛ لآن المحبة بالزوجية تكون مثل المحبة بالقرانة» فيغبت لما استحقاق الفصاص كا 
يغبت لما استحقاق الإرث في الدية عندهم. 

وقال مالك: لا يرث الزوج والزوجة من الدية؛ لأن وجوبها بعد الموت» والزوجية تنقطع 

بالموت. 
قلنا:روي أن رسول الله ه: «أمر الضحاك بأن يورث امرأة أشيم. من عقل زوجها أشيم»- 
.يعني من دية -) وهو مذهب عامة الصحابة. 

ثم للميت حكم الأحياء في أحكام الآخرة» وهي أربعة أنواع: 

منها: ما يجب له على الغير من ا حقوق المالية والمظالم. 
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ومنها: ما يجب عليه من الحقوق والمظالم. 

ومنها: ما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات. 

ومنها: ما يلقاه من عقاب بواسطة المعاصي والتقصير في العبادات؛ فله في جميع هذه الأحكام 
حكم الأحياء؛ لأن القبر للميت في حكم الآخرة كالمهد للطفل من حيث إنه وضع للخروج. 


إالعوارض المكتسبة) 
(وَمُكعسَبْ) هذا معطوف على قوله:«سراوي»: وكان الأنسب للمقابلة بأن يقال: لوكسبي!» 


بل يقال: إطي وخلقي. 

والقصود: أن العوارض نوعان: 

1-سماوي: وقد سبق بيأئها. 

2- ومكتسبة: وهو ما يكون لاختيار العبد في حصرله مدخحل. وهذا معنى قوله: (وَهُوَ مِنْ 
جهَة العئد). 


[الجهل] 


(كَلْمفْل) وهو معنى يضاد العل وإنه| جعل كسييا ؤعارضياً مع أنه أنه أمر أصليء قال تعالل: 
رالله أخرجكهُم ين بون أمهايَكم لآتَحلمُون متيتأ» [الدسل: 8 لكونه خارجاً عن حقيقة 
٠‏ الإنسان أو لأنه لما كان قادراً على | إزالته باكتساب العلم كما يشير إليه قوله سببحانه: وجَعل 
لَكدَا كك والأبصار وَالأَفْيِدة لعلكم تشُكرون؟ [الدحل: 78], جعل ثركه اكنساباً للجهل 
واختياراً له. 

وهو أنواع: 1 1 

منها: جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة؛ كجهل الكافر بالله تعالى بعد وضوح الآيات 
والدلالات على وحدانية الله تعالى وظهور المعجزات عل أيدي رسله؛ فإن إنكارها بمنزلة 

إنكار المحسوسات. 
<< وكجهل صاحب البدعة في صفات الله تعالى كجهل من أنكر حشى الأجساد وأنكر كونه 
تعالى فاعلاً بالاختيار. 

وكقول المعتزلة بنفي الصفاتء وأنه تعالى حي بلا حياة» وعالم بلا علم؛ وقادر بلا قدرة» 

وهكذا إلى آخر الصفات. 
459 
كام لاماع 38690 2015 أ/. أمحالااع035] 


وكقول المشبهة بأها حادثة قابلة للزوال؛ وكإنكار عذاب القبر وسؤاله والميزان والصراط 
والشفاعة لأهل الكبائر وأمثالها. 

وهنا انوع مونالشهل درن جل الكائره لفق ساكب الوق دالا بالفز 8 لي يعرف عن 
ظاهره الدال على نقفيض معتقده» ويحمله على وفق معتقده لا أن ينبذه وراء ظهره مثل الكافر» 
ولكنه لا يكون علراً في الآخرة؛ لكونه تخالفاً للأدلة القطعية من الكتاب والسنة. 

وكذا قول القائلين من الحكاء بنفي حشر اللبسمأني. 

ومن الجهمية بإذكار خلود النار والججنة وأهلهيا. ‏ 

ومن سائر الفرق الإسلامية المائلين عن طريق أهل السنة والجاعة كالوجودية والمجسمة 
والحلولية من جهلة الصوفية با يخالف (مذاهبهم)' الأدلة القطعية. 

وكجهل الباغي: وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظانًاً أنه على الحق» والإمام على 
الباطل متمسكا بدليل فاسد عند العالم الكامل. 

وأما إن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص. 

وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة. 

أما الأول كَل متروك التسمية عمداً قياساً على متروك التسمية ناسياً؛ فإنه تمالف لقوله 
تعالى: ولا تَأَكُلُوا مما لَم يدك امن ثم الله عَلَيهٍ) [الأنعام: 121]. 

كذا ذكره علماؤنا يعنون به الشافعي ومن وافقه» ولكن لا يخفى أنه ليس تخالف للكتاب» 
بل لظاهره. 

فإن نص الكتاب ليس بقطعي الدلالة هنا؛ لأن قوله تعالى: لوَإِنهُ ند لَفِسسق» [الأنمام: 121]» 
مجتمل أن يكون حالآ فبكون قيداً للنهي عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه» ويحتمل أن يكون با 
لم يذكر اسم الله عليه الميتة أو ما ذكر عليه غير اسم الله لقوله تعالى: نه ليسْق؟ [الانسام: 121] 
» فإن الفسق هو ما أهل لغير الله به. 

وأما الثاني: فكالفتوى ببيع أمهات الأولاد» فإن داود الأصفهاني ومن تابعه ذهبوا إلى 
ل ل ل سا دا 
وهذا مخالف للحديث المشهور» وهو قوله عليه السلام: «أي) امرأة ولدت من سيدها فهي 
معتقة عن دير منه1, 

ونحو جواز الفضاء بشاهد ويمين» فإنه مخالف للحديث المشهور» وهو قوله عليه السلام: 
1 ساقطة في ل. 
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«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر؟؛ كذا ذكره ابن املك أ» فتدبر» فإثه مذهب الشافعي؛ 
وفيه ما تقدمى والله أعلم. 

قال الشارح: «فهذا لا يصلح عذراً_ في الآخرة لوضوح دليل ماجهل»”. 

وفيه أن المجتهد أسبر الدليل» وهو قد يكون جليَاً عنده» ويكون فيا عند غيره. 

هذا وني التوضيح: القضاء بالشاهد واليمين أي: يمين المدعي» فإن فيه تخالفة قوله تعالى: 
إن لَمْ يكنا رَجلين مَل اهران [البترة: 282]» - على ما سبق تقريره - » أو السنة 
المشهورة كالتحليل بدون الوطء على مذهب سعيد بن المسيب» فإن فيه مخالفة حديث العسيلة» 
والقصاص في مسألة القسامة» فإنه إن وجد لوث أي: علامة القتل استحلف الأولياء سين 
يميناً عمداً كان الدعوى أو خطأء وهذا عند الشافعي رمه الله تعالى. 

وأما عند مالك رحمه الله تعالى يقضى بالقود إن كانت الدعوى في العمدء وهو أحد قولي 
الشافعي رحمه الله تعالى» وفيه لاف قوله عليه السلام: «البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر؛ء وهذا وحديث العسيلة من المشاهيرة. 

ومنها: الجهل في نوضع الاجنهاد الصحيح بأن وقع في موضمع تحقق فيه الجتهاد صحيح بأن 
لايكون غالفا للكتاب والسنة» أو في موضع الشبهة بأن وقع في موضع يكون فيه اشتباه على 
وفق تصور اللجاهل» وإن 1 يكن فيه اجتهاد صحيح 

وهذا النوع بقسميه يصلح عذراً وشبهة دارثة للحد والكفارة. 

وكجهل المحتجم إذا أفطر على ظن أن العجامة فطرته؛ وظن أنه على تقدير الأكل بعده 
لا يلزمه الكفارة لفساد صومه بالحجامة» فإن جهله عذر؛ لأنه ظن في موضع الاجتهاد؛ لأن 
الحجامة عند الأوزاعي تفسد الصوم؛ وتفطر الصائم, فلا يلزمه الكفارة ببذه الشبهة. 

كذا أطلقه ضاحب انار في شرحه؛ ولكن ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى: إن 
الصائم لو احتتجم فظن أن ذلك يفطر» ثم أكل متعمدا وم يستفت فقيها وم يبلخه الحديث؛ وهر 
قوله عليه السلام: (أفطر الحاجم والمحجوم)*) أو ب بلنه عرق نسخة أر.تأريلة وجب عليه 


1 شرح امثار لابن الملك ص 974-973. 

2 خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار عبن 176. 

3 التقيح مع الترضيح 392/2. 

4 أخرجد البخاري في صصحيحه في كتاب الصوم (باب الحجامة والقيى للصائم)» أبو اوه في ننه في كتاب الصيام 
ان العا عر وار اي لي سا الصو لرات ارام اجا الصام أ برااي وا متاق 
كتاب الصيام ناب من جاء في الحجامة للصنائم) .. 
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الكفارة؟ لأن ظنه جرد جهل حصل في غير موضعه وهو غير معتبر. فإن انعدام الصوم بوصول 
النيء إلى باطنه ولم يوجد. 

وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا يجب الكفارة؛ لأن 
على العامي التقليد بالمفتي وإن كان مخطياً. 

وكذا إذا بلغه الحديث ولم يعرف نسيخه ولا تأويله لا كفارة عليه في الورجهين عند أبي حنيفة 
ومحمد والحسن أبن زياد؛ لأن الفتوى عمدة |العامي» وإن احتملت المنطأء والحديث لا يكون 
أدنى درجة من الفتوى؛ وإن كان منسوخاً ول يعرف لسخه. 

وقال أبو يوسف: عليه الكفارة إذا أفطر بعد الحجامة معتمداً على ظن أنها فطرته. 

ولو بلغه الحديث مالم يستفت؟ لآن معرفة الأنبار مفوضة إلى الفقهاء ء» فليس للعامي أن 
يأخد بظاهر الحديث لجواز أن يكون مصروفاً عن ظاهره؛ أو منسوخاًء وإنا له الرجوع إلى 
لفقهاء» فإذالم يسأل فقد قصرء فلا يكون معذو را لتركه الواجب. 

فتبين أن الظن في هذا الموضع بدون اعتاده على فتوف أو حديث ليس بمعتبر. 

وإن قول الأوزاعي في ذلك ليس بشبهة كقول من قال بفساد الصوم بالغيبة؛ لأنه تخالف 
للقياس» فلا يكون معتبراًفي سقوط الكفارة. 
وينبغي أن يكون هذا إذالم يبلخه قول الأوزاعيء أما إذا بلخه رعمل به فلا كفارة؛ لأنه لا 
يكون أدنى حالاً من أن يستفتي فقيهاً فيفتبه بالإفطار لما لا يخفى من علو شأن الأوزاعي رحمه 
لله تعالى. 

فإن مالكاً والثوري كان يمشيان في ركابه» ويسوق ألحدهماء ويقود الآخر مركوبه. 

وإن كان قوله في ذلك تخالفاً لقياس لما في الحديث الحجامة من إمكان قياس الخارج المنتفع به 
ا 


ع 


ثم اعلم أن دليل الأوزاعي حديشا: لأفطر الحاجم والمحجوم رواه الترمذي. 

ودليل الجمهور أنه عليه السلام: «احتجم وهو صائم» رواه البخاري وغيره» وكان ذلك في 
السئة العاشرة. ' 

وقوله: ١‏ أفطر الحاجم؟ كان في السنة الثانية» فيكون ناسخا له. 

وقد صرح الشافعي وابن عبد الله البر بالنسخ. 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمنسوح» وأن هذا الحديث لا يصلح ناسخاً؛ لأنه عليه السلا 
كان ضائياً رما ولم يكن قط حرماً مقي ببلدة. وأوله بأن المراد أَنّهها تعرضا للفطر. 
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أما الحاجم فلآنه لايأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص. 

وأما الحجوم فلأنه لايأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطر. 

وقال ابن خزيمة وشمس الأكمة دا ااترضارر ورا ور نايدا بابزاداي؛ 
وفيه نظر؛ لأن الغيبة لا تفطر الصائم عند الجمهور. 

ثم اعلم أن مذهب علي وعائشة وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وابن خزيمة وابن 

المنذر وأبي الوليد وابن حبان: (أن المعجامة تفطرا. 

ثم من هذا القبيل من فاته صلاة العصرء فصل المخرب قبل قضائها ظاناً جرازها. 

هذا ومن هذا النوع الثاني في مطلق الجهل: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ وهو الذي 
لا يخالف الكتاب ولا السنة المشهورة ولا الإجماع بأن يكون اهل واقعاً في حكم يمكن أن 
يكون الجهل في ذلك الحكم اجتهاداً صحيحا لوجود ما يصلح دليلا للاجتهاد من ظاهر كتاب 
أو سنة أو إجماع أو قياس مثل أن يكون للمقتول وليان» فيعفو أحدهما عن القتل» ثم يقئله الآخر 
عمداً ظائاً بأن حق القصاص باق له. 

إما لعدم علمه بعفو صاحبه أو لعدم علمه بأن عفو صاحبه مسقط للقصاص عن القائل بناء 
على ظنه بأن القصاص قد ثبت لكل منهم) على الكيال» فلا يسقط ولاية اقتصاص أحدهما بعفو 
الآخر» فلا يقتص من الولي القاتل؛ لأن جهله بسقوط القصاص جهل ف موضع الاجتهاد؟ 
لأن من أهل المديئة من قال: بأن القصاص لا يسقط بعقو أحد الأولياء حتى يكون لمن لم يف 
. استيفاؤه» وذلك شبهة صالحة لدرء القصاص للجهل في موضع الشبهة. 

وكجهل من زنا بجارية والده على ظن أنها تحل له؛ فإن الحد لا يلزمه؛ لأن الأملاك بين الآباء 
والأبناء متصلة ينتفع أحدهما بال الآخر» فصار شبهة في سقوط الحد ببخلاف جارية أخيهه فإنه 
لوزنا مباء وقال: ظننت أنها تحل لي لا يسققط الححد؛ لأن منافع الأملاك بين الإخوان متباينة عادة. 

واعلم أن الشبهة الأول تسمى شبهة الفعل بأن بظن ما ئيس بدليل الخل دليلا فيظن الحل» 
فيسقط للحد الشبهة خلافاً لزفر, لكن لا يثبت النسبء ولا يجب العدة؛ لأن الفعل قد تمبحضص 
زنا بخلاف شبهة المحل» وتسمى شبهة الدليل» وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي لللحرمة» 
٠‏ لكن يختلف اللحكم عنه لمانع كما إذا وطبع جارية الابن أو بنته» فإنه يسقط الحد» ويثبت النسب 
. والعدة؛ لأن الفعل لم يتمحض نا نظراً إلى الدليل» وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك؟. 

وأما جارية الأخ أو الأخت فليست بمحل الاشتباه أصادٌ لا لشبهة الفعل ولا لشبهة 
المحل» فلا يسقط بها الحد» ولا يثبت بها نسبء ولا تجب بها عدة. 
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ومنها: الجهل في دار الحرب من مسلم لم بهاجر إليناء وأن جهله بالشرائع يكون عذراً حتى 
لولم يصل ول يصم مدة» ولم يبلغ له الدعوة لا يجب عليه قضاؤهما؛ لأن دار الحرب ليس بمحل 
لشهرة أحكام الإسلام بخلاف المي إذا أسلم في دار الإسلام يجب عليه قضاء الصلوات» 
وإن لم يعلم بوجويها؛ لأله متمكن من السؤال عن أحكام الإسلام؛ وترك السؤال تقصير منهءٍ 
فلا يكون عذراً وذلك؛ لأنه لا بد من التكليف في سإع النطاب حقيقة بالبلوخ أو تقلايزاً 
بالشهرة في بحله وبه خرج الجعواب عن قول زفر بأن القضاء يجب عليه ظااً بقبوله الإسلام؛ 
لأنه صار ملتزماً لأحكامه. ولكن قصر عليه الخطاب» وذلك لا يسقط القضاء عنه بعد تقرر 
السبب الموجب في خقه» وهو الإسلام كالنائم إذا انتبه بعد مضي وقت الصلاة» انتهى. 

وني نظيره نظر لا يخفى. 
. ويلحق بجهل من أسلم في دار الحرب جهل الشفيع بيع دار بجنب داره» فإن دليل العلم 
خفي في حقه؛ لأله ربا يقع البيع» ولم يشتهر حتى إذا علم الشفيع بالبيع بعد زمان يثبت له حق 
الشفعة. 

وكذا جهل الأمة بالإعتاق» فإن الأمة المنتكوحة إذا أعتقت يثبت لما الخيار» وإن لم تعلم 
بالإعتاق؛ لأن المولى قد يستبد به» ولا يوقف عليه قبل الإخبار. 

١‏ ركذا هلها بخان لزنه ذا ملم بالإماق» ول عملم أذ ها اران الول قر 

لأمها مشغولة بخدمة المولى» فلا تتفرخ لمعرفة أحكام الشرع. 

وكذا جهل البكر البالغة بإنكاح الولي» فإنه إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب واد 
يصح الدكاحء وثبت لما الخيار:بالبلوغ» وكان اللجهل منهما عذرا لخفاء الدليل؛ إذ الولي قد يستبد 
بالإنكاح» وإن عاما النكاح ولم يعلما بأن لمأ الخيار لم يعذرا حتى لو سكتا يكون ذلك رضاء 
بالنكاح من غير كفؤ أو بغبن فاحش لم يصح النكاح أصلاًء وهذا هو المذهب. 

وذكر في شرح الوقاية لابن الملك: أنه يصح البكاح في هذه الصورة؛ لكين يكون لا النسخ» 
ولا يوجد له رواية: والله أعلم. 
.. وكذا جهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل وجهل الأذون بالإذن أو بالحجر بعل عذراً حتى لو 
ل يعلما بالوكالة والإذن وتصرفا قبل بلوغ الخبر إليهم| م ينفذ تصرفهما على الموكل وا مول فيكون 
موقوفاً عل الإجازة كتصرفات الفضول والعبد المحجور. 

وكذا لو تصرفا قبل العلم بالحسجر والعزل ينفذ تصرفهما على الموكل والمولى بغبوت العزل 
ل 
الوكيل والمأذون. 
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[السفه] 


(وَالسْقهُ) بفتحتين. 

لغة: الخفة أو خفة الحلم أو الجهل. 

واصطلاحاً: خفة تعتري الإنسان فتبعنه على التصرف في ماله بخلاف مرجب الشرع 
ومقتضى العقل بالتبذير والإسراف مع فيام حقيقة العقل. 

وهو لا يوجب خللاً ونقصاناً في الأهلية التي يتعلق بها المنطاب» ولا يمنع شيكاً من أحكام 
الشرع من الوجوب عليه وله فيكون مطالباً بالأحكام كلها لسلامة بدنه وصحة عقله إلا أن 
السفيه يكابر بعلمه بمقتفى عقله» » فلا يخرج بذلك عن كونه أهلاً لوجوب حقوق الله تعالل في 
الدارين. 

وإذا لم يخرج عن ذلك بقي أهلاً لوجوب حقوق العباد بالطريق الأولى؛ وإذا كان السفيه 
“أهلاً لوجوب حقين ثبت أن السفه لا يخرج شيئاً من أحكام الشرع الواجبة له وعليه؛ فلا 
يسقط عنه وجوب المتطاب بحال سواء حجر عليه أو لم يحجر. 

وإذا بلغ الإنسان سفيهاً يمنع ماله عنه بإجماع العلماء» ويترك في يد من كان في يده من 
وليه أو وصيه بالنص» وإن ورد على لاف القياس» وهو قوله تعالى: #ولا ونوا السقهاء 

الك الي جَعل الله كم : قباماً4 [النساء: 5]» أي لا تغطوا الذين يبذرون أموالهم أضاف 
أموال السفهاء إلى اويا 5 لكونها في أيدجهم لأنهم يقومون بهاء ويتصرفون فيهاء وينفعون بها 
على من هي له؛ لأنهم يحفظونها كأنها أموالهم. 

والثيء قد يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة؛ ثم علق دفع المال إليهم بإيناس الرشد بقوله 
تعالى: اتنا اليتاتى حنّى إِذا بَلَهُوا التُكاح إن ننم مِنهُم ندا فَادْفسُوا إلبهم أنوالت» 
[النساء: 6]. ١‏ 

قال أبو حنيفة: أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء فإذا بلغ خساً 
وعشرين سنة يدفع إليه ماله» وإن ل يونس منه الرشد لكونها مذة يصير الإنسان فيها جدا (فإن 
أقل مدة البلوغ أثنا عشر سنة» وأقل مدة الحمل سثة أشهر) أ؛ لآن الخطاب لم يوضح عنه ولهذا 
يقام عليه الحدود» ويجب القصاص مع أن هذه العقوبات تندرئ بالشبهات» فإذا لم ينظر له في 
دفع الغرر عن النفس فعن امال أولى؛ لأن المال تابع لمأ 

وعندهما: لا يدفع إليه ماله مالم يوجد منه الرشد؛ لأنه تعالى علق الإيتاء بإيناس الرشد» فلا 


1 ساقطة فيم. 
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يجوز قبله. 

وقولما هو ظاهر الكتاب والله أعلم بالصواب. 

ثم السفه لا يوجب الحجر أصلاً عند أبي حنيفة سواء كان تصرفه مما لا ييطله المزل كالتكاح 
والطلاق والعتاق؛ ففي الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: التكاح والطلاق واليمين»» 
وني رواية: «العتاق» بدل «اليمين» أو نما يبطله المزل كالبيع والإجارات؛ لأن الجر على الحر 
البالغ غير مشروع عنده؛ وكذا عندهما فيا لا ييطله الحزل. 

وأما فيا يبطله يحجر عليه؛ لأن السفيه مبذر في ماله فيحجر عليه نظراًله كالصبي والمجنرن؛ 
لأن الصبي إنما يحجر عليه لتوهم التبذير» وهو متحقق ههناء فلأن يكون جور عليه كان أولى» 
وفي هذا الجر نفع للعامة؛ لأنه إذا أفنى ماله بالتبذير يصير عيالاً عل المسلمين؛ ويستحق النفقة 
من بيث المال. 

.وفي التوضيح: فإن السفهاء إذا لم يحجروا أسرفراء فتركب عليهم الديون؛ فتضيع أموال 
المسلمين في ذمتهم مثل أن يشتري جارية بألف دينار ولا فلس له فيعتقها في الخال ى) فعله 
واحد من ظرفاء طلبة العلم في بخاري. 

وقصته: أنه دحل ذات يوم في سوق الننخاسين؛ فعشق جارية بلغت في الحسن غايته» فعجز 
عن مكابدة شدائد هجرهاء وكان في الفقر والمثربة بحيث لم يملك قوت يومه فضلاً عن أن 
يملك مالا يجعله ذريعة إلى مواصلتهاء فاستعار من بعضص خلانه ثياباً نفيسة وبغلة لا يركبها 
إلا أعاظم الملوك؛ فلبس لباس التلبيس» وركب البلغة وشركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين 
حتى دخل السوق؛ فظن التمجار أنه حاكم بخاري الملقب بصدرجهان» فجلس عل نمرقة أي 
وسادة صغيرة. ودعا صاحب الجارية وساومهاء فاشتراها بألف دينار» وأعتقها وتزوجها في 
المجلس بحضرة العدول» فرجع إلى منزله ممتلتاًتهجة وسروراً ورد العواري إلى أهلهاء فلما جاء 
البائع لتقاضي الثمن لقي المشتري» وعرف فنونه؛ فأخل يتف عثئونه | - أي للبيته. 

[السكر) 

(وَالسْكر أني من الخمر على وجه السفه والاختيار أو من المثلث العنبي؛ لأنه إنما يحل شربه 

غند أبي حنيفة وأبي يوسف بشرط عدم الإسكار. 


ثم السكر إن حصل من شرب ثيء مباح مثل البنج والأفيون للتداوي» وكشرب المكره 


1 التوضيح 412-411/2. 
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الخمر بالقتل أو بقطع العضرء وكشرب المسطر النمر للعطش» وكشرب ما يتخذ من الحنطة أو 
الشعير أو الذرة أو العسل (عند أبي -حنيفة» فهو كالإغاء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر 
التصرفات 101 كان السكر في هذه الصور بطريق مباح نزلناه منزلة الإغراء في جميع الأحكام؛ 
لأنه نوع داء كالمرض» وهذا في ظاهر الرواية خلافاً ‏ روي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري من 
أنه لا يمنع صحة الطلاق ممن يقدم على استعوال البنج ونحوه» كذا ذكره الرهاوي 1 

وأعلم أن قخر الإسلام والمصنف وكثيراً من العلاء ذكروا ابنج من أمثلة باح مطلقاً 

وذكر قاضيخان في شررحه للجامع ناقلاً عن أبي حنيفة أن الرجل ! 5 
في العقل» فأكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه وهذا يدل على أنه حرام» ذكره أبن امللك”. 

والمعنى: أن وصوله إلى حد السكر حرم وهو لا ينافي أن يكون فيم| قبله مباحاً. 

وأما إن كان السكر من شرب شيء حرام كالمخمر والمطبوخ أدنى طبجخة ونحوهماء فلا ينافي 
المنطاب بالإجماع يدل عليه قوله تعالى : ها أيها انين آمَنُوا لا تَتِبُوا الصصلاء وأنْدُْ ستكارى»* 
[النساه: 43]. 

ويلزمه أحكام الشرع؛ وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير لا 
الردة: والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى. 

لو أقر بشرب الخمر أو بالزنا لا يحد؛ لأن الرجوع عن الإقرار بالحدود الخالصة جائر؛ إذ 
لا مكذب له وقد وجد دليل الرجوع» وهو السكر؛ لأن السكران لا يثبت على ما قال» فأقيم 
السكر مقام الرجوع: إقامة للدليل مقام المدلول» فإنه يندريئخ بالشبهات. 

وقيدنا الإفرار بالحدود؛ لأنه لو زنا في سكره يحد إذا صحا؛ إذ السك ران يؤاخذ بأفعاله؛ لأن 
سكره لا يستقيم شبهة دارئة للحد لحصوله بسبب نحظور لا يصلح سبياً للتخفيف. 

وقيدنا الخدوه بالخالصة؛ لأنه لو أقر بالقذف أو بالقصاص يؤاخا بالحد والقود؛ لآن الرجوع 
لاايصح فيهم| لوجود المكذب» فإذا كان صريح الرمجوع لا يبطلها ف| بالك بغير الصريح. 

هذا وقد نقل شمس الأثمة اتفاق أثمتنا الثلاثة على آن المعتبر في السكر الذي يحد اختلاط 
الكلام عند الشرب؟ لآن النهاية وهي أن لا يفرق بين الأرض والسماء والرجال والنساءء إنما 
تعتبر فيها يندرئ بالشبهات من الحدود. 
1[ ساقطة فيل. 
2 حاشية الرهاوي 978. 
3 شرح ابن املك 978. 
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وأما إذا تكلم السكران بكلمة الكفر فلا يحكم بكفره؛ لأن الردة تبتني على تبدل الاعتقاد, 
والسكران غير معتقد لما يقوله. 

وفي القياس وهو قول أبي يوسف أنه في ذلك كالصاحي حتى تبين منه أمرأته. 

أما إذا أسلم فإنه (يصح)! بإسلامه ترجيحاً لجانب الإسلام؛ وكون الأصل هر الاعتقاد 
كالمكره. 

[الهزرل] 

وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً المرل» وقد أهمله المختصر. 

وهو أن يراد بالثيء مالم يوضع له ولااما صلح له اللفظ استعارة. وهذا قول أبي منصور. 

والأخصر منه أن يقال: وهو أن يراد بالنىء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما. 

وقد يعرف الهزل بأنه لفظ لا يراد به معناه الحقيقي ولا الممجازي. 

وقيل: ما لا يراد به معتى. 

وهو ضد الجد كما قال الله تعالى: نه لَقَول فصل" ونا هو بالْهَزْلٍ» [الطارف: 14-13]: وهو 
ينافي أختيار حكم ما هزل به والرضاء به ولا ينافي الرغساء بالمباشرة واختتيارها” لأن تلظ 
امازل إن! هو عن رضى واختيار صحيح لكنه غير قاصدء ولا راض بحكمه. 

وإنما جمعنا بين الرضى والاختيار؛ لأن الاختيار قد ينفك عن الرضى كما في المكره» فإن 
المكره على الثىء يختاره ولا يرضاه؛ إذ الاستيار هو القصد إلى الشىء وإرادته» والرضى هو. 
إيثاره واسشتحسانه. ااا 

ثم الهزل لا يناي الأهلية ووجوب الأحكام» ولايكون عذراً في وضع المخطاب بحال؛ ولكنه 
لما كان أثره في إعدام الرضى (بالحكم لا في إعدام الرضى): بالمباشرة وجب النظر في الأحكام» 
فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضى بحكمها يثبت؛ وكل حكم يتعلق بالرضى لا يثبت. 

فصار الحزل في جميع التصرفات بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً من حبث أن شيار الشرط 
في البيع بعدم الرضى بحكم البيع» ولا يعدم الرضى بنفس البيع؛ لأن قوله: «بعت واشتريت» 
يوجد برضتى العاقد واشتياره» ولكن.لا يثبت به الحكم لعدم الرضى به؛ فكذا في المرل» ولكن 
بينهم| فرق من حيث أن الحزل يفسد البيع» وخخيار الشرط لا يفسده. 
1 وفيم: بحكم. 
2 أي المباشرة. 
3 ساقط فيل. 
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ثم المزل بالردة كثر؛ لأن التلفظ به هزلاً استخفاف بالدين الحق» وهو كفرء فيصير مرتداً 
بنفس الهزل لا بواسطة اعتقاد ما هزل به. 

والمعلى: أن يكفر حين تاف بكلمة الكفرء وإن م يعتقد مدلوها لكونه استخفائاًبالدين» 
وهو كفر» قال تعالى حكاية عنهم: لوكين سالتهم لعو نما كنا وص ود لَب كل أبانك 
باه وزتش ولو كنك تنه نون لأ روا قد َفَكُمْ بخ إيمايكُم» [الترية: 66-5]؛ بخلاف 
المكره إذا أجرى عل لسانه كلمة الكفر حيث لا يكفر؛ لأنه غير راض بالمباشرة والحكم جيعاً 
فصار كأن الباشرة لم يوجد. 

فإن قلت: قد نهى النبي يله عن تكفير أهل القبلة؟ 

قلت: النهي عن تكفيرهم لاعتقاد أن ما ذهبوا إليه هو الدين الحق» وتمسكهم في ذلك بنرع 
دليل من الكتاب والسئة؛ وتأويله على وفق مرادهم؛ والحازل بالدين لم يبق من أهل القبلة 
بنفس الحزل؛ لأنه لم يتمسك في ذلك بشبهة» فلم يكن جعله منهم بيقين. 

والمراد بقوله #لل: «من صلى صلاتنا» الحديث من فعل هله الأفعال» ولم يجد ما يناقض 
الإسلام؛ فيحكم بإسلامه بطريق الاستدلال. 

ألا ترى أنه لو فعل هذه الأفعال وكان منكراً للحثير أو الشفاعة أو الرؤية ونحو ذلك لا 
يكون مسلياً قطعاً لوجود ما يناقض الإسلام لتواتر هذه الأمور عن الشارع عليه السلام. 

فكذا إذا تكلم بالكفر هازلا. 

ولو هزل الكافر وتبرأ عن دينه حكمنا بإيانه في حق أحكام الدليا؛ لأنه باشر الإقرار على 
سبيل الرضى والاختيار: وهو الركن الأصلي في أحكام الدنيا على أن الأصل فيه المطابقة 1 في 
النان. فييجب الحكم بإيهانه بناء عليه كما يكم بإيران المكره على الإسلام إذا أسلم بناء على 
تلفظه بالإقرار. 


[السفر] 
(وَالسفن) وهو في اللغة: قطع المسافة مطلقاً. 
وفي الشرع: الخروج المديد عن موضع الإقامة بمفارقة العمران من الجانب الذي يخرج منه 
على قصد السفر. 
وأدناه ثلاثة أيام ولياليها؛ ونثبت أسكامه بنفس المخروج من عمران المصر بالسئة الشهورة 
عن النبي لله فإنه كان يترص برخص المسافرين ‏ مين يخرج إلى السفر؛ وكان القياس أن لا 
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تثبت الأحكام إلا بعدتمام السفر بمسيرة ثلاثة أيام؛ لأن العلة تتم به» والحكم لا يثبت قبل مام 
لعلة» لكنه ترك بالسنة تحقيقا للرخصة في حق الجميع؛ فلو توقف ثبوت الترخص به على تمام 
لعلة لم يثبت من لم يكن قصده إلا مسيرة ثلاثة أيام حق الترفيه في جميع مدة السفر» وهو خملاف 
اللفروضصء أعنى كون الرخصة عامة؛ فيؤثر في قصر ذوات الأربع من الصلوات بحيث لا يبقى 
لإكمال مشروعاً خلافاً الشافعي حتى لو أثم مع ترك الفعود بطل فرضه عندنا خلافاً له. 

وني تأخير وجوب الصوم إلى عدة من أيام آخر لا في إسقاطه» فيبقى فرضاً حتى صح أداؤه. 

ثم السفر من أسباب التتخفيف بنفسه مطلقاً سواء كان موجباً للمشقة أو لاء (لكونه من 
أسباب المشقة)! فاعتبر نفس السفر سبباً للرخصة» وأقيم مقام المشقة بخلاف المرض حيث لم 
يتخلق الرخصة بنفسه. فإنه متنرع إلى ما يضر به الصوم؛ وإلى ما لا يضس. 

فمتعلق الرخصة ما يضر به الصوم. 

وني التؤضيح: إذا نوى الإقامة قبل الثلاثة تصيح؛ وإن كان في غير موضع الإقامة» وإن نواها 
بعد الثلاثة يشترط موضع الإقامة؛ لأن الأول مَنْع آي: نية الإقامة قبل: ثلاثة أيام منع للسفر. 

وهذا رفع أي بنية الإقامة بعد ثلاثة أيام رفع للسفر, والمئع أسهل من الرفع”. 

(الخطأً) 


(وَالْخَط) وهو لغة: ضد الصواب. 

واصطلاحاً: وقوع الشيء على حلاف ما أريد. 

وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد لعدم قصده. فلو أخطأ المجتهد 
في الفتوى بعد استفراغ وسعه لايكون آني)» ويستحق أجراً واحدا» ويصير شبهة في العقوبة حتى 
لايأثم الخاطيع» ولا يؤاخذ ببحد كما إذا زفت إليه غير امرأته؛ فظنها امرأته» فوطئها لا يحد ولا 
يصير آنأ إثم الزنا. 

ولا يطالب بقصاص كما إذا رأى شبحاً من بعيد» فظنه صيداً» فرمى وقتله وكان إنساناً لا 
يكرن آثا إثم القتل العمده ولا يجب عليه القصاص» لكن لم يحصل عذراً في حقوق العباد حنى 
وجب عليه ضمان العدوان إذا أتلف مال إنسان خطأً بأن رأي شبحا من بعيد» فظنه صيدا فقتله 
وكان شاة إنسان ووجبث بالمنطأ الدية؛ لأنها من حقوق العباد» لأن الواجب فيها ضان المحل 
لإجراء الفعل» فبعتمد عصمة المحل» وهذا لا يتعدد بتعدد الفاعل حتى لو أتلف جماعة مال 


1 ساقطة فيل. 


2 التتقيح مع التوضيح 416/2. 
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إنسان وجب ضمأن واحد. 
وصح طلاق الخاطى كبا إذا أراد أن يقول: «اقعدي» فجرى على لسانه: (أنت طالق؟ يقع به 
الطلاق عندنا. 
وعند الشافعي: لايصح طلاقه قياساً على النائم» وهذا القياس ضعيف!؛ لأن النائم عديم 
الاخنيار» والمخاطئ عالم بكلامه غير أنه واقع بتقصيره في (امرأته)'. 
والمراد من قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي المخطأ والنسيان»» حكم الآخرة لا حكم الدنيا. 
ألايرى أنه يؤاخذ بالدية والكفارة كا نص عليها في الآية. 
ويجب أن ينعقد بيع الخاطئ كم) إذا أراد أن يقول: «الحمد لله)؛ فجرى على لساله: (ابعت 
منك بكذااء فقال المخاطب: «قبلت»» إذا صدقه خصمه بأن قال: صدور الإيجاب منك كان 
خطأ؛ ويكون بيعه كبيع المكره» فينعقد فاسداً؛ لآن جريان الكلام على لسانه اختياري لا طبيعي 
كجريان الماء؛ ولا وجد الاختيار ينعقد» ولكنه يفسد لعدم وجود الرضى فيه. 
[الإكراه) 
(وَالائراة وهو حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه بالوعيد. 
ويتحقق بخلبة الظن وقوع ما هدد به إن خالف. 
وهو أنراع: 
1 ملجئ: يعدم الرضاء ويفسد الاختيار كالإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه أو عضو من 
أعضائه وهو الإكراه الكامل. 
.0 2-_وغير ملجئ: وهو يعدم الرضاء ولا يفسد الاشتيار: كالإكراه بالقيد أو بالحبس هدة 
. مذيدة أو بالضرب الذي لا يخاف به على نفسه التلف. 
3- أو لا يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار وهو أن يبتم ويغنم المكره بحبس أبيه أو ابنه أى 
زوجته أو أخته وما يجري مجرى ذلك. 
والإكراه بأقسامه الثلاثة لا يناقي الخطاب والأهلية. 
ثم المكره عليه متردد بين فرض كأكل الميئة إذا أكره عليه ب يوجب الإحاء» فإله يفترض 
عليه ذلك؛ ولو صبر حتى قتل عوقب عليه لكونه مباحاً لقوله تعالى: : طإلأما امنْطرركم ليو 
[الأنعام: 1 ولو امتنع عنه ألقى نفسبه إلى الملاك من غير فائدة؛ إذ ليس فيه قضاء حق الشرع 
وبين حظر كالزنا وقتل النفس المعصومة» فإنه يحرم فعلهم| عند الإكراه» وبين إباحة كالإفطار في 


1 دفي ل: مرامه. 
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لصوم المفروضة: فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطر وبين رخخصة كإجراء كلمة الكفر على لسانه 
ذا أكره عليه يرخص له ذلك مع اطمئنان القلب بالتصديق إِذا كان الإكراه ملجثا: 

ولعل الفرق بين الإباحة والرخصة: أن الأولى تقتضي استواء الأمرين بخلاف الثانية» فإن 
لعزيمة وهي الترك أولل. 

وكذا لو امتنع حنى قتل صار شهيداً وليس الامتناع عن الإفطار من هذا القبيل؟ لأنه ممكن 
لتدارك بالقضاءء وقد يتأخر في الشرع حالة الاضطرار من مرض أو سفره فيباح له حيتقذ 
بالإكراه يا يباح في الحالين المذكورين؛ فاندفع ما أورد ابن الملك بقوله: «لا حاجة إلى ذكر 
لإباحة لدخوها في الفرض أو الرخصة» أ وأطال الكلام في تحقيق المرام. 

نعم لو مثل للإباحة با إذا أكره بوعيد متلف على شرب حمر أو أكل لمم خخنزير» فإله يباح له 
لتناول على معنى أنه لا يثاب؛ ولا يعاقب بذلك لكان أظهر على أنه مشتمل على الرخصة أيضاً 
كا لايخفى. 
ثم ما يصاح أن يكون المكره فيه آلة لغيره كإتلاف النفس والمال» فإنه يمكن للإنسان أن يأخل 
آنعر ويلقيه على مال» فيتلفه أو على نفس فبقتله؛ فيمجب القصاص على المكره دون المكره إن كان 
لقتل عمداً بالسيف. 

وكذا الدية على عاقلة المكره إن كان سخطأ؛ ووجيت الكفارة أيضاً على المكره. 

وما لايصلح كالأكل والوطء فيقتصر الفعل عل المكره» ولا يدسب فعل إلى المكره. 

وأما في نسبته إلى المكره من حيث أنه إتلاف» فقد اخختلف فيه: 
:2 ذكر في التلاصة» وشرح الطحاوي: أنه لو أكره على أكل مال الخير يجب الضمان على المكره 
دون الآمر. 

وفي المحيط: يجب الضمان على الآمر. 

(أنواع الحرمات] 

(وَالْحْرْمَات) بضمتين أي المحرمات (أَئْرَاعُ) أي أربعة أنواع باعتبار أثر الإكرام/فيها بالإسقاط 
وعدمه. 

1- (بنهً) أي من المحرمات (نالا حم فيب القع اسم ا بي 
بعذر الإكراه كالزنا بالمرأة؛ لآنه كالقتل لما فيه من فساد الفراش وضياع النسل؛ لأن ولد الزنا 
هالك حكيا فكان الرنا كالقتل. 


1 شرح للثار لابن ملك »ص 993. 
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وكقتل المسلم؛ لأن دليل الرخصة خوف تلف النفس أو العضو والمكره والمكره عليه؛ وهو 
المقصود بالقتل يعني القاتل والمقتول في استحقاق العصمة وخوف التلف سواء. فلا يحل 
للقائل أن يقتل غيره لتخليص نفسه» فصار الإكرأه في حكم العدم في حق إباحة قتل المكره 

عليه للتعارض بينه) في استحقاق الصيانة. فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكرأه فيحرم. 

وحرمة طرف الغير كحرمة نفسه فلا يرخص للمكره في إتلاف طرف الغير لصيانة نفسه 
بخلاف جرح نفسه حنى لو أكره على قطع يده بالقتل حل له؛ لأن حرمة نفسه فرق حرمة يذه. 

وقبدنا الزنا بالمرأة؛ لأن زنا المرأة يحتمل الرخصة حتى لو أكرهت بالقتل أو القطع على الزنا 
يرخص ا في ذلك؛ لأنه ليس في التمكين معنى القتل الذي هو المانع عن الترخص في جانب 
لرجل؛ لأن نسب الولد عنها لا ينقطع؛ ولهذا سقط الإثم واللحد عنها. 

2- (وَمِنْهَ) أي من الحرمات أي (1) أي حرمة (تَحقيلْ الشقوط) أي بأصله بمعنى أن الخرمة 
ترتفع الحرمة بالكلية وتصير حلال الاستعبال بالإكراه كحرمة الخمر والمبتة» فتباح بالإكرار 
لملجئى؛ لأن الاستثناء من الحرمة حل» وهو قوله تعالى: ٍِرَئَذ مَل كم ما حم ليك إلا 
ما أمنْطْرِركُم | ِلَيْه) [الأنعام: 119]: حتى لو أمتئع المكره كان آثاً مضيعاً لدمه فلو كان الإكراه 
غير مُلجى لا يحل له الثناول لعدم الضرورة: إلا أنه | إذا شرب الخمر لا يحد استحساناً؛ لأن 
للإكراه شبهة فإنه إذا تكامل الإكراه أوجب نفي الحدء فإذا قصر أوجب شبهة كوطى الجارية 
المشتركة فيدرء الحد. 

3 أي ومنها حرمة (لآ حول أي لا يحتمل السقوط بأصله لكنها تحتمل الرخصة 
كإجراء كلمة الكفر؛ فإنه قبيح لذاته وحرمته غير ساقطة. 

4 (وَ0 أي ومنها حرمة (تَحَْهلُ أي السقرط في المحملة كحرمة مال الغير؛ لأنها تسقط 
بإذن صاحبه (وَلاَسط بر أي بحذر الإكراه (زتختيل الؤنْصة) أي رخصة فيها مع قيام الخرمة 
كتناول المضطر مال ل لغير» فإنه حرام . قال تعالى: ولا تَأَكلُوا أَمَْالَكُم يكم بلاطل ونوا 

بها إلى لكام لاوا ريق ين ناكس بالا مم و4 [الغرة 8 وإذا أكره 
عليه إكراهاً كاملاً جاز له أن يفعل ذلك؟ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال» فجاز أن يعمل 
المال وقاية للنفس؛ فإِذا استوفاه ضمنه لبقاء عصمته. 

ولا تسقط الحرمة في هذين القسمينء وهما الثالث والرابع» ولذا إذا صبر فيهه) حتى قئل 
صار شهيداً؛ لأنه يكون باذلاً نفسه لإعزاز دين الله تعالى في الأول ولإقامة حق الشرع بالكف 
'. عن مال المسلم في الثاني. 
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فصل في المتفرقات 
' وهذا الفصل من المزيد على الأصل أي هذا فصل في مسائل متفرقة متيات من أصول 
مهيات. 
(الإخام) 


(الإهاه) وهو الإلقاء في الروع من علم يدعو إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر 
باعتبار في سجة. (لْدِس بج أي صحيحة في الحسجة» فلا يجوز العمل به عند الجمهور. 

(وَقَال بَغض الموفية: إِلّهُ في حَقّ الأحكام شة) أي فيجوز العمل به. 

ورد عليهم بأن يقال: ألمت بأن القول بالإطام باطل» فإلهامي حجة أم لا؟ 

فإن قال: -حجة» بطل قوله» وإن قال: لاء فقد قال ببطلان الإلهام في الجملة؛ وإذا كان الإلهام 
بعضه صحيحا وبعشنه بأطلاء لم يكن الحكم بصحة كل الإلشام على الإطلاق مالم يقم دليل 

على صحته» فحيتقذ يكون المرجع إلى الدليل دون الإلهام؛ وهكذا قرره الشارح'. 
لعلهم أرادوا أن إلام المخواص دون العوام معتبر في الأحكام التي لا تنافي الأسحكام الشرعية 
بأن ألهموا أن يفعلوا بعض الأمور المباحة أو يتركوا بعضها حيث لا غرض وى أنفسهم في 
فعلها وتركهاء فيلزموا أنفسهم أن لا يخالفوهاء والذي يظهر لي مأخذهم في هذا المرام» قوله 
عليه السلام كيا رواه الشيبخان وجماعة من الأعلام: القد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون 
- بفتح"الدال المشددة ‏ أي ناس ملهمون الضوابء فإن يكن في أمتي أحد أي واحد منهم 
فرضاً»» فإنه عمر يعني وإن يكن أكثر فهو حينئذ أولى وأظهر. 
. قال التوبشتي: المحدث في كلامهم هو الرجل الصادق الظن» وهو في الحقيقة من ألقى في 
زوعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدث به. 

شْ (الفراسة) 

(وَالْفِرَاسَةٌ: وَهِي مَايَقَعُ في اذب بير نر في خجة) قال الشارح: هذا وقع في دليل من قال: 
الإلهام حجة» لا أنه من المتفرقات» فظنه هذا المصنف منها. 

وقد أجيب عنه: بأنا لا ندكر كرامة الفراسة» ولكنا لا نجعل ذلك حجة لحهلنا آله من الله 
تعالى أم من الشيطان أم من النفس» انتهى”. 
1 قاسم بن قطلوبغا في خلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 183-182. 
2- شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص 183. 
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أقول: فرق بين الإلهام والفراسة بأن الأول: غير مقرون بدلالة» والثاني: مقرون بأمارة 
وعلامة إلا أنها ليست حجة قطعية بل فيها إفادة ظنية» ويدل على (حقيتها)! في الجملة قوله 
تعالى: إن في ذَلِكَ لآبات لِلِْتوسسَينَ [الحجر: 75]. وقوله عليه السلام: «اتقوأ فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله تعالى» رواه البخاري في تاريخه والترمذي عن أبي سعيد. 

وتحقيق هذه المسألة في تصنيف لابن القيم الجوزية في أحكام السياسة بأعلام الفراسة. 


[الحكم) 

وَاْحكْم) أي الحكم الإلمي (مَا لت جثرً) بفتيح الحيم وسكون الموحدة أي غلبة وقه را عل 
(عبادته)” موافقاً هديهم خالفاًلهواهم 

عاق عر اسيم بيت الولف مها ايز ار اال 
وخر العام قوق عيادو رَشْرَ الحكيم لخبي [الأنعام: 8 وقوله: #والله غَالِبِ على أَمْرو 
ولَكِر أكْثَرَ النّاس لا يَحْلّحْرن» [يوسف: 21]» وقوله عليه السلام: ١لا‏ معقب لحكمه» ولاراد 
لقضائها. 1 

وهذا ما ظهر لي من المرام في حل هذا الكلام. 

.وقال الشارح : هذا الكلام وقع في أثناء بيان الأحكام؛ ؛لأنه المقصود فافهم”. 

قالوا عندنا حكم الله صفة أزلي لله تعالل» وكون الفعل واجباً وفرضاً وسنة ونفلاً, وخسن 
وحلالاً وحراماً محكوم لله تعالى ثبت بحكمه وهو إيجاد الفعل على هذا الوصفه وإنيا سمي 
حكم الله في عرف الفقهاء والمتكلمين بطريق المجازء إطلاقا لاسم الفعل على المفعول. 

ثم المحكوم الذي يسمى حكياً مجازاء وهو الوجوب؛ وكذا صفات الأفمال لا نفس الفعل؛ 
لأن نفس الفعل يحصل باخعتيار العبد وكسبه» وإن كان نعالقه هو الله تعالى» والحكم ما ثبت جبرا 
العا 
[الدليل) 

(رَالدليل: هُوَ مَايعَوَصٌل بمحُة الَطَر فيه إِلَى الِْلِْ) وكذا في النسخ المصححة وفي نسخة: بصحة 
النظر» وبنى عليها الشارح كلامه. 
1 وفي م: صفتها. 
2 وفي م: عبادتهيم. 
3 شرح مختصر المنار المسمى خخلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 183, 
4 شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرم مختصر المنار ص 183. 
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واعترض عل الماتن بأن هذا تصرف في عبارة المشايخ ب) أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العللم. 
والنظر: عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تصديقات أخخحر 
فترك فيد الإمكان وجعل التوصل بالصحة؛ وهي صفة النظر لا هو» والتوصل عندهم 
بنفس النظر الموصوف بالصحة؛ وأين هذا من ذاك؟ انتهى'. 
ولا تخفى أن قيد الإمكان ليس بضروزي؛ لأن الاستدلال والتوصل من أفعال الممكن» 
ل لس مر لس ب ور 
وأما قوله: «بصحة النظرا ة فصحبح أيضاً فإن المراد به النظر الصحيح» والباء للسببية 
(الحة4 
(وَالْحْجةُ: وهي) مأخعوذة (ين حَج ذا ُلَّب) سميت بذلك؟ لأهها تغلب من قامت عليه وألزمته 
حا وهي مستعملة فيها كان قطعياً (ك) في)* الاعتقادات كقوله تعالى لفل لو الخجة البالمة 
علو قا + لهداكم أحصين» [الأنام: 9 وقوله: لرَيَلّك جنا آنَيَِاها رايم على قد 
نرقم درجات مَن نشم إن ارك حَكيم علي [الأنعام: 3 أو غير قطعي بأن يكون ظناً ى) في 
إلعمليات والفقهيات. 
وقد تطلق على ما يكون صورته حجة؛ ومنه قوله تعالى: «خجم ال : اجضة عند ريئى:» 
[الشورى: 16] أي زائلة وباطلة. 
[البرهان) 
(واْبران طيه) أي نظير الحجة» لكنه يستعمل في القطعي عند قوم؛ وهو الظاهر كمأ يشير 
إليه قوله سبحانه تعالى: فل مَاثُوا ُححَالكَئ إن كنم صادقين4 [البقرة :111 وهو مأخوذ من 
برهن إذا ظهر وتبين. 
[البينة] 
(وَكَذَا اليه وهي فعيلة من البيان مبالخة» ومنه قوله تعلل: طأْقّصْ كان عَلَى بيد من ربد 
. [عمد: 14]» وقوله عليه السلام: «البيئة على المدعي)* فتكون مستعملة في القطعية تارة وفي الظنية 
أخرق. 
1 شرم مختصر المثار المسمى خخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص 183 
2 وفيم: في ما. 
3 وفي م؛ البينة على من ادعى. 
كام لامع جع ك3 م6 ١/16‏ . تمصو تلااعة :3 


(العرف) 
(وَالدف: ما امه بشْهَادة الْعقُول وى طَبعا بالقبول»؛ لأنه لولا تلقاه بالقبول لما اشتهر في 
النقول. 
قال الشارح: هذا من تصرف هذا المصنف. 
وعبارة الأصل: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول» وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول'. 
ولا خفى عند المصنف أن اختصار المصنف ليس من قبيل كلام المختصر مع أن لفظ: اشتهر 
أوفق لمعنى العرف من لفظ: استقر. : 
(العادة) 
(َالْعَادَةُ ما اسْكمُرٌ النَاسٌْ عَلَي أي على فعله أو قوله أو تركه (وَعَارَدْره) أي مرة بعد أخرف 
على حكمه وأمره جعله الله سبحانه عبادائنا عبادات» فإن عادة السادات سادة العادات؛ لأنها 
مقرونة بتصحيح النيات. 
(الخائمة؟ 
والصلاة والسلام سيد الكائنات وسمتك الموجودات. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
فرغ مؤلفه من تنميقه بعون الله وحسن توفيقه في أواخر ربيع الأول عام خمس وعشرين 
ومائة والف في هجرة شير الأنام عليه الصلاة والسلام”. 


1 شرح مختصر المنار المسمى خخلاصة الأذكار شرح مختصر المنار ص ٠184‏ 

2 وفي م: فرغ مؤلفه من تنميقه بعون الله و-حسن توفيقه يوم الخميس منتصف شهر محرم الخرام عام حادي عشر بعد 
الألف من بحر خير الأنام. 
وكان الفراغ من كتابتي له يوم الثلاث المباركة في أوأئل شهر شعبان الذي من شهور ١1173‏ 
وصل الله عل تحمد. 
وراسم هذا الخط بيده الغانية الفقير الخقير امقر لريه بالوحدانية محمد بن عبد الرزاق السبرطي غفر الله له ولوالاديه 
ولإخوانه ولأحباله و. م رأى فيه نخطأ فأصلحه أو نسياناً أصلحه وللمسلمين وللسلمات والمؤمنين والؤمنات. 
والحمد لله رب العالمين. 
سبحان ربك رب العزة عبا يصفون» وسلام على المرسلين» أمين» أمين. 
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أصول الشرع: الكتاب» والسنة؛ وإجماع الأمة» والقياس. 

أما الكتاب: فالقرآن المنقول متواترأ وهو نظم ومعنى؛ وأقسامهم) أربعة: 

الأول: في وجوه النظم. 

وهو الخاص: وهو ما وضع لمعنّى معلوم على الالفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً. 

حكمه: تناول المخصوص قطعاء ولا يحتمّل البيان. 

ومنه: الأمر: ويختص بصيغة لازمة؛ فلا يكون الفعل موجباً. 

وموجبه: الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار» ولا يحتمله سواء تعلق بشرط أو 
اختص بوصف فيقع على أقل جسه؛ ويحتمل كلة على الصحبح. 


وحكمه نوعان: 

أداء: وهو إقامة الواجب. 
قضاء: وهو تسليم بمثله به. 
ويتبادلان جازاء ويؤديان بنيتها في الصحيح. 
ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. 
وأنراع الأداء ثلاثة: 
كامل: وهو ما يؤدى كما شرح. 
وقاصر: وهر الناقص عن صفته. 
وشبيه بالقضاء. 
وأنراع القضاء فلاثة: 
بحثل معقول. 
وبمثل غير محقول. 
وقضاء بمعنى الأداء. 


والحسن لازم للمأمور به: إماالمعنى في عينه» وهو نوعان؛ 
أحدهما: مالمعنى 3 وصفف 
والآخر: ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره. وحكم النوعين واجد. 
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وإمالمعنى في غيره» وهو نوعان أيضاً: 

أحدهما: ما لا يؤدي بالمأمور به» 

والآخر: ما يؤدي به. 

وحكمها واحد أيضاً. 

ثم الأمر نوعان: 

مطاق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح. 

ونوع مقيد به وهو أنواع: 

الأول: أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدي وشرطاً للأداء وسبياً للوجوب وهو وقت الصلاة. 
ل ساد ناد شين بلاس بسي لر نك وارعن له ااه افر 

والثاني: أن يكون الوقت معياراً له وسبباً للوجوب كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره 
فيه. فيصاب بمطلق الاسم. ومع المخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وفي النفل عنه روايتان» ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح. 

والقالث: أن يكون معياراً لا سبباً كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعين» ولا يحتمل الفوات. 

والرابع: أن يكرن مشكلاً كالحج؛ ومن حكمه تعين أدائه في أشهره. 

فصل 

والكفار تخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجاع الفقهاء لا بأداء ما يجتمل السقوط 
من العبادات في الصحيح. 

ومنه النهي. 

وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن. 

الأول : ما قبح لمعنى في عينه وضعاً أو شرعاً. 

والثاني: ما قبح لمعنى في غيره وصفاً ومجاوراً. 

والنهي عن الأفعال الحسية من الأول» وعن الشرعية من الثأني. 

وقد احتلف العلماء فقال بعضهم: الأمر بالنيء نبي عن ضده وبالعكس والمختار أنه 
يقتضي كراهة ضده» وضد النهي كسنة واجبة. 

العام: وهو ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. 

رحكمه: إيجاب الحكم فيا يتناوله قطعاً حتى جاز نسخ الخاص بهء ويكون بالصيغة والمعنى 
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وبالمعنى وحده. 
والشترك: وهو ما تنأول أفراداً ختلغة الحدود بالبدل. 
وحكمه: التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به. ولا عموم له. 
والأول: وهو ما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. 
وحكمه: العمل به على احترال الخلط. 
الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: 
الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته. 
وحكمه: وجوب العمل با ظهر منه. 
والنص: وهو ما ازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم. 
وحكمه: وجوب العمل با اتضح على احتمال تأويل مجازي. 
والمفسر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص من غير تأويل. 
٠‏ وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ. 
وانحكم: وهو ما أحكم المراد به على احتمال النسخ والتبديل. 
وحكمه: الوجوب من غير احتال. 
نصل 
وهذه أربعة أخرى تقابلها. 
خفي: وهو ما خفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب. 
وحكمه: النظر فيه لإظهار أن خفاءه لريادته أو نقصانه. 
ومشكل: وهو فوق المنفي لاحتياج الطلب والتأمل. 
وحكمه: اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. 
وتجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. 
وحكمه: النوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. 
ومتشابه: وهو مالم يرج بيان مراده لشدة حفائه. 
وحكمه: التوقف فيه أبداً مع اعتقاد حقية المراد به. 
الثالث: في وجوه استعال ذلك النظم وهو أربعة. 
الحقيقة: وهي اسم لا أريد به ما وضع له. 
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والمجاز: وهو اسم لا أريد به غير ما وضع له. 

ومن حكمهم) استحالة اجتاعهما مرادين بلفظ واحد. 

ومتى أمكن العمل باللحقيقة سقط المجاز. 

وتترك الحقيقة بدلالة العادة. 

ومحل الكلام ومعنى يرجع إلى المتكلم» وسياق نظم واللفظ في نفسه. 

والصريح: وهو ما ظهر مراده بيناً. 

وحكمه: ثبوت موجبه مستغنياً عن العزيمة. 

والكناية: وهي مالم يظهر المراد به إلا بقرينة. 

وحكمها: عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. 

والأصل في الكلام هو الصريح» وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. 

الرابع: في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهي أربعة: 

الأول: الاستدلال بعبارة النص: وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام»وبإشارته: وهو 
العمل با ثبت بنظمه لغة. وهما سواء في إيجاب الحكم. والأول أحق عند التعارض» 
وللإشارةعموم كالعبارة» والثابت بدلالته: وهو ما ثبت بمعناه لغة. والثابت بدلالته كالثابت 
بعبارته وإشارته إلا عند التعارض. والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له. والثابت 
باقتضائه: وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. والتنصيص لا يدل على التخصيص 
والمطلق لا يحمل على المقيد.والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. 

فصل 

المشروعات نوعان: 

أحدهما عزيمة» وهي أربعة أنواع» هي أصول الشرع. 

فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. ,3 

وحكمه: اللزوم تصديقاً بالقلب فيكفر جاحده وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر. 

وواجب: وهو ما ثبت بدليل ظن فيه شبهة. 

وحكمه: اللزوم عملاً بمئزلة الفرض. 

وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين. 

وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. 


ام لامع لدع كردا اا أمروء لاع وم 


ونفل: وهو ما زأد على العبادات. 
وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه؛ ويلزم بالشروع فيه والتطوع مثله. 
ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب. 
ورخصة: وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر. 
فصل 
وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامه] أسباب. 
فسبب ووجوب الإيبان حدوث العالم الذي هم علم على وجود الصانع» وسبب الصلاة 
الوقت» والزكاة ملك المال» والصوم أيام رمضان» وزكاة الفطر رأس يمونه ويل عليه؛ والحج 
بيت الله» والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقاً أو تقديراً» والطهارة الصلاة» المعاملات العالم 
والعقوبات ما نسب إليه والكفارات أمر بين اللخطر والإباحة. 
باب بيان أقسام السنة 
السنة هي المروية عن رسول الله قولاً وفعلاً. 
وبيان وجوه اتصاها بنا أقسام. 
منها: المتوائر: وهو الكامل الذي رواه قوم لا بحصي عددهم رلا يترهم تواطؤهم عل 
الكذب. 
وامشهور: وهو الذي في اتصاله شبهة» وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتوائر. 
والمنشقطع وهو نوعان ظاهر وباطن. 
فالظاهر هو المرسل. وهو المنقطع الإسناد وهو على أربعة أوجه: 
أحدها: ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجاع. ١ش‏ 
والثاني: ما أرسله القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية. 
والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر» وهو حجة عند الكرخي. 
والرابع: ما أرسل من وجه وأسند من ورجه فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل. 
والباطن على الوجهين: 
أسحدههما: المتقطع لنقص الناقل» 
والثاني: المنقطع بدليل معارض. 
والثالث: ما جعل الخر فيه حجة. فإن كان من حقوق الله خالصاً يكون خبر الواحد حجة 
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فيها إلا أن تكون من العقوبات» ففيه خلاف الكرخي. وإن كان من حقوق العباد فيشارط فيه 
شرائط الأخبار. وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الأحاد. وإن كان فيه إلزام من وجه دون 
وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أي حليفة. 
والرابع في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام. 
قسم متحتم الصدق» وحكمه اعتقاده والائتمار به. 
وقسم تم الكذب» وحكمه اعتقاد بطلانه. 
وقسم يحتملهاء وحكمه التوقف فيه. 
وقسم يترجح أحد احتاليه؛ وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. 
نصل 
وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآبتين المصير إلى السنة وبين السنتين المصير إلى 
أقوال الصحابة أو القياس وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما وإلا فيعمل المجتهد بأيب] 
شاء بشهادة فلبه؛ وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ يالمثبت للزيادة: وإذا 
اختلف الراوي جعل كاخبرين وعمل ببما عملاً بأن المطلق لايحمل على المقيد في حكمين. 
فصل 
هذه الحجيج تحتمل الببان ويكون للتقرير وهو تأكيد الكلام بها يقطع احتمال المجاز أو 
امخصوص ويصح موصولاً ومفصولاً وللتفسير وهو بيان المجمل والمشترك وللتخيير وهو 
التعليق بالشرط والاستثناء ويصح موصولاً فقط وللضرورة وهو نوع بيان يقع با لم يوضع 
له وللتبديل وهو النسخ وججعل في ححق الشارع بيان لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى. 
والقياس لا يصلح ناسشا وكذا الإجماع عند الجمهور. ويجوز نس كل من الكتاب والسنة 
بالآخر. ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعاً ونسخ وضف الحكم كالزيادة. 
فصل 
وما يتصل بالسئن أفعال النبي عليه السلام. وهي أربعة: مباح؛ ومستحب» وواجب» 
وفرض. والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدي به كا وقع وما لا يعلم فمباح. 
والصحيح أن شرائع من قبلنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولناء وتقليد 
الصحابي واجب يرك به القياس. ويبوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة عل 
الأصح. 
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باب الوجماع 

قال العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل. 

وأعلى مراتبه: إجماع الصحابة ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم 
إجماعهم على قرل سبقهم فيه مخالف. 

اختلاف الأمة على أقوال إجاع على أن ما عداها باطل. 

قيل: هذا في الصحابة خاصة. 

باب القياس 

وشرطه أن لا يكون المقيس عليه خصوصاً بحكمه بنص آخر وأن لايكون الأصل معدولاً 
به عن القياس وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه 
وأن يبقتى حكم النص بعد التعليل على ما كان. 

وركنه ما جعل علياً على حكم النص ما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه 
بوجوده فيه. 

فصل 

وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه؛ وعلم السئة بطرقهاء ووجوه 
القياس مع شرائطه وحكمه الإصابة بغالب الرأي. 

والأحكام المشروعة التي تثبت بها احج أربعة أقسام: 

وهي: حقوق الله تعالى خالصة؛ وحقوق العباد خالصة وما اجتمعا فيه وح الله غالب وما 
اجنمعا فيه. وحق العبد غالب وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. 

فالقسم الأول كالإيهان أصله التصديق والإقرار ثم صار الإقرار أصلاً وخلفاً عن التصديق 
في أحكام الدنيا. 

والقسم الثاني: ما يتعلق به الأحكام المشروعة. وهو أربعة. وهو أقسام منها: سبب حقيقي: 
وهو ما يكون طريقا إلى الككم وسبب مجازي: كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل. 

والعلة وهي عبارة عا يضاف إليه وجوب الحكم. 

والشرط: وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. 

والعلامة: وهي مايعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. 
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فصل ني الأهلية 
المعتدر فبها العقل ومعترضاتها نوعان: 
سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض 
ومكتسب: وهو من جهة العبد كالجهل والسفه والسكر والحزل والسفر والخطأ والإكرأه. 
والمحرمات أنواع منها ما لا رخصة فيه» ومنها ما يحتمل السقوط وما لا تحتمله وما تحتمله 


لاتسقط بعذر وتحتمل الرخصة. 
فصل في المتفرقات 
الإلهام: ليس بيحجة. 


وقال بعض الصوفية: إنه في حق الأحكام حجة. 
والفراسة: وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة. 
والحكم: ما ثبت جبراً. 

والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. 
والحجة: وهي من حج إذا غلب. 

والبرهان نظيرهاء وكذا البينة. 

والعرف: ما استمر الناس عليه وعأودوه. 


يت 
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الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفي المراغي. عبد الحميد أحمل حنفي ) مصر. 
الفوائد البهية في تراجم الخنفية» محمد عبد لني اللكنوي الهددي» دار الأرقم» بيروت» 1998م. 
الشقائق السعمانية في علماء الدولة العثمانية» طاشكوبري زاذه؛ دارسعادت. 


جد امع 


َه 
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7 الجامع الصحيح سان الترمدي» تحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء دار إحياء التراث 
العربي» بيروث. 

8 نحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا» دار 
الكتب العلمية؛ بيروث. 

9 كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن تحمد العجلرني» 
مؤسسة الرسالق بيروت» 1996م. ١‏ 

0 صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛ دار إحياء التراث العري؛ بيروت. 

1 القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين» د. همود حامد عنيان» دار الحديث؛» القاهرة» 16م. 

2 التلويج إلى كشف حقائق التشيح» سعد الدين. مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» دار الأرقم؛ 
بيروت» 1998م, 

3 الترضيح شرح التنقيح: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» دار الأرقم؛ بيروت؛ 1998م. 

4 - كشف الظبون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفي بن عبد الله الشهير لخاجي خليفة؛ مؤمسة 
التاريخ العري» بيروت. 

5- سان ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار الفكرء بيروت. 

6 سن الدارقطي, علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار المعرفة» بيروت» 1386ه-1966م. 

7 شرح فتج القدير» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف يابن الهمام الحتفي» دار 
الفكر, بيروت. 

8 النمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي أبو محمد» مؤسسة 
الرسالة» بيروثء» الطبعة الأولى » 1400ه. 

9 فبح باب العباية بشرح كناب النقاية؛ الشيخ علي القاري» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

0- سان أبي داود» سليهان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكر. 

1 المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه -1990م. 

2 الجواهر المضيئة في طبقات الحبفية» عبد القادر بن أي الوفاء القرشي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 2005م. 

3 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1993م. 

4 إقامة الحجة عن أن الأكثار في التعبد ليس ببدعة» أبو الحسنات عحمد عبد اللحي اللكنوي المندي: 
بتحقيق عبد الغتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية؛ الطبعة الثانية» 1410ه. 

5. حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك على المنارء الشيخ يحي الرهاوي المصري؛ درسعادت» 1310ه. 
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6- شرح ابن الملك على متن المنار في أصول الفقه» عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك» 
درسعادت؛ 1310ه. 

7 هدية العارفين أسماء المرلفين وأثار المصدفين» إسماعيل باشا البغدادي» مؤسسة التاريخ العربي» 1951م. 

8 . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي» دار المعرفة» 
4م 

9 الملل والنحل؛ أب الفتتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستائي, الحلبي؛ القأهرة» 1976م. 

40_رسالة الأداب في علمآداب البجث والمناظرة» محمد حي الدين عبد الحميده المكتبة التجارية» مصرء 1958م 

1 تخريج أحاديث المنهاج؛ زيد الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار دانية» دمشق» 1989م. 

2 .. نظم المتائر من الحديث المنواتر أبو عبد الله تعمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب السلفية؛«مصر. 

3 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» أحمد بن علي القلقشندي» دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى» 1987م 

44_المسعصفى من علم الأصول, أبو محامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1997م: 

5. منهاج الوصرل إلى علم الأصول, عبد الله بن عمر بن البيضاويء دار دانية» دمشق» 1989م. 

6 . التبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» الشيخ طاهر الزائري الدمشقي» بتحقيقن 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 1412ه. 

7 الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامء للقرافي القرافي شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي» بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» 1416ه. 

8_الصباح المنبر» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» مكتبة لبنان» بيروت» 1990م. 

9 حاشية الإمام الببجرري على الجوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد. بتحقيق أ. د. علي 
جمعة محمد الشافعي» دار السلام؛ 2002م. 

0 المصدف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» 1409ه. 

1 . شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاويء دار 
الكتب العلمية» ييروت» الطبعة الأولى» 1399ه. 

52 مستل الإمام أحمد بن حفبل» أحمل بن -حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

3 المعجم الأوسطء أبو القاسنم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» 1415ه. 

4 شرح مخاتصر المنار المسمى خخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار» زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي» دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيب» بيروت. 
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ترحمة صاحب مثار الأنوار 
كتاب مثار الأثوار 


رس 


[وجره 


(القدرة وأنواعها) 


[أنواع 


صول الشرع 1 


النظم) 


لقضاء) ا 0 


لأمر 


.5 | وجوه البيان) 0 

.0 | الظاهر) مدنا و مقي لسو خخ 
| لالنص) ا ع 190 
0 | (المفس) لو ل ع 1 الع 

11 | (المحكم] ززةزةز ‏ ز ‏ 000100 
. 26 | مقابلة وجوه البيان؟ سا افا 90 

. 40 | (الخفي) م ا ل 0 

. 53 | [الخفي]) ا ا ا طاو ف و1901 
3 | (الجمل؟ كفي اماس امو 19 
. 54 | (المتشابه؟ م م 950 

. 55 ]| وجوه استعمال النظم) ل 90 

. 55 ]| (الحقيقة والمجاز) وتات ا 1 
.28 | إحروف المعاني) بسي فق قرا لولمه 
2 | (إحروف العطف) 0 
. 97 | إحروف الجر و شي ملا كك وك 211 
2 | (أساء الظروف) قات سات وأ مي لاه 
6 | إحروف الشرط) و 21 
1 | (الجمع) حس قحل عفص العا ه /25 
117 (الصريح) وو فيا لما مد بخ 20 
5 | (الكناية) تفي أ لمارا الما في 20 
2 | (معرفة وجوه الوقرف على 

5 | أحكام النظم) او 200 

2 | [الاسعدلال بعبارة النص) ا 20 
3 | +الاستدلال بإشارة النص) الع ع 20313 
7 | (الاستدلال بدلالة النص) دم يد 266 
1 | (الاستدلال باقتضاء النص) عت 260 
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(مفهوع اللقب) ...000.00.00.00 268 (بيان الضرورة) ا امسو ا عام ا 
(حل المطلق على المقيد؟ ............. 273 | بيان التبديل) 00112211111116 
(دلالة الاقتران) .................. 277 | إتحل النسخ) خم ا وه 
تخصيص العام بسيبه] .............. 278 | إشرط النسخ) الا مول ا 
[الجمع المضاف إلى جماعة) ........... 279 | (ما يصلح أن يكون ناسخاً) 52-6 
[الأمر بالثيء نبي عن ضده] ......... 280 | (أنواع المتسوح) 1520000010 
[أقسام الحكم] ......-..........2810 | فصل إني أفعال الرسول) 00 
فصل إفي أسباب الأحكام المشروعة] . .. .. 298 (الوحي ) 0 
كاذ اميا لبه ااا 20 شرع من قبلتا 000 
[السنة) ...304000000000 | (تقليد الصحابي) 5*5 
(كينية الأتصيال 1 معنا ماين م 30416 (تقليد التابعى ) 1000 
للأقراتو). مله اه عد دوا رع 10 اياي العا ا 
(الشهوراة مدي اموه اع هما ب 307 (ركن الإجاع) 0 
اكرام وج ا (أهلية من ينعقد بهم الإجماع ) 100 
([تقسيم الخبر بحسب الراوي) ......... 310 (شرط الإجاع) ل 
(قبول الحديث ورده 1 ين اما 5 
(المنقطع) م اا ات 200 

(الاتقطاع الظاهر: المرسل) ........... 324 (سبند الإجاع ‏ ا 0 
ا(أقسام المرسل) ...20.2.0.200 325 0 ولاو ا 
[الأتقطاء الباطق 1 ا م 0.101 398:0 00 لد 
ا 0 [الاحتجاج بلا دليل] 0 
(أتراع الخخير ...0000000000000 333 [الاستحسان) لت ام ا 
(المطعون في الرواية) ............... وهو | فصل [في الاجتهاد] ا 
(الطعن من أئمة الحديث) 000 هو أ فصل (في الأحكام المشروعة ومتعلقاتها) ٠.‏ 
فصل في التعارض بين فصل في الأهلية 00000 
النصوص وترجيحها) ..... ...... .... 347 | فصل في المتفرقات ا 
فصل [في وجوه أقسام البيان) 37 | [للاتمة) تان لا بد ا 
(بيان التقرير4 ...0.0 ....... . 357 | باب بيان أقسام السئة 00 
(بيان التفسير) ................... 358 | باب الإجماع ا 
إبيان التغيير)4 .........0» ......... 359 | باب القياس 0 
(تخصيص العام ................. 361 | المراجع ا 
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